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۹۹41-1-۷ A-4: ردمك‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 
0 اي سر 


افتتاحية 
تهل المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في كل عام لتفتح آفاقاً جديدة رحبة 
للباحثين في الفقه الإسلامي » عندما تتناول في ندوانها المباركة أهم قضايا العصر 
ومستجداته من منظوري الفقه والعلم » وهي بذلك تفيد أهليهما كما أرى فيما 

| u 

› تأحذ بأيدي الفقهاء للتعرف على المستحدثات التي أفرزتها التقنية العلمية‎ )١( 
فيتطور أسلوب خطابهم ؛ وتصحح قاعدة فكرهم عن الأشياء » وتساتئير‎ 
. ثوابتهم الذهنية عن الواقع الذي يسقطون عليه الحكم الشرعي‎ 

(۲) تساعد أصحاب العلوم ا لحياتية الجردة » وبخاصة في المجالات الطبية الأساسية 
والمساندة » وذلك في التعرف على الضوابط الشرعية الإسلامية التي اصطفاها 
الله تعالى وارتضاها للبشرية ديناً ومنهاجاً ‏ زينه بصفتي الكمال والتمام فقال 
سبحانه : اليو م أكملت لكم دینکم وألمه ْمَمْتعَليِكُم نعمتي وَرَضيت لكُم 
الإسلام ديئًا4 27 . 
وقد كانت قضية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عن المسنين في ندوتها 

الأخيرة بالتعاون مع منظمات أخرى في الفترة من 1-9 ١‏ رجب 47١‏ ١ه‏ الوافق 

۲۱-۸ أكتوبر بدولة الكويت » وتحت رعاية سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر 


. )۳( سورة المائدة - الآية‎ )١( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -- 
الصباح » أمير البلاد » من أهم وأخطر القضايا التي طرأت على البشرية منذ فجر 
التاريخ » حيث أبرزت لنا ظلم الأفوياء ونكران الأصحاء في ظل الفكر العلماني › 
عندما أخخافوا المجتمع من تزايد عدد المسنين وكثرة احتياجاتهم المالية والنفسية » مع 
ندرة أو انعدام إنتاجهم - فطالبوا بحقهم :إيقاف العلاج الباهظ التكاليف لعدم 
جدواه » وفي حال الداء العضال يفضلون المسارعة إلى موته بيد الطبيب تخليصاً له 
من الألم فيما أسموه : قتل الرحمة » ومن هذا الباب فإنهم يفضلون للمسنين اختيار 
الموت بأيديهم (الانتحار) قبل وصولهم لتلك الحال المرضية أوإحساسهم بأنهم 
أصبحواغير مرغوب في وجودهم » وأطلقوا على ذلك تلطفاً : الحق في إنهاء 
الحياة . 

وقد أحسنت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عندما اختارت عنوان ندوتها 
«حقوق المسنين من منظور إسلامي» لتستفتح على الفقهاء أوجه تناول القضية › 
وليعلم القاصي والداني أن شريعة الإسلام هي شريعة التراحم والتكافل لاتسمح 
بالفتنة أو الوقيعة بين نسيج مجتمعه الواحد كما قال تعالى :إن هذه أمتكم أمة 
واحدة# ‏ » وفي الحديث الشريف عن النعمان بن بشي ر أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال : ١‏ مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» ”" » وفي رواية لمسلم : 
« المؤمنون كرجل واحد ١‏ ؛ وفي رواية له أيضاً : ١‏ المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى 
عينه اشتكى كله » وإن اشتكى رأسه اشتكى كله ) . 
)١(‏ سورة الأنبياء - الآية (۹۲) . 
(۲) انظر الحديث الشريف برواياته الشلاث في صحيح مسلم (5/ ۱۹۹۹ )5١١٠١١‏ رقم (5985) » 

وانظر الرواية الأولى في مسند الإمام أحمد /٤(‏ ۲۷۰) رقم (۱۸۳۹۸) . 


علا قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وجزى الله المنظمة خيراً عندما أدارت الندوة سالفة الذكر بحكمة واقتدار. 
فعرض كل من الفقهاء الشرعيين والعلماء ا حياتيين ما عندهم » وكان المتتصر 
ا حقيقي هو دين الله تعالى الخاتم » والفائز ا حقيقي هو الملتزم بالمنهج الرباني » 
والمنتفع الحقيقي هو الذي يعيش في حمى الأخلاق والضوابط الإسلامية : 

وحسب المنظمة فضلاً وذكراً أن أخذت باقتراح الدكتور عز الدين إبراهيم''' › 
الذي نادى في ورقة عمله القيمة بضرورة إصدار فقهي يتناول حقوق المسنين 4 

ومن جانبي فقد استفدت أيما استفادة » وتفاعلت مع كل البحوث والمناقشات 
في تلك الندوة » حتى شرح الله صدري لتناول قضيتها في كتاب أحتسبه عند الله 
ال » أجمع فيه شتات أحكام الكبار الشرعية من أبواب ومسائل الفقه المتعددة ؛ 
والجامعة لأحكام العبادات في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والكفارات 
وخصال الفطرة » وأحكام المعاملات المالية المتنوعة في المعاوضات والتبرعات 
والوصايا » وأحكام الأسرة من زواج وطلاق وإيلاء » وأحكام الجريمة فيما يوجب 
حدآأو قصاصاً أوتعزيراً » وأحكام الجهاد فيما يختص من قتال المسنين وقتلهم »وما 
يتعلق به من أحكام الجزية عليهم وغير ذلك من مسائل تكليفية . 

ولاأظن هذا العمل مسبوقاً من الناحيتين الشرعية والوضعية حيث «يعتبر علم 
دراسة الشيخوخة أوعلم حياة ا مسنين من الفروع الحديئة نسبياً في جملة العلوم 
التي تدرس حياة الإنسان العضوية والنفسية والاجتماعية » حيث ظهر هذا العام في 
(1) المستشار الثقافي بديوان سمو رئيس دولة الإمارات ؛ ومدير جامعة الإمارات سابقاً »وقدم ورقة 


عمل قيمة إلى الندوة بعنوان : السنوات المتأخرة من العمر في ضوء الهدي الإسلامي ومعطيات 
الدراسات العلمية الحديثة » . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة E‏ 
النصف الثاني من القرن العشرين» ‏ » ولعل تأخير هذا العلم يرجع إلى بماطلة 
الإنسان في الاعتراف بضعفه بعد قوة » كما يرجع إلى تعلق الإنسان بالحياة وأمله في 
الخلود » كما ورد في الحديث ” : ١‏ قلب الشيخ شاب على حب اثنتين : حب 
العيش والمال » » وفي رواية :« طول الحياة وحب المال» . وعن أنس بن مالك 
مرفوعاً97) : 7 يهرم ابن آدم ويشب منه اثتنان : الحرص على العمر » والحرص على 
المال» . ومن هذا الأمل الخادع استطاع الشيطان أن يوقع الفتنة بين آدم عليه السلام 
وبين التزامه بأمر ربه كما قال تعالى : « قوسو س اله الشِطَان قال با آَم هل ذلك 
على شجرَة الد وملك لایبلی تَأكَلامئْهًا بدت لها سراما وَطففًا يَخْصِفَان 
عَلَيهِمَا من ورق انه وص دم رب وى 19 . 

وفي هذا الوقت الذي تأخر فيه علم دراسة الشييخوخة وما يلزمها نجد على 
النقيض تماما تقدم علم دراسة الطفولة واحتياجاتها » وفي الناحية الشرعية حسبنا 
كتاب « جامع أحكام الصغاره للإمام محمد بن محمود بن الحسين بن أحمد 
الأسروشني الحنفي المتوفى سنة (1۳۲ه) » والمنشور في عدة طبعات » والذي 
جمع فيه أحكام غير البالغين بترتيب أبواب الفقه بادئاً بالعبادات ثم المعاملات في 


(1) الآثار النفسية والاجتماعية لزيادة عدد المسنين على الجتمع للدكتور مأمون مبيض - بحث مقدم 
لندوة حقوق المسنين ٠‏ ترتيب ا منظمة الإسلامية للعلوم الطبية (ص/5) . 

(؟) الروايتان في صحيح مسلم (1/74/7) رقم (55 )٠١‏ من حديث أبي هريرة » سنن الترمذي 
(/ )رقم (۲۳۳۸) » صحيح ابن حبان (۸/ ۲۵) رقم (۳۲۲۹ ۰ ۳۲۳۰) » سان ابن ماجه 
)١415/5(‏ رقم ٤۲۳۳(‏ ۰ » وفي صحيح ابن حبان « الكبير» بدل ١‏ الشيخ » . 

(؟) سان الترمذي )01١ /٤(‏ رقم (۲۳۳۹) وقال : حديث حسن صحيح . 

. )١7١ ٠ 1١7١ سورة طه - الأيتان(‎ )5( 


فد قضية المسنين الكبار المعاصرة 


جزءين » وان اقتصر على ذكر مذهب الحنفية إلافي قليل من المسائل التي تعرض 
فيها للمذهبين المالكي والشافعي » وكان عازماً على شرحه في مؤلف خاص فقال 
في آخخر مقدمة كتابه المذكور ٠:‏ وأسأل الله التوفيق لأن أشرحها وأفصل كل نوع 
منها تفصيلة» (“ . 


كما وجدت تقدم علم دراسة المرضى واحتياجاتهم » وفي الناحية الشرعية 
حسبنا كناب ١‏ أحكام المرضى» للشيخ أحمد بن إبراهيم بن خليل بن تاج الدين 
الحنفي (1١-0١١ه)‏ والمطبوع محق قا عن طريق وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية الكويتية - إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية(5418١ه-‏ 
AY‏ 

هذا » وقد قدمت للكتابة في أحكام المسنين قسماً تناولت فيه الاتجاهين : المادي 
والشرعي في «تأصيل قضية المسنين في هذا العصر» وأوضحت براعة الشريعة 
الإسلامية في اقتلاع جذورما يسمى بمشكلة المسنين في المجتمع العلماني » وأن 
الزعم بوجود تلك المشكلة في المجتمع المسلم زعم في خيال لاأساس له . ذلك أن 
مشكلة المسنين لم ولن تظهر في المجتمعات التي التزمت بمنهج الإسلام لتدرجه في 
تأصيل وحدة نسيجها بمراحل ثلاث : 


)00 جامع أحكام الصغار - دار الفضيلة للنشر والتوزيع - تحقيق دكتورأبي مصعب البدري ومحمود 
عبد الرحمن عبد المنعم )۲۲/١(‏ . 

(۲) وفي الكتب الحديثة « أحكام المريض في الفقه الإسلامي - العبادات والأحوال الشخصية» لأبي بكر 
إسماعيل محمد ميقا - الطبعة الأولى ١‏ ١ه/‏ ۱۹۸۱م - رسالة ماجستير - وهذا ظاهر في عدم 
تناول مسائل المعاملات والجنايات والشهادات وغير ذلك . 


قضية المسلين الكبار المعاصرة - ۰ 
المرحلة الأولى: الإنتاجية الممتدة أوالاستغناء الذاتي: 

وتعني :عدم تحديد سن للتقاعد عن الإنتاج » فالمسلم في الدنيا مكلف 
بالعمل حتى آخر نفس في حياته » ولكنه يختار العمل المناسب لظروفه » وهوبذلك 
يدخر من ماله لخدمة نفسه عند الكبر . 
المرحلة الثانية: تدويرالولاية أوالاستغناء بالانجاب والانتماء إلى الأسرة: 

وتعني : نفقة الأبناء القادرين على الآباء » ذلك أنه لما تم 7 يف الآباء القادرين 
بالإنفاق على الأبناء المعوزين وبتربيتهم فيما يسمى : حضانة »تم تكليف الأبناء 
القادرين بالإنفاق على الآباء المعوزين وبصلتهم فيما يسمى :برا . والإسلام بذلك 
يجعل من الأبناء عوناً للآباء عند الكبر » بعد أن جعل لهم في المرحلة الأولى من 
المرحلة الثالثة: اصطفاء فئة الأولى بالرعاية: أوالاستغناء بقيم الجتمع ونبله: 

وتعني : حظوة المسنين باهتمام ورعاية المجتمع » وذلك بعد المرحلتين 
تجاههم بحنين » حتى ربما سمح لهم با لايسمح لغيرهم » وفي الإسلام نجد أهل 
الحظوة هم أهل الضعف والشيب » حتى جعل من أسباب النصر رعاية الضعفاء 
كما ورد في الحديث ١:‏ ابوا إلى ضعفائكم فإنما تُرزقون وتنصرون بضعفائكم)(2 . 
)00( أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداء /١١(‏ 88) رقم /41751) الترمذي 


في سننه )3١7/5(‏ رقم (۱۷۰۲) » وأخحرجه البخاري /١(‏ ۱ )رقم (۲۷۳۹) عن 
مصعب بن سعد قال :رأى سعد - رضي الله عنه - أن له فضلاً على من دونه فقال = 


-11- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
بل جعل الإسلام تلك الرعاية سبباً في دفع البلاء والنقم ٠‏ وفي الأثر : الولا 
شيوخ ركع وأطفال رضع ويهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ١»‏ . 


ولإثبات هذه المرحلة الشالشة كان من المناسب أن أتكلم عن أحكام المسنين 
الشرعية في العبادات والمعاملات والأسرة والجنايات والجهاد شم تظهر خاقة 
الببحث مدى حظوة المسنين في المجتمع المسلم . 

وقد التزمت في ذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنتاجي » وقصرت 


= صلی الله عليه وسلم : «هل تُنصرون وتّرزقون إلابضعفائكم » . 

)١(‏ ذكره صاحب النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر لأبي إسحاق ابن مقلح الحنيلي - دار 
المعارف بالرياض )178/١(‏ ونسبه للنبي - صلى الله عليه وسلم - » وذكره الشوكاني في الغوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة ط المكتب الإسلامي - بيروت (ص/ 08 2) رقم (108 )١‏ بلفظ 
«الولا صبيان رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صباً» » كما ورد في إتحاف 
السادة المتقين للزبيدي - تصوير بيروت (۳/ )٤۳۹‏ . 
وذكره العجلوني في كشف المخنفاء عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ ١‏ لولاعباد الله ركع وصبية رضع 
وبهائم رتع لصب عليكم البلاء؛ وفي رواية « لولاشباب خشع» .قال العجلوني : رواه الطيالسي 
والطبراني وابن منده وابن عدي وغيرهم عن أبي هريرة رفعه » ورواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً 
من حديث أوله « يا معشر المهاجرين حمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن» - كشف الخفاء 
ومزيل الألباس (5/ 157) . 
والحديث الذي أشار إليه العجلوني عند ابن ماجه ؛ رجعت إليه » ونصه عن ابن عمر قال : أقبل 
علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال ١:‏ يا معشر المهاجرين حمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ 
بالله أن تدركوهن :لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلافشا فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا » ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة 
المؤونة وجور السلطان عليهم »ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلامئعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
يمطروا » ولم يتقضواعهد الله وعهد رسوله إلاسلط الله عليهم عدوا من غيرهم نأخذوا بعض ما 
في أيديهم »وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله ويتخيروا ثم أنزل الله الاجعل الله بأسهم بينهم» ا 
ابن ماجه (۲/ ۱۳۳۲) رقم (5019) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -17- 
الحديث على معالجة المسائل المتعلقة بالمسنين بحكم الشيخوخة أو الكبر لابحكم 
المرض »أماعارض امرض - عافاني الله وإياك - فر فيعم الصغير والكبير » ومن ثم 

كانت أحكاده غير مختصة باقترة رة اتی ماله با ران كا با 

الجملة عند طروئه . 


هذا ؛ وقد قسمت البحث إلى افتتاحية هي مقدمة وقسمين كبيرين ونخاقة . 

أما المقدمة فعرضت فيها أهمية الموضوع ؛ وسبب اختياره » والدراسات 
السابقة » ومنهج الببحث وحطته . 

وأما القسم الأول فقد تحدثت فيه عن السنين وقضيتهم في هذا العصر» 
وقسمته إلى فصلين : 

الفصل الأول 7 ب 0000000 
ذات الصلة . 

والفصل الثاني : تكلمت فيه عن تأصيل المسنين في نسيج الجتمع في الفكرين 
المادي والإسلامي . 

وأما القسم الشاني :فقد بيشت فيه أحكام أفعال وتصرفات المسنين فى 
اعبادات »والعاملات » وغيرهما ؛ وقسمته إلى تسعة فصول على انح ل 

الفصل الأول : حصصته لبيان أحكام الطهارة بحق المسنين . 

الفصل الثاني : خصصته لبيان أحكام الصلاة بحق المسنين . 

الفصل الثالث : خمصصته لبيان أحكام الصوم بحق المسنين . 


-1#- قضية المسنون الكبار المعاصرة 
الفصل الرابع : خصصته ليان أحكام الزكاة بحل امسن 5 


الفصل الخامس : خصصته لبيان أحكام الحج بحق المسنين . 

الفصل السادس : خصصته لبيان أحكام الأسرة بحق المسنين . 

الفصل السابع : خحصصته لبيان أحكام اهاد وتوابعه بحق المسنين . 

الفصل الثامن : حصصته لبيان أحكام المعاملات المالية والوصايا بحق المسنين . 

الفصل التاسع : خصصته لبيان أحكام الجنايات والحدود بحق المسنين . 

وأما الخائمة فتتضمن أهم الأحكام التي كرمت بها الشريعة الإسلامية المسنين ؛ 
حتى يصح القول باصطفائها لهم من ا حظوظين بفئة الأولى بالرعاية . 

ولايفوتني أن أسجل هنا عظيم الحمد وجميل الثناء لله سبحانه وتعالى على 
توفيقه » وما منحني من بركة في الوقت ٠‏ وقوة في العزم » وصبر في تحمل كبير 
المشقة وطول العناء مع جمع شتات مسائل المسنين في أكثر الأبواب الفقهية من 
المذاهب المشهورة حيث كنت أجد حكم المسألة في مذهب وأعكف الساعات 
الطوال للبحث عنها في المذاهب الأحرى احتساباً لوجه الله تعالى .ثم لتوفية 
المقارنة حقها » وللوفاء بحق المسنين . 


وبهذه النية التى تقربت بها إلى الله تعالى وجدتني سائحاً في رحلة متعة مليئة 
بالأنابيش الفقهية . والنكات الفنية » والرياضة الذهنية » والبدائع المنطقية ٠‏ 
واللطائف الفلسفية » فواصلت ليلي بنهاري مشدوداً بهذا الفضل الرباني :لم يكن 
يقطعه سوى سويعات غفوة » وما أقوم به من حق الله في فرضه وورده . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة عمد 

وشكر خاص لإدارة الأبحاث بجامعة الكويت لاهتمامها المستمر برسالة 
البحث وانتقائه » ورعايتها للباحثين من أجل مستقبل أفضل للأمة الإسلامية 
والعربية في ظل هذا العصر المليء بالمستجدات والمتناقضات بعد انتشار الفضائيات 
وأعاجيب التقنيات . 

والله تعالى أسأل دوام التوفيق والسداد والقبول لي ولجميع الباحثين والمهتمين 
بقضايا الأمة الإسلامية ؛ إنه نعم المولى ونعم النصير ؛ وصلى الله وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ؛ بإحسان إلى يوم الدين . 


أ.د. سعد الدين هلالي 


القسم الأول 
المسئون وقضيتهم في هذا العصر 


وفيه فصلان: 


و 


الفصل الأول : التعريف بمصطاح المسنين والألفاظ ذات الصلة به ء 


الفصل الثاني : تأصيل قضية المسنين في الاتجاهين المادي والإسلامي . 


ق 


-/ا1ا- قضية المسئين الكبار المعاصرة 
القسم الأول 
تمهيد وتقسيم: 
شهد العالم في السنوات العشرين الأخيرة اهتماماً غير مسبوق بمرحلة 
الشيخوخة عند الإنسان فيما يمكن تسميته تظاهرة عالمية بحق المسنين . وكانت 
البداية عندما قررت هيئة الأمم المتحدة تخصيص سنة 187 ام لدراسة قضية المسنين 
التاسع من القرن العشرين عقد المسنين”" . 
وفي سنة “147 ١م‏ اجتمعت لجنة منظمة الصحة العالية لذات الموضوع ؛ 
ورفعت شعار ١:‏ فلننصف الحياة لسنين العمر) وطلبت من فروعها فى مختلف 
المناطق أن تقدم مشروعها العملي الجامع لتحقيق هذا الشعار" . 
وكان من نتائج الاستجابة السريعة لهذا النداء مايلي : 
(١)عكف‏ ال تخصصون فى المجالات المختلفة من أطباء نفسيين وأساتذة تربويين 
واجتماعيين وموجهين دينيين على دراسة قضية المسنين ومرحلة الشيخوخة ٠‏ 
سواء بالمؤلفات المنفردة » أو المؤلفات الجماعية الحررة » أو الدراسات في إطار 


)١(‏ حول حقوق المسئين للشيخ محمد علي التسخيري -ورقة عمل مقدمة لندوة ا منظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية (ص/ )١‏ » السئوات التأحرة من العمر في ضوء الهدي الإسلامي ومعطيات 
الدراسات العلمية الحديثة للدكتور عز الدين إبراهيم - ورقة عمل مقدمة لذات الندوة (ص/ ۴) : 

)۲( الشيخ محمد علي التسخيري - ورقة عمل سابقة (ص/ .)0١‏ 


قضية المسدين الكبار المعاصرة -148- 
الندوات العامة » وبعض تلك المؤلفات تم نشره وكشير منها في طريقه إلى 
انش“ . 

(؟) خصصت المؤتمرات الدولية بعض بنودها لخدمة تلك القضية »ففي المؤتمر 
الدولي الذي انعقد في مكسيكو سيتي سنة ٤۱۹۸م‏ ذكر من توصياته : ضرورة 
الاهتمام بالمسنين لا باعتبارهم فئة تبعية تلقي بثقلها على المجتمع بل باعتبارها 
مجموعات قدمت معونات كبرى إلى الحياة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية 
والثقافية لعوائلها وما زالت تستطيع أن تقدم ذلك . وفي المؤتمر الدولي الذي 
انعقد في فيينا سنة ۱۹۸۸م أكد في توصياته على قواعد المشروع العملي 
اعلق لسن . وفي المؤتمر الآسيوي الرابع الذي انعقد في جزيرة بالي سنة 
۲م لم يغفل حق المسنين » فقد أوصى الدول لتوفير امتيازات اقتصادية لهم 
كالإعفاء من الضرائب . وفي مؤتمر السكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة 
سنة 194١م‏ ذكر من توصياته في الفصل السادس البند ج :أن على الدول أن 
تستهدف مسألة تعزيز الاعتماد على الذات لدى المسنين وتعزيز نوعية الحياة 
بتمكينهم من العمل والعيش بصورة مستقلة لأطول وقت ممكن » ووضع نظم 
للرعاية الصحية علاوة على نظم للضمان الاقتصادي والاجتماعي عند 
الشيخوخحة حسب الاقتضاء »إلى غير ذلك من توصيات بحق المسنين . وفي 
المؤتمر الذي عقده قادة الدول في مجال التنمية الاجتماعية سنة 6مم في 
كوبنهاجن أوصى الدول ببذل مساعي خاصة في حماية المسنين وخصوصا 


(0) الدكتورعز الدين إبراهيم - ورقة عمل سابقة (ص/ ”) . 


ع عي قضية المسنين الكبار المعاصرة 
المعلولين منهم من خلال تقوية نظام احماية العائلية وة تحسين مكانتهم 
الاجتماعية وغير ذلك 9(" . 
هذا » وقد أصدرت الأمم المتحدة قراراً بجعل سنة ۹م سنة دولية لكبار 

السن » وأصدرت مجموعة من المبادئ لكبار السن تمثل فى مجملها حاجات 

١ ١ (WD, 1 

)۳( انعقدت الندوات والمنظمات على مستوى الدول العربية والإسلامية لدراسة 
قضية المسنين » وكان آخرها تلك الندوة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية بدولة الكويت في الفترة من ١1-9‏ رجب 47١‏ ١ه‏ الموافقة 7١-١8‏ 
أكتوبر 949١م‏ » وهي الندوة الطبية الثانية عشرة للمنظمة . 
ولقد رأيت في متابعتي الشخصية لآثار نداء منظمة الصحة العالمية والتى 

استحثت فروعها في مختلف المناطق لتقديم مشروع عملي جامع يتناول قضية 

المسنين » بروز اتجاهين مختلفين » أحدهما يعتمد فى مرجعيته إلى منطق الاقتصاد 
من الربح والخسارة - وهواتجاه نافذ لسيطرة رأس المال على السياسات العامة فى 
هذا العصر » وهذا الاتجاه هو ما أطلقت عليه اسم : الانجاه العلماني . والاتجاه الثاني 

ر يعتمد فى مرجعيته إلى قواعد الأخلاق ومنطق السماء »وهوأتهاه منحسر للتمرد 

الإنساني على الديانات السماوية في هذا العصر » وهذا الاتجاه هو ما أطلقت عليه 

اسم : الاتجاه الأخلاقي والإسلامي . 


000 الشيخ محمد علي التسخيري - ورقة عمل سابقة (ص/ 0-4) 1 

)۲( نظام التأمين الاجتماعي من منظور إسلامي للد كتور عبد اللطيف محمود آل محمود (ص/ ۱۸) 
نقلاً عن اللجنة الوطنية للمسنين - مبادئ الأمم المتحدة لكبار السن - نشرة بمناسبة السنة الدولية 
لكبار السن - البحرين . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 6ه 

وسوف أستعرض في هذا القسم - بإذن الله تعالى - هذين الاتجاهين في 
قضية المسنين بعد التعريف بهذا الاصطلاح والألفاظ ذات الصلة به . واكتفيت في 
بيان الاتجاه الأخلاقى والإسلامى بالشريعة الإسلامية دون غيرها من أديان لثرائها فى 
الجانب الإنساني والتشريعي بما يحقق المقصود » فضلاً عن توثيق مرجعيتها وبذلك 
يتفرع هذا القسم إلى فصلين على الوجه التالي : 

الفصل الأول: التعريف بمصطلح المسنين والألفاظ ذات الصلة به » وتحديد 
المقصودين فى هذا البحث . 

الفصل الثاني: تأصيل قضية المسنين في الاتجاهين المادي والإسلامى . 


الفصل الأول 
التعريف بمصطاح المسئين 
والألفاظ ذات الصلة به 
وتحديد المقصودين في هذا البحث 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : التعريف بمصطاح المسنين والألفاظ القريبة منه . 


الفصل الأول 
التعريف بمصطلح المسنين والألفاظ ذات الصلة به 
ونحديد المقصودين في هذا البحث 
ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين - الأول : أتكلم فيه عن تعريف مصطلح 
المسئين والألفاظ ذات الصلة به » والمبحث الثاني أحدد فيه اللقصودين في مجال 
البحث وسبب اختيارهم . 
المبحث الأول 
التعريف بمصطاح المسنين والألفاظ القريبة مته 
أتكلم هنا عن التعريفات اللغوية والاصطلاحية للفظ المسنين والألفاظ القريبة 


المطلب الأول 
التعريف اللغوي للفظ ال مسنين والألفاظ القريبة منه 
)١(‏ المسن؛ 


امسن هو من كبرت سنه وطال عمره » فا مسن :اسم فاعل من أسن . تقول : 
أسن أي كبرت سنه وطال عمره » وهذا أسن من هذا :أي أكبر سناً منه اوسن 
الرجل : أي قدر له عمراً بالتخمين » وتطلق السن على القطعة من العظم تنبت 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -74- 
ية المسنه 


فى الفك » وعلى كل جزء مسن محدد على هيئتها مثل : سن المشط » وسن 
العمر »؛ وسن التب والنّدّة”" » يقال : فلان سن فلان . والمجمع : 
انان ؛ 


(۲) الكهل: 
الكهل هو من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين »وا جمع كهول .يقال : اكتهل 
فلان أي صار كهلاً . 


والكاهل من الإنسان : ما بين كتفيه » أو مَوصل العنق في الصلب . ويقال : 


› الترب : بكسر التاء مشددة وسكون الراء - أي المماثل في السن - وأكثر ما يستعمل في المؤنث‎ )١( 
. والجمع :أتراب - لسان العرب - مادة :ترب‎ 
: ومنه قوله تعالى : : «وعندهم قاصرات الطرف أتراب» سورة ص - الآية (07) - يقول ابن كثير‎ 
أتراب »أي متساويات في السن والعمر » وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير‎ 
إنا أنشأناهن إنشاء‎ ٠: ومنه أيضاً قوله تعالى‎ » )0 ٤ /٤( ومحمد بن كعب والسدي - تفسير ابن كثير‎ 
فجعلناهن أبكارهاً » عربا أترابً» سورة الواقعة - الآيات (۳۷-۳۵) - يقول ابن كثير عن ابن‎ 
. عباس : العرب: : العواشق لأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون . والأتراب :يعني في سن واحدة‎ 
وقال مجاهد : الأنراب المتساويات . وقال السدي :أتراباً . أي في الأخلاق المتواخيات بينهن ليس‎ 
. )۳۷۵ /٤( پینهن تباعد ولا تحاسد - تفسير ابن كثير‎ 

)١(‏ اللدة : بكسر اللام مشددة وفتح الدال - من ولد معك في وقت واحد . والجمع لدات - لسان 
العرب - مادة :لدد . 

(۳) ويقال أسن الغلام أو سان الغلام : أي نبتت سنه » ومنها جعل ما يشبه الأسنان تقول : سن السكين 
أو سان السكين : أي أحده فهو مسنون وسنين جعل له مايشبه كا منشار » ومنها السير على الضرب 
تقول : استن بسنته :أي عمل بها » ويقال :سن فلان طريقاً من انير لقومه » فاستنوا به وسلكوه - 
انظر في ذلك : لسان العرب » القاموس الحيط » النهاية لابن الأثير » المعجم الوسيط »مادة : 
سان . 


0~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
0 3 5 م س اعم 
فلان كاهل بني فلان أي معتمدهم » والكاهل من الفرس مقدّم أعلى الظهر عا 
يلي العنق » وفيه ست فقر » والجمع : كواهل'" . 

(۱(۳ لشيخ: 
الشيخ هو من أدرك الشيخوخة » وهو فوق الكهل ودون الهرم » ويعرف 
باستبانة السن وظهور الشيب .تقول : شاخ الإنسان شيخاً وشيوخة 
وشيخوخة » أي سن » والجمع : شيوخ وأشياخ . واختلف أهل اللغة في سن 
بلوغ الشيخوخة » وهي غالباً عند الخمسين أو إحدى وخمسين إلى الثمانين ؛ 
وقيل :إلى آخرالعمر”" . 


)٤(‏ العجوز: 
2 عام 0 

العجوزهوالهرم » والجمع : جز » والعجوز هي المرأة العجوز »ولجم : 
عجائز »تقول :عَجَزْفلان عن الشيء عجزاً وعجَرَاناً :ضعف ولم يقدر 
عليه » فهو عاجز » والجمع :عجزة . 

56 ا 2 0 ه عا اس 2 

وتقول :عجرت المرأة عجوزاً : كبرت وأسنت » فهي عجوز وعجوزة ؛ 
والجمع :عجائز . ويقال : عَجَّزت المرأة ارات عورا فال :امو ال 
ولايؤنث لفظ العجوز بالهاء » وقال ابن الأنباري : يؤنث فتقول :عجوزة 


و ج ي 

)1( لسان العرب » القاموس الحيط ؛ المعجم الوسيط »مادة : كهل 5 

(۲( ويطلق الشيخ أيضا على ذي المكانة من علم أو فضل أو رياسة - لسان العرب » القاموس المحيط » 
المعجم الوسيط »مادة :شاخ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۲ 
لتحقيق التأنيث » وروى عن يونس أنه قال : سمعت العرب تقول 'عجوزة › 
بالهاء ‏ , 


(5)الهسرم: 
الهكرم - بفتح الهاء وكسر الراء - هو من بلغ أقصى الكبر وضعف .تقول : 
هرم الرجل هرما فهو هرم » والججمع هَرمى » وهي هرمة » واللجمع :هرمات . 
ويقال :أهرم الدهر فلاناً : أي جعله هرما » وهرّم الدهر فلاناً :أي أهرمه ٤‏ 
وتهارم فلان : ادعى أنه هرم ولیس به .وابن هرمة :آخسر ولد الشيخ 
والشيخة . 


(1) المعمرومن بلغ أرذل العمر: 
المعمر - بضم وله وفتح العين والميم مشددة - هو من أطال الله عمره على 
أقرانه .يقال :عم ر الرجل عَمراً :أي عاش زماناً طويلاً » وعمر الله فلاناً : أي 
أبقاه وأطال حياته »ومن ذلك : عمرالمال عمارة :أي صار كثيراً وافراً فهو 
غمير والعمر دة اة »والجمع :أعمار " . 


ا ا 

(۱) ويقال : عجزت - بفتح العين وكسر الجيم - المرأة عجزا - بفتح العين والجيم - عم عجزها فهي 
عجزاء ٠‏ والجمع :عجز . والعجز - بفتح العين وضم الجيم - مؤخر الشيء »والجمع :أعجاز- 
لسان العرب ؛ القاموس الحيط . المععجم الوسيط »المفردات للراغب الأصفهاني »مادة :عجز . 

(0) لسان العرب » القاموس الحيط » المعجم الوسيط .مادة :هرم . 

(؟) ويقال أيضاً :عم رالمنزل بأهلة :كان مسكوناً بهم »فهو عامر . وعمر فلان الدار : بئاها فهي 
معمورة » وعمر القوم المكان : سكنوه فهو معمور .لسان العرب » القاموس المحيط »المعجم 
الوسيط »مادة :عمر . 


- ۷ قضية المسنين الكبار المعاصرة 


وأرذل العمر : آخره في حال الكبر والعجز واخَرف . ويقول أبو حيان : أرذل 
العمر آخره الذي تفسد فيه الحواس ويختل العقل والفكر . وحص بالرذيلة 
لأنها حالة لارجاء بعدها لإصلاح ما فسد بخلاف حال الطفولة . فإنها حالة 
تتقدم فيها إلى القوة وإدراك الأشياء . والأرذل : الدون الخسيس أو الرديء من 
كل شيء » والجمع : أراذل . والرذيل :الدون الحسيس . والجمع :رذلاء» 
تقول : ردول رذالة » ورذولة أي : رَدْءٌ » فهو رَذل ورذيل وهم رذلاء 7 . 


. المراجع السابقة »مادة :رذل‎ )١( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -98- 


المطلب الثاني 
التعريف الاصطلاحي للفظ المسنين 
والألفاظ القريبة منه 


(١)المسن:‏ 
لايخرج تعريف الفقهاء للمسن عن التعريف اللغوي وهو من كبرت سنه » 
وإن ذكروه بأثره لابصفته » فقالوا : هو الذي لايطيق الصوم في زمن من 
الأزمان وبوجه من الوجوه 27 . 
والمسن قد يكون طاعداً في الكبر وقد يكون غير طاعن » ومن ذلك ما رواه 
مسلم عن ابن عمر قال : نفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفلاً سوى 
نصيبنا من الخمس » فأصابني شارف » والشارف المسن الكبير" . 
ويرى بعض الباحثين أن المسن هو من اجتمعت فيه محصلة العوامل 
البيولوجية والنفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى الحد من قدرة الفرد على 
استيعاب التغيير أو التأقلم مع متغيرات الحياة من حوله والوصول في سن 
معينة تختلف من فرد إلى آخر إلى الحاجة للرعاية سواء أكان ذلك ماديا أم طبياً 
أم نفسياً آم اجتماعيا © . 


نهاية الحتاج (۳/ ۱۹۳) » کشاف القناع (۲/ )۳١٠۹‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۹۹) رقم (10760) . 

(۳) نظام التأمين الاجتماعي من منظور إسلامي بحث مقدم لندوة حقوق المسنين للمنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية مقدم من الدكتور عبد اللطيف آل محمود (ص/ )٠١‏ . 


-1- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
(؟)الكهل: 
القرآن انكر و عن ر ة النضج البشري حيث ؛ ورد فيه م١‏ المشادة 


ريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير قوله تعالى : #إِذ 
قائحر ةيا مر ال رد يقدطة م سنه شیع ميسى اين ميم 
وجيها في الدنْيًا والآخرة ومن الممَريينَه؛) ويلم التاس في المهد وكهلاً ومن 
الصالحين174" » كما ورد في القرآن الكريم بعض ما امتن الله به على عبده 
ورسوله عيسى ابن مريم - عليهما السلام - ما أجراه على يديه من المعجزات 
في قوله تعالى :8 إِذْ قال الله يا عيسى ابن مَريم اذكر نِعْمُتِي عليك وعلى 
والدتك إذ أيدتك يروح الْعدس تَكَلَمْ الئاس في انمد وكَهَلاً وإذ مَلْمْنَكَ الكتاب 
والحكمّة وَالتَورَاةَ والإنجيل وَإذ تَخْلْقَ من الطين كَهَيّْة الطير بإذني فُتَنْفُحْ 
فيها هَتَکُون طَيراً يإذني ي وتبرئ الأكمهُ والأبرص بإذني وذ ت إذ تخرج الموتى يإذني وإذ 
كَمَمْت بني إسرائيلَ عَنْكَ إذ جِنْتَّهُم بِالْبَيْئَات فََالَ الّذين كَمَروا منهم إن هذا 
إلا حر مبين 4 . 

يقول ابن كثير في تفسير آية آل عمران « في المهد وكهلاً » أي يدعو إلى عبادة 
الله وحده لاشريك له في حال صغره » معجزة وآية » وفي حال كهولته حين 
يوحى الله إليه بذلك ” » ويقول في تفسيرآية المائدة « في المهد وكهلاً »أي 


. )٤٦ 40( سورة آل عمران - الآيتان‎ )١( 
. )1١١( (؟) سورة المائدة - الآية‎ 
. )180 /۱( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳ 


تدع و إلى الله الناس في صغرك وكبرك » وكلامه في كهولته ليس بأمر 


ع يا 


(۳) الشيخ: 
لا يخرج تعريف الفقهاء للشيخ عن تعريف اللغويين » وإن ذكره بعضهم بأثره 
لا بصفته كتعريف المسن فقال : هو الذي لايطيق الصوم في زمن من الأزمان 
وبوجه من الوجوه”" . 


ويرى بعض الباحئين أن الشيخوخة حالة يصبح فيها الانحدار فى القدرات 
الوظيفية البدنية والعقلية واضحاًيمكن قياسه وله آثاره على العمليات 
التوافقية9) ١‏ 


ويرى البعض تحديد الشيخوخة بسن معينة فيما روي عن الإمام جعفر الصادق 
قوله :إذا زاد الرجل على الشلاثين فهو كهل » وإذا زاد على الأربعين فهو 
شخ ة©) , 
وأطلق الشيخ في القرآن الكريم على من بلغ مرحلة الضعف بعد الشدة 
والقوة » قال تعالى : هو الذي َة حَلمَكُم من تراب شم من ن نطفة ثم مين مَلَقَةٍ 
(۱) تفسیر ابن كثير )۱٥۷/۲(‏ . 
(1) المراجع السابقة في تعريف المسن . 
ومرضية بحكم العلل - الوراثة والشيخوخة للدكتورة صديقة العوضي (ص/ ؟) ' 
() بحار الأثوار (ج/ ۷۸) (ص/ )۲٠١‏ ونقلها الشيخ محمد علي التسخيري في بحثه حول حقوق 
المسنين (ص/ 0) » وهو اختيار الشيرازي الشافعي حيث قال في باب الوصية : وإن وصى للشيوخ 
أعطى من جاوز الأربعين - المهذب (1405/1) . 


- ۳ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولَعَلكم تَعُقلون 04 ءوقال تعالى :# الله الذي 


اس ةس مار ر2 
me‏ 


وََيْبَة لق ما يام وهو اليم الشير4 9 . 


يقول ابن كثير في تفسي ر آبة الروم 9 ثم جعل من بعد قوة ضعا وَشَيْبّة» أي ثم 
بشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم بهرم » والضعف بعد القوة » فتضعف 
الهمة والحركة والبطش » وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة" . 


كما أطلق الشيخ في السنة على ما يقابل الشاب فيما رواه أبوهريرة مرفوعاً 
«قلب الشيخ شاب في حب اثنتين :في حب الدنيا وكشرة المال)9؟) » ورواه 
البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : الايزال قلب الكبير شاباً في اثنتين : 
فی حب الدنيا وطول الأمل»٠“‏ 1 


والشيخ ينقسم إلى نوعين » أحدهما : يوصف بالفاني أو الكبير » والثاني : لا 
يوصف بذلك . وهذه القسمة يؤيدها ظاهر ما ورد فى السنة مرفوع] 2" : 


. )590 سورة غافر - الآية‎ )١( 

(۲) سورة الروم - الآية (04) . 

(۳) تفسير ابن كثير (7/ )28١‏ » والمقصود باللمة :شعر الرأس الجاوز شحمة الأذن »والجمع :لمم 
ولام - القاموس الحيط »مادة :4312 . 

(4) سنن ابن ماجه (۲/ 516 )١‏ رقم )٤۲۳۳(‏ . 

(5) صحيح البخاري (5/ 17"50) رقم (1۰0۷) . 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (157/1) رقم (۲۹۸۰) عن أبي هريرة » وابن ماجه في سننه 
(516/5١)رقم(17755)‏ » والترمذي في سننه (۵/ 507) وقال : حديث حسن غریب لانعرفه 
إلامن هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه . قال ابن حجر : ورواه أبويعلى عن- 


ااا اا ا ا ا ا يا 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 0 
الأعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ؛ وأقلهم من يجوز ذلك» 5 


يقول ابن نجيم : والشيخ الفاني هو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت 


وسمي به إما لأنه قرب من الفناء » أو لأنه فنيت قوته 20 . 


ويوصف الشيخ الفاني بوصف الكبير » فيقال شيخ كبير » وهو الذي أثر الكبر 
في نشاطه » وقد ورد في القرآن الكريم حكاية قول ابنتي شعيب لموسى - 
عليهم السلام - قوله تعالى : انالا قي حش يُصُدرٌالرعَاءُوبونا يع 
بير" » كما ورد في القرآن الكريم حكاية قول أبناء يعقوب -عليه السلام- 
لأخيهم يوسف - عليه السلام - قوله تعالى :3 قالوا يا ايها العزيزن لَه أب 
شيخا كبيرا فخ أَحَدّنًا مَكَائَه94 . 

والشيخ الذي لايوصف بالفاني لايوصف أيضاً بالكبير » ومن ذلك ما ورد 
في القرآن الكريسم حكاية قول زوجة إبراهيم - عليه ما السلام - قوله 


= أنس مرفوعاً : 1 أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم الذين يبلغون الشمانين ‏ قال : وفيه 
شيخ هشيم لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه البزارعن حذيفة قال :يا رسول الله حدثنا 
عن أعمار أمتك قال : ما بين الخمسين إلى الستين ‏ قالوا :يا رسول الله فأبناء السبعين ؟ قال : ( 
قل من يبلغها من أمتي » رحم الله أبناء السبعين ورحم الله أبناء الشمانين ١‏ قال ابن حجر : وفيه 
عشمان بن مطر » وهو ضعيف ٠‏ وروى الطبراني عن ابن عمر مرفوعا أقل أمتي الذين يبلغون 
السبعين « قال ابن حجر : لعله التسعين » فإن هذا من النسخة التي كتبت منها لم تقابل - مجمع 
الزوائد )5١5//١١(‏ . 

. )١١19 /۲( وانظر أيضاً : حاشية ابن عابدين‎ ٠ )۳۸ /۲( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) سورة القتصص - الآية (۲۳) . 

() سورة يوسف - الآية (۷۸) . 


تددرت ١‏ - لاست ان قاد ".حمس حسمد. ٠٠:٠١...‏ :نط ناقتاق 


T2‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 


وتنقسم الشيخوخة في « علم نفس النمو ١‏ إلى شيخوخة مبكرة (من ٠١-7٠‏ 
سنة) وشيخوخة متأخرة (من ۷١‏ سنة فأكثر )7 . 

وذهب بعض الباحثين إلى القول بأنه ينبغي ألاترتبط الشيخوخة بعمر زمني 
معين » لأن هذا التمييز بين العمر الزمني وبين العمر البيولوجي وبين العمر 
الاجتماعي وبين العمر النفسي » فهذه الأعمار غير متلازمة وكثيراً مالاتتفق . 
والعمر الزمني يحتسب على أساس سن الحياة من ولادة الإنسان » ويكاد 
ينعقد الإجماع على اعتبار الشيخوخة من سن الستين » وتسمى : شيخوخة 
مبكرة إلى سن الخامسة والسبعين »ثم تأتي الشيخوخة المتأخرة (الهرم) التي 
تبدامن حيث تشهن الفتيخوعة البكرة وعم إلى تهانة العمر.. ” 

ويتم احتساب العمر البيولوجي على أساس المعطيات البيولوجية المتوقعة 
لتلك المرحلة مثل معدل الأيض © ومعدل نشاط الغدد الصماء 
وتغير قوة دفع الدم وتغير السعة الهوائية للرئتين والتغيرات العصبية وغيرها . 
ويتم احتساب العمر النفسي على أساس جملة الخنصائص النفسية التي تظهر 
من خلال مجموع السلوك الصادر عن الفرد مثل الشعور الشديد بالنهاية 
والميل الحاد إلى التصرف ووجود الصعوبة الكبيرة للمحافظة على مكانة الفرد 
في المجتمع المتطور والمتمركز حول الذات وغيرها . 


. )۷۲( سورة هود - الآية‎ )١( 
. (؟) السنوات المتأخرة من العمر للدكتور عز الدين إبراهيم (ص/ ؟)‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة عمد 
ويتم احتساب العمر الاجتماعي على أساس إعادة بناء الشخص لاتجاهاته 
وأفكاره وسلو كه بحيث يمكنه الاستجابة للمواقف الجديدة بما يتفق مع رغباته 
وطموحه من ناحية » وتوقعات وطموحات المجتمع من ناحية أخرى » وهو ما 
يسمى بالتوافق الشخصي 27 . 


)٤(‏ العجوز: 
فسّر القرطبي العجوز بالشيخة » ولايخرج استعمال الفقهاء للعجوز عن معناه 
اللغوي 77 
هذا » وقد استعمل القرآن الكريم لفظ العجوز أربع مرات في التعبير عن المرأة 


التي بلغت سن اليأس الذي لاتنجب فيه غالبا » قال تعالى : #وامرأته قَائِمَةٌ 
فُضَحكت فَبَشَرْنَاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قَالّت يا وات علد وَأنَا 


ر ار اد 


عَجوڙوهَدًا بعلي شَيحًا إن هدا لشيء جيب ٩‏ » وقال تعالى : # فَنَجِيْنًا 


م هر مار ru‏ في 


وأهلّه أ جمَعين(٠۷٠)‏ إلا عَجُورا في الْعَايرين 74 » وقال تعالى : إإِذ تَجِيْنَاه 
وهه أَجمَعِينَ[4١1)إلا‏ عجوزا في الْغَايِرِينَ74* » وقال جل شأنه :# قاقَبّت 


)١(‏ نظام التأمين الاجتماعي للمسنين من منظورإسلامي - بحث مقام لندوة حقوق المسنين 
(ص/ )15-١ ٤‏ للدكتور عبد اللطيف آل محمود - نقلاًعن محمد عودة في ورقة عمله قياس 
مرحلة الشيخوخة ومشكلاتها؛ ومحمد عبد الموجود عبد الغني في محاضرته بعنوان «التخطيط 
لكبار السن«ا . 

(0) تفسير القرطبي (5/4) » الفواكه الدواني (؟/ )5٠١‏ . 

(۳) سورة هود -الایتان (۷۱ ۷۲۰) . 1 

() سورة الشعراء -الآيتان )١۷١١ ٠١١(‏ . 

(5) سورة الصافات - الآيتان (8 1١1‏ 0 ه7١)‏ . 


متسس ...هتس دططلة فلاف تسعد من ...سا لس كتتلكلقنضتسه. 


دوم قضية المسئين الكبار المعاصرة 


دعر ورور سم مم صا م 


4 5 م ےے م 6 مم م 5 7 
امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عَقیم ٩(4‏ 3 


وأطلقت العجوز في السنة المطهرة على المرأة كبيرة السن ثيباً كانت أم بكرا 
فقد روي من طريق ابن أبي حاتم عن سلمة بن يزيد قال : سمعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول في قوله تعالى : إِنَا انشاناهن إنشاء# 
سورة الواقعة - الآية (70) يعني الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا .قال 
ابن كثير : جاء من طريق عبد بن حميد عن الحسن قال :أتت عجوز 
فقالت :يارسول الله » ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة » فقال : يا أم فلان 
إن الجنة لاتدخلها عجوز» قال : فولت تبكي »قال : «أخخبروها أنها لاتدخلها 
وهي عجوز إن الله تعالى يقول :«إنا أتشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً , 


وجاء إطلاق العجوز في السنة أيضاً على من ضعف بصرها من كبر السن ‏ 
فقد أخرج الترمذي من حديث أنس مرفوعا .في قوله تعالى : «إنا 
أنشأناهن إنشاءً » قال : 7 إن من المنشآت اللاتي كن في الدنيا عجائز عمشاا 
رم ) . 
)١(‏ سورة الذاريات - الآية (۲۹) . 
(۲) تفسير ابن كثير (77/4) » وانظر أيضاً فتح القدير للشوكاني (151/0) » تفسير الطبري 
(۷/ 86 1) . 
(۳) تفسير ابن كثير (4/ ۳۷۳) - قال الهيشمي :أخرج هذا الحديث الطبراني في الأوسط من حديث 
عائشة » قال الهيثمي : وفيه مسعدة بن اليسع »وهو ضعيف - مجمع الزوائد )٤1۹ /۱١(‏ . 
)٤(‏ سنن الترمذي (0/ )5١07‏ رقم )۳۲۹١(‏ وقال : حديث غريب لانعرفه مرفوعاً إلامن حديث 
موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة » ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث 
(6) يقال :عمش فلان عمشاً »أي ضعف بصره مع سيلان دمع عينه في أكثر الأوقات »فهر أعمش 
وهي عمشاء والجمع عمش . لسان العرب » القاموس - مادة :عمش ٠‏ 
(5) يقال : رمصت العين رَمصا »أي اجتمع في موقعها وسخ أبيض »فهو أرمص »وهي رمصاء = 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳~ 
وقد يطلق لفظ العجوز على المرأة في معرض الإنقاص من شأنها » وإن كانت 
كبيرة السن في الواقع » ومن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة قالت(2 : 
استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فعرف استئذان خحديجة »فارتاع لذلك فقال ٠:‏ اللهم هالة» قالت 
فغرت » فقلت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت 
في الدهر قد أبدلك الله خيراً منها» . 


)٥(‏ الهسرم: 
لايخرج التعريف الاصطلاحي للهرم عن معناه اللغوي » وقد عبر القرآن 
الكريم عنه بالوهن » فقال سبحانه حكاية عن زكريا عليه السلام : 9 إِذْ نَادَى 
يا )قال ري إن وهن اَم مني وَاْكَلَ ارس يبا وم أكن 

ِدْمَائِك رَبْ شيا 274 , 

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى ١:‏ نداء خفياً « : قال بعض المفسرين : إنما 
أخفى دعاءه لكلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره » حكاه الماوردي - 
وقال آخرون :إغا أخفاه لأنه أحب إلى الله تعالى » وقال ابن كثير في قوله 
تعالى « وهن العظم مني» أي ضعفت وخارت القوى « واشتعل الرأس شيباً) 


= »والجمع :رمصض . والرمص : وسخ أبيض جامد يجتمع في موقع العين - لسان العرب » 
القاموس - مادة “رمصس : 

. )۲٤۳۷( رقم‎ )۱۸۸٩ /6( صحيح البخاري (۳/ ۱۳۸۹) رقم (7515) ؛ صحیح مسلم‎ )١( 

(5) سورة مریم - الآيتان(” .4) . 


الام قضية المسنين الكبار المعاصرة 
أي اضطرم المشيب في السواد » والمراد من هذا : الإخبارعن الضعف والكبر 
ودلائله الظاهرة والباطنة 29 . 


واستعملت السنة المطهرة اصطلاح الهرم في مقابلة الشباب فيما رواه أنس 
مرفوعا”'" ١‏ يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان : الحرص على الال والحرص على 
العمر ) » وأخرجه البخاري عن أنس مرفوعاً بلفظ : اليكبر أبن آدم ويكبر 


(5) العمرومن بلغ أرذل العمر: 


الراجح عند أهل العلم أن المعمر من بلغ الستين » وأرذل العمر عند بلوغ 
أما المعمر فقد جاءت إشارته فى قوله تعالى : #وَهُم يَصطّرِحُونَ فيها رَيْنَا 
أَخَرجِنًا تَعْمّلْ صالحا غَيْرَالَّذِي كتا تَعمَل أُولّم تعَمركم ما يَتَدَكَرفِيهِ من تَذَكْرَ 
وَجَاءَكُم الذي ر فَدُوقُوا شما للظَاِينَ من تصير4' . يقول ابن عباس : العمر 
الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله ١:‏ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكرا 
ستون سنة .يقول ابن كثير : وهذه الرواية أصح الروايات عن ابن عباس » 
عن علي -رضي الله عنه - أنه قال : العمر الذي يمدهم الله به في قوله :« أو 

(۱) تفسيرابن كثير (9/ )16١‏ . 

(؟) سنن ابن مااجه (۲/ 410 )١‏ رقم (4714) . 


)۳( صحيح البخاري (5/ ۰ )رقم (1°9۸) . 
(5) سورة فاطر - الآية (۳۷) 


| قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳A‏ - 
١‏ نعمركم مایتذ کر فيه من تذكر » ستون سنة » وروي عن ابن عباس مرفوعا“ 
| ١إذا‏ كان يوم القيامة » قبل : أين أبناء الستين ؟ وهو العمر الذي قال الله تعالى 
فيه «أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» » وأخرج الإمام 
أحمد عن أبي هريرة مرفوع”") «لقد أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ 
الستين أو السبعين سنة » لقد أعذر الله تعالى إليه » لقد أعذر الله تعالى إليه) » 


وروى الإمام البخاري في كتاب الرقائق" من صحيحه عن أبي هريرة 
مرفوعاً ١:‏ أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة » وفي 
رواية أخرى للب اري امن عمره الله تعالى ستين سنة فقد أعذرإليه في 
العمر» ؛ وروى ابن جرير بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً «لقد أعذر الله عز 
وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء : مائة وعشرون سنة » فالإنسان لا 
يزال في ازدياد إلى كمال الستين »ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم »كما 
قال الشاعر : 


إذابلغ الفتى ستين عاماً فقدذهبالمسرةوالفتاء 
ولا كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده ويزيح به عنهم العلل 4 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السان الكبرى (۳/ ۰ رقم (1۳۱۳) - وقال ابن حجر : رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط ؛ وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي ؛ وهو ضعيف - مجمع الزوائد (91//9) » 
وذكره الطبري في تفسيره (۲۲/ 47 ع( » والشوكاني في فتح القدير /٤(‏ لاه ”) . 

(۲) مسند الإمام أحمد (؟/ )رقم (۷1۹4) - ومعنى أعذر الله إليه أي ما ترك له عذراً . 

(۳) صحيح البخاري /٥(‏ 570) رقم (5005) . 

(1) تفسير ابن كثير (۳/ ۷۳۸) » تفسير الطبري (۲۲/ )۱٤١‏ . 


كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة ١‏ 


وقد ورد في القرآن الكريم اصطلاح المعمر للتعبير عن طول العمر مطلقاً » قال 
تعالى : #والله حَلْمَكُمْ من تراب شم من تة شم جِعَلَكُم أَزْواجًا وَمَا تحمل من 
أنتّى ولا تَضّع إلا يعلمه وما يَعَمرٌ من معم رولا يُنْقَص مين مسرم إلا في كاب 
إن ذلك على الله يسير# » وقال تعالى : 8 ولتجدتهم حرص الئاس عَلَى 
حَيَاة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعم ر الف سنّة وما هو بمُرّحزحه حه من 
الْعَدَا ب أن يُعَمَر واللّه بَصِير يما يَعْمَلُونَ74" » وقال تعالى : #ومن تعمره 
نتسه في الخَلق فلا يَعقَلُونَ9#4) . 

وأما أرذل العمر فيقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : #والله حَلَقَكُمْ ثم 
يَتَوفاكم ومنكم من يرد إِنَى أَردّل العمر لِكَي لا يَعَلَم بعد علم شَينًا إن الله عليم 
قَدِيرٌ»”* . يخبر تعالى عن تصرفه في عباده » وأنه هو الذي أنشأهم من العدم 
ثم بعد ذلك يتوفاهم » ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم » وهو الضعف في 
الخلقة » وقد روي عن علي - رضي الله عنه - : أرذل العمر خمس وسبعون 
سنة » وهذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم › 
ولهذا قال ١‏ لكيلا يعلم بعد علم شيئاً أي بعد ما كان عالاً أصبح لايدري شيئاً 


من الفند وال خرف . ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أنس بن 


(۱) تفسيرابن كثير (۳/ ۷۳۸) . 
(۲) سورة فاطر - الآية(١١)‏ . 
(۳) سورة البقرة - الآية (45) . 
(4) سورة يس - الآية (1۸) . 
(0) سورة النحل - الآية )۷١(‏ . 


مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو ١:‏ أعوذ بك من البخل 
والكسل والهرم » وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا 
والممات» . وقال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة : 

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين عاماً لاأبالك يسأم 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ٠‏ تته ومن تخطيء يعمر فيهرم*" . 


ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى :فإ يا أيه الاس إن كَنَتّم في ريب من 
ویر لين كم وي الأرْحام ما شاء إلى أجل مس ْم شخرج كم 
طفلًا قم لبلغوا أشدكم وَمنكم من يوی وَمنكم من رد لی أردّل العُمر لِكَيْلا 
يلم ين كد عم ها © :فال #أرذل ال برهو الل رة والهزم 
وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر”؟ . 
ويقول الزمخشري : يصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولة في النسيان » وأن 
يعلم شيئاً ثم يسرع في نسيانه فلا يعلمه إن سكل عنه 29 . 


)١(‏ تفسیر ابن كثير (۲/ 9/07) »قلت :ولم أجد حديث أنس في البخاري وإنما وجدته في صحيح ابن 
حبان (7/ ۲۹۰) رقم )1١1١(‏ - وما ورد في البخاري من التعوذ من الكسل والهرم جاء من حديث 
عائشة بألفاظ قريبة في الصحيح (5/ 11741) رقم )1٠١۷(‏ )رقم 110( « 
صحيح مسلم /٤(‏ ۲۰۷۸) رقم (284) -وفي رواية لمسلم عن ابن مسعود » بلفظ « الكسل والهرم 
وسوء الكبر؛ صحيح مسلم /٤(‏ ۲۰۷۹) رقم (۲۷۲۳) , 

3( سورة الحج - الآية (0) . 

(7) تفسير ابن كثير (۳/ ۲۷۹) . 

() الكشاف (1/۳) . 


ا قضية المسنين الكبار المعاصرة 


المبحث الثاني 
تحديد المستين المقصودين في مجال البحث 
وسبب اختيارهم 


ينتهي طول العمر في الدنيا بالموت حتماً » ولو ظل المعمر صحيح البدن » قال 
تعالى :ولا تدع مع الله إِنَهَا اخرلا إل إلا هو كل شيء مَالِك إلا وجهه لَه 
الحكم ويه تُرْجَعُونَ174' » وقال تعالى : #كل من عَلَيْهًا فَان"؟) وَيَبْقَى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرَام 274 . 

غير أن طول العمر في الدنيا ليس هو فقط سبيل الوفاة » بل قد تحدث الوفاة 
وينتهي أجل الإنسان في الدنيا في مرحلتي الطفولة والشباب » وربما قبل ذلك وهو 
لايزال جنينا في بطن أمه » قال تعالى : لهو الذي حَلَقَُمْ من كراب شم من عة كم 
من عَلَقَة شم يُخْرِجِكُمْ طقلا ثم لِتَبْلُُوا أشدكُم ثم نونوا شيوخا وَمنكم من يتَوْفّى 
من قبل وَلِتَبَُهُوا أجلا مسمى وَلْعلَكم تَعَقلُون74" . 

وهناك أسباب كثيرة NE‏ 
والحوادث المهلكة والكوارث المدمرة والسكتات القلبية والدماغية (موت الفجاءة) . 
هذا » وكثيراً ما يصاحب طول العمر في الدنيا انتكاسات صحية ونفسية ومالية ؛ 


فيوصف بالمسن المريض أو بالمسن الفقير . 


. )8( -الآية‎ E 
. (Ve 77( سورة الرحمن - الآیتان‎ (00 
0 )٦۷( سورة غافر - الآية‎ (۳ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 2 

ويكاد الإجماع ينعقد في الدراسات الشرعية والوضعية الاجتماعية على أن 
المقصود بالمسن أو المعمر أو الشيخ هو من بلغ الخامسة والستين فصاعداً » وهذه هي 
المرحلة المتقدمة أما المرحلة المتأخرة فتبدأ ببلوغ الخامسة والسبعين* . 

ويسمى أهل المرحلة المنقدمة بالمسن النشط أو الصغير » ويسمى أهل المرحلة 
المتأخرة بالمسن الكبير 9؟ . 

وقد اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - سن ما بين الستين إلى السبعين نقطة 
تحول في حياة الإنسان فقال9) : أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 


)00 راجع سابقاً التعريف الاصطلاحي للفظ المسنين والألفاظ القريبة منه ؛ وانظر أيضاً بحث الدكتور 
محمد الهواري بعنوان رعاية المسنين المسلمين في الغرب (ص/ ۸) ؛ وأيضاً بحث الدكتور عبد 
اللطيف آل محمود بعئوان : انظام التأمين الاجتماعي للمسنين من منظور إسلامي» (ص/ 001 
حيث قال : وهناك شبه إجماع على اعتبار سن الستين بداية لمرحلة الشيخوخة وتستمر إلى نهاية 
العمر . 
هذا وقد اختارت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية عام 417١م‏ سن الخامسة والستين على أنه بداية 
للإعمار » باعتبار أن هذا السن يتفق مع سن التقاعد في معظم البلدان - بحث « الرعاية المتكاملة 
للمسنين» للدكتورإبراهيم بدران (ص/ 4) - ولذلك وجدت بعض الباحثين يذكر أن معظم 
الدراسات تتخذ سن 55 عاماً حداً فاصلاً لتعريف الشيخوحة - انظر بحث الآثار النفسية 
والاجتماعية لزيادة عدد المسنين على المجتمع للدكتور مأمون مبيض (ص/ )١‏ » بحث الوراثة 
والشيخوخة للدكتورة صديقة العوضي (ص/ )١‏ » حول حقوق المسنين للشيخ محمد علي 
التسخيري (ص/ 0) . 
وأرى أن الراجح هو اعتماد سن الخامسة والستين بداية للشيخوخة لشبوت الأحاديث في ذلك والتي 
جمعت بين الستين والسبعين » ولاستقرار الرأي عليه عند جمهور أهل اللغة في تعريفهم لها »وهو ٠‏ 
ما أخذت به لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية سنة ۹۷۲م ارتباطا بسن التقاعد في معظم البلدان . 

() الرعاية المتكاملة للمسنين للدكتور إبراهيم بدران (ص/ 4) . ٠‏ 

(؟) صحيح البخاري (0/ )177١‏ رقم )1١67(‏ » من حديث أبي هريرة . 


3 قضية المسئين الكبار المعاصرة 
ستين سنة) » وفي رواية“« أعذر الله عز وجل إلى عبد أحياه حتى بلغ الستين أو 
سبعين سنة » لقد أعذر الله تعالى إليه » لقد أعذر الله تعالى إليه» » ومعنى أعذر الله 
إليه أي ما ترك له عذراً ؛ وما بين الستين إلى السبعين هو الخامسة والستون . 

والفرق بين التقويمين الإسلامي وغيره أن التقويم الإسلامي يعتمد السنة 
القمرية أو العربية أو الهجرية نسبة لهجرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم - من 
مكة إلى المدينة » أما الآخرون فيعتمدون التقويم الشمسي أو الميلادي لعيسى ابن 
مريم عليهما السلام'" » والسنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية بحوالي ١١‏ 
يوماً » وهذا يجمل في كل مائة عام ميلادي ثلاث سنوات هجرية'"' : 


. رقم (7144) »من حديث أبي هريرة‎ / ٥ مسند الإمام أحمد (؟/‎ )١( 

68 يرجع اعتماد الناس على التقويم الشمسي أو اليلادي إلى سببين رئيسين الأول : أسبقية التقويم 
الميلادي عن التقويم الهجري . الثاني : انضباط الأشهر اليلادية حتى ولو تفاوتت في أعداد أيامها : 
وأرى أنه بعد النقدم العلمي في هذا العصر وتمكن العلماء من ضبط الأشهر القمرية فلكيابما لاياع 
مجالاً للشك في حساباتها ستظهر أسراراً ترتبط بمصلحة الإنسان في اعتماد هذا التقويم » وسيتوجه 
الناس إليه » ويومعذ تظهرآية جديدة من آيات الإسلام المعجز في تحديده فرائض الزكاة والصوم 
والحج وأحكام العدد وغيرها بالأشهر القمرية 1 
وتجدر الإشارة أنه لايوجد حرج شرعي في اعتماد التقويم الشمسي فقد أفتى به الحنفية ورواه الحسن 
عن أبي حنيفة حيث قالوا في زوجة العنين تطلب الفرقة أنه يجب على القاضي أن يمهله سنة قمرية 
وهي ثلاثماثة وأربعة وخمسون يوماً » قالوا : وهو الصحيح وظاهر الرواية .قالوا : وفي الحيط :أن 
الاعتبار للشمسية وهي ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وخمس ساعات وخمس وخمسين دقيقة 
واثنتي عشرة ثانية برصد بطليموس »قال في الخلاصة : وعليه الفتوى - مجمع الأنهر(١/‏ 177) . 
وقال ابن تاج الدين الحنفي : يؤجل ال هبوب سنة قمرية في ظاهر الرواية » وفي رواية الحسن 
عن أبي حنيفة : سنة شمسية بالأيام وعليه الفتوى - أحكام المرضى لابن تاج الدين الحنفي - تحقيق 
محمد سرور - طبع وزارة الأوقاف بالكويت (ص/ )٠ ٠١‏ 1 

(۳) قال تعالى : ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعأة سورة الكهف الآية ۲١‏ - قال 
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وحديثنا عن المسنين في هذا البحث ينصرف إلى هاتين المرحلتين : الشيخوخة 
المبكرة ( من ۷٠-٠١‏ سنة ) والشيخوخة المتأخرة ( من ۷١‏ سنة حتى النهاية) » 
وذلك في حال استوائها واستقامتها » أي دون النظر إلى ما يصاحب الشيخوخة من 
مرض أو فقر » وإن كان كل منهما ظرفاً مخففاً يدعو إلى الرفق . 

إن دراستي في هذا البحث تنصب على مرحلة موضوعية من مراحل عمر 
الإنسان وهي مرحلة طول العمر الذي ينتهي به الأجل مجرداً » أهدف بها إبراز 
الأحكام المتعلقة بهذه الشريحة العمرية تلبية لنداء المشاركين في ندوة حقوق المسنين 
من منظور إسلامي والمعقودة في الكويت برعاية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في 
رجب 47١‏ ١ه‏ - أكتوبر 444 ١م‏ » وبخاصة ما أشار إليه الأستاذ الدكتور عز الدين 
إبراهيم في ورقة عمله التي قدمها لتلك الندوة (ص/ ۳) تحت عنوان « السنوات 
المتأخرة من العمر في ضوء الهدي الإسلامي ومعطيات الدراسات العلمية 
الحديثة» . 

والمستقرئ لأحكام الشريعة الإسلامية يجد اهتمامها فضلاً عن رعايتها لأهل 
تلك المرحلة السنية رجالا ونساءً واحتصهم بأحكام شرعية لثلاثة أسباب : 


- ابن كثير : الثلاث مائة بالسنة الشمسبية تزيد تسع سنين بالهلالية - تفسير ابن كثير (7/ )١١9‏ . 
يقول الشيخ عبد الحميد الشرواني في حاشيته /١(‏ 1814) ما نصه : السنة القمرية ثلاثماثة يوم وأربعة 
وخمسون يوماً وخمس يوم وسدسه » لأن كل ثلاثين سئة تزيد أحد عشر يوما بسب الكسور فإذا 
قسطت على الثلاثين خص كل سنة خمس يوم وسدسه » لأن ستة منها في خمسة بثلاثين خمساً 
والخمسة الباقية في ستة بثلاثين سدساً فيخص كل سنة من الثلاثين حمس يوم وسدسه » وأما السنة 
الشمسية في ثلاثماثة يوم وخمسة وستون يوماً وربع يوم إلاجزء) من ثلاثمائة جزء من يوم » والسنة 
العددية ثلاثمائة بوم وستون يوما لاتزيد ولاتنقص أ .ه . 
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السبب الأول : أن من بلغ هذه السن يفقد الأمل في العيش في الدنيا أكشر ما 
عاش فيها ‏ بل يطارده القلق والتوتر » ويغلبه ظن حلول الأجل في كل حين . 
وهذا المعنى إذا تملك الإنسان فإنه يدفعه إلى كثير من التصرفات الطائشة ٠‏ 
سواء منها ما كان مبناه الانتقام والكيد أو كان مناه العاطفة والهوى . 
فكان كبر السن مظنة لسوء التصرفات وعدم استقامتها على الأصل الذي 
السبب الثاني : أن من بلغ هذه السن يفقد كثيراً من حيويته الجسمانية » سواء 
في ذلك السمع أو اليضضر أو الداكر : أو الصحة العامة أو الجمال والحبل 7 » بل 
أساس في كثير من الأحكام الشرعية بنوعيها : معقولة المعنى وغير معقولة المعنى ٠‏ 
أما الأحكام الشرعية معقولة المعنى كالنهي عن الخلوة لمظنة الفاحشة » والندب 
لانخاذ الشهادة ل ثيق الديون والحقوق فإن كبر السن كحالة لاترجو نكاحاً ولا 


)00( ولذلك جاء في القرآن الكريم على لسان إبراهيم عليه السلام :الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء» سورة إبراهيم الآية (۳۹) - وعلى لسان زوجة 
إبراهيم قال تعالى ٠:‏ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب » قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد سجيد) سورة هود الآيتان 
(VT YY)‏ . 

(؟) ولذلك جاء فى حديث خويلة بدت ثعلبة قالت : في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله جل 
وعلا صدر سورة الجادلة ال :كنت علد وكان شیا كبيرا قد ساء خلقه وفسجر ؛ قالت : 
فدخل على یوما فراجعته في شيء فغضب وقال أنت علي كظهر أمي وذكرت القصة - صحبح 
ابن حبان (۱۰/ ۱۰۷) رقم (4119) . 


| 
| 
| 
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إرب لها به والطعن فيها يؤكد دنو الأجل وزيادة الحاجة لتوثيق الديون والحقوق » 
الأمرالذي يؤثر في الحكم التكليفي لتلك المتغيرات الوضعية . 

وأما الأحكام الشرعية غير معقولة المعنى - وهي الأحكام العبادية الحضة - 
كالقيام في صلاة الفريضة والطواف والسعي في الحج فإن كبر السن يصاحبه غالباً 
هشاشة العظام والهبوط والضغط العام وتلك أوضاع تحول دون التمكن من تلك 
العبادات على الوجه المعتاد » الأمر الذي يتأثر معه الحكم التكليفي . 

السبب الثالث :أن من بلغ هذه السن قد أفنى شبابه وقوته في خدمة مجتمعه 
وعشيرته أوأن الأصل كذلك » فاستحق أن يعيش ما تبقى من عمره مخدوماً » من 
باب قوله تعالى : #وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان 274 . 

هذا » ويرى بعض الباحثين الشرعيين المعاصرين أنه لايوجد ما يجعل الستين 
سنة نقطة تحول في عمر الإنسان وعطائه » وقال :إذ أن هذا أمر ذاتي لاموضوعي › 
فهو يختلف باختلاف الأشخاص » ولكنه لما كان أمراً مصطلحاً عليه مراعى فيه فتح 
آفاق التشغيل للشباب » والرقي في الرتب الوظيفية للإطارات العامة فإنه لامانع منه 
مادامت المصلحة العامة تقتضيه » ويطبق تطبيقاً عادلاً لامحاباة فيه لحد" . 

وإنني أحتلف تماما مع هذا الاتجاه الذي ينفي حقيقة ما يط رأ على المسنين من 
متغيرات قد تدفع بهم إلى إبرام تصرفات انتقامية أو هوائية » أو متغيرات جسمانية 
وصحية تفقد الحكمة من تحريم بعض التصرفات التي يظهر معناها في الصحة 


. )5١(ةيآلا‎ - سورة الرحمن‎ )١( 


(۲( الشيخ محمد مختار السلامي في بحشه تطور حقوق المسنين وواجبات أفراد الأسرة تجاههم 
(ص/۷) . 
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والشباب كالخلوة والمصافحة وإفشاء السلام بين أهل اب جنسين ووضع الشياب وغير 
ذلك » وحسبنا قول الله تعالى : لوَاْقَوَاصِدٌ من السام اللاتي لا يَرْجُونَ احا 


38 6 م هلس Fray‏ 


فَلِيْسَ عَلَيهن جنَاح أن يضعن ثيابهن غَيْرٌَ مْتَيَرْجَات بزيئّة4' » وقد اعترف هذا 
البعض بتلك المتغيرات عندما أشار إلى سن التقاعد الإلزامي في كل الدوائر 
الحكومية على مستوى العالم » وأيضاً عندما تكلم عن خاصية ضعف الشيخوخة 
فقال : هذه سنة من سنن الخلق تتوالى أطوار الإنسان من ضعف فى كل شىء إلى 
ضلاعة في التكوين ثم انحدار إلى ضعف لاقوة بعده » فالطور الأخير هو دور 
الصيرورة نحو التلاشي والانحلال الذاهب إلى النهاية الحتومة » وشتان مابين 
ضعف يتحول كل يوم إلى وضع أشد وأصلب وأبرز قوة » وبين ضعف يزداد كل 
يوم وهنه » فإذا كان الأول يستغني مع الأيام بنفسه فإن الضعف الثاني يزداد كل يوم 
عجزاً وبالتالي اعتماداً على غيره 7" . 

ولذلك رأيت ابن عابدين يحكي رواية عن أبي حنيفة في قصر تحريم مس المرأة 
الرجل على حال الشهوة » فقال : 

وفي رواية يشترط أن يكون الرجل مشتهى . قال في الذخيرة : وإن كانت 
على نفسه و عليها فلا بأس أن يصافحها » وإن كان لايأمن على نفسه أوعليها 
فلیتجنب ثم إن محمد أباح الس للرجل إذا كانت المرأة عجوزاً ولم يشترط كون 
الرجل بحال لايجامع مثله » وفيما إذا كان الماس هي الرأة فإن كانا كبيرين لايجامع 


)00( سورة النور - الآية (55) 
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مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة .ثم قال : والخلوة بالأجنبية حرام وفي 
القنية ‏ مكروهة كراهة تحريم وعن أبي يوسف ليس بتحریم » وإذا كانت الخلوة مع 
عجوز شوهاء أو مع شيخ لايجامع مثله فلا تحرم » ويجوز السفر وحدهما مع هذه 
ا حال » لألهم بمنزلة لحارم . 


نطاق البحث (الشيخوخة الطبيعية) دون | لشيخوخة المرضية: 

ذكرت أن نطاق البحث هنا يتقيد بمرحلة الشيخوخة التي تبدأ عند سن الخامسة 
والستين إلى حال الوفاة ؛ وقلت إن هذه المرحلة السنية تتسم بمتغيرات نفسية وعقلية 
وجسمانية قد تدفع صاحبها للنصرفات الطائشة ؛ وغالباً ما تعجزه عن كثير من 
الوظائف الشرعية التي كان يمارسها . 

وفي حكم تلك المرحلة العمرية التي اخحترتها نطاقاً لبحثي تلك الفترة الزمنية 
تي يقضيها الصابون بالأمراض الفتاكة التي يعضل على الطب علاجها في مرحلة 
ما قبل الشيخوحة » ومن تلك الأمراض المعضلة : الطاعون الذي ظل قروناً طويلة 
محتلاً المركز الأول للأمراض الفناكة بالإنسانية في العالم » حتى إذا ما حفظها الله 
تعالى منه طهر الأشد فتكاً وهو السرطان الذي يحل المركز الثاني بين الأمراض 
الأكثر تسبباً للوفاة في العالم »ومنل سنة ١48١م‏ ظهر الأححبث الألد مرض الإبدز 


( تاليف الإمام أبي الرجاء جم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي المتوفى سنة (16:ه) : 

00( سية ابن عابدين (7/ )۴١۸‏ - ونص بعض امالكية على جواز خلوة الشيخ الهرم بالشابة وخلوة 
الشاب بالعجوزة ؛ ونص أُنابلة على مشروعية مصافحة العجوز ومس يدها - الفواكه الدوائي 
0 الإنصاف (57/8؟) » مطالب أولى النهى (0/ ٠ )١ ٤‏ وسيأتي في القسسم الشاني 
مباحث خاصة لتلك الأحكام . 


- 44 ¬ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
فيروس لقص المناعة HIV‏ ولايزال في زيادة مضطردة مخيفة » فتدل الإحصاءات 
العالمية في بداية 445 ١م‏ على وجود ۱۸ مليون شخص يحملون الفيروس » وأنه 
في سئة ١١٠1م‏ يوجد ما بين ١١-5‏ مليون طفل في العالم فاقدين لأحد والديهم 
ضحية الإيدز . كما توجد أمراض أخرى معضلة لا تتقيد بعمر معين لأنها تصيب 
)1( 


جميع الأعمار 
وهذه الفشرة الزمنية التي يعاني منها مريض الداء العضال مع انتظار الموت 
ا حتوم تشبه مرحلة الشيخوخة المتأخرة إلا أنها خارجة عن نطاق بحثنا لأنها من 
الطوارئ التي يمكن أن يوجد لها علاج مع التقدم الطبي ومحل دراستها في أحكام 
ال . 
أما مرحلة الشيخوخة التي اختصصتها بالدراسة فهي مرحلة طبيعية بمر بها كل 
من كتب له طول العمر في الدنيا ولاتنفك عنه بحال » وقد جاء فى الحديث " : 
«تداووا عباد الله » فإن الله سبحانه لم يضع داء إلاوضع معه شفاء إلا الهرم ٠‏ » كما 
أني أردت ببحثي هذا تكريم أهل الشيخوخة الطبيعية بانفرادهم به » وخاصة أنني 
لم أجد من الباحثين السابقين من اختصهم ببحث في الوقت الذي اطلعت فيه على 
)١(‏ السنوات المتأحرة من العمر د ./ عز الدين إبراهيم (ص/ ٠١‏ . 
)۲( وفي حكم ذلك أيضاً الفترة الزمنية التي ينسأ فيها الحكوم عليهم بالقصاص لاحتمال العفو . 
(1) أخرجه ابن ماجه عن أسامة بن شريك - سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۳۷) رقم )۳٤۳۱(‏ » وأخرجه أبو 
داود (4/ 7) رقم (1"805) » والترمذي في سننه /٤(‏ ۳۸۳) رقم (۲۰۳۸) عن أسامة بن شريك 
مرفوعاً بلفظ «تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلاوضع له دواء غير داء واحد الهرم « وقال 


(4) راجع مقدمة هذا الكتاب . 
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ا 
تأصيلة فضية المسئين 
في الفكرين 
المادي والشرعي 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : تأصيل قضية المسنين في الفكر المادي الوضعي /' 
المبحث الثاني : تأصيل قضية المسنين في الفكر الفقهي الشرعي 


~o -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
01 م ا 
الفصل الثاني 
تأصيل قضية ا مسنين في الفكرين ا مادي والشرعي 
أتكلم في هذا اللبحث عن تأصيل قضية المسنين » وذلك ببيان نشأتها وصلة 
السنين بنسيج ا جتمع »وماتقررلهم من حظوظ » وذلك في الفكرين الوضعي 
والشرعي ‏ في المبحثين الآنيين : 
الميحث الأول 
تأصيل قضية المسنين في الفكرا مادي الوضعي 


t+‏ يحاننا 


نمهید ولفسيم: 

من حصائص الفكر المادي الوضعي عدم التقيد بضوابط خارجية » لأنه فكر 
ذاني منح نفسه الحق في الانطلاق دون حد » بل يستهويه السير إلى غير حد » يغره 
في ذلك كرم الله عز وجل الذي منحه العقل المبدع » وقد أشار إلى ذلك القرآن 
الكريم في قوله يا يا الإِنْسَانُ ما َرَك برك الكريم() الذي خَلَفَكَ فُسواك 
فَحَدَنَكَ(/) في أي صورة ما ا شَاءٌ رَبك » كما منحه الطبيعة ال محكمة التي أشار 
إلبها القرآن الكريم في قوله : إنَا كل شيم حَلَقَنَاه بقَدَرِ!" . ومن ثم تنوعت 
مشاربه فكان من هذا الفكر من يعتمد في مرجعيته على الهوى الذي لااضابط له ؛ 
ومنه من يعتمد في مرجعيته على العقل المطلق ثم القوانين ا مكنونة في الطبيعة والتي 
(؟) سورة القمر - الآية(49) . 


ولايعتد عاقل بفكر الهوائيين » أما فكر المطلقين لعنان العقل وقوانين الطبيعة 
فهو متعدد متنوع لاحتلاف وجهات النظر وتطور الإنسانية في علومها وتقنياتها › 
والذي يسود منه هو ما يسانده نفوذ أو تفرضه قوة . 

ولايخفى على أحد نفوذ الاقتصاديين في هذا العصر » وسيطرة رجال الأعمال 
الماليين على مراكز صناعة القوانين » الأمر الذي ظهر بسببه ما يسمى بقضية المسنين 
أو إشكاليتهم »ثم بدا على الساحة العامة ماطرحوه من حلول تتفق ومنطقهم › 
وحملوا المنظمات والمؤسسات الحلية والدولية على دراستها ومناقشتها بهدف 
نشرها واستقرارها » أو على الأقل ابتكار حلول بديلة تحقق الهدف الذي قصدوه . 

ولاشك أن الحكم سيختلف لو سيطر غيرهم على مراكز صناعة القوانين 
باختلاف نوعية المسيطرين من العسكريين أو الاجتماعيين أو غيرهما . 

وسأتناول في هذا اللبحث تأصيل قضية المسنين في الفكر المادي على ضوء 
سيطرة رجال الأعمال الماليين في هذا العصر على مقاليد صناعة القوانين والقرارات 
وذلك في مطلبين : 

المطلب الأول : نشأة إشكالية المسنين . 

المطلب الثاني : الأطروحات المادية لحل مشاكل المسنين . 


- ۵0 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
المطلب الأول 
نشأة إشكالية المسنين 

نشأت إشكالية المسنين في الفكر المادي بعد أن استدرج الاقتصاديون وبعض 
الاجتماعيين الرأي العام في أربع مراحل هي : 
-١‏ إبراز تزايد أعدادهم فيما أظهره علم الإحصاء البياني . 
۲- إبراز تزايد احتياجاتهم الحياتية ومزاحمتهم الشباب في الرعاية الصحية . 
۳- إبراز قلة مواردهم التي تعجز عن الوفاء بالاحتياجات . 
؛ - إبراز تضاؤل صلتهم بذويهم ما أفقدهم الرغبة في البقاء وأكسبهم روح 

الانهزامية في الحياة . 

وقد استثمر الفكر المادي الوضعي تلك المراحل لتجسيد إشكالية المسنين ولفت 
أنظار العالم نحوها » وسأتناول تلك المراحل بشيء من التفصيل : 
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المرحلة الأولى 
إبرازتزايد أعداد ا مسنين فيما أظهره 
علم الإحصاء البياني 


علم الإحصاء البياني تفرد حديثاً باسم حاص » ويرجع الفضل في تأسيسه إلى 
الإمام الشافعي فيما أسماه بالاستقراء( » ويقوم هذا العلم على مراقبة الواقع 
ورصده في بيانات رقمية لتنير الطريق أمام صناع القرارات ومصدري الأحكام 1 
هذا » وقد كشف هذا العلم بشأن المسنين تزايدهم المطرد بالنسبة إلى من دونهم 
في الأعمار » فقد كان عدد المسنين على مستوى العالم سنة ٠10١م‏ لايشجاوز 
تني مليون نسمة » وفي سنة 41/0 ١م‏ ارتفع عددهم إلى ثلاثمائة وخمسين مليون 
نسمة »ثم صارعددهم سنة ١١٠١م‏ ما يقرب من حمسمائة ونسعين مليون نسمة 
من مجموع سكان العالم البالغ ستة مليارات ما رفع نسبة المسنين من مجموع 
السكان إلى ۷ ,1 1/ ؛ وحسب التوقعات سوف يتجاوز عددهم سنة 06م المليار 
ومائة مليون نسمة مما يعني زيادتهم بنسبة ۲۲٤‏ . 


وفي نفس الفترة الزمنية من سلة ۰م إلى سنة ۲۹۲۵م يمر تعداد سكان 
)١(‏ الاستقراء في اللغة هو تتبع الجزئيات . يقال : قرا فلانا قرواً »أي تتبعه » وفي اصطلاح الأصوليين 
هو : تتبع أمور جزئية للوصول بحكمها إلى أمر كلي يشملها - وأول من قال بحجيئه الإمام الشافعي 
ثم أخحل به فقهاء المالكية وأكثر الحنابلة . وألكره فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة لإفادته الظن . واستغدوا 
عنه بالقياس . ويدل للجمهور : آنه دليل عقلي يفيد القطع إذا كان الاستقراء تاماً ويفيد غلبة الظن إذا 
كان ناقصاً . انظر في اللغة : لسان العرب » القاموس الحيط مادة ٠:‏ قرا» » وفي كتب الأصول : 
المستصفى )١١1"/١(‏ شرح الأسنوى (7/ )1١‏ » شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص/ ؟0") » 
الموافقات (۳/ ۲۹۸) » فوا الرحموت (۲/ )٠١۹‏ . 
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3 
١ ۲‏ ما يعني أن نسبة ازدياد المسنين تنجاوز نسبة ازدياد السكان في العالم . 


ووفقاً لهذا التوقع فإن فرداً من كل أحد عشر فردآمن سكان العالم يبلغ الستين 
عامأسنة ١٠٠٠م‏ وسيصل هذا إلى واحد من كل سبعة أشخاص سنة 
2 

والثلثان من تلك الزيادة تتحقق في العالم النامي وبخاصة في الأقطار الآسيوية 
وأقطار جنوب شرق آسيا » فنسبة المسنين في العالم النامي من مجموع المسنين في 
العالم كانت تمثل سنة ,م 01/ ارتفعت سنة ١٠٠۲م‏ إلى ٠‏ ومن المتوقع أن 
ترنفع سنة 6م لتصل إلى 17/177 » وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة الازدهار 
العددي لسن The Gerontological Boom‏ . 


(1) وفي دراسة حديثة نشرتها مجلة انينشور» البريطانية في أول أغسطس ١١٠1م‏ أنه من التوقع ارتفاع 
نسبة عدد الأشخاص الذين يتجاوزون الستين من العمر من ٠١‏ إلى ۴٤‏ من إجمالي عدد السكان 
سنة ١١11م‏ » وهي نسبة أكبر ما كان متوقعا في الدراسات السابقة (حيث ستصل النسبة واحد إلى 
ثلائة) وأوضسحت هذه الدراسة الجديدة أن التقدم في السن سيغزو كافة أرجاء الكرة الأرضية من دون 
استثناء . 
انظر جريدة الوطن الكويئية - نققلاعن وكالة الأنباء أف ب - باریس - العدد /٩۱ ٤٩(‏ 7010) 
بتاريخ الخميس ۲/ ۸/ ١٠٠۲م‏ الصحيفة قبل الأخيرة )٠١(‏ . 

(۲) ببحث بعنوان «حول حقوق المسنين» مقدم لندوة حقوق المسنين تنظيم المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية إعداد الشيخ محمد علي التسخيري (ص/ ١‏ ؟) تقلا عن مجلة المسن - العدد الرابع 
(ص/ ۰) ء وانظر أيضاً بحث الدكتور مأمون مبيض (ص/ 0) ؛ وأيضاً بحث الوراثة والشيخوخة 
للدكشورة صديقة العوضي (ص/ ؟") » بحت الرعاية المتكاملة للمسنين للدكتور إبراهيم بدران 
(ص/ 26) . 

(۳) السنوات المتأخرة من العمر للدكتور عز الدين إبراهيم (ص/ ”27 . 
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والشيعخوخة ليست متعادلة بين الحنسين » فعدد النساء المسنات أكبر عادة من 
عدد الرجال » وهن كذلك أكثر عرضة للفقر والمرض ‏ . 
هذا » ويصل الحد الأعلى لحياة الإنسان إلى ١١١‏ سنة » وهناك مجتمعات 
يقدر معدل عمر الإنسان فيها إلى ۷١‏ سنة للرجال و ۸١‏ سنة للنساء 29 . 


ماذا يعني تزايد أعداد المسنين: 

إن تزايد أعداد المسنين بالنسبة مجموع شرائح الجتمع يعني الكثير الذي منه 
الإيجابي ومنه السلبي » والذي يستلزم ضرورة إعادة التخطيط بما يتفق والوضع 
الجديد . 


فمن الإيجابيات : زيادة نسبة أهل الخبرة والحنكة من يملكون ثراء في التعجربة 
وحصافة في العقل وعلاقات متنوعة تسهل تحقيق الكثير من النجاحات » كما أن 
تزايد أعداد المسنين يعني الاعتراف بالنجاحات الطبية في علاج كثير من الأمراض 
التي تعجل من حالات الوفاة . 

ومن السلبيات : هبوط نسبة الأفراد المنتجين الشبان » هبوط نسبة الأطفال » 
احتياج المجتمع لتطلبات جديدة تتمثل في خدمات أكبر في المجالات الصحية 
والاجتماعية والثقافية والنفسية وبخاصة فيما ينعلق بعلاج السأم والقلق 
والاختلالات النفسية لتغطية الارتفاع المنزايد للمسين الذين يشعرون بالوحدة 


والوحشة . 


() الدكتور مأمون مبيض في بحله الآثار النفسية والاجتماعية لزيادة عدد المسئين (ص/ 4) . 
(1) ارجم المنايق: . 
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ذلك أن التقدم في السن يجلب في كثير من الأحيان مشاكل صحية بسبب 

تدني وتيرة عمل بعض أجهزة الجسم وتتمثل هذه المشاكل في : 

أ - صعوبة الحركة والتنقل : وذلك نتيجة للضعف العام وأمراض المفاصل التي 
تصيب المسن . 

ب- التغيرات الفسيولوجية : وهي ناتجة بشكل أساسي من نقص المناعة » حيث 
يصبح المسن عرضة للالتهابات المتكررة وتصلب الشرايين ومشاكل النظر 
والسمع وعدم القدرة على التكيف مع درجات الحرارة » وتدني القدرة الذهنية 
والقدرة على التذكر والتركيز » والأورام السرطانية ووهن العظم وصعوبة 
التحكم في مخارج البول والغائط » ومشاكل الأسنان وعدم القدرة على مضغ 
الطعام 7 . 
ولكثرة مشاكل الشيخوححة الصحية ذكر بعض الباحثين في تفسير العلاقة بين 

الشيخوحة وبين المرض ثلائة اتجاهات » هي 7 : 

. أن الشيخوخة هي المرض‎ -١ 

O TN لك رفن‎ 

۳- أن الشيخوخة والمرض عبارة عن مرحلتين في خط واحد متصل . 
ولاشك أن الاتجاهين الأول والثالث يجعلان من الشيخوخة والمرض تلازما لا 

ينفك أبداً » الأمر الذي يستلزم احتياج المسنين للرعاية الصحية حتى الممات . 
وتشير العديد من الدراسات إلى أن نسبة الإصابة بالعثه الشييخي عند المسنين 


)0( نظام التأمين الاجتماعي للمسنين للدكتور عبد اللطيف آل محمود (ص/١١)‏ 
(۲) الآثار النفسية والاجتماعية لزيادة عدد المسنين للدكتور مأمون مبيض (ص/ 4 )١‏ . 
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الذين هم فوق ٠١‏ سنة تتراوح ما بين 4 ٠",‏ :7 / وتزداد جداً نسبة الإصابة مع تقدم 
العمر » فبعد /١‏ سنة تصبح نسبة الإصابة في بعض الدراسات ٠١‏ / من المسنين › 
وو ري تسيا 

تشير الدراسات بأن الأعداد الكبيرة من المرضى النفسيين هم ممن تجاوز 160 
او sS‏ »وقد 
يترددون كثي رفي قبول الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة له . 


وفي دراسة لبعض الباحثين عن أسباب الشيخوخة وما ينجم عنها من 
09 


متغيرات سلبية وجد أنها ترجع إلى سببين رئيسين 

السب الأول : العوامل البيئية وما تحمل من طفرات تظهر تأثيرها مع تقدم 
ومرور الوقت عن طريق ما يسمى بالاختيار الطبيعي . 

السبب الثاني : الفعل المعاكس » والمنصود به أن بعض الخلايا التي كانت 
تلعب دورا إيجابياً وفعالاً في القيام بوظائفها خلال المرحلة المثلى من عمر الإنسان 
بحدث الفعل المعاكس وتصبح هذه الميزة لهذه الخلايا عبئاً على جسم الإنسان في 
مراحل متقدمة من عمره » ومثال ذلك : الخلايا التي يتم اختيارها والتي تساعد على 
وصول الكالسيوم داخل الخلايا في مراحل الدمو والنضج هي نفسها الايا التي 
تؤدي وتساعد على حدوث تصلب الشرايين في مراحل العمر المتقدمة وصدق الله 


2 هور ەر ررم برا م 


حيث يقول : 9 ومن نعمره نُتَكْسْهُ في الحلق افلا يَعْقَلُونَ94) . 

. )١ 4 الآثار النفسية والاجتماعية لزيادة عدد المسنين (ص/‎ )١( 

() المرجع السابق (ص/ 4 )١‏ . 

)۳( الوراثة والشيخوخة (ص/ 4  )٠١‏ رعاية المسنين المسلمين في الغرب (ص/ )٠١١ ١١١ ٠١‏ . 
() سورة يس - الآية(58) , 
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المرحلة الثانية 
إبرازتزايد احتياجات المستين الحياتية ومزاحمتهم 
أفراد الجتمع في الرعاية الخدمية 

يستتبع تزاد أعداد المسنين في المجتمع أمران : 

الأول : زيادة احتياجات المسنين من الخدمات الحياتية » الأمر الذي يمثل عبئاً 
على ميزانية امجتمع . 

الثاني : ابتلاع المسنين للتقدم الطبي والتطور التقني في الخدمات الحبانية لتوفر 


سوقها عندهم » الأمر الذي يتزاحم فيه ميئوس الأمل والإتتاج مع مرجو الأمل 
والإنتاج من الشباب والأطفال . 


وتتمثل احتياجات المسنين في تأمين الخدمات الاقتصادية والصحية والنفسية 
والاجتماعية والثقافية 7" » وأبين ذلك فيما يلي : 
(١)تأمين‏ الخدمات الاقتصادية: 
الملقصود بذلك توفير المصدر الالي الذي يتمكن به المسئون من تدبيسر 
احتياجاتهم المعيشية في الغذاء والمسكن والملبس والعلاج والتي قد يعجز من لا 
دخل له على توفيرها ويحتاج إلى من يبذلها له . 


(۱) نظام التأمين الاجتماعي للمسنين للدكتور عبد اللطيف آل محمود (ص/ ١١‏ ۷۰ »حول 
حقوق المسنين للشيخ محمد علي التسخيري (ص/ ۲ »؟) »الأثار النفسية والاجتماعية لزيادة عدد 
المسئين (1-91؟) . ١‏ 
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كما يدخل في تأمين الخدمات الاقتصادية للمسنين توفير الأسواق والمحلات 
النجارية التي تناسب احتياجاتهم واستهلاكاتهم » ولابد أن تنوافر في منزل 
المسنين شروط معينة تناسب حاجاتهم » كأن تكون الأبواب واسعة › 
والحمامات قريبة ومأمونة الاستعمال » كما يجب أن تتوفر لهم وسائل 
مواصلات وتنقلات سهلة ومأمونة الاستعمال . 


(۲) تأمين الخدمات الصحية: 
المقصود بذلك توفير الرعاية الصحية التي تعالج أو تخفف مشاكل الشيخوحة 
من الضعف العام وتباطؤ حركة الجسم وظهور آلام المفاصل وتيبسها » ونقص 
المناعة وضعف السمع والبصر ووهن العظم والأورام السرطانية ؛وضمور 
العضلات » وارتخاء الجلد وتجعده » واننخفاض كفاءة أجهزة الجسم »ملل : 
الجهاز العصبي » والتنفسي » ووظائف الكلى والكبد » واضطراب النبضص 
وضغط الدم » وغير ذلك . 
ونظراً لأن الرعاية الطبية للمسنين تختلف في طبيعتها عن الرعاية الطبية 
لغيرهم فإن الأمر يستلزم إنشاء دور تمريض خاصة للمسئين لتوفير العمال 
المتدربين لحسن التعامل معهم » كما أن الأمريستلزم إنشاء أقسام حاصة في 
كليات الطب لعلاجهم » حيث من المفترض أن مريض الشيخوخة مصاب 
بداء مزمن لا يرجى معه الشفاء » وأنه من المرجح أن تزداد حالته بالتدهور 
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(") تأمين الخدمات النفسية: 
اللقصود بذلك توفير الرعاية النفسية التي تخفف عن المسنين ما يصاحب 
الشيخوخة من الخرف والاكتئاب والقلق والخوف وقلة النوم والعزلة وتغير 
الطباع والسلوك والإحساس باليأس وإهمال الجتمع لفكره . 
وذلك لما يطرأ على الإنسان في حالة الشيخوخة من ضمور تدريجي للمخ 
وضعف المرونة الفكرية والتعلم والتذكر والتتخيل والتدفق في التعبير والحديث 
وانطوائه على موروثاته ا لحضارية وخبرانه الشخصية السابقة فيتصلب ,أيه ٤‏ 
وتتضاءل قدرته على الإبداع وعلى تقبل ما يستحدث بعد زمانه من الأفكار » 
وتبرد عاطفته وانفعالاته إزاء الأحداث . 


(4) تأمبن الخدمات الاجتماعية: 
المقصود بذلك توفير الرعاية الاجتماعية التي تصل المسنين بذويهم وجيرانهم 
وأصدقائهم »فمن أصعب الأمور على المسنين »وبخاصة أولئك الذين كانوا 
متلئين بالحيوية والنشاط أيام شبابهم ولديهم خبرات وتجارب عديدة »أن يروا 
أنفسهم مبعدين عن الحياة الاجتماعية وألايشاركوا غيرهم جلساتهم 


ومنتدياتهم . 

وفي دراسة على ٠٠١‏ مسئاً في بريطانيا طلب منهم الإجابة على السؤال «ما 
هو باعتقادك الذي يجعل حياة الناس الذين هم في مثل سنك سعيدة 
ومرضية؟) جاءت أكثر الإجابات من قبل الرجال والنساء على حد سواء : 
وجود أصدقاء جيدين وجيران جيدين » وكان هذا الجواب متقدماً على 
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أجوبة : صحة جيدة ونقود كافية ١(‏ 


ويرغب معظم المسنين في أن يكون لهم دور فردي أو أسري أو مجتمعي يؤديه 
المسن ليستثمر قدراته ومهاراته العقلية والجسمية ا محدودة لينفع نفسه ومجتمعه 
على قدر الطاقة المتوفرة لديه . 
ومن الخدمات الاجتماعية التي تتطلبها الشيخوخة : الأندية الرياضية 
والترفيهية ‏ النوعية الثقافية لتوقيرهم وصلتهم واستشاراتهم 

(9) تأمين الخدمات الثقافية؛ 
اللقصود بذلك توفير الرعاية الثقافية والتعليمية والإعلامية التي يحتاجها 
السنون لما يطرأ عليهم من تغير الطباع والسلوك » وذلك لمواجهة مشكلات 
اة ؛ ويرشدهم إلى الأصلح في حياتهم ٠:‏ 
وقد أثب تت الدراسات التي جرت في نقاط متعددة من أنحاء العالم أن الأفراد 
في السنين الأولى الشرفة على الشيخوخة إذا كانوا مستعدين لمرحلة 
الشيخوخة يمكنهم أن يظلوا إلى سنين مديدة من المسنين الشباب ومواطنين 
نشطين منتجين » وهذا بالضبط ما أدركته الأقطار اللنقدمة وخخططت له ما 
منحها نتائح جيدة 29 . 


كما أجمعت الدراسات العلمية التي تدور حول ١سيكولوجية‏ اموت« -وهي 
كثيرة- أن التأكيد على التهية الروحي هو أفضل ما يوجهه الأطباء النفسيون 


. )۱۷ نظام التأمين الاجتماعي للمسنين للدكتور عبد اللطيف آل محمود (ص/‎ )١( 


6د قضية المسنين الكبار المعاصرة 
والمشرفون العلاجيون والاجتماعيون إلى ال حتضرين قبل ساعاتهم الأخيرة 


وأثناءها 7" . 
المرحلة الثالثة 
إبرازقلة موارد المسنين التي تعجزعن الوفاء 
باحتياجاتهم 


لاشك أن موارد أكثر المسنين تعجز عن الوفاء باحتياجاتهم الحباتية المتعددة › 
نظراً لشبوت الدخل أو انعدامه مع كثرة الاحتياجات » ونظراً لزاحمة أولاد وأحفاد 
المسنين لهم فيما قد ادخروه من ثروات » حيث يشعر الصغار بأحقيتهم في ثروات 
المسنين وينظرون إليهم على أنهم قد أخذوا حظهم من الحياة . 

يقول الدكتور مأمون مبيض : رغم وجود الفروق الفردية الكبيرة بين المسنين 
وجد أنهم أكثر الناس عرضة للفاقة ”") »فمما لاشك فيه أن التقاعد وقلة الدخل 
المالى بعده » أو قلة التعويض الحكومي بعد التقاعد هو من أهم أسباب الفقر عند 
المسنين » ففي سنة ١٠9١م‏ وجد أن التقاعد يترافق مع انخفاض الدخل المالي بنسبة 

» ووجد أيضا أن الفقر يزداد مع تقدم العمر » وخاصة إذا كانت المسنة أمرأة‎ » ٠١ 
. © وإذا اشتدت درجة الإعاقة الجسدية‎ 
السنوات المتأحرة من العمر في ضوء الهدي الإسلامي ومعطيات الدراسات العلمية الحديثة‎ )١( 


للدكتور عز الدين إبراهيم (ص/ ؟) . 
(؟) الآثار النفسية والاجتماعية لزيادة عدد المسنين (ص/ )١١‏ . 


(؟) المرجع السابق (ص/ 4 )١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة As‏ 
المرحلة الرابعة 


إبرازتضاؤل صلة المستين بذويهم ومجتمعهم 

يحاول الفكر المادي الوضعي أن يجسد تلك الظاهرة السلبية ويعتبرها واقعاً ا 
يجب التعامل معه ؛ ويتمثل ذلك في القطيعة بين المسنين وبين ذويهم بأسبابها 
الختلفة : الخلافات العائلية » الانشغال ببجلب الرزق أو بعض الأعمال العامة » عدم 
تدمية الولاء بين أفراد العائلة »فضلاً عن تقلص بعض الأدوار التي كيان انين 
بمارسها في الأسرة كما لو كان أباً أو زوجاً أو شقيقاً لصغار ؛ فاستقل الابن وماتث 
الزوجة وبلغ الشقيق الصغير » فصار المسن بلا دور . 

كما تنقطع صلة المسنين مع أفراد مجتمعهم للاحتلافات الفكرية وتضاؤل 
اقيم في توقير الكبير » الأمر الذي أفقد المسنين الرغبة في البقاء وأكسبهم روح 
الاثهزامية في الحياة . 

وفي دراسة أمريكية سنة 11 ام على طبيعة ما بلغ ۲٠٤‏ نكتة 7" » وجد أن 
أكثر من نصفها يعكس نظرة سلبية عن الشيمخوخة والمسنين > حيث فيها استهزاء 
بالقدرات الجسدية والمظهر وضعف القدرات العقلية عند المسن » ووجد أن النساء 
اسنات أكثر عرضة لمثل هذا الموقف السلبي 0 


ب اا 

)000( النكت والنكات جمع نكتة »رهي الطرفة واللطيفة > كما تطلق النكتة على المسألة العلمية 
الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر . والمراد هنا : المعنى الأول . لسان العرب »القاموس 
الحيط - مادة :نكت . 

(؟) انظر هله الدراسة في بحث الدكتور مأمون مبيض -الآثار النفسية والاجتماعية لزيادة عدد 
المسين(ص/۸) , 


- ۷ قضبة المسنين الكبار المعاصرة 

ولاشك أن هذا ا لجو الاجتماعي السلبي من المسنين يحرمهم من ممارسة بعض 
الأنشطة ويدفع بهم إلى تجنب الاحتكاك الاجتماعي شيئاً فشيئاً مما يؤكد عند 
الآخرين أنه ٠‏ عجوز» لايستطيع المشاركة في الأنشطة الاجتماعية الختلفة » ونما يزيد 
في العزلة الاجتماعية والوحدة 27 . 

وفي بعض الدراسات المختصة في رصد العلاقة بين المسنين وبين ذويهم 
ومجتمعهم أظهرت الإحصاءات في بعض الجتمعات تعرض المسنين للإساءة 
ا لجسدية بالضرب والحرمان من الطعام أو الدواء » وللإساءة النفسية بالشتم والتهديد 
والتخويف » وللإساءة المادية بالسرقة والنهب أوإساءة استخدام أموالهم وممتلكاتهم 
الخاصة » كما يتعرض المسنون إلى التعدي على حقوقهم الإنسانية كأن يفرض على 
المسن ترك منزله أو الانتقال من الي الذي عاش فيه طوال حياته »أو أن يطرد من دار 
المسنين لسبب من الأسباب حيث لا مأوى له » كما أظهرت تلك الإحصاءات 
تعرض بعض المسنين للإساءة الجنسية . 

وقد وجد أن أكثر المسنين عرضة للإساءة : العجائز من النساء » والشيوخ من 
الرجال فوق ۷١‏ سنة . كما وجد أن أكثر من يسيء معاملة المسنين هم من الأبناء أو 
البنات وبخاصة إذا كان المسن قد أساء معاملتهم من قبل » وكذلك المدمنون الخمر 
والمخدرات هم من أكثر من يسيء معاملة المسسنين (') . 

وتمتلى أخبار الحوادث بالصحف والمجلات في هذا العصر ما يندى له الجبين 
من سوء معاملة الأبناء لآبائهم عند الكبر بل بلغ بسعض الأبناء أن قتل والديه في 


. )94 ببحث الدكتور مأمون مبيض (ص/‎ )١( 
. )۱۸٠ ١١ الآثار النفسية والاجتماعية لزيادة عدد المسئين (ص/‎ )۲( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة A=‏ 
جرائم بشعة وحسبنا ما تناقلته جميع وكالات الأبناء عن قيام «ديبندرا ابن ملك 
مملكة نيبال - بجوار الصين - وهو ولي العهد » بقتل والديه الملك «بيرندرا) وزوجته 
أم الجاني وثمانية أفراد آخرين من أفراد الأسرة الحاكمة ثم أطلق النار على نفسه › 
ونقل إلى المستشفى ونصب ملكا وهو في حالة غيبوبة »وقد وقع هذا الحادث يوم 
الجمعة أول شهر يونيو مع وذلك أثناء تناولهم طعام الغذاء لحلاف بينه وبين 
والده في اختیار زوجته 27 . 


() أذيع هذا الخبر في جميع الفضائيات الحربية والأجنبية ومات القاتل في اليوم القالي للحادث ' 
ونصب «جيانيندرا» شقيق الملك المقتول »وهو عم القائل ؛ ملكا على نيبال » والذي الت من 
امجزرة حيث كان غائباً عن كائماندو العاصمة لدى وقوع الحادث »وعاد إلى العاصمة قادّماً من 
القصر الشتو ي في بوخرا » وانظر التفاصيل في شبكة الإثرتنت |" | ,85/82030601 81.00/81011 W414‏ „ 
وفي جريدة الوطن الكويتية العدد (۹۰۹۷/ ٤۳‏ 80) بتاريخ 0١‏ الصحيفة (9) نق 
عن صحيفة المديئة السعودية : قام شاب سعودي في منطقة جيزان بالانتقام من والده في حلاف 
عائلي بينهما فأبلغ رجال الشرطة بأنه يستخدم عمالاً مخالفين لنظام الإقامة ما أدى إلى سجن الأب 
والحكم عليه بدفع غرامة مالية . وتلك أمثلة أذكرها وقعت خلال تأليفي لهذا البحث 1 


-4- تن لسن الكبار الناضرة 
المطلب الثانى 


الأطروحات ال مادية الوضعية لحل إشكالية المسنين 


تمهيد وتقسيم: 

تضاربت الأطروحات الادية الوضعية في حل إشكاليات المسئين » ويرجع 
ذلك إلى ننائج البحوث التي تدرس موضوع الشيخوخة » حيث ذهب أكثر 
الباحثين إلى أن للشيخوخة خصائص تلازمها من أهمها : التدهرر فى الصفات 
الحسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية » وهى ما أسميتها : الدراسة المدشائمة 
مرحلة الشيخوخة . 

ويرى بعض الحققين العلميين الحدثين أن الصفات المتعارف على أنها خصائص 
الشيخوخة تعتبر مجرد مؤشرات إجمالية على ما يحصل من تغيرات لدى المسنين » 
وهي تتفاوت في الدرجة من شخص إلى آخر » بل إنها قد تتفاوت وجوداً أوعدماً 
بين الأشخاص تبعاً لظروف ثلاثة هى : البيئة والوراثة والصحة العامة لكل فرد . 
كما أن الصفات المتعارف على أنها حصائص الشيخوخة فيها كثبر من التعميم بل 
والخطأ أحياناً » فمثلاً عند توفر ظروف وشروط معيئة لدى بعض المسنين فإنه يوجد 
بينهم من لاتظهر عليه حصائص التدهور الجسمي أو العقلي أو الاجتماعي › 
وقصص النوابغ بين المسنين في حقول السياسة والبحث العلمي والأعمال الفنية 
الإبداعية معروفة » مثل : كونراد أدينار السياسي والافتصادي » وأينشتاين العالم 
الفيزيائي » وبيكاسو الفنان . 

ومن أمثلة التخطي لبعض المعطيات السابقة بحوث بروملي سنة 945١م‏ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ا 
وهندريكس سنة ۱۹۷۷م في موضوع الجدس حيث أثبتت هذه البحوث أن المسنين 
ليسوا كما يتصورغالباً » وأنهم في مجالي الاهتمام والقدرة يحتفظون بدرجة 
معقولة من الصحة . 

كما يرى هذا الفريق من امحققين أن النجاح في عالم المراحة والطب قد غير 
كثيراً من بعض الخصائص المرضية للشيخوخة مثل انسداد الشرايين التي أصببحت 
عملية استبدالها داخل جسم المريض روتيناًعلاجيا ناجحا - وكذا الحال مع 
تصحيح القرنية للمصابين بضعف الإبصار » وزرع العدسة الصناعية لمرضى 
الكتاراكت ٠‏ وزرع الأسئان والكلى وغيرها » كذلك العلاج بالأعشاب ذات 
الخصائص المنعشة للجسم الإنساني ومركبات الفيتامينات والمعادن التي توسعت 
مؤسسات الأدوية ومؤسسات الغذاء والدواء في إنتاجها » ومن هنا فإن الإحساس 
القديم بأن المسن المريض شخص لايرجى برؤه » وعليه وعلى من حوله من الأهل 
والحبين أن يصبروا ويصابروا معه حتى تأتي ساعة موته »هذا الإحساس قد تغير 
وحل محله الأمل المفتوح بأن العلاج قد يكون مكنا » ولولاهذه الاحتراقات 
التارييخية في عالم الجراحة والأدوية والعلاج ما وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه 
من زيادة حجم الشريحة المسنة من البشر » وتمكنها من أن تحسن من المستوى الكيفي 
لحياتها (“ , 


وهذه الدراسة هي ما أسميتها بالدراسة المثفائلة لمرحلة الشيخوخة »وبذلك 
اختلفت الأطروحات حل إشكالية المسنين بين التشاؤم وبين التفاؤل » وأبين ذلك في 
الفرعين الآنيين : 


ا 
(۱) السنوات المتأخرة من العمر للدكتور عز الدين إبراهيم (ص/ 1-4) 


الفرع الأول 
الأطروحات لحل إشكالية ا مسنين وفقاً 
للدراسة المتفائلة كرحلة الشيخوخة 
تتمثل تلك الأطروحات في خمسة مبادئ هي مجموعة من الحقوق نادت بها 
الأمم المتحدة لكبار السن ا قررت جعل عام 144 ١م‏ عاماً 
دولياً لكبار السن » وهذه المبادئ هي" : 


(١)مبدأالاستقلالية:‏ 
ويحق فيه لكبار السن فرص الحصول على ما يكفي من طعام وماء ومسكن 
وملبس ورعاية صحية من خلال الدخل والدعم الأسري والمجتمعي والمساعدة 
الذاتية . كما يحق لكبار السن وفقاً لهذا المبدأ العمل أو الحصول على فرص 
أحرى لزيادة الدخل » والمشاركة في تقربر متى وبأي درجة ينسحبون بها من 
القوى العاملة » كما يحق لهم الحصول على التعليم وبرامج التدريب الملائمة › 

والعيش في بيئات آمنة وقابلة للتكييف مع متطلبات الفرد وتغير قدراته . 


(۲) مبدأالمشاركة؛ 
ويحق فيه لكبار السن الاندماج في ال جتمع » والمشاركة بنشاط في صياغة 
وتطبيق السياسات التي تؤثر مباشرة في معيشتهم » وتبادل المعلومات 


والمهارات مع الشباب . 
)00( مبادئ الأمم المتحدة لكبار السن - نشرة بمناسبة السنة الدولية لكبار السن سنة 494١م‏ - البحرين ْ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة الات 
كما يحق لكبار السن : وفقا لهذا المبدأ السعي إلى تطوير الفرص لتقديم 
الخدمات الخاصة للمجتمع وأن يعملوا كمتطوعين في مواقع ملائمة لرغباتهم 
وقدرانهم » وبحق لكبار السن أيضاً تشكيل هيئات أو جمعيات لهم . 

(۳) ميدأ الرعاية: 
وپحق فيه لكبار السن : الاستفادة من خدمات الرعاية والحماية الأسرية 
والجدمعية وفقاً لنظام القيم الثقافية في كل مجتمع » ويحق أيضاً لكبار السن 
وفقاً لهذا المبدأ : الحصول على الرعاية الصحية والحصول على الخدمات 
الاجتماعية والقانونية والاستفادة من مستويات ملائمة من الرعاية المؤسسية › 
ويحق أيضاً لكبار السن : التمتع بالحقوق الإنسانية وتوفير الاحتياجات 
الأساسية عند الإقامة في أي مسكن » والاستفادة من خدمات الرعاية والمعالحة 
والاحترام الكامل ؛ والحق في اتخاذ قرارات تخص رعايتهم : 

(4) مبدأ الإشباع الذاتي: 


فيه : لاستفادة من الموارد التعليمية والثقافية والروحية والترويحية في الجتمع : 


(0)مبدأالكرامة: 


ويحق فيه لكبار السن : العبش بكرامة وأمان » والمعاملة الحسنة بغض النظر 
عن السن وا لجنس والعرق والإعاقة أوأي حالة أحرى » وکذلك تقدير 
إسهامهم الاقتصادي مهما كان . 


سات قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الفرع الثاني 
الأطروحات لحل إشكالية ا مسنين وفقا 
للدراسة المتشائمة لمرحلة الشيخوخة 
تتمشل تلك الأطروحات في ثلاث هي : تشجيع الانتحار فيما يسمى الحق في 
إنهاء الحياة » والقتل الرحيم » ومنع العلاج عن المسنين » وكل ذلك من منطلق 
الوجه السلبي للشيخوخة » وأبين ذلك فيما يلي : 
)١(‏ تشجيع الانتحار (الحق في إنهاء الحياة): 
يدعي البعض أن الحياة ملك لصاحبها فيحق له أن يضع حداً لنهايتها » ويختار 
اموت بنفسه في الساعة التي يريدها » وهو في سبيل ذلك له أن ينحر نفسه أو 
يستعين بغيره في ذلك . 
وهؤلاء يفضلون للمسئين أن يختاروا هذا الطريق » وسخاصة أهل الفقر 
والمرض منهم » بدعوى وضع نهاية كريمة لحياتهم تحميهم من آلام المرض 
وعوز الفقر » فضلاً عن نكران المعروف من جيل الشباب . 
ويزعم هؤلاء أن مسؤولية الطبيب تجاه المسنين هي إرشادهم إلى أفضل وأيسر 
طريق للانتحار . 
ولايزال هذا البعض يروج لهذا الدمار منذ الثمانينات باسم واجب الموت عند 
الشيخوخة7" . 


. )7 المسئون وأزمة الموارد للدكتور حسان حتحوت (ص/‎ )١( 


(۲) القتل الرحيم: 
هذه هي الأطروحة الثانية التي تفتقت بها عقلية الناكرين الجاحدين لحل 
إشكالية المسئين » فبعد أن زينوا لهم طريق الانتتحار للضغط النفسي عليهم 
باختياره نادوا بما أسموه القتل الرحيم لمن جبن منهم عن أخذ قرار الاتتحار» 
مدعين أن الماكينة الإنسانية إن تجاوزت عمرها المتتج وأصبحت صيانتها أكثر 
من إنتاجها فمن حق الجتمع عليها أن يتتخلص منها !2 . 
ويكون هذا القتل بيد الطبيب المعالج عن طريق جرعة كبيرة من المسكنات 
للمصابين بالداء العضال وبخاصة المسنين منهم » ووصفوه بالرحمة لأنه 
مسكن دائم للألم في الدنيا ؛ وموفر لمصاريف العلاج الباهظة لصالح أهله 
وورثته ؛ فضلاً عن توفيره العلاج والعقاقير النادرة لصالح الشباب الذين 
يرجى برؤهم لخدمة مجتمعهم ء أماهؤلاء المسئون فعلى التسليم بإمكان 
علاجهم إلاأنه لايرجى من شفائهم العطاء للمجتمع كعطاء الشباب »ومن 
ثم كان الخلاص منهم رحمة بأنفسهم من الألم » وبأهليهم من النفقات وبذل 
الوقت في الرعاية ؛ وبامجتمع الشاب من الحفاظ على مخزونه الدوائي : 
وفي سبيل الترويج لتلك الأطروحة الشيطائية يستحث أهلها صناع القرار 
حماية الطبيب الذي يتتهجها » وإلى حين وصولهم إلى مثل هذا القانون الذي 
يجدونه قريباً ونراه بعيداً فإنهم من باب التعسجيل بتحقيق فكرتهم - يستحثون 
أهل المريض والمسن إعطاء الإذن للطبيب بذلك لحمايته من المساءلة القانونية . 


حي ب ا 
(1) المسنون وأزمة الموارد للدكتور حسان حتحوت (ص/ ١‏ . 


-ه/اض- قضبة المسئين الكبار المعاصرة 
القتل الرحيم » وقد جاء في جريدة الوطن الكويتية بتاريخ /١١‏ 5/ ١١٠٠م‏ 
عن وكالة رويترز مايلي : 
إن مجلس الشيوخ الهولندي بدأ مناقشات بشأن إباحة إنهاء حياة المرضى الميئوس 
من شفائهم » وهو الإجراء الذي يطلق عليه «القتل الرحيم» »ومن المتوقع أن يقر 
بأغلبية ساحقة المشروع في نوفمبر الماضي » وإجراء القتل الرحيم يمارس فعلياً في 
هولندا منذ أكثر من عقدين . وتظهر أحدث أرقام من جمعية «القتل الرحيم» 
التطوعية الهولندية أن عام ١۱۹۹م‏ شهد "٠٠١‏ حالة لإنهاء حياة المرضى 
الميئوس من شفائهم » ومن المقرر أن يتم قريباً الكشف عن عدد الحالات في عام 
۹ ام والتي من المتوقع أن تصل لحوالي أربعة آلاف حالة 7" . 

» )۳۹( الصحيفة‎ )٤١( السنة‎ )1487 /۹٠۳١( العدد‎ - ه١‎ 577 /١ /۱۷ الموافق يوم الأربعاء‎ )١( 
م1٠١١ الناطقة بالعربية الصادرة في © يونيو‎ ١٠٠5۷٠٠٠6۸ هذا وقد جاء بعد ذلك في مجلة نيوزويك‎ 
والتي تطبع بمطابع الوطن بالكويت (ص/ ؟١١) أنه تم إقرار قانون القتل الرحيم بهولندا » كما أن‎ 
هولندا أصبحت هذا العام أول بلد في العالم يعطي الحق في الزواج بين الجنس الواحد ومساواتهم‎ 
في الحقوق مثل الزواج بين الرجل والمرأة .ثم يتساءل كاتب التحقيق :هل هولندا شاذة أو أنها‎ 
المستقبل ؟ هل الهولنديون أكثر جوا أوأكثر إنسانية من بقيتنا نحن ؟‎ 
وفي الجانب الآخر هناك من الدول الأوروبية من يعبر القثل الرحيم جناية » فقد جاء في جريدة‎ 
تحت‎ )١1( العدد (9101/ 10017) الصحيفة‎ - ۲٠٠١ الوطن الكويتية بتاریخ الخميس ۲۱ يونيو‎ 
عنوان : اابدء التحقيق مع طبيب الموت في بريطانيا »عن وكالة رويترز :أنه بدأ التحقيق في بريطانيا‎ 
مع الطبيب هارولد شيبمان الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب طبيب الموت » وكان يوماً موضع‎ 
من‎ )١5( احترام » ويشتبه الآن بأنه أخطر سفاح في العالم بعدما أدين في يناير عام ١٠٠1م بقتل‎ 
مرضاه المسنين في بلدة هايد بالقرب من مدينة مانشستر شمالي بريطانيا بحقنهم بجرعات زائدة من‎ 
الهيروين > وسيجرى التحقيق مع هذا الطبيب في جلسات مفتوحة مع إجمالي (517) حالة وفاة=‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -ثلا- 

(1) منع العلاج عن المسنين: 
إذا لم يتحر المسن طواعية تم اصطياده إذا وقع في شراك المرض بما يسمى 
القتل الرحيم » فإن كان متيقظأ لنفسه من الحقنة المميتة لم يكن هناك بد من 
قطع الإمداد عنه وحرمانه من دخول المصحات بدعوى توفير فرص العلاج 
لغيره من الشباب المأمول فيهم العطاء بعد الشفاء . 
ولقد سنت بريطانيا قانونا بمنع التدأمين الصحي الحكومي عن دفع نفقات 
غسيل الكلى لمن جاوز الخنامسة والخمسين ‏ » وتبعها كثير من الدول » 
وتعدى المنع ليشمل كل ما ارتفع ثمن علاجه ؛ بل إن المسنين محظور عليهم 
مجرد الاثستراك في نظام التأمين الصحي في كثير من دول العالم ؛ حتی 
وجدت الدكتور إبراهيم بدران ينادي بضرورة التبرع لهيئة التأمين الصحي 
عصر حتى تتمكن من تقديم خدماتها للمسنين ‏ فيقول : لكي تدمكن الهيئة 
من الاسر ار في إدارتها واستيعاب الأعداد المتزايدة من أصحاب المعاشات 1 
والأرامل بصورة قادرة على ثبات المستدوى اللائق من الخدمة الطبية »من هنا 
كان لابد من إيجاد مصادر تمويل أخرى تؤدي إلى اعتدال ميزانية الهيئة حتى 
تستمر في أداء رسالتها ؛ وتتمكن من فتح الباب لأصحاب المعاشات الذين لم 
يتمكنوا من الانضمام للتأمين الصحي قبل ذلك . 


= مشتبه بها » وهو رقم قد يرتفع مع استمرار التحقيق ؛ وسيضع هذا العدد طبيب الموت على رأس 
قائمة السفاحين في العالم متقدماً على الكولومبي بسدروا لونزولوبيز الذي لقب باسم «وحش 
الإنديز» والذي يشتبه في أنه قتل )٠١(‏ شيخصاًأ .ه . 

)00 المسنون وأزمة الموارد للدكتور حسان حتحوت (ص/ )١‏ . 

)۲( الرعاية المتكاملة للمسنين (ص/ ١۷‏ 4( , 


0-5“ قضية المسنين الكبار المعاصرة 


المىحث الثاني 
تأصيل قضية المسنين في الفكر الشرعي 


تمهيد .. وتفسيم : 

. يتميز الفكر الشرعي بر جعبته الثابتة من القرآن الكريم والسنة المطهرة »لقوله 
تعالى : وََنزَلْنَا رليك الذكر لِتْبَيْنَ لئاس ما نَل يمم » وقوله : لإوآنٍ 
احكم بيهم بما أنرل الله ولا ثبع أهواءهم)» , وقوله :8 فلا ريك لا ومون 
TD‏ 


رق رة 


„f 3 ا‎ 0 

كل احتمال من معانيها وجهاً من وجوه الخير » وهو معنى قول النبي کل۵4 : 

الأعطيت جوامع الكلم» »قال الإمام البخاري : وبلغني أن جوامع الكلم أن الله 

يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو 

نحو ذلك © . 

. )٤٤( سورة الدحل - الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة - الآية (49) . 

)۳( سورة الساء - الآبة (50) 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 0101) رقم 0110) عن أبي هريرة مرفوعاً :فضلت على 
الأنسياء بست :أعطيت جرا مع الكلم » ونصرت بالرعب ؛ وأحلت لي الخنائم » وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً ؛ وأرسلت إلى الخلق كافة » وخم بي النبيون ) : 

. )1511( صحيح البخاري (1/ "1011) - ذكره تعليقاً على حديث رقم‎ )٥( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 50 

والغوص في تلك المعاني لإييجاد ما يناسب منها الوضع المتجدد هو التجديد 
في الدين الذي أشار إليه النبي ياء في قوله ( : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها) . 

والمنتبع لنصوص الكتاب والسنة بشأن نسيج الجتمع الشرعي يجد البنيان 
الواحد المدماسك والمتعاون والمترابط بل والمتراحم » حيث تمقت تلك النصوص 
التمييز العنصري بالجنس أو باللون أو باللغة أو حتى بالسن » بل واخشلاف الدين 
في الجتمع الشرعي لايسمح بأي ظلم أو عدوان بين المسلمين وبين غيرهم »ما 
يعني امتداد مقت الإسلام للتمييز العنصري في أحكام الدنيا بسبب الدين" » 
وحسبنا في ذلك قوله تعالى :98 يا يها الّذِينَ مَامَنُوا كوثوا قَوَامِينَ لله شُهّدَاء 
بالقسط ولا يجرمتكم شتآن قوم ملَى ألا تَعْدِلُوا اعدثوا هو أَظْرَب للتقوى واتقوا الله 
إن الله ٤‏ خَبِير يما تعملون) » وقوله تعالى : وَتَعَاوَتُوا عَلّى ابر وَالتَّقْوَى ولا 
تعاونوا عَلَى الم وَالْعدوان واوا الله رن الله هسي المقاب4 » وفي 


(۱) أخرجه أبوداود من حديث أبي هريرة وقال : رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندرائي لم يجز به 
شراحيل - سان أبي داود ٩ /٤(‏ ٠)رقم(4591).‏ 

() المقصود بهذا التمييز الممقوت :الذي يستحل به صاحبه حقوق الآخرين وأعراضهم لجرد حمل 
تلك الصفة . والتمييز العنصري الممقوت في الإسلام إنما هو في شأن أحكام الدنيا التي حلقها الله 
لجميع البشر »وهو لايعني | إهدار التفاضل بين الناس فيما يدحل مع فقه الأولويات عند التزاحم في 
الحقرق »وها التفاضل لايعني استحلال أموال وأعراض المفضول كما هو منهج العنصرية أما 
التفاضل عند التزاحم فإنما يكون بمعايبر موضوعية لاعصبية » وهو من سان احياة لقوله تعالى ١١‏ 
EE‏ تين فى RED EE‏ ا 
سخرياً ورحمة ربك خير ما يجمعون ١‏ سورة الزحرف - الآية (؟*) , 

(؟) سورة المائدة - الآية (۸) . 

(4) سورة المائدة - الآية(؟) . 


- ۷4 قضية امسن الكبار المعاصرة 
الحديث”2 : أن النبي بي خطب الناس يوم فتح مكة فقال : يا أيها الناس إن الله 
قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها » فالناس رجلان : برتقي كريم 
على الله » وفاجر شقي هين على الله » والناس بن و آدم وخلق الله آدم من تراب » 
قال الله تعالى : "9 یا اھا الاس إن حَلَعَنَاكُم مين ذَكَرِوأنتَى وَجَعَلناكُم شعويا وقبّائل 

وعن أبي سعيد الخدري”" أن النبي ية قال : إن ربكم واحد وأباكم واحد 
فلا فضل لعربي على أعجمي ولاأحمر على أسود إلا بالتقرى» . وفي رواية ° : 
«إن أباكم واحد وإن دينكم واحد أبوكم آدم وآدم خلق من تراب» » وأخرج 
البخاري في باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم عن عبد الله ابن عمرو ”أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال : حديث غريب » وعبد الله بن جعفر يضعف » ضعفه يحيى بن معين 
وغيره » وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني » وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس - سنن 
الترمذي /٥(‏ ۳۸۹) رقم (۳۲۷۰) كما أحرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً : «لينتهين أقوام 
يفتخرون بآبائهم الذين ماتواإنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من ا جعل الذي يدهده 
الخرء بألفه »إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية إما هو مؤمن تفي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم 
وآدم حلق من تراب ١‏ قال :وها حديث حسن غریب - سان الترمذي (0/ )۷۳٤‏ رقم (۳۹۵۵) » 
مسنئد الإمامأحمد١(١/‏ ۱ )رقم (۸۷۲۱) ۲(۰/ )۵٩۲۳‏ رقم (۰۷۹۱ )١‏ »سان أبي داود 
(9/ )رقم )01١5(‏ : 

(۲) سورة الحجرات - الآية (؟١)‏ . 

(۳) قال أبن حجر : رواه الطبراني في الأوسط - مجمع الزوائد (۸/ )۸٤‏ 

. )۸٤/۸( قال ابن حجر : رواه البزار عن أبي سعيد ورجاله رجال الصحيح - مجمع الزوائد‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري (۲/ ۵ ۱۱) رقم (۲۹۹۵) وفي رواية لابخاري أيضاً عن ابن عمرو بلفظ :من 
قتل نفساً معاهداً) (1/ "1511) رقم (5017) » صحيح ابن حبان (۱۱/ ۲۳۹) رقم )٤۸۸۱(‏ ؛ 
وفي رواية عن ابن حبان عن أبي بكرة مرفوعاً ٠‏ من قتل معاهداً في عهده لم برح رائحة الجنة وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام» صحيح ابن حبان /١5(‏ ۳۹۲) رقم (۷۳۸۲) ؛ وعند أبن = 


قضية المسئين الكبار المعاصرة SS‏ 
النبي بلا فال ١:‏ من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 


ازن غاا :: 


وأخرج أبو داود عن صفوان بن سليم “ عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله 
يك عن آبائهم عن رسول الله َة قال :« ألامن ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه 
عمر مرفوعا" ٠:‏ ألاإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذا »ألاهل بلغت ؟ قالوا :نعم »قال :اللهم اشهد- 
ثلاثاً - ويلكم - أو ويحكم - انظروا لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعضص) . 
ولم تكتف نصوص الكتاب والسنة بأمر أتباعها بالعدل واحترام حقوق 
الآخرين ولو نصبوا العداء القلبي لهم ما لم يترجم هذا العداء إلى عدوان فيرد بمثله 
كما قال تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصّاص فمن امْتدَى 
عَلَيْكُمْ فَامُتّدُوا عليه بمثل ما اعتّدى عَلَيكُم وَاتََقُوا الله وَعْلّمُوا أن الله مع 
امتقين) . . وإنما وجدنا نصوص الكتاب والسنة فوق ذلك تستحث عموم 
= ماجه عن أبي هريرة مرفوعا امن قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الججنة وريحها 
ليوجد من مسيرة سبعين عاماً» سن ابن ماجه (۲/ )۸٩٩‏ رقم (۲۹۸۷) - قلت ؛ والعدد أربعين 
عاماً » أو خمسمائة عام » أو سبعين عاماً لامفهوم له » والمقصود البعد » وقد يكون لهذا العدد 
)١(‏ سان أبي داود (۳/ )١7١‏ رقم (70017) , 


)۲( وذلك في حديث خطبة الوداع - صحيح البيخاري )١۵۹۸ /٤(‏ رقم (4١ 4١(‏ )رقم 
60( . 


(۳) سورة البقرة - الأية(94١)‏ . 


As‏ فضية المسنين الكبار المعاصرة 
الناس على البر والإحسان للوالدين وكبارالسن » وحسبنا قول الله تعالى : : 
#وَوْصينا الإنْسَانَ بوالديه حُسْنًا ون جَاهَدَالكَ شلك بي ما لَيْسَ لَك يم ْم فلا 
تدهم نكمُم یما عدم تَْمَُو د11" . وقال جل شأنه : SF‏ 
الإنْسَّانَ بوالديه به حملت امه وهنا عَلَى وهن وَعْصَائُهُ في عَامَيْن أن اشكر لي ولوالديك 
م المصبير[14) ورن مداه علی أن تشر بي ما نَيْسَ لَك به علم فلا تُطعهمًا 
وصاحبهماافي الدثيًا 0 
كنثم تعملو تَعْمَئُونَ276 » وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك : أن النبي يك قال ١:‏ 


أكرم شاب شيخاً لسنه إلاقيض الله من يكرمه عند سنه . 

ما سبق يتضح أن المجدمع الذي تسوده مظلة الشريعة الإسلامية مجتمع يتسم 
بالوحدة كما قال تعالى : 8 إن هده أُمتُكم امه وَاحبدَة وأنًا انا ريكم قاعبدون# 219 , 
ومن ثم فلا توجد فيه إشكالية المسنين التي يئن منها المجتمع المادي ء. 

ل 
وكبار السن قد تتفجر جر إشكالية المسنين وجدنا التحصينات الشرعية لحماية المسنين 
من نوائب الدهر بدعوتهم | إلى الإتشاج ما استطاعوا »ثم بتكليف من كانوا في 
كنفهم حتى اشتد عودهم برد الصنيع »ثم تحميل الجدمع الذي ساهموا في بنائه 
أمانة نرهم حتى يقضوا نحبهم »من باب التواصل بين الأجيال . 


. )٠١١ | 6( الآيئان‎ - 5 

(۳) سان الترمذي (4/ ۴۷۲) رقم (۲۲ )١‏ وقال الترمذي : حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الشيخ 
يزيد ابن بيان وأبو الرحال الأنصاري آخر . 

(4) سورة الأنبياء - الآية (؟9) . 


قضية المسلين الكبار المعاصرة ¬ ~A‏ 
لذلك » فإنني أقسم هذا المبحث إلى مطلبين :الأول : أتكلم فيه عن أسباب 
انعدام ما يسمى بإشكالية المسنين في الفكر الشرعي . والثاني : أتكلم فيه عن 
التعتصينات الشرعية لمن 
المطلب الأول 
أسباب انعدام إشكالية المسنين في الفكر الشرعي 
لايوجد في الفكر الشرعي ما يسمى بإشكالية المسنين لأسباب عدة ذكرت 
يمنحه الإسلام لهم من الترقي الاجتماعي » وأبين ذلك بشيء من التفصيل فى 
الفرعين التاليين : 
الفرع الأول 
تذويب المسنين في نسيح المجتمع 
الجدمع في الفكر الشرعي يتكون من كل الأشخاص الذين ارتضوا العيش في 
كئفه ؛ وهو يضمن لهم الحق في الحياة والتملك والتكاثر والعلاج وممارسة الشعائر 
وفقاً لضوابط موضوعية تسري على الجميع دون أدنى عصبية من جس أو لون أو 
سن أو حتى دين 5 


والذي يهمنا في هذا المقام هو بيان مساواة الفكر الشرعي بين أفراد مجتمعه في 
حق الحياة وما يتبعه من منع قتلهم ومنعهم من الانتحار وفي حق التداوي دون 
إنقاص المسنين في ذلك . وهذا ما سأفصله فى الغصنيين التاليين : 


“AY -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الغصن الأول 
حق المسئين في الحياة 
ومنع قتلهم ومنعهم من الانتحاركسائ ر أفراد المجتمع 
الحياة هبة من الله تعالى وليست تفضلاً من أحد ال خلوقين »قال تعالى : 
[أفرأيتم ما تُمْنُونَ(08) عَأنثم تَحَلقُونَه آم نحن الخالقون4' , والحياة أمانة في يد 
البشر أمرهم الله تعالى برعايتها وا محافظة عليها » قال تعالى :( من أجل ذلك كتبتا 


م م 
دعو م و 
م 


فکانما قل الناس 


0 ° سا ق م پیت سال لي | من پل و ل 0 
على بني إسرائيل آله من فقتل نَفْسا بغير نس أو فُسَاد في الأرض 


جمیعا ومن آحیاھا كالما احا الاس جَميعًا94 . ٠‏ 
والانتحار واعتبرتهما من الكبائر العظام » وأبين ذلك في البرعمين الآثيين : 
البرعم الأول 
منع فتل المسئين عدوانا 

أولا ‏ الملقصود بالعدوان وعلاقة الشيخوخة به : 

المقصود بالقتل العدوان ما كان بغير ارتكاب سبب يستوجبه » والأصل في 
النفس البشرية العصمة ولو كان صاحبها مريضاً بداء عضال يتوقع له الموت حتماً 
إلى حين يرتكب ما يوجب الهدر بدليل ظاهر » فالشريعة الإسلامية لم منح 


. )٥۹ سورة الواقعة - الأيتان(/5‎ )١( 
. سورة المائدة - الآية (؟7)‎ )۲( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -4م- 
العصمة من عدم » لأن العصمة حق مكفول من الله سبحانه بأصل الخلقة حيث 
قال تعالى : وقد كَرمْنَا بني ء ادم 217 » وهدر العصمة هو الفرع الذي لايثبت 
ا 


. )۷٠( سورة الإسراء -الآية‎ )١( 

(1) القول بأن الأصل في النفس البشرية العصمة هو قول أكثر أهل العلم »و هو اختيار ابن تيمية » ولم 
يخالف في ذلك إلابعض الحنابلة واختاره المرحوم الأستاذ عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي 
في الإسلام (؟/ )٠١‏ حيث قالوا :إن الأصل هدر الدم إلى أن يشبت العكس » ويشبت بالإسلام 
والأمان استدلالاً بظاهر الحديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوهافقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » - صحيح البخاري من 
حديث عمر بن الخطاب (0017/7) رقم (۱۳۳۵) - ومن حديث ابن عمر بلفظ ١‏ أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلابحق الإسلام وحسابهم على الله» - صحيح البخاري 
(۱۷/۱) رقم )١0(‏ »ومن حديث أنس مرفوعاً بلفظ «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لاإله إلا 
الله » فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله - صحيح الببخاري )١67 /١(‏ رقم (780) : 
أقول : والحديث يكن تأويله على أنه أمر أن يقاتل الناس الذين بمنعون نشر الإسلام والتمكين له 1 
ولذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوصي قائد الجيش بتقوى الله في حاصة نفسه 
وعامته ثم يأمره أن ينذر الكفار بإحدى ثلاث ولايبادرهم بالقتل »وفي هذا التأويل جمع حسن بين 
الأحاديث وبين قوله تعالى ١:‏ ولقد كرمنا بني آدم! وما رواه مسلم عن عائشة قالت :کان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في حاصته بتقوى الله ويمن معه 
من المسلمين حيرا » ثم قال ؛ اغزوا على اسم الله تعالى في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا 
ولاتغلوا ولا تغدروا ولاتمثلوا ولاتقستلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
حصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ؛ ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ٠‏ فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين 
ولايكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ٠»‏ فإن هم أبوا فاسألهم الججزية 6 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم ؛ وإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم ؛وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل » ولكن اجعل لهم ذمتك ۰ فإنكم إن 
تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ؛ وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل = 


-868م- قضية المسئين الكبار المعاصرة 
على وجوب مقاتلة من يقاتلنا من الكفار لقوله تعالى : وقاتلوا في سّبيل الله 


رر 


3 م ا 6 م عمس 
الُذين يُقَاتِلُوتَكُم ولا تَمْتّدُوا إن الله لا بحب المعْتّدِينَ2174 » ومشروعية قتال البغاة 


من المسلمين لقوله تعالى : ون طَائِمَتَانِ من امُؤْمِنِينَ اقَتَتَنُوا فأصلحوا بيهم 
هَن بعت إحداهمًا على الأخرى فَقَاتِلُوا التي تَبْغِي حَنَّى تَفِيءٌ إلى مر الله فَإِن هّاءت 
فأصلحوا بَيْتَهُمَا بالْعَدل وَأقسطوا إن الله يحب المَسطين 27# . 

احتلافهم في معنى الحق الوارد في الآية الكريمة : #إولا تَعَتُنُوا النّفْس التي حرم الله 
مون . 


= أنزلهم على حكمك فإنك لاتدري أن تصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا - بلوغ المرام مع سبل 
السلام (45/5) صحیح مسلم (9/ ۱۳۵۷) رقم (۱۷۳۱) هذا » وقد رأيت ابن تيمية بميل إلى 
هذا التأويل فيقول : وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله 
وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين وأما من لم يكن من أهل 
الممائعة والمقائلة فلا يقتل ثم جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة 
قتل ا جميع جرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالأ للمسلمين » والأول هو الصواب لأن القنال 
هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله . . وأن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في 
صلاح الخلق . . فمن لم بمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ˆ 
مجموع الفتاوى (۲۸/ ٠٠ ٤‏ ۲ 06") ء وانظر في فقه المذاهب بدائع الصنائع (۷/ 101) › 
مواهب الجليل (5/ ۲۳۱) »المهذب )۲۳١/۲(‏ » الأحكام السلطانية للماوردي (ص/ 00) 
المغني )1٤۸/۷(‏ . 

. )۱۹١( سورة البقرة -الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات - الآية (9) . 

(۳) سورة الإسراء - الآية (۳۳) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -88- 

والجدير بالملاحظة أن أياً من الاتجاهات السابقة في تفسير الحق الذي يجيز هدر 
العصمة لم يتعرض للمسنين الميئوس من حياتهم أو الجانين المغلوبين على عقولهم › 
بل اعتمد كل اتجاه في اختياره على أسس موضوعية فيها احتيار من الجاني » وثبتت 
بنصوص صريحة ما يشير إلى إجماع المسلمين على عدم جواز هدر عصمة المسنين 
جرد سنهم أو مرضهم - والذي لاحول لهم ولاقوة فيه - ومن يفعل ذلك فقد 
اعتدى بمايوجب العقاب . 


ثانياً:عموم أدلة تحريم القتل العدوان للمسنين وغيرهم ؛ 


دليل ظاهر أو ارتكاب ما يوجبه وأن ذلك من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم وأذكر طرفاً 
من تلك الأدلة فيما يلى . 
(۱) من أدلة القرآن الكريم على تحريم كل فتل بغير حق يثبت بدليل صريح قوله 
تعالى : لا ومن قن مَظلُوما ق جِعَدًْا لول سَنْطَانًا هلا سرف في القت نه 
گان مد مَنْصور 4 » وقوله تعالى :8 من أجل ذلك كَتَبْنَا على بني إسرائیل أنه 
= الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ۲/ ٠‏ » الختصر النافع في فقه الامامية للشيخ جعفر 
ابن حسن الحلبي ص 7١١‏ . 

۲ - ما ذهب إليه المالكية في حال قتل الغيلة » وهو القتل على وجه المخادعة والحيلة » وقيل ؛ القتل 
لأجل أحذ المال » فإن عفا أولياء القتيل فإن للإمام أن يقئل القاتل سياسة » لقول عمر بن الخطاب 
في الذي قتل غيلة الو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً» (صحيح الببخاري ۲٠۲۷/۱‏ 
رقم 10٠١‏ ءالموطأ ۲/ ۷ رقم ٠١١١‏ » السنن الكبرى ۸/ )4١‏ » ولأن القتل غيلة من باب 
الحرابة » فيكون قتله حداً » ولاعفو في الحدود - انظر : شرح الخرشي ١/۸‏ » شرح الزرقاني 
٠ ١ /5‏ القوانين الفقهية ص ۲۲۷ . 

, )۳۳( سورة الإسراء - الآية‎ )١( 


-48- قضية المسئين الكبار المعاصرة 


من َكَل تَمْسا عير نفس أو فّسَادِ في الأرْض فَكَأنَمَا قََلَ الس جَمِيعًا 7 , 
وقوله تعالى :لآ وما كان ومن أن يَقْثْلَ مُؤْمنًا إلا حًا ومن قَمَلَ مُؤْمِنَا خَطّأ 
َتَحْريرُ رقب مومت ية ممه رى هله إلا أن يوا رن كَانَ من قوم مَدوٌ 
كم وهو موم فُتَحَرِيرُوََبَة مُؤْمِنّة ون كان من قوم بيتكم وبيتهم مياق ية 
مه ّى هل ِوتحري رقب مؤْمِئة فمن تم يّجِداطُصبِيَام شين مكَتَايصَيِْ 
ويه من الله وان الله ليما حَكِيمًا(45) ومن يقل مما معدا هَجَزَاوُ 
جَهَتمُ خَالداً فيهًا حَالدا فِيهًا وَقَضب الله عُلَيْهِوَلْعَنَهُ وعد لَه مَدَابا 
مَظيمًا 174 » فقد اننظمت هاتان الآيتان أحكام قتل المؤمن في الديار الإسلامية 
والديار غير الإسلامية وأحكام قتل الذمي والمعاهد » وكل ذلك يستوي فيه 
الكبير والصغير والصحيح والمريض » كما بيدت الآبة الثانية حكم القتل 
العمد » وقد استند إلبها ابن عباس للقول بأن توبة العامد بالقتل لا تقبل قال ابن 
عباس :ولم يسخهاشيء ؛ ولأنها من آخر ما نزل من القرآن الكريم ولفظها 
لفظ الخبر والأخبار لايدخلها نسخ ولاتغيير » لأن حبر الله تعالى لايكون إلا 


. )۳۲( سورة المائدة -الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء - الآيئان ٩۲(‏ »"917) . 

(۳) تفسير ابن كثير (۱/ ۷۱۲) » المغني (۷/ 71"1) ويرى الجمهور أن القاتل عمد له توبة بالندم لقوله 
تعالى «إن الله لايغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ سورة النساء - الآية )1١5(‏ ولأن 
التوبة نصح من الكفر فمن القتل أولى » وآية النساء ١‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدآ محمولة على من لم 
ينب أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه وله العفو إذا شاء » والقول بأن الأخبار لايدخلها النسخ يجاب 
عله بأنه يدخلها التخصيص والتأويل . المغني (۷/ )١۳١‏ »ثم قد أخرج البيهقي عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : كان من قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين= 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -5م- 

فذهب بعض أهل العلم إلى قصر الحق الوارد في الآية الكريمة على صورة 
القتل ظلماً » فيكون المراد من الآبة : لاتقتلوا النفس التي منع الله قتلها أصلاً إلا أن 
تكون قد قتلت ظلماً » ويعلل ذلك الإمام الفخر الرازي بقوله :إن قول الله تعالى : 
( إلا بالحق ) مجمل › وقوله ومن فقتل مَظَلُوما هقد جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطانًا» أي 
في استيفاء القصاص ٠‏ وهذا يصلح بياناً لذلك المجهمل » والتقدير :إن من قتل 
مظلوماً جعلنا لوليه سلطاناً في استيفاء القصاص » فتكون الآبة صريحة في تحريم 
القتل إلا بهذا السبب الواحد » وهو القصاص » فوجب أن يبقى على الحرمة ما 
سوى هذه الصورة 7" . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الحق في الآية الكريمة ثلاثة أشياء"“ . دلت 
السنة عليها في الحديث الصحيح  ١:‏ لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لاإله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والشيب الزاني » 
والتارك لديئه المفارق للجماعة») . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الحق في الآبة الكريمة أعم جما سبق » يقول 
القرطبي : وهذا الحق أمورمنها : منع الزكاة » وترك الصلاة »قال تعالى :98 هَإن 
تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاةٌ وَءَاتَوَا الرّكَاةٌ فُحَلُوا سبيليه» ٩‏ »قال : وهذا بين » وفي 
صحيح مسلم”* مرفوعاً ٠:‏ إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما» » وفي السان 


(؟) تفسير الفخر الرازي (5/ ۳۹۰) » تفسير ابن كثير (۳/ 08) . 
(؟) صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود (۱۳/ )1"١5‏ رقم (091/1) : 
(4) سورة التوبة - الآية (0) , 


)0( من حديث أبي سعيد الخدري - صحیح مسلم (۳/ )١ A۹‏ رقم (۱۸۵۳) - وأحرج مسلم عن» 


-/ام- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
عن ابن عباس )١(‏ مرفوعاً « من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» » وكذلك من شق عصا المؤمنين وخالف إمامهم وفرق كلمتهم » وغير 
ذلك يدل في قوله ( إلا با لحق» . 

وهذا الاتجاه الأخير هو ما أراه راجحا مع ضرورة التقيد بشروط وأركان الفعل 
الو لعن 


= عرفجة بن شريح مرفوعاً؛ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو 
يفرق جماعتكم فاقتلوه» صحيح مسلم (7/ 48 )١‏ رقم (1801) - بلوغ المرام مع سبل السلام 
(۳/ 1( . 

(۱) سان ابن ماجه (۲/ )۸٥٦‏ رقم (9571؟) »سان الترمذي /٤(‏ 0۷) رقم (1057 )١‏ وقال ابن حجر : 
رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافاً - بلوغ المرام مع سبل السلام (5/ )١17‏ , 

. الجامع لأحكام القرآن(59059/54)‎ )١( 

(۳) ومن واقع دراستي لأبواب الفقه الإسلامي أستطيع القول بأن الحق في الآية ا لكريمة يعرف من ثلاث 


جهات : 
الجهة الأولى : السلطة القضائية التي تلتزم النصوص الشرعية » وتضمن للمتهم حق الدفاع عن نفسه 
في الجرائم التي تستوجب القتل : 


الجهة الثانية : السلطة الفردية » وتنحصر في حق الدفاع عن النفس والعرض والمال بالشروط المفصلة 

في أبواب الصيال في الفقه الإسلامي . 

الجهة الشالثة : السلطة السياسية ‏ التي ترعى الأمن العام » عندما تفقد الأمل في استقامة الخطرين 

على الكليات ا نمس المعروفة » ومن أمثلة هذا النوع : 

١‏ - ما ذهب إليه الحنفية والشيعة الإمامية في حال اعتياد القتل » فلو أن ولي الدم عفا عن القاتل ؛ 
وكان قد سبق لهذا القاتل أن ارتكب جناية القتل » وعنفاعنه أولياء القتيل » فإن للإمام أن لايقبل 
هذا العفو الثاني » ويأمر بالقصاص منه سياسة » استدلال بحديث اليهودي الذي اقتاد منه النبي 
ل لقيامه برض رأس جارية بين حجرين (رواه أنس بن مالك » وأخرجه البخاري في صحيحه 
۲ ۰ رقم 7147 » مسلم في صحيحه 9/ ۱۲۹۹ رقم 1117) - قالوا : وإنما اقتاد منه النبي 
يله لما اشتهر عنه من عادة قثل الصبيان . انظر : مجمع الانهر ۲/ |١717‏ لاخمتيار ۳/ ٠١١‏ = 


قضية المسنين الكبار المعاصرة وت 
مؤمناً متعم دا ثم تاب وآمن وعمل صا حاً ثم اهتدی ؟ قال : ويحه وألى له 
على نبيكم ثم ما نسخها بعد ما أنزلها)7" . 

(1) من أدلة السنة المطهرة على تحريم كل قتل بغير حق ورد به نص صريح : حديث 
أبى هريرة مرفوعا] ”) : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات . قيل يا رسول الله »وما 
وأكل مال اليتيم »وأكل الربا » والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات 
الغافلات المؤمنات» » وحديث البراء بن عازب”" مرفوعاً : «لزوال الدنيا 
= نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال ؛إنه قثل تسعة وتسعين نفساً فهل له 
من توبة؟ قال :لا » فقتله فكمل به ماثة »ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه 
فقال :إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال : نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض 
كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولاترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق 
حتى إذا أنى نصف الطريق أناه الوت فاخ صمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ؛فقالت 
ملائكة الرحمة : جاء مقبلاً بقلبه إلى الله عز وجل ؛ وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً 
قط » فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم ٠»‏ فقال ؛ قبسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى 
فهوله » فقاسوافوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة . قال قتادة :فقال 
الحسن : ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره ؛ وقال البيهقي رواه مسلم في الصحيح - السان الكبرى 
- كتاب الجنايات - باب أصل تحريم القتل في القرآن (۸/ ۷) ؛ صحيح مسلم (6/ ۲۱۱۸) رقم 
(VI)‏ »سان ابن ماجه (۲/ 81/0) رقم (17171) , 

(۱) سان ابن ماجه (۲/ )۸۷٤‏ رقم (۲۹۲۱) . 

0( صحيح البخاري (۳/ ۱۰۱۷) رقم (1015) )رقم (1610( ؛ صحیح مسلم 
(97/1) رقم (89) » السنن الكبرى (8/ )٠١‏ , 

0( رواه ابن ماجه بإسناد حسن ورواه البيهقي والأصبهاني - الترغيب والترهيب (۲/ )۲٠۲‏ » ورواية 

البيهقي عن عبد الله بن عمر موقوفا بلفظ « لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» ومرفوع ا 


-41- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» زاد البيهقي والأصبهاني «ولوأن أهل 
سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار» » وعن أبي 
هريرة ‏ مرفوعاً ١‏ من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل 
مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللهاوعن عبد الله بن عمرو”" مرفوعا : 
امن قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً» › 
وعن أبي هريرة " مرفوعاً ااألامن قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله 
فقد أحفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 
خريفاً) . 
فهذه الأحاديث وغيرها كثير تنهى عن قتل النفس بغير حق ولو كان صاحبها 
من أهل الذمة والأمان » ولافرق في ذلك بين صغير وكبير ولابين غني وفقير . 

(۳) والعقل أيضاًبمنع القدل بغير سبب جناية تستوجبه إذ لولم يكن ذلك بمنوعاً 
لهلكت النفوس وعمت الفوضى » لأن الطبع جبل على الأثانية والشح 
وغيرهما مما هو داع للاعتداء . 


= بلفظ «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم» قال البيهقي : والموقوف أصح - السان الكبرى 
(۸/ ۲۲ .77) وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بمثل لفظ البيهقي المرفوع - سنن 
الترمذي (؟/475) رقم )١ ٤١ ٤(‏ »سنن ابن ماجه (۲/ )۸۷٤‏ رقم (1014) »سان النسائي 
(۷/ ۲) رقم (۳۹۸۷) 

(۱) سان ابن ماجه (۲/ )۸۷٤‏ رقم (۲۱۲۰) . 

(۲) صحيح الببخاري (۳/ )١١58‏ رقم (519145) (5/ ۲۳۳) رقم (1917) » صحيح ابن حبان 
عن أبي بكرة مرفوع(۱۱/ ۲۳۹) رقم (1841) . 

(۳) سان الترمذي (4/ )7١‏ رقم )١507(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -917- 
منع المسئين من الانتحار ونهيهم 
عن تمني الموت لشدة الزمان 

أولا :منع المسنين من الانتحار: 
الانتتحار هو فتل النفس بوسيلة أو بأخرى » وقد أجمع الفقهاء على تحربمه7" , 

بل قال بعضهم إن وزره أعظم من قاتل غيره”" » ويدل على تحريمه : الفرآن 

الكريم » والسئة المطهرة والمعقول : 

Yo: : أما الدليل من القرآن الكريم على تحريم الانشحار فمنه قوله تعالى‎ )١( 
تَمَتَلُوا اُنفسکم إن الله كان يكم رَحِيمًا(؟) ومن يَفْعَلْ ذلك عْدوَانًا وَظُلْما‎ 
فُسَوف نصلیه دار وان ذلك على الله يَسِيرا 27 » وقوله تعالى :ولا تنو‎ 
بأيديكم إِنَى التهلكة وأحسئوا إن الله يحب المحسنين , والدلالة فى تلك‎ 
. الآيات واضحة » والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السب‎ 

() وأما دليل السنة على تحريم الانتحار فأحاديث كثيرة : أذكر منها : حديث أبى 


7 


)0( انظر في فقه المذاهب : بدائع الصنائع (/1/ "791) » الفواكه الدواني )١197/5(‏ »المهلب 
)1۷/۳( » حاشية القليوبي مع عميرة )۳٤۸ /١(‏ الإنصاف (۲/ هثام) المغني (118/5) : 

(؟) حاشية ابن عابدين والدر الختار(؟/ )7١١‏ . 

(؟) سورة النساء - الایتان (۲۹ 0 :") , 

(؟) سورة البقرة - الآية )١964(‏ . 


-45- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
في نار جهنم خالداً مخلداً فبها أبداً » ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساء 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» » وعن ابن سمرة 27 » أن رجلاً قتل نفسه 
بمشاقص » فقال رسول الله يك ٠:‏ أما أنا فلا أصلي عليه» » وعن ثابت بن 
الضحاك الأنصاري ”© مرفوعاً امن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار 
جنهم» » وعن جندب بن عبد الله (؟) مرفوعاً اكان فيمن كان قبلكم رجل به 
جرح فجزع فأخذ سكيئاً فحز بها يده فما رقاً الدم حتى مات . قال الله تعالى : 
بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه ا جنة » . وعن أبي هريرة قال : شهدنا مع 
رسول الله ية خيبر فقال رسول الله اة لرجل من معه يدعي الإسلام :هذا 
من أهل النار » فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح 
فأثبتته فجاء رجل من أصحاب النبي ييو فقال :يا رسول الله أرأيت الذي 
تحدثت أنه من أهل النار » قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال » فكثرت به 
ا لجراح فقال النبي لإ ١‏ أما إنه من أهل النار؛ » فكاد بعض المسلمين يرتاب 
فبيدما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع 
منها سهماً فانتحر بها » فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله َة فقالوا : 


(۱) صحيح مسلم(١/7١1)رقم(9١1)‏ » ضحيح ابن حبان (۱۳/ ۳۲۵) رقم (0145) + سان 
الترمذي /٤(‏ "8") رقم ٤٤(‏ ۰) » سان النسائي (15/5) رقم (1110) » مسند الإمام أحمد 
(۲/ )رقم )7٤٤1(‏ . 

(۲) سان النسائي (55/4) رقم (1974) » والمشاقص هي السكين . 

إفرة مسند الإمام أحمد /٤(‏ ۳۳) رقم )١11477(‏ ' 

0( صحيح البخاري (۳/ )١11/0‏ رقم (1715) : 

(5) صحيح البخاري (5/ 477 1) رقم (1515) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة TE‏ 
يا رسول الله صدق الله حديثك » قد انتحر فلان فقتل نفسه » فقال رسول الله 
يكل ١:‏ يا بلال قم فأذن لايدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر) . 

() وأما دليل المعقول على تحريم الانتحار فهو أن قل النفس فيه رد النعمة على 


ا افو م رل ر ر 9 


المنعم ولاشك أن الحياة نعمة قال تعالى :# وضرب الله ملا قري كات ءَامِنَة 
مطمَئِنة يأتيها رزْقها ردا مين كل مكَانِ فَكَمَرْت يانعم الله فَأَذَافَهَا الله لباس 
الجوع والخوف يما كَانُوا يَصنّعونَ274 . 

كما أن الانتحار فيه رفض للتكليف والابتلاء قال تعالى :¥ أحسب الئاس أن 
يتركوا أن يقولوا ء امنا وهم لا يفْتَنون(۲) وََصَدْ َتنا الذين من قبلهم هَلَيعمن یامن 
الله الذين صدقوا وَنَيَعْلَمَنّ الكاذيين4 . 

كما أن الانتحار يقدم عليه كل من لم يسلم بالقضاء والقدر الذي هو من حقيقة 
الإيمان » وفي حديث عمر بن الخطاب ”" قال : بينما رسول الله 4إ ذات يوم 
جالساإذ جاء رجل شديد سواد اللحية شديد بياض الثياب فوضع ركبته على 
ركبة النبي وَل فقال :يا محمد .ما الإسلام ؟ قال : شهادة أن لاإله إلا الله 


وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت .قال :صدقت » 


. )١١1؟( سورة النحل - الآية‎ )١( 

() سورة العتكبوت - الآيتان(؟ 2”) , 

(۳) صحيح ابن حبان (۱/ ۳۹۱) رقم (۱۹۸) - وتكملة الحديث :قال : فأخبرلي ما الإحسان ؟ 
قال اليد قات إل كو زان إن براك »قال :فأخبرني متى الساعة ؟ قال : 
ماالمسؤول عنها بأعلم من السائل .قال : فما أمارتها ؟ قال :أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة 
العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال فتولى فذهب »قال عمر ؛ فلقيني النبي - با - بعد 
ثالشة فقال :ياعمر » أتدري من الرجل ؟ فلت :لا .قال :«ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) 


=9 قضية المسنين الكبار المعاصرة 


فعجبنا من سؤاله إياه وتصديقه إياه »قال : فأخبرنى ماالإمان ؟ قال :أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره حلوه 
ومره قال : صدقت »قال : فعجبنا من سؤّاله إياه وتصديقه إياه) : 


ثانياً : النهي عن تمني الموت لشدة الزمان : 

إن الإسلام لم يكتف بتسحريم الانتحار وإنما نهى أيضاًعن تمني الموت لشدة 
من الزمان أو ضرر يلحق بالإنسان لما فيه من الجزع وعدم الصبر على القضاء!" , 
وما ورد في النهي عن ذلك حديث هند بنت الحارث عن أم الفضل »أن رسول 
الله ب4 دخل عليهم وعباس عم رسول الله وَل يشتكي ٠‏ فتمنى عباس الموت › 
فقال له رسول الله ب ٠:‏ ياعم لاتتمن الموت » فإنك إن كنت محسناً فإن تؤخر 
تزداد إحساناً إلى إحسانك خيراًلك » وإن كنت مسيئاً فإن تؤخر فتستعتب من 
إساءتك خيراً لك » فلا تتمن الموت» » وعن أنس7" مرفوعا « لايتمنين أحدكم 


)١(‏ أماتمني الموت خحشية الفتنة في الدين فلا حلاف بين الفقهاء في مشروعيته لحديث محمود بن لبيد 
مرفوعاً ١‏ اثنتان يكرههما ابن آدم :يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتن » ويكره قلة ا مال » 
وقلة المال أقل للحساب» أخرجه أحمد في مسنده (0/ 4717) - قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا 
الحديث : فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت » ولهذا قال علي بن أبي طالب في آخر 
خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولايزداد الأمرإلاشدة قال :اللهم خذني إليك فقد سئمتهم 
وسشموني - تفسيرابن کثیر (۲/ 1497) » وأخرج الإمام مالك في الموطأ (ص/ )١١١‏ رقم (011) 
أنه بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو فيقول : «اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك 
المتكرات وحب المساكين وإذا أردت في الناس فتئة فاقبضني إليك غير مفتون » وهذا واضح في تمني 
الموت عند الفتلة . 

(۲) حر جه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين - المستدرك (۱/ ۳۳۹) . 

(۳) صحيح البخاري مع فتح الباري )٠١٤/٠١(‏ »صحيح مسلم بشرح النووي (۱۷/ ۷) » سان = 


قضية المسئين الكبار المعاصرة 5و 
الموت لضر نزل به » فإن كان لابد متمنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً 
ت » وتوفني ما كانت الوفاة خيرالي») : 

وقوله ٤لا‏ : لضر نزل به ١‏ بيان حل النهي عن ثمني الموت »يقول الصنعاني : 
وفي قوله ١‏ فإن كان لابد متمنياً» يعني إذا ضاق صدره وفقد صبره عدل إلى هذا 
الدعاء » وإلافالأولى له أن لايفعل ذلك . 


وذكر الهيدمي في مجمع الزوائد ‏ عن العرباض بن سارية » وكان شيخاً 
كبيراً من أصحاب رسول الله ية وكان يحب أن يقبض » كان يدعو :اللهم 
كبرت سني ورق عظمي فاقبضني إليك . قال : فبينا أنا يوماً في مسجد دمشق إذا 
فتى شاب من أجمل الرجال وعليه دواح أخحضر”" » فقال :ماهذا الذي تدعوبه ؟ 
فقلت : كيف أدعوياابن أحي ؟ قال :قل : اللهم حسن العمل وبلغ الأجل . 
قلت :من أنت يرحمك الله ؟ قال :أنا ريبائيل الذي يسل الحزن من قلوب 
المؤمنين . 
هذا وقد اختلف الفقهاء في حقيقة هذا النهي على مذهبين : 
= أبي داود (۳/ ۱۸۸) رقم ١5(‏ ١ا)‏ » سان ابن ماجه (7/ 57 )١‏ رقم (4770) » سان الدسائي 
(/۴) سان الترمذي (۳/ ۳۰۲) رقم (91/1) ؛وقال : .حسن صحيح ؛ مسند الإمام أحمد 
۳/9( . 


(۱) سبل السلام (۲/ )۸۹٩‏ . 

() وقال : رواه الطبراني وعروة ووثقه غير واحد » وسعيد بن مقلاص لاأعرفه وبقية رجاله رجال 
الصحيح - مجمع الزوائد /١١(‏ 1814) . 

(۴) أي رداء أخضر عظيم تقول :داحت الشجرة دوحاً » أي عظمت » فهي دائحة » والدوحة هي 
الشجرة العظيمة المتشعبة ذاث الفروع الممتدة من شجر ما » والجمع :دح ؛ وجمع ادمع : 
أدواح . ويقال :هو من دوحة الكرم . القاموس الحيط »مادة :١دوح)‏ . 


لاو ب قضية المسدين الكبار المعاصرة 
المذهب الأول : برى أن هذا النهي للتحريم » وإليه ذهب المالكية والظاهرية 
واختاره الصنعاني27 . 


وحجتهم : ظاهر النهي الوارد في ذلك » ويؤكده امتناع الصحابة عن تمني 
الوت مع شدة ا لمحن التي وقعوا فيها » فعن خباب قال : لولاأن رسول الهلا 
نهانا أن نتمنى الموت لتمنيته » وكان ذلك في محنة شديدة ابتلي بها عندما أوفده 
الرسول ية إلى قبيلة يعلمهم القرآن فغدروا به . 


المذهب الثاني : أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم ٠‏ وإليه ذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة 2 . 


وحجتهم :أن هناك قرائن تصرف هذا النهي عن ظاهره » ومن ذلك قوله ب 
في حديث أم الفضل ١‏ فإنك إن كنت محسنا» الخ الحديث »يدل على الإرشاد لا 
الإلزام » وقوله بي ١:‏ فإن كان لابد متمنياً فليقل» الحديث » توجيه لصيغة التمني 
فلايكون أصل التمني محرماً » وأيضاً في قوله تعالى على لسان يوسف عليه 
السلام : تَوَشَنِي مسلا وَأَلحهْنِي بالصالحين74) يدل على نيه عليه السلام 


. )89/5( الحلى (1017//0) » سبل السلام‎ » ) 47 /١( المنتقى (۲/ 15) الفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري )١١ 4 /١١(‏ » المستدرك (۱/ ۳۳۹) » وأخرج النسائي عن قيس 
قال : دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه سبعاً وقال : لولا أن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - نهانا أن ندعو بالموت دعوت به - سنن النسائي (4/ )٤‏ ؛ وانظر أيضاً سان الترمذي 
(0/؟0") رقم (9170) . 

(۳) حاشية ابن عابدين (۲/ 197) » المهذب )١111/1١(‏ »الجموع (0/ 45) » روضة الطالبين 
(۲/ ۹۸) »مغني الحتاج )١۷ /١(‏ المغني (۲/ )٤٤۸‏ » الروض المربع /١1(‏ 3751© . 

(4) سورة يوسف - الآية )٠١١(‏ . 


فضية المسئين الكبار المعاصرة -58- 

ذلك » وهو معصوم لايقع في الحرام » مماايستلزم أن يكون النهي عن تمني الموت 

ليس محرما » ومثله قوله تعالى على لسان مريم عليها السلام : ل يا يني مت 

قبل م قبل هدا ٠‏ ولايقع منها الحرام لأن الله اصطفاها وطهرها . 

مناقئة ين ال ن لي الود شر ونب 

-١‏ قول النبي يك في حديث أم الفضل ١‏ فإنك ك إن كنت محسناً» الحديث » لابمنع 
أن يكون النهي للتحريم ؛ أما هذا التعليل فهو تلطف مناسب حال المريض . 

"- قوله ئة في حديث أنس «فإن كان لابد متمنياًلاينفي تحريم أصل تمني الموت 
للضر لأن هذا القول المذكور دعاء لله تعالى وليس تنياللموت ؛ ومع ذلك 
فالأولى أن لايفعله 9 . 

- قول يوسف عليه السلام اتوفني مسلما» أجاب عنه ابن حزم بأنه ليس على 
استعجال الموت المنهي عنه » لكن على الدعاء بأن لا يتوفاه الله تعالى إلا 
مسلا , 
وأجاب ابن حجر بأن هذه الحالة من مصائص الأنبياء ؛ لاله لاابقبض نبي 

حتى يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت »وقد حدثت عائشة عن النبي بها قال : 


«اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» 1 


)0( سورة مريم - الآية (۲۳) : 
(5) سبل السلام (۲/ )۸٩‏ . 
9) الحلى /٥(‏ ۱۹۷) . 


- ۹4 - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
قال ابن حجر : فهذا لايعارض النهي عن تمني الموت والدعاء به للسبب 
ال 

-٤‏ وأما قول مريم عليها السلام فقد أجاب عنه الصنعاني بأنها إنما تمنت ذلك لمثل 
هذا الأمر المخوف من كفر من كفر وشقاوة من شقى بسببها » وقني ا موت نوف 
فتنة في الدين لابأس به » إغا المنهي عنه هو تمني الموت لشدة الزمان ‏ . 
ما سبق يتضح رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائلون بتحريم 

تمني الموث لنزول الضرر لقوة حجته وضعف أدلة الخالفين : 


الغصن الثاني 
حق المسنين في التداوي وعدم إكراههم عليه 
أتكلم عن حن المسنين في التداوي وعدم إكراههم عليه » وذلك في برعمين . 


البرعم الأول 
حق المستين في التداوي 
النداوي هو تناول الدواء من العلل والأسقام »وقد جعله الإسلام حقاً 
مشروعاً لكل من يحتاجه من البشر - أطفالاً وشباباً وشيوخاً - يقول ابن القيم : 


(1) فتح الباري )1١1//٠١(‏ » وحديث عائشة أخرجه البخاري في صحيحه : باب تمني المريض اموت 
- صحيح البخاري مع فتح الباري )1١7/١١(‏ . 
(؟) سبل السلام (۲/ )۸٩4‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة س وول 
وكان من هديه و فعل التداوي في نفسه . والأمر به لمن أصابه من أهله 
وأصخات 0 

وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى القول باستحباب التداوي بكل دواء لاإثم فيه(" , 


(۱) زاد المعاد (۳/ 50) . 

() وهو مذهب بعض الحنفية » وروي عن أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني الوجوب ٠‏ وبالاستحباب 
قال أكثر الشافعية » ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو بكر وابن عقيل وابن الجوزي وأبو 
الوفاء . انظر في فقه المذاهب : شرح معاني الآثار (4/ ٠۲۳‏ . بدائع الصنائع (/ ۱۲۷) » 
مجمع الأنهر (؟/ 010) حاشية ابن عابدين (0/ )۲٤۹۰ ۲٠١‏ » المجموع (90:95/5) » 
روضة الطالبين (؟/ )٩١‏ مغني المحمتاج /١(‏ /اه"7) »زاد المعاد (۳/ 504) > حاشية الروض المربع 
(3"51/1) » كشاف القناع (۲/ )۹٩‏ » الإنصاف (؟/177) . 
هذا »وقد واختلف الفقهاء في حكم التداوي بالمحرم » فقال ابن عابدين الحنفي : ظاهر المذهب 
المنع » وقيل :يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء حر كما رخص الخمر للعطشان » وعليه 
الفتوى - الدر اتختار(١/‏ ١١؟)‏ . ومن ذهب إلى الترخمص بالتداوي بالمحرمات عند الحاجة : قول 
عن الإمام مالك ووجه عند الشافعية وفي قول عن مالك ووجه للحنالة :يرخص بالتداوي 
با حرمات في ظاهر البدن مالم يصل إلى الجوف - المنتقى (/ )١ ٤١‏ ؛ روضة الطالبين (۳/ 585) » 
( االجموع (4511/9 ۰ ب مغني المحتاج )١188/4(‏ المغني والشرح الكبير 
0/۹7( , 
ومن ذهب إلى عدم مشروعية التداوي بالمحرمات مطلقاً : المالكية في المشهور » والشافعية في 
الأصح والمذهب عند الحنابلة » والهادوية استدلالاً بالحديث :إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم؛ أخرجه البخاري معلقاً وموقوفا على ابن مسعود - مع فت الباري )5/./١١(‏ ؛ وأخرجه أبو 
يعلى وصححه ابن حبان مرفوعاً من حديث أم سلمة - فتح الباري /١١(‏ 45) » وأخرجه عبدالرزاق 
مرفوعا - المصنف (۹/ )59١‏ رقم )۱۷١۹۷(‏ » وانظر في فقه المذاهب 'المنتقى (9/ »)١ ١١‏ 
مواهب الجليل (7/ )۳١۸‏ » بداية الجتهد )٤۷١ /١(‏ » مغني الحشاج (5/ ٠ ١١۸‏ ۱۸۹) » روضة 
الطالبين ١ )١9 /١١(‏ ) نهاية امتاج (۸/  )١١‏ المغني والشرح الكبير(٠ «(Yo/\‏ 
الروض المربع (۱/ ۳۲۱) 0 (۳/ )١۷‏ ء زاد المعاد ("/ 4 )١١‏ , 


عسات قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وأرى وجوبه إن فاتت بفوته النفس 17 » وذهب بعض الفقهاء إلى إباحته 9 , 
وبعضهم إلى كراهته وقالوا : ترك التداوي توكلاً فضيلة وعلى المريض أن يكتفي 
بالرقى والدعاء والتوبة وغير ذلك ما ورد في السئة 7" . 1 
هذا » وقد استدل القائلون بكراهة التداوي بالسئة والمعقول . 


» أقول ذلك بعد تقدم الطب حتى أصبح من المؤكد الآن إفادة الطب في بعض الأمراض والجراحات‎ )١( 
وهوما نص عليه بعض الشافعية فقال : محل الاستحباب عند عدم القطع بإفادته »أمالو قطع‎ 
هذا » ولم أجد في كتب‎ - )١ 4 /۲( بإفادته كعصب محل الفصد فإنه واجب - حاشية الجمل‎ 
فقهاء المذاهب من قال بوجوب التداوي مطلقاً »غير هذا النص عند الشافعية - وغير ما حكى عن‎ 
بل نقل القاضي عياض الإجماع على عدم‎ ٠ أبي حنيفة أن التداوي مؤكد حتى يداني الوجوب‎ 
وجوب التداوي فإن قيل : هلا وجب كأكل اليتة للمضطر وإساغة اللقمة با حمر ؟ أجيب : بأنا لا‎ 
. )701/ /١( نقطع بإفادته بخلافهما - مغني المحتاج‎ 
ويقول صاحب مجمع الأنهر الحنفي وهو يستدل على عدم وجوب التداوي :أن من امتنع عن‎ 
التداوي حتى مات فإنه لايأثم لأنه لايتعين أن هذا الدواء يشفيه ولعله يصح من غيرعلاج -مجمع‎ 
. )2016 الأنهر (؟/‎ 

(۲) نص على ذلك المرغينائي الحنفي في الهداية وقال : التداوي مباح بالإجماع (91//4) » وإليه ذهب 
المالكية - المنتقى (۷/ )۲١١‏ » الفواكه الدواني (۲/ )14١‏ »وبه قال بعض الشافعية . ال جموع 
٩١ /0(‏ ۰ 4۷) » وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد »قال : تركه أفضل - حاشية الروض المربع 
(۱/ ۳۲۱) » كشاف القناع (۲/ )۷١‏ » الإنصاف (۲/ )٤٦۳‏ » قال الخطيب الشربيني الشافعي : 
وفي فتاوی ابن البرزي : أن من قوی توكله فالترك له أولى » ومن ضعفت نفسه وقل صبره فالمداواة 
له أفضل - وهو كما قال الأذرعي حسن »ويمكن حمل كلام المجموع عليه - مغني المحشاج 
(1/لاه") » وقد أشار ابن القيم إلى هذا القول دون أن ينسبه إلى أحد - زاد المعاد (۳/ /713) : 

(۳) وقالوا :إن قيل :إنه صلى الله عليه وسلم فعله وهو رأس المتوكلين أجيب بأن فعله لبيان الجواز - 
وهذا القول منسوب لبعض الشافعية ونصره النووي في الجموع (0/ 15 ) » وفي حاشية 
الروض المربع :أن المشهور عن أحمد هو أن التداوي مباح وتركه أفضل - الروض المربع وحاشيته 
إللة شفرف ” ١‏ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة E‏ 
-١‏ أما دليل السنة فمنه حديث بقية بن عامر”') مرفوعا ١‏ لاتكرهوا مرضاكم على 
الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم» قالوا : وإذالم يكن لهم طعام أو شراب 
فلأن لايكون لهم دواء أولى . 
ويمكن الجواب عن هذا ا قال عنه النووي :إنه حديث ضعيف »ضعفه 
البخاري والبيهقي وغيرهما ؛ وضعفه ظاهر » وادعى الترمذي أنه حسن . 
قلت : وإن صح فلادلالة فيه على كراهة التداوي ؛ لأن النهي هنا مقيد بعدم 
الهلاك لقوله تعالى :ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكد4 » وإكراه المريض 
على الطعام يزهده فيه » ومن الفطنة عدم إكراهه عليه إلا إذا تيقن احتياجه إليه 
ضرورة . 
"- وأما دليل المعقول على كراهة التداوي فمن ثلاثة أوجه 9) : 
الأول : أن التداوي ينافي التوكل . 
الثاني : أن المرض حصل بقدر الله » وقدر الله لايدفع ولايرد . 
الثالث :أن الشفاء من المرض إن كان قد قدر فالتداوي لايفيد » وإن لم يكن 
قدر فكذلك . 


ب ا ا 

(۱) أخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم (۱/ )0٠‏ كما أخرجه كل من الترمذي واین ماجه 
بنفس الألفاظ وزاد ابن ماجه لفظ «والشراب۲ - سان الترمذي (6/ ۳۸۴) حدیٹ رقم (1040) 
وقال حديث حسن غریب سان ابن ماجه (۲/ )١١ 4١‏ رقم )۳٤٤٤(‏ , 

, )4۷/٥( المجموع‎ )( 

(9) سورة البقرة - الآية(960١)‏ , 

هع الجموع (5/ ٠ ٩٦‏ حاشية الروض المربع ١ /١(‏ ء زاد المعاد(59//9) , 


1د قضية المسنين الكبار المعاصرة 


وأجيب عن ذلك بما يأتي : 


أولا : لانسلم بأن التداوي ينافي التوكل »يقول ابن القيم : كما لاينافيه دفع 
ا لجوع والعطش وال حر والبرد بأضدادهما ‏ بل لايتم حقيقة التوحيد إلابمباشرة 
الأسباب التي نصبها الله مقتضيات معطلها أن تركها لمسبباتها قدراً وشرعاً » وأن 
تعطيلها يقدح نفس التوكل » كما يقدح في الأمر والحكمة من حيث يظن أقوى في 
التوكل » فإن تركها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في 
حصول ما ينفع العبد في دینه ودنياه » ودفع مايضره في دنيه ودنياه » ولابد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب » وإلاكان معطلاً للحكمة والشرع » فلا يجعل العبد 
عجزه توكلاً ولاتوكله عجزا . 

ثانياً : القول بأن المرض حصل بقدر الله » وقدر الله لايدفع » أجاب عنه ابن 
القيم بأن :هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدرالله »فماخرج شيء عن 
قدره »بل يرد قدره بقدره » وهذا الرد من قدره » فلا سبيل إلى الخروج عن قدره 
بوجه ما » وهذا كرد الجوع والعطش وال حر والبرد بأضدادها » وكرد قدر العدو 
بالجهاد » وكل من قدر الله : الدافع والمدفوع والدفع 29 . 

قلت : ويدل لقول ابن القيم ما أخرجه الحاكم عن حكيم بن حزام ”" » قال : 
قلت يا رسول الله » رقى كنا نسترقي بها » وأدوية كنا نتداوى بها »هل ترد من قدر 
الله ؟ قال ١:‏ هومن قدر الله) . 
)١(‏ زاد المعاد (51//9) . 


(؟) زادالمعاد (1۷/۳) . 
() وقال الحاکم : صحيح على شرط الشيخين - المستدرك (۱/ ۴۲) : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة £ 

ثالفاً : القول بأن الشفاء إن كان من قدر الله أو لم يكن فالتداوي لايفيد › 
أجاب عنه ابن القيم بأن : هذا يوجب على قائله أن لايباشر سبباً من الأسباب التي 
تجلب بها منفعة »أو تدفع بها مضرة » لأن المنفعة والمضرة إن قدرتا لم يكن بد من 
وقوعهما وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما » وفي ذلك خراب الدين والدنيا 
وفساد العالم » وهذا لايقوله إلادافع للحق معاند له » فيذكر القدر ليدفع حجة 
احق عليه » كالمشركين الذين قالوا : تو شَاء الله ما أشركنًا ولا ء اباؤتا 4# 2 
وقالوا :تو شام الله ما عَبَدنًا من دونه من شيء تحن ولا ء اباؤتا )4 » فهذا 
قالوه دفعاً لحجة الله عليهم بالرسل . 

فإن قالوا :إن كان قدر السبب فعلناه » وإن لم يقدره لنا لم نتمكن من فعله؟ 
قبل لقائله » هل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك وأجيرك إذا احتتج به عليك 
فيما أمرته به ونهيته عنه فخالفك ؟ فإن قبلته فلا تلم من عصاك وأحذ مالك وقذف 
عرضك وضيع حقوقك » وإن لم تقبله فكيف يكون مقبولاً منك في دفع حقوق 
اللعليك 256 


دليل الجمهور على استحباب التداوي ؛ 


استدل جمهور الفقهاء على استحباب التداوي لكل صاحب علة ؛صغيراً 
كان أو كبيراً » بالسئة والمعقول . 


. )١54( سورة الأنعام - الآية‎ )١( 


(۲) سورة النحل - الآية )٠٠(‏ . 
(9) زاد المعاد (۳/ 517 5820) . 


0“ فض المسنين الكبار المماصرة 
-١‏ أما دليل السنة فأحاديث كثيرة أذكر منها مايلي : 
- حديث أسامة بن شريك »قال (2 : أتيت النبي اة وأصحابه كأن على 
رؤوسهم الطير »فسلمت ثم قعدت »فجاء الأعراب من ههنا وههنا » 
فقالوا :يا رسول الله » أنتداوى ؟ فقال ١:‏ تداووا فإن الله عز وجل لم 


يضع داء إلا وضع له دواء غير داء الهرم) : 
- وحديث جابر ”2 مرفوعاً الكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن 


الله عر وجل» ١‏ 

ب وحديك أبى الدرداء 27 مرفوعاً « إن الله أنزل الداء والدواء » وجعل لكل داء 
دواء فتداووأ » ولاتتداووا بحرام) 5 

- حديث أبى هريرة؟) مرفوعاً ١‏ عليكم بهذه الحبة السوداء ‏ فإن فيها شفاء من 
كل داء إلا السام » - يريد الموت - : 

)000 سان أبي داود /٤(‏ ۳) رقم (۳۸۵۵) »سان الترمذي (4/ ۳۸۳) رقم (۲۰۳۸) »سان أبن ماجه 
(۲/ ۱۳۷( رقم 091750 - قال النووي : حديث أسامة بن شريك هذا رواه أبو داود والترمذي 
ل E‏ -41) . 

(۳) سان أبِي داود ۷/60) رقم (514) - قال النووي E‏ ل ا 
داود ولم يضعفه وکل ما لم يضعفه أبو داود فهو عنده صحيح أو حسن - المجموع (97/5) . 

)٤(‏ أخرجه الشيخان وابن ماجه والترمذي » واللفظ له » وقال : حديث حسن صحيح والحية 
السوداء هي الشونيز - - سان الترمذي (6/ )۳۸١‏ رقم (51 ١‏ ۹( » وانظر أيضاً صحيح البخاري - 
كتاب الطب الباب السابع (4/١٠)ط‏ . دار إحياء الكتب العربية » صحيح مسلم بشرح النووي 
۱/۸ عاج 41/0 011 رق 80420" 

(0) الحبة السوداء هي حبة البركة المعروفة »وهي عشب حولي أوراقه دقيقة التجزؤ وأزهاره زرق › 
وثماره جرابية » بداخلها جذور صغيرة سود » تستعمل علاجا أ » ويعتصر منها زيت الحبة السوداء 2 
وزيت حبة البركة - المعجم الوجيز المعجم الوسيط - مادة : بركة »حب ۰ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۹~ 
- حديث زيد بن أسلم ‏ » أن رجلاً في زمان النبي اة أصابه جرح »فاحتقن 
اجرح الدم » وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه »فزع ماأن 
رسول الله به قال لهما ١:‏ أيكما أطب ؟» فقالا : أو في الطب خيريا 
رسول الله ؟ فزعم زيد أن رسول الله ا قال ١:‏ أنزل الدواء الذي أنزل 
الآدواء» . قال القاضي الباجي في شرح هذا الحديث : قوله «أنزل الدواء 
الذي أنزل الأدواء» تفويض لله تبارك وتعالى في ذلك كله » وأنه الخالق له › 
وإنما أنزله إلى الناس بمعنى أعلمهم إياه وأذن لهم فيه » كما أعلمهم التغذي 
بالطعام والشراب وأباحه لهم » وهذا ظاهر في جواز الشداوي لما في ذلك 
من المنافع 7" . 
"- وأما دليل المعقول على استحباب التداوي فهو ما ثبت عقلاً وشرعاً من ارتباط 
الأسباب بالمسببات » وأن الله خلق في الطبيعة الأضداد ومقاومة بعضها 
لبعض ودفع بعضها ببعض » وعلى العبد أن يسعى في الحصول على ما ينفعه 
في دينه ودنياه » ودفع مايضره في دينه ودنياه » ولابد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب وإلاكان معطلاً للحكمة والشرع (" . 


: )۱۷۱۲( موطأ الإمام مالك (ص/ 1۷۳) رقم‎ )١( 
. )۲١۱ /۷( المنتقى‎ )( 
. )1۷ /۳( (9؟) زاد المعاد‎ 


- 1¥“ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الب الاي 
عدم إكراه المستين على الطعام 
الشيخوخة مرض أو قرينة على امرض( » وقد ندب الإسلام إلى إطعام 
المريض ما يشتهيه ويحبه خاصة با لطف قوامه ؛ كما ندب الإسلام إلى عدم إكراه 
المريض على الطعام أو الشراب » وكل ذلك مرهون بحال عدم الخشية من فوات 
النفس أو زيادة ضررها »أو كان المريض أو المسن على غير إدراك » وأبين ذلك فيما 


يلي : ! 
(۱) يدل على استحباب إطعام المريض ما يشتهيه ويحبه ما رواه ابن عباس , أن 
النبى بلا عاد رجلاً فقال له ١:‏ ما تشتهي ؟2 فقال : أشتهي خبز بر » وفي لفظ 


من رواية أنس ١‏ أشتهي كعكا» فقال النبي يلا امن ا ا 
فليبعث إلى أخحيه » ثم قال ١:‏ إذا اشتهى مريض أحد كم شيك فليطعمه » . 


)١(‏ سبق أن ذكرت ما قاله بعض الباحثين في تفسير العلاقة بين الشيخوخة وبين المرض »وقد حصر 
ذلك في اتجاهات ثلاثة : 
-١‏ أن الشيخوخة هي المرض . 
؟- أن الشييخوخة تختلف عن المرض . 
۳- أن الشيخوحة والمرض عبارة عن مرحلتين في خط واحد متصل . 
راجع مسألة ماذا يعني تزايد أعداد المسنين في بيان المرحلة الأولى :! : إبراز تزايد أعدادهم » وذلك في 
نشأة إشكالية المسنين في تأصيل قضيتهم في الفكر المادي الوضعي . 

(؟) سان ابن ماجه (۱/ "471) رقم (474 )١‏ قال في الزوائد : في إسناده صفوان بن هبيرة ذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال النفيلي : لايتابع على حديثه - قلت : وفي تقريب التهذيب :لين لين 
الحديث . وأما حديث أنس فأخرجه ابن ماجه أيضاً تحت رقم (440 )١‏ -و قال في الزوائد إسناده 
ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي - سنن ابن ماجه مع الزوائد /١(‏ 2517 . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -14- 
يقول ابن القيم :في هذا الحديث سر طبي لطيف » فإن المريض إذا تناول ما 
يشتهيه عن جوع صادق طبيعي » وكان فيه ضرر ما » كان أنفع وأقل ضرراً مما 
لايشتهيه » وإن كان نافعاً فى نفسه » فإن صدق شهوته ومحبة الطبيعة له 
يدفع ضرره » وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع قد يجلب لها منه ضرراً » 
وبالجملة : فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية فتهضمه على أحمد 
الوجوه » سيما عند ابتعاث النفس إليه بصدق الشهوة وصحة القوى27 . 

() ويدل على استحباب عدم إكراه المريض على الطعام أو الشراب حديث عقبة 
بن عامر الجهني 7 مرفوعاً «لاتكرهوا مرضاكم على الطعام أو الشراب فإن الله 
عز وجل يطعمهم ويسقيهم ) 1 
وهذا ا لحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إكراه المريض على الطعام أو 
الشراب » وهذا النهي للكراهة لاللتحريم لوجود القرينة الصارفة وهي قوله 
ا : «فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم « فليس أصل الطعام والشراب 
محرماً عليهم . 
ويرى الإمام النووي أن إكراه المريض على الطعام أو الشراب فيه تشويش 
عليه" » فربما كان منشغلاً بذكر أو فكر أو مجاهدة المرض . 
ويستننج ابن القيم من هذا الحديث معاني بديعة للأطباء ولفريق التمريض 


, )98 ٠ ٩۹۷ /۳( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) سان ابن ماجه (۲/ )١١ 5٠‏ رقم )۳٤٤٤(‏ » وأحرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط 
مسلم (۱/ ۳۰۰) » والترمذي )۳۸٤ /٤(‏ رقم (10 ۲۰) وقال ؛ حدیٹ حسن غریب » ولیس عند 
الحاكم ولا عند الترمذي لفظ « والشراب» 

(©) الجموع (5/ )٠١١‏ » روضة الطالبين (۲/ )٩۸‏ ؛ مغني انحتاج (۱/ )۳١۷‏ 


3 قضية المسنين الكبار المعاصرة 
للمريض أوجزها في النقاط الثلاث الآنية ° : 
الأولى : أن المريض إذا عاف الطعام أو الشراب ٠‏ فذلك لاشتغال الطبيعة 
مجاهدة المرض » أو لسقوط شهوته أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو 
حمولها » وكيفما كان فلا يجوز حينئذ إعطاء الغذاء في هذه الحالة . 
الثانية : الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغذاء » وإذا وجد المرض اشتغلت 
الطبيعة بمادته وإخراجها عن طلب الغذاء أو الشراب » فإذا أكره المريض على 
استعمال شيء من ذلك تعطلت به الطبيعة عن فعلها واشتغلت بهضمه عن 
إحراج المرض ودفعه - فيكون ذلك سببا لضرر المريض وتعسجيل النازلة 
المدوقعة . 
الثالئة : في قوله كل : ٠‏ فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم» دلالة على أن 
المريض له مدد من الله تعالى يغذيه به زائداً على ما ذكره الأطباء من تغذيته 
بالدم » وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره بين يدي الله تعالى » فإن العبد 
أقرب ما يكون من ربه إذا الكسر قلبه . ومعنى الحديث : أن المريض قد يعيش 
بلاغذاء أياماً ولايعيش الصحيح لثلها . 

(۳) يستئنى من استحباب إطعام المريض ما يشتهيه » واستحباب عدم إكراهه على 
الطعام أو الشراب حال المدشية من فوات النفس أو زيادة ضررها > وكذا إن كان 
المريض على غير إدراك » حيث يجب في مثل ذلك حفظ النفس لقوله تعالى : 

ومن أَحَيَّاهًا فَكَأنما أحيّا النّاسَ جَمِيعًا4» 17 » وعلى هذا فيكون الحديث من 


. )4۳۰ ٩۲ /۳( زادا معاد‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة - الآية (؟”7)‎ 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -١١6-‏ 
باب العام الخصوص ٠‏ أو من المطلق الذي قد دل على تقيبده دليل » وفي هذا 
يقول ابن القيم : واعلم أنه قد يحتاج في الندرة إلى إجبار المريض على الطعام 
والشراب » وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل » وعلى هذا 
فيكون الحديث من العام المخصوص ؛ أو من المطلق قد دل على تقييده 
لك 


الفرع الثاني 
الترفي الاجتماعي للمسنين في الفكر الشرعي 
كلما كبر الإنسان كلما ارتقت درجته وارتفعت منزلته الاجتماعية في الفكر 
الإسلامي على الجملة ؛ وأكتفي في هذا المقام لبيان تلك الحقيقة الشرعية أن أبين 
ثلاث درجات اجتماعية منحها الإسلام للمسنين »وهي : تقديمه في الإمامة 
الصغرى » تصدره في المجالس والحاكي » وحظوته بألقاب الشرف » وذلك في ثلاثة 
أغصان . 


. )۲۹ /۳( زاد المعاد‎ )١( 


-1١١١-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الغصن الأول 
تقديم المسن في الإمامة الصغرى 
أتكلم أولأعن تعريف الإمامة الصغرى وأهميتها في الجتمع المسلم »ثم أبين 
الأحق بتلك الإمامة ومنزلة المسنين فيها » وذلك فى برعمين : 


البرعم الأول 
تعريف الامامة الصغرى وبيان أهميتها في المجتمع المسلم 
الإمامة الصغرى هي إمامة الصلاة » ووصفت بالصغرى تمبيزاً لها عن الإمامة 
الكبرى التي هي : « الرئاسة العامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي لا . 


ويعرف الفقهاء الإمامة الصغرى بأنها :ارتباط صلاة المفتدي بصلاة آخر هو 


الإمام » بشرائط مخصوصة " . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 47 0) - يقول ابن عابدين : والإمامة الصغرى من المباحث الفقهية حقيقة 
لأن القيام بها من فروض الكفاية » أما الإمامة الكبرى فهي تابعة للصغرى ومبنية عليها وأصل 
الكلام عنها في علم الكلام » لأنها ليست من الفقه وإن كانت من متمماته - المرجع السابق مع 
تصرف . 
(؟) حاشية ابن عابدين /١(‏ 209) » وهل يشترط في إمامة الصلاة الذكورة ؟ 
أجمع الفقهاء على اشتراط الذكورة في الإمام إذا كان المأموم رجلاً » لحديث جابر مرفوعاً آلا لا 
تومن امرأة رجلا ولا يون أعرابي مهاجراً ولايؤمّن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه 
وسوطه) سان ابن ماجه (۱/ )۳٤۳‏ رقم )١١81(‏ - وقال في الزوائد :إسناده ضعيف . 
ولحديث ابن مسعود مرفوعا« أخروهن من حيث أخرهن الله» أحرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن 
مسعود - المصنف (۳/ 59 )١‏ »وص ححه ابن حجر في فتح الباري ٠١ /١(‏ 5) وقال الزيلعي في 
نصب الراية (۲/ )١١‏ حديث غريب مرفوعاً وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف ١‏ 
أما إمامة المرأة للنساء فجائزة عند الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية »لحديث أم ورقة أن- 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -1١17-‏ 

وإمامة الصلاة من الأعمال الشرعية المهمة التي لايستغني عنها المجتمع المسلم 
بحال » حيث لاتتأتى صلاة الجماعة إلابها » وصلاة الجماعة من شعائر الإسلام » 
وهي شرط لصحة صلاة الجمعة بالإجماع ؛ ولأنها تسمى جمعة فلابد من لزوم 
معنى الججمعة فيها اعتبارا للمعنى الذي أخذ اللفظ منه كما في الصرف والسلم 
والرهن » ولهذا لم يؤد رسول الله كَلِ الجمعة إل جماعة . 


أما حكم الجماعة في غير صلاة الجمعة من سائر الصلوات المكتوبات”" » فقد 
= النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها - سان أبي داود )١11 /١(‏ رقم 
(؟59) » مسن احمل (5/ 400) رقم ٤(‏ ۲۷۳۲) : 
وذهب المالكية إلى عدم مشروعية إمامة المرأة بحال ٠‏ للأمر بتأخير النساء . 
انظر في فقّه المذاهب : الاختيار(١/‏ 09) » حاشية ابن عابدين /١(‏ ۸۸) »شرح الخشرشي 
)۲/۲( » حاشية الدسوقي (۱/ )۳۲١‏ » نهاية امحتاج (؟/15177) » كشاف القناع )48١ /١(‏ » 
الحلى (۳/ )١۲۸‏ . 

» )۸۳/١( وانظر أيضاً الاختيار‎ ٠ )۲٠١ /١( أنظر هذا الإجماع وهذا التعليل في بدائع الصنائع‎ )١( 
. )450 /١( كشاف القناع‎ » )١١7//1١( المهذب‎  )75١ /١( حاشية الدسوقي‎ 

(۲) أماصلاة الجنازة ؛ والتي هي فرض كفاية فأكثر أهل العلم على أن الجماعة فيها مسئونة وليست 
واجبة » وذهب ابن رشد وبعض المالكية إلى أن الجماعة فيها واجبة وشرط لصحتها كصلاة الجمعة - 
بدائع الصنائع (۱/ )۴١١‏ » الاختيار(1/ 44) »شرح فتح القدير(17/7١)‏ » مجمع الأثهر وبدر 
المنقى (۲/ ۱۸۲) » حاشية الدسوقي )77١ /١(‏ » مقدمات ابن رشد على المدونة الكبرى 
(۱/ ۱4۸0( » الشرح الصغير وحاشية الصاوي /١(‏ "47 5) » بداية المبتهد )۲١١ /١(‏ » الفواكه 
الدواني )٤١ /١(‏ » روضة الطالبين (7/ )١١5‏ »اللجموع /٥(‏ 171) ؛ مغني الحتاج (۱/ )٤۳‏ » 
الكافي )198/١(‏ » الروض المربع )”5١ /١(‏ . 
وأما صلاة النوافل غير المكتوبات فتجوز عند الجسمهور في النافلة وتكره عند امحنفية والمالكية واستثنى 
الالكية من الكراهة ما إذا كانت الجماعة قليلة وكان المكان غير مشتهر » واستثنى الحنفية من الكراهة 
الجماعة في النفل في رمضان . . وأما صلاة الكسوف وصلاة التراويح والوتر في رمضان فالجماعة 
فيها مندوبة عند الجميع ؛ والخسوف تسن فيه الجماعة عند الشافعية والحنابلة دون الحنفية والمالكية . 
وأما صلاة العيدين فالجماعة فيها سئة عند المالكية والشافعية وواجبة ينوقف عليها صبحة الصلاة- 


مور قضية المسنين الكبار المعاصرة 
فرق الفقهاء في ذلك بين الرجال وبين النساء » والحكم في الجملة يدور بين الفرض 
والاستحباب » وأبين ذلك فيما يلى : 


أولا : صلاة الجماعة للمكتوبات في حق الرجال : 
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة للصلوات ا مكتوبات في حق الرجال 


على أربعة مذاهب 27 : 


الماهب الأول :يرى أنها سنة مؤكدة » وإليه ذهب جمهور كل من : 
الحنفية”" » والمالكية”2 » وهو أحد الوجهين عند الشافعية 9 . 


وحجتهم : حديث ابن عمر ‏ مرفوعاً ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 


= عند الحنفية والحنابلة » وأما صلاة الاستسقاء فالجماعة فيها سنة عند الجمهور وقال أبو حنيفة ليس 
للاستسقاء صلاة أصلاً - بدائع الصنائع (۱/ 117010 ۲۸۸) » حاشية ابن عابدين 
١)۳۸ ۰۲۷۱ /۱(‏ الشرح الصغير )155/1١(‏ » حاشية الدسوقي )77١ /١(‏ » مغني امحمتاج 
(۱/ ۲۲۰ ۲۲۹۰) ,المغني (۲/ )۲٠۲‏ كشاف القناع (4/1 )٤٥٥ 4١‏ . 

)١(‏ ستأني هذه المسألة في المبحث الثاني من الفصل الثاني ( أحكام الصلاة بحق المسنين ) » وذلك في 
القسم الثاني مع بيان الأحكام الخاصة بالمسنين في الفقه الإسلامي - ورأيت تفصيلها في الموضعين 
إراحة للقارئ نظراً للتباعد الموضعي » فضلاً عن احتلاف الغرض من عرض المسألة » فهنا لبيان 
تقديم المسن في الإمامة ؛ وهناك لبيان ترخص المسنين في عدم حضور الجماعة . 

00 وقال بعضهم إنها شبيهة بالواجب في القوة - بدائع الصنائع (1/ )٠١ ٤‏ » حاشية ابن عابدين 
للها إفظرة . 

() حاشية الدسوقي (۱/ ۳۱۸) » مواهب الجليل (۲/ 87) » القوانين الفقهية (ص/18) . 

() المهذب )١1١١ /1١(‏ » الجلال المحلى مع قليوبي وعميرة (۱/ ۲۲۱) . 

(4) صحيح البخاري (۱/ 171) رقم (514) » وأخمرجه مالك في الموطأ - كتاب صلاة الجماعة 
(119/1)رقم(0588) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -1١14-‏ 
بسبع وعشرين درجة) وفي رواية أبي سعيد الخدري ١‏ بخمس وعشرين درجة) 
وهذا ظاهر فى بيان فضيلة الجماعة لاوجوبها : 


المذهب الثاني :يرى أن الجماعة فرض كفاية » وإليه ذهب بعض الحنفية9؟ ع 
وبعض المالكية 7" » وهو الأصح عند الشافعية ° . 

وحجتهم حديث أبي الدرداء'”' مرفوعاً اما من ثلاثة في قرية ولا بدو لاتقام 
فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان . فعليك بالجحماعة فما يأكل الذئب من 
الغنم القاصية» » فقوله َك : الاتقام فيهم الصلاة» يعني الجماعة » ولذلك قال : 
فعليك بالجماعة فإنمايأكل الذئب من الغنم القاصية . 

وبمكن الجواب عن ذلك بأن المقصود بإقامة الصلاة أداءها » وأما قوله « فعليك 
بالجماعة» فهو أمرإرشاد ؛ ولعله من أبي الدرداء وليس من النبي بلا لأن سياق 
الحديث كما ورد في السان أن أبا الدرداء سأل معدان بن أبي طلحة عن مسكنه 


)١(‏ صحيح البسخاري /١(‏ ۲۳) رقم (119) » وأخمرجه الإمام أحمد في المسئد (8/ 086) رقم 
(10A)‏ ؛ والإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة (۱/ ۱۲۹) رقم (184) : 

() منهم الكرخي والطحطاوي - شرح فتح القدير )٠٠٠١ /١(‏ حاشية ابن عابدين (۱/ ۳۷۱) » 
الطحاوي على مراقي فلاح (ص/ 155) . 

() حاشية الدسوقي (۱/ 819) ٠‏ الشرح الصغير(١/ )٠١١‏ » مواهب الجليل )۸١ /١(‏ . 

. )۲۲۹۰ ۲۲۹ /١( مغني المحتاج‎ )٠٠١ /١( المهذب‎ ):( 

(5) صحيح ابن حبان (408/4) رقم (۲۱۰۱) وقال :قال السائب :إمايعني بالجماعة جماعة 
الصلاة » حيث رواه السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة قال :قال لي أبو الدرداء أين 
مسكنك قلت في قرية دون حمص ؛ فقال أبوالدرداء : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وذكر الحديث » وانظر أيضا سان النسائي (۲/ )١ ٠5‏ رقم )۸٤۷(‏ »مسد الإمام أحمد 
(195/0) رقم (۱۷9۸؟) 0° رقم )6 (YVo0‏ »سان أبي داود (۱/ )١16١‏ رقم (0140) 
بزيادة قد في قوله ١إلاقد‏ استحوذ» . 


- ۱۵ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
فلكر له قرية دون حمص » قال أبو الدرداء : سمعت رسول الله وي يقول : وذكر 
الحديث »ثم قال له : فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية . 


المدهب الثالث :يرى أن الجماعة في الصلوات المكتوبات واجبة عينا غير أنها 
ليست شرطا في صحة الصلاة » وإلى هذا ذهب بعض ال حنفية ووجه ضعيف عند 
الشافعية » وهو المذهب عند الحنابلة ‏ , 

وحجتهم : قوله تعالى :ودا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لهم الصلاة فُلْتَقُم طَائِفَةٌ 
منم مع ويدوا اسهم ر سَجَدوا ليكوو من ورام ولات مائقة أخرَى 
تم متلا هَيْصَنُوا عد ويدوا حدر سه6 » حيث أمر الله تعالى 
بالجماعة حال المخوف ففي غيره أولى . 

واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة © مرفوعاً ١:‏ والذي نفسي بيده لقد 
هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها »ثم آمر رجلاً فيؤم 
الناس »ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم » والذي نفسي بيده لويعلم 
أحدهم أنه يجد عرقاً سميئاً أو مرماتين حستتين لشهد العشاء) واستحقاق هؤلاء 


التحريق بالنار دليل على أنهم تركوا واجباً . 


)١(‏ المراجع السابقة للحنفية والشافعية » وانظر للحنابلة : المغني )١75/7(‏ » كشاف القناع 
(404/1) »شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۳۳۷) . ويلاحظ أن الجمهور لايفرقون بين الفرض 
والواجب في الجملة » أما الحنفية فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي » والواجب ما ثبت بدليل 
ظني وتركه في الصلاة لايبطلها بخلاف الفرض - أصول الفقه للشيخ محمد الخضري (ص/ ۳( . 

(۲) سورة النساء - الآية (؟١٠١)‏ . 

(۳) صحيح البخاري /١(‏ رقم (514) 1140/5(2) رقم (1۷۹۷) )صحيح مسلم 
(401/1)رقم(501). 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -115- 

وعن أبي هريرة قال 27 : أتى النبي وك رجل أعمى ‏ فقال :يا رسول الله إنه 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله ية أن يرخص له فيصلي في 
بيته »فرخص له »فلماولى دعاه فقال : اهل تسمع النداء بالصلاة ؟» فقال : 
نعم .قال :«فأجب» . 

قالوا : وإذا كان النبي 5ء لم ير حص للأعمى الذي لم يجد قائداً فغيره أولى 
بعدم الترخص في ترك الجماعة . 

ويمكن السواب عن ذلك بأن الآية الكريمة جاءت تبين هيئة الجماعة في صلاة 
النوف وليس فيها إلزام بالجماعة » وأما حديث أبي هريرة الأول ففيه عزم وهم 
وليس فيه فعل » ثم إنه يقصد الذين لايصلون في المسجد أو في بيوتهم أو أنه حاص 
بصلاة الجمعة ؛ وأما حديث أبي هريرة الثاني فالأمر فيه أمر فضيلة وندب وليس أمر 
إلزام ووجوب جمعاً بين هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصحيح ١صلاة‏ 
الجماعة تفضل صلاة الف بسبع وعشرين درجة» . 

اذهب الرابع :يرى أن ا لجماعة في الصلوات المكتوبات واجبة عيئا تبطل 
الصلاة بدونها » وإلى هذا ذهب ابن عقيل من الحنابلة ‏ » وبه قال ابن حزم 
الظاهري واشترط أيضاً أن تكون الصلاة في المسجد وإلابطلت 9 , 

وحجة أصحاب هذا المذهب :أنه إذا ثبت وجوب الجماعة في الصلوات 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 107) رقم )٠۵۳(‏ . 

)۲( المغني » كشاف القناع - المرجعين السابقين : 

)۳( واسئثنى أبن حزم أصحاب الأعذار حيث يجزؤهم الصلاة في غير الممسجد وبدون جماعة - المحلى 
44/0( , 


-111- قضية المسئين الكبار المعاصرة 
اللكتوبات كما سبق بيانه في المذهب الثالث كان تركها تركاً لواجب يفسد الصلاة 
كسائر الواجبات فيها . 

هذا » وقد سبق مناقشة حجة من قال بوجوب الجماعة في الصلوات 
المكتوبات » وأما القول بأن ترك الجماعة يفسدها فيتعارض مع إقرار النبي ية فيما 
رواه مالك عن بسر بن محجن عن أبيه”" » أنه كان في مجلس مع رسول الله كَل 
فأذن بالصلاة » فقام رسول الله ٤و‏ فصلى ثم رجع » ومحجن في مجلسه لم يصل 
معه »فق ال له رسول الله َل : اما منعك أن تصلي مع الناس » ألست برجل 
مسلم ؟» فقال : بلى يا رسول الله » ولكني قد صليت في أهلي » فقال له رسول 
الله 4 ٠:‏ إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت2 . 

كما أن النبي بيا عندما علّم الرجل المسيء صلاته كيف يصلي لم ينص على 
أن ذلك في جماعة »فدل على صحة الصلاة بدونها فقد روى أبوهريرة “أن 
رسول الله ية دخل المسجد » فدخل رجل فصلى» فسلم على النبي يل فرد › 
وقال ٠:‏ ارجع فصل فإنك لم تصل » فرجع يصلي كما صلى) »ثم جاء فسلم 
على النبي يكل فقال ٠:‏ ارجع فصل فإنك لم تصل -ثلاثاً - فقال : والذي بعك 
باحق ما أحسن غيره فعلمني »فقال :إذا قمت إلى الصلاة فكبرثم اقرأما تيسر 
معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » وافعل ذلك في صلاتك كلها" . 

وما سبق ينضح أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الجسماعة في 


. )195( رقم‎ )۱۳۲ /١( موطأالإمام مالك‎ )١( 
1 017110 صحيح البخاري (۱/ ۲۹۳) رقم (4 ۷۲) )رقم‎ (۲) 


قضية المسنين الكبار المعاصرة تاد 
الصلوات المكتوبات سنة مؤكدة وليست فرضاً لقوة حجتهم : 


صلاة الجماعة للمكتوبات في حق النساء ؛ 

أما حكم ال حماعة في صلاة النساء للمكتوبات فقد اختلف الفقهاء فيها على 
ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول :يرى أن الجماعة في الصلاة المكتوبة للنساء سنة » سواء أكان 
الإمام لهن رجلا أم امرأة » وإليه ذهب الشافعية والحنابلة » والظاهرية “ . 

وحجتهم : حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحرث”" أن رسول الله بل كان 
يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها . 

قالوا : ولأن النساء من أهل الفرض فأشبهن الرجال » وفي الحدیٹ ‏ إن 
النساء شقائق الرجال) . 

الذهب الثاني :يرى أن الجماعة في الصلاة المكتوبة للدساء مكروهة » وإليه 
ذهب الحنفية © . 


(۱) مغني المحتاج (۱/ ۲۲۹) »المغني )3١7/1(‏ » شرح منتهى الإرادات /١(‏ 40 ؟) ‏ المعلى 
(AA / 0 ۹/9)‏ , 

(1) سان أبي داود /١(‏ ١1)رقم(0915)‏ ؛ مسند الإمام أحمد (5/ ٤٠٥‏ ) رقم (4 ۲۷۳۲) 

() سان الترمذي (۱/ ۱۹۰) رقم (۱۱۳) من حديث أم سلمة قالت :يارسول الله » هل على المرأة 
ترى ذلك غسل ؟ قال ١:‏ نعم إن الساء شقائق الرجال ١‏ ؛وأخرجه أحمد وأبو داود عن أم سليم - 
المسند )١97/1(‏ رقم (۲۹۲۳۸) » سان أبي داود /١(‏ )رقم (۲۳) » كما أخرجه أحمد عن أم 
سليم بلفظ اهن شقائق الرجال « - المسند (5/ ۳۷۷) , 

() بدائع الصنائع )٠١١ /١(‏ » حاشية ابن عابدين )۳۸١ /١(‏ » الاختيار /١(‏ 09) , 


-١١9-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وحجنهم : درء المفاسد من خروج النساء إلى الجماعات . 

ويمكن مناقشة تلك الحجة بأنها اجتهاد في مقابلة النص الذي رواه ابن عمر”) 
مرفوعاً ١‏ لاتمنعوا إماء الله مساجد الله) » وفي رواية 27 ٠:‏ لاتمنعوا نساءكم 
المساتجك إذا استأذنكم إليها» ‏ وفي رواية ”“ ١:‏ إذا استأذلكم نساؤكم إلى المساجد 
فأذنوا لهن» » وفي رواية © ٠:‏ لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» . 

المذهب الثالث :يرى عدم مشروعية الجماعة في الصلاة للنساء إذا كان الإمام 
منهن ‏ أما إذا كان الإمام رجلاً فيجوز لهن الجماعة بشرط أمن الفتئة » وإليه ذهب 
eC‏ 

وحجتهم :أن المرأة لاتصلح إماماً في الصلاة للأمر بتأخيرها » والأمر 
بتأحيرها نهى عن الصلاة خلفها »وقد ورد هذا الأمرفي حديث ابن مسعود ؛ 
قال" : كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً » فكانت المرأة تلبس 
القالبين فتقوم عليهما فتواعد خليلها » فألقى عليهن الحيض » فكان ابن مسعود 
يقول :أخروهن من حيث أخرهن الله .قيل :فماالقالبان؟ قال :أرجل من 
خحشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد . 


. )٤٤۳( المحلى (۳/ ۱۲۹) » صحيح مسلم (۱/ ۳۲۷) رقم‎ )١( 

(۲) المحلی (۳/ )١15‏ ا ل ل 

(۳) صحيح مسلم (۱/ ۳۲۷) رقم )٤٤۲(‏ . 

. )141( صحيح مسلم (۱/ ۳۲۷) رقم‎ )٤( 

. )١١١ /١( »أسهل المدارك‎ 2 ٠١١ /١( الشرح الصغير‎ )5( 

(1) مصنف عبد الرزاق (۳/ 49 )١‏ » وصححه ابن حجر في فتح الباري )٠٠١ /١(‏ » وقال الزيلعي : 
حديث غريب مرفوعاً » وهو في مصئف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود - نصب الراية 
(۲/( ' 


قضية المسنين الكبار المعاصرة SO‏ 

وبمكن الجواب عن ذلك بأن الأمر بتأخيرهن في جماعة الرجال لابمنع 
جماعتهن » وتكون المرأة الإمامة فى محاذاة المأمومات . 

والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور من استحباب الجماعة في 
الصلوات المكتوبات للنساء كالرجال » لقوة أدلتهم . 

الأحق بالامامة الصغرى ومنزلة المسنين فيها 

أجمع الفقهاء على أن إمامة الصلاة من خير الأعمال التي يثولاها حير الناس 
خلقاً وفضلاً وفقهاً وعدالة »ولا أدل على ذلك من مواظبة النبى ية والخلفاء 
الراشدين عليها » ولا مرض وة مرضه الذي مات فيه اخثار أفضل الصحابة 
للإمامة لما حضرت الصلاة » حيث قال 27 : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» » فقيل 
له :إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس » وأعاد 
فأعادواله » فأعاد الثالئة فقال :«إنكن صواحب يوسف » مروا أبا بكر فليصل 
بالناس) . 


والأصل في ترتيب منازل الأحق بالإمامة في الصلاة أحاديث النبي الا ومنها 
مايلى : 
-١‏ حديث أبي مسعود الأنصاري 7 مرفوعاً «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن 
الترمذي (405/1) رقم (7"5؟) » سنن النسائي (۲/ ۷۷) رقم )۷۸١(‏ » مسد الإمام أحمد 
0/ )رقم (۱۷۱۳۳) ۲۷۲/۵(۰) رقم (11794) »سنن أبي داود (۱/ 199) رقم (۵۸۲) . 


-١؟1-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا » ولايؤمن الرجل الرجل في 
سلطانه » ولايقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» » وفي رواية «سلماً»أي 
إسلاماً »بدل «سنا» . 

؟- حديث مالك بن الحويرث »قال : أتيت رسول الله ية آنا وابن عم لي - 
وقال مرة : أنا وصاحب لي - فقال ٠:‏ إذا سافرقا فأذنا وأفيما وليؤمكما 
أكبركما» . 

- حديث أبي سعيد الخدري” مرفوعاً 1 إذا كانواثلاثة فليؤمهم أحدهم ؛ 
وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» . 
من تلك الأحاديث اتفق الفقهاء على حالين في تحديد الأحق بالإمامة 2 

واختلفوا فيما عداهما »أما الحالان محل الاثفاق فهما : 
الأولى إذا اجتمع قوم وكان فيهم ذو سلطان مستجمع لشروط صحة 

الصلاة » فهو الأولى بالإمامة لعموم ولايته » ولقول النبي بلا : «ولايؤمن الرجل 

الرجل في سلطانه» . 
وكذلك إذا اجتمع قوم في منزل أحدهم وكان مستجمعالشروط صحة 

الصلاة » لكنه يستحب لصاحب المنزل أن يأذن لمن هو أفضل منه . 

)١(‏ صحيح البخاري (۲۲۹/۱) رقم (34) »سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۳) رقم (91/4) » سان النسائي 
(؟/ )رقم (۷۸1) »سان الترمذي (۱/ ۳۹۹) رقم (105) صحيح مسلم (١111/1)رقم‏ 
(Y4)‏ » صحيح ابن حبان (5/ 007) رقم (۲۱۲۸) وزاد قول مالك بن السويرث :وکا 


متقاربين ) . 
)۲( سان النسائي (۲/ ۷۷) رقم (۷۸۲) : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة اود 
الثانية : في غير حضور ذي سلطان أو صاحب منزل » فيقدم للإمامة من 

استجمع خحصال العلم والقراءة والفضل وكبر السن » وغيرها من امحاسن لبناء أمر 

الإمامة على الفضيلة والكمال . 
وأما محل الخلاف في تحديد الأحق بالإمامة فهو إذا تفرقت خصال الفضيلة 

من العلم والقراءة وكبر السن وغيرها في أشخاص مع عدم حضور ذي سلطان أو 

صاحب منزل » وللفقهاء في ذلك مذهبان : 
المذهب الأول :يقدم الأعلم بأحكام الفقه على الأقرأ للقرآن » وإليه ذهب 

جمهور الحنفية » وهو مذهب الالكية والشافعية ‏ . 
وحجتهم من السنة والمعقول . 

: أمادليل السنة فمنه اخختيار النبي بيا لأبي بكر للإمامة عند مرضه في قوله9)‎ )١( 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» »قالوا : وقد كان في الصحابة من هو أقرأ من‎ 
أبي بكر ؛ لاأعلم منه »يدل لذلك حديث أنس”" مرفوعاً : أرحم أمتي‎ 
وأعلمهم‎ ٠ بأمتي أبو بكر » وأشدهم في أمر الله عمر » وأصدقهم حياء عثمان‎ 
وأفرضهم زيد بن ثابت » وأقرؤهم أي" » ولكل‎ ٠ بالحلال والحرام معاذ بن جبل‎ 
أمة أمين وأمين هذه الأمة عبيدة بن الجراح» . ففي هذا الحديث مايدل على أن‎ 


)١(‏ شرح فتح القدير(١/"8:7)‏ ؛ بدائع الصنائع ٠ )٠١١ /١(‏ جواهر الإكليل ٠ )87 /١(‏ نهاية المحتاج 
0/۲( . 


(( صحيح البخاري /١(‏ )رقم (1۳۳) 7 

(؟) سان الترمذي (0/ 1514) رقم (۳۷۹۰) وقال : حديث حسن غریب » وقد روى أبو قلابة عن أنس 
مرفوعاً نحوه » والمشهور حديث أبي قلابة - قال ابن حجر :هو حديث صححيح - الإصابة 
(Y/Y)‏ . 


و - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
في الصحابة من كان أقرأ من أبي بكر - رضي الله عنه - : 
وأما الدليل على أن أبا بكر كان أعلم الصحابة فحديث أبي سعيد الخدري”" › 
أن النبي يك جلس على المنبر فقال : إن عبداً حير الله بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنيا ماشاء وبين ماعنده » فاختار ماعنده» فبكى أبوبكر » وقال : فديناك 
بآبائنا وأمهاتنا » فعجبنا له وقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله 
له عن عبد خحيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ماعنده » وهو يقول : 
فديناك بآبائنا وأمهاننا » فكان رسول الله كك هو الخير » وكان أبو بكر هو 


أعلمنابه؟ . 
قالوا : وهذا آخر الأمرين تقديم العلم على القراءة من رسول الله له فيكون 
المعول عليه . 


(۲) وأما دليل المعقول فهو أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أعظم منها إلى القراءة ؛ 
لأن القراءة إنما يحتاج إليها لإقامة ركن واحد » والفقه يحتاج إليه لجميع 
الأركان والواجبات والسان وبخاصة في أحوال السهو والمطر والسفر والخوف . 

المذهب الثاني :يقدم الأقرأ لكتاب الله على الأعلم بالفقه » وإليه ذهب 


)١(‏ قال أبو سعيد في تكملة هذا الحديث : وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ١:‏ إن أمن الناس علينا 
في صحبئه وذات يده أبوبكر » ولو كنت متخلا من أهل الأرض خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاً ؛ 
ولكن أخي وصاحبي »سدوا كل حوخة في المسجد إلا حوخة أبي بكر» - صحيح البخاري 
)۱٤۱۷ /۳(‏ رقم (۳۹۹۱) - وانظر الحديث أيضاً في صحيح أبن حجان (1 001/1) رقم 
(5614) »سان الترمذي )5١8/0(‏ رقم (3150) . 

(۲) شرح فتح القدير )١ /١(‏ » كشاف القناع )٤۷١ /١(‏ المغني (1/ )۲٠١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ITE‏ 
وحجتهم :من السنة والمعقول : 

)١(‏ أما دليل السنة فمنه ما سبق ذكره من حديث أبي مسعود مرفوعاً اليم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة »' وحديث أبي 
سعيد (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» » وهذا 
واضح في الدلالة . 
ونوقش هذا الدليل بأن آحر ما كان عليه العمل في مرض الرسول الذي مات 
فيه هو تقديم أبي بكر لعلمه مع وجود الأقرأ » فيكون هو المعول عليه . 

(1) وأما دليل المعقول فهو أن القراءة ركن الصلاة الأعظم ؛ والحاجة إلى العلم في 
الصلاة لبست ضرورة » لأنه يحتاج إليه إذا عرض عارض من سهو وليحوه » 


وقد يعرض وقد لايعرض . 

ويمكن الجسواب عن ذلك بأن طروء الخلل في الصلاة مع جهل الإمام مدعاة 

للفتن » وشر الفتن مستطير . 

والراجح في نظري :هو ما ذهب إليه الجمهور من تقديم الأعلم على الأقرأ » 
منزلة كبيرالسن في أولوية الإمامة بعد أهل العلم والقراءة : 


نص الفقهاء على تقديم كبير السن للإمامة بعد أهل العلم والقراءة » واختلفوا 
في منزلته على قولين 27 : 

04 7 53 1. 5-5 5 55 5 04 5 

القول الأول :يرى تقديم الافدم هجرة ثم الأكبر سنا ثم الأشرف نسباثم 
() المراجع السابقة في فقه المذاهب . 


-ه6؟١-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

الأنقى »ثم يقرع بينهم » وإليه ذهب الحنابلة . 
القولالشاني :رى تقديم الأنقى »ثم الأقدم إسلاماً »ثم الأكبرسناً .ثم 

الأشرف نسباً »ثم الأنظف ثوباً »ثم يقرع بينهم ٠‏ وإليه ذهب الحنفية والمالكية 

والشافعية في الجملة . 
ويدل على تكريم كبير السن وتقديمه للإمامة : السنة والمعقول . 

)١(‏ أما دليل السنة فمنه حديث مالك بن الحويرث سالف الذكر «وليؤمكما 
أكبركما» » وحديث ابن مسعود ١‏ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناًا ؛ 
ويرى الحمهور أن الهجرة نسخت بحديث «لاهجرة بعد الفتح) . 

(۲) وأما دليل المعقول فهو أن الأكبر في السن يكون أخشع قلبأًعادة » وفي تقديمه 


كثرة الجماعة لما فيه من تكريم كبيرهم 5 
الغصن الثاني 


تصدرال مسنين في المجالس والمحاكي والرفق بهم 
أتكلم هنا عن تكريم المسنين في تصدرهم للمجالس والحاكي وما جاء في 
الأمر بالرفق بهم » وذلك في برعمين : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -1١55-‏ 
البرعم الأول 
تصدرالمسنين في المجالس وا محاكي الشرعية 
المت لسيرة النبي َء والخلفاء الراشدين يجدهم قد اختصوا المسنين بالتكريم 
في تصدرهم الجالس والأحاديث ٠‏ والأحبار في ذلك كثيرة » أكتفى بذكر طرف 

منها فيما يأني : 

(۱) عن أسماء بنت أبى بكر( » قالت :لما دخل رسول الله يك المسجد الحرام - 
أي بعد الفتح - أتاه أبوبكر -رضي الله عنه- بأبيه يقوده »فلما أتى رآه رسول 
الله بيو قال ١:‏ هلاتركت الشيخ في بيته حتى أكون أناآنيه» قال أبوبكر :يا 
رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشى إليه . قال : فأجلسه بين يديه ثم 
مسح صدره ثم قال له : أسلم» فأسلم : 

(9) عن سهل بن أبي حثمة 7" أن عبد الله بن سهل ومحّيصة حرجا إلى خيبر من 

)١(‏ صحيح ابن حبان /١5(‏ ۱۸۸) رقم (۷۲۰۸) » وفي رواية أخرى لابن حبان عن أنس بن مالك 
قال : جاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله - وَل - يوم فتح مكة » فقال - صلى الله عليه وسلم : 
« لو أقررت الشيخ في بيته لأنيناه تكرمة لأبي بكر» قال : فأسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء فقال 
صلى الله عليه وسلم :غي رو هما وجنبوه السواد » (181/11) رقم )١ ٤۷۲(‏ - والقصريح 
بتكريم أبي بكر هنا لايمنع تكريم بيه لكبر سنه . 

(۲( وتكملة الحديث « فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا 
ببحرب » فكتب رسول الله - ب - إليهم في ذلك » فكتبوا إنا والله ما قتلناه »فقال رسول الله - 
يي - « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا :لاءقال :فتحلف لكم يهود ؟ قالوا :ليسوا 
عسلمين » فوداه رسول الله - وه - من عنده ؛ فبعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مائة ناقة حتى أدحلت عليهم الدار » فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء» صحيح البخاري 


(Y1 7»‏ »رقم (11759) ؛ صحيح مسلم (۳/ ٤‏ ۱۲۹) رقم (۱۹۹۹) »موطأمالك (۲/ ۸۷۷) 
رقم )١510(‏ » سنن النسائي (5/8) رقم )41711١(‏ : 


- ۷ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
. 0 2 
جهد أصابهم » فأخبر محيصة أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو 
فقير » فأتى يهود فقال : أنتم والله قتلتموه » قالوا : والله ما قتلناه » ثم أقبل 
* ۰ 0 0 بكس ل 2 ان ع 
حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك »ثم أقبل هو واخوه حويصة »وه وأكبر 
منه » وعبد الرحمن بن سهل » فذهب محيصة ليتكلم » وهو الذي كان 
بخيبر » فقال رسول الله 4ا لمحيصة ١:‏ كبر » كبر) - يريد السن - فتكلم 
he .‏ 0 2 0 

(۳) عن أنس بن مالك ١7”‏ أن رسول الله لاء شاور الناس أيام بدر » فتكلم أبوبكر 
فضاف عله »ثم تكلم عمر فضاف عنه »فقال سعد بن عبادة - وهو سيد 
الخزرج - يا رسول الله إيانا تريدنا »لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه »أو 
نضرب أكبادنا إلى برك الغماد لفعلنا » فندب رسول الله به أصحابه وانطلق 
إلى بدر . 

(4) وذكرابن كثيرعن أبي يزيد » قال 7 : لقيت امرأة عمريقال لها : خولة بنت 
ثعلبة » وهو يسير مع الناس فاستوقفته » فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها 
رأسه » ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت . فقال له 
رجل :يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز !قال : 

)١(‏ صحيح ابن حبان )١14/١١(‏ رقم )٤۷۲۲(‏ »ورواه مسلم بألفاظ قريبة - صحيح مسلم 
)١10*/9(‏ رقم (۱۷۷۹) - وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج » وكان كبير السن » والنبي - صلى 
الله عليه وسلم - عادّه وهو مريض في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر » والنبي - 
صلی الله عليه وسلم - راكب حماراً وأردف وراءه أسامة بن زيد - صحيح مسلم (7/ )١ ٤١١‏ رقم 
(۷4) . 

() وقال ابن كثير : هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الطاب » وقد روى من غير هذا الوجه - تفسير 
ابن كثير )5١8/5(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -1١18-‏ 
ويحك وتدري من هذه ؟ قال :لا .قال :هذه امرأة سمع الله شكواها من 
فوق سبع سماوات »هذه حولة بنت ثعلبة > والله لولم تنصرف عني إلى 
الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم 
وذكره القرطبي فقال :مر عمربن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته » 
والناس معه »على حمار فاستوقفته امرأة طويلاً » ووعظته وقالت ياعمر 
قد كنت تدعى عمير »ثم قيل لك عمر »ثم قبل لك أمير المؤمنين » فاتق الله 
يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت » ومن أيقن بالحساب خاف العذاب » 
وهو واقف يسمع كلامها »فقيل له :يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا 
الوقوف ؟ فقال : والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة 
المكتوبة ؛ أتدرون من هذه العجوز؟ هى خولة بنت ثعلبة » سمع الله قولها من 
فوق سبع سموات ٠‏ أيسمع رب العالمين قولها ولايسمعه عمر 27 . 


ارجم الاي 
الرفق بالمسنين 
التتبع للسيرة النبوية الشريفة يجد رفق النبي بي با لمسنين ليعلم الناس من بعده 
حقوق هؤلاء على الجتمع » وأذكر من ذلك طرفاًفیماپيلي : 
(1) عن أبي هريرة 7 أن النبي لا أدرك شي شی خا بمشى بين ابنيه يثوكا عليهما » فقال 


. تفسير القرطبي (554/11؟)‎ )١( 
, )5١170(مقر)45‎ /١( رقم (15147) »سان ابن ماجه‎ )١5114 /۳( صحيح مسلم‎ (00 


-1١54-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
النبى اة ما شأن هذا ؟ قال ابناه :يا رسول الله عليه نذر . فقال النبى كل : 
«اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك) . 
ويدل على اختتصاص المسنين بهذا ما رواه عقبة بن عامر »قال : نذرت 
أحتي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله اة 


منعه . 


(۲) حديث أبى هريرة ” » قال :قال سعد بن عبادة :ڀا رسول الله »لو وحدث 
مع أهلي رجلاً لم أمسه حتى آني بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله بلا : «نعم» 
قال : كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك . قال رسول 
الله بي : ١‏ اسمعوا إلى ما يقول سيدكم ١‏ إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير 
مني ) 1 

(۳) وإن الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما الثابت في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة ليدل على وجوب الرفق بالمسئين » لأنهم آباء أوفي حكم الآباء 
والأجداد » ولا كان للآباء فضل -حروج الأبناء من العدم إلى الوجود قرن الله 
ماف ين عننادته وال خسان إلى الوالديى فى ابات کت من ذللف 
قوله تعالى : لأوَاعْبُدُوا الله ولا قروا يه شين يناديم إحْسّانا9), 

)١(‏ صحيح البيخاري (۲/ )55١‏ رقم /1151) صحيح مسلم )١111/1(‏ رقم )١1414(‏ » سان 
النسائي (۷/ ۱۹) رقم (4 ۳۸۱) . 

(؟) صحيح مسلم (۲/ ۱۱۳۰) رقم )۱٤۹۸(‏ ؛ وانظر الحديث بألفاظ أخرى عن المغيرة بن شعبة في 
صحيح البيخاري (7/ 0١‏ )رقم(1104) )رقم (1980) : 


(8) شیر ابن کی (5/ 105 
(4) سورة النساء - الآية (75؟) . 


قضية المسنين الكبار ا معاصرة وده 
وقال تعالى : #وقضی ربك ألا تعبدوا إلا ياه ویالوالدين إِحْسَانًا إما يبلق 
تدك الْكبرَ أحَدهُمًا أو كنَاهُمًا فلا تقل لما أف ولا تَتْمَرْهُمَا وقل لما قر 
كَريما (؟) واخفض لما جاح الد مين الرحمّة وقل ري ارْحَمهما كما رياني 


22 رم وم‎ gy 


صغير) 4( 2 وقال تعالى WE‏ الإِنْسَانَ يوالديه حملته أمه وهتا على 
وهن وفصاله في عَامَين أن اشكر لي ولوالديك إِنّي المصير[4١)‏ وإن جَاهَدَاكَ 
على أن تشرك بي ما ئيس نك به علم فلا تطعهما وَصاحِبْهُمًا في الداثيًا 


مُعروفًا واتبع سيل من أَنَاب ي ثم إنِي مرجعكم فأتبئكم يما كنثم ظ 
تَعَمَلونَ74" , وقال تعالى : وَوَصيْنًا الإنْسَانَ بِوَالِدَيهِ حسثا وإن جَاهَدَاكَ .٠‏ 


ِتَشْرِكَ بي ما تيس لَك به علْم فلا تُطِعْهما ي مَرْجِعَكُم فَأْتَبُئُكُم بم كنت 
تعملو تعملون4”" » وقد نزلت هذه الآية الأحيرة في سعد بن مالك » حيث روى 
عنه الترمذي“ » قال : قالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر » والله لاأطعم 
طعاماً ولاأشرب شراباً حتى أموت ٠‏ أوتكفر »قال : فكانوا إذا أرادوا أن 
يطعموها شجروا فاها »فنزلت هذه الآية :لآ وَوَصَيْنَا الإنْسَانَ يوَالِدَيهِ 
حسنًا# » الآبة . 


وكان النبي َة يدر في سعد بن مالك إحسانه لأمه -وهي على شركها - 


, سورة الإسراء - الآيئان (۲۳ 0 5؟)‎ )١( 

, )١5 ٠ ١ 4( سورة لقمان - الآيتان‎ )( 

() سورة العدكبوت - الآية (۸) . 

() وقال : حديث حسن صحيح - سان الترمذي (0/ )۳۲١‏ رقم (۳۱۸۹) » مسئد الإمام أحمد 
(186/1)رقم(1514) . 


- ۳“ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
فيروي البخاري “ عن الإمام علي قال : ما سمعت النبي به جمع أبويه لأحد إلا 
لسعد بن مالك » فإني سمعته يقول يوم أحد :يا سعد ارم فداك أبي وأمي : 

وكان النبي ية يمنع الشباب من الجهاد إذا كان لهم آباء في حاجة إليهم » فعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص »قال : جاء رجل إلى رسول الله و فقال : جلت 
أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان »فقال ٠:‏ ارجع عليهما فأضحكهما 
كما أبكيتهما » » وفي رواية عنه ‏ » قال : جاء رجل إلى النبي يل فقال :يا رسول 
الله أجاهد ؟ قال :« ألك أبوان» قال :نعم .قال ١:‏ ففيهما فجاهد) . 


كل ذلك يؤكد اهتمام الإسلام بحق المسنين والرفق بهم ؛ فهم الآباء والأجداد 
الذين استوصى الإسلام بهم خيراً : 


(۱) صصحيح البخاري )١ 54٠ /٤(‏ رقم (7877) ؛ مسئد الإمام أحمد (۱/ 97) رقم )۷٠۹(‏ . 
00( سان أبي داود (۳/ ۱۷) رقم (/07؟) : 
(۳) سان أبي داود (۳/ ۱۷) رقم )۲٥۲۹(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳“ 
الغصن الثالث 
حظوة المسنين بألقاب الشرف وأثره 
أتكلم هنا عن حظوة المسنين بألقاب الشرف في فقه الشريعة وأثر ذلك » في 


ہرعمیں . 
البرعم الأول 
حظوة المسنين بألقاب الشرف 


)١(‏ كلما كبرت سن الإنسان تأهل لنيل ألقاب الشرف الإنساني وأعظمها على 
الإطلاق : وصف الأبوة »الذي اجتمع على الإقرار بشرفه جميع أهل العلم » 
لما تحمل الأبوة من معاني الشفقة والرحمة . 
وهذه الألقاب الإنسانية لاينالها في الغالب إلا كبير » وإن كان من الحتمل أن 
تتحقق فيمن كان قريب بالمراهقة لما ذكره البخاري تعليقاً عن الحسن ابن صالح 
قال : أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة )١‏ : 
وتلك من النوادر »ثم إن الشرف الأعظم لأب الأب وإن علا . 
والأبوة وإن كانت حقيقة في الوالد المباشر إلا أنه يجوز إطلاقها حقيقة أو مجازاً 


(1) انظر على سبيل المثال : المبسوط (17/17) »الهداية (5/ 151) 44/0(6) » البحر الرائق 
)١146 /1(‏ حاشية الشسرواني (5/ 111) » روضة الطالبين (۲/ ۱۳۸) » الإنصاف (409"/9) , 
كشاف القناع (0/ 218) » المغني (718/8) » فتح القدير للشوكاني (11/1) » تفسير القرطبى 
9/9( , 

(") صحيح البخاري (۲/ /141) رقم (1010) - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم : 


1# قضية المسنين الكبار المعاصرة 
على الجد ؛ كما يجوز إطلاقها مجازاً على كل من العم والخال وزوج الأم“ . 
ويدل على وصف الجد بالأبوة قوله تعالى :”9 يا بني آم 7 » وآدم هو 
جدهم الأعلى عليه السلام ‏ . 
وقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام : #وَاتَبّعْت مله م ابَائِي إبراهيم 
وإسحاق وَيَعُوبَ» 217 » ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . 
ويدل على وصف العم بالأبوة قوله تعالى السلام : 9 أم كنتم شهداء إذ حضر 
يَعَقُوب الوت إِذْ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا عبد إِلَهَك وإِلَهَ ء اباك 
برَاهِيم وَِسْمَاعِيل وَإسْحَاق إلا واحدا وتَحَن نه مُسَلِمُون 74 » وإسماعيل 
عمه » فصح تسمية العم با" » وقد روى أبو هريرة 7" » عن النبي كلك قال : 
إن عم الرجل صنو أبيه» وذكر بعضهم أن العرب تسمي العم أب ”" » وإن 
ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه التتسمية في الآية الكريمة من باب 
التغلی . 
ومن أدلة صحة إطلاق اسم الأب على العم قوله تعالى :وتنك حجتنًا م 


. )١١؟؟/9(طوسمملا‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف - الآيات (55؟ ۲۷۰ )٠١ ۳٠۰‏ . 

)١177 /۹( المبسوط‎ )۳( 

(4) سورة يوسف - الآية (78) . 

(5) سورة البقرة - الآبة (۱۳۳) , 

(5) المبسوط (9/؟71١)‏ . 

(۷) صحیح ابن حبان )270/١10(‏ رقم )1٠00(‏ » وأيضاً ورد ضمن حديث طويل في صحيح مسلم 
(79 رقم (۹۸۳) » سان الترمذي (0/ 197) رقم (۳۷۵۸) 1 

(۸) ذكر ذلك القرطبي في تفسيره (۷/ ۱) ونقله عنه ابن كثير في تفسيره )۲٥۵ /١(‏ . 

(9) تفسير أبن كثير /١(‏ 75060) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -14- 

انْنَاها راهيم عَلَى قَوْمِهٍتَرهَعُ درَجَاتِ من ناء ن ربك حَكِيم عَلِيم00) 2020 , 
وبا له ْحَاق ويَصْطُوبَ ملا مدن وَُوحا هدیا من قبل ومن ذم داو 
وسلَيْمَانَ وَأَيُوب وَيوسف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدّيِكَ تَجْزِي المُحْسنِينَ14) وَرَكَرِي 
ويَحيَى وصِيسى وَإلْيّاسَ كل من الصالحينَ(10) وَإِسْمَاصِيل وَالْيّسَّعٌ ويوس 
وَنُوطًا وكلاً فَضَدْنًا مَلَى الْعَاكَين8 27 . 

ووجه الدلالة في عود الضمير في قوله تعالى : اومن ذريته» إن قلنا إلى إبراهيم 
لأنه الذي سيق الكلام من أجله » وفي هذه امال يكون لوطا داخلاً في ذرية 
إبراهيم والحقيقة أنه ابن أخحيه ماران بن آزر ؛ اللهم إلا أن يقال إنه دخل في 
الذرية تغليباً » أو أن الضمير في قوله تعالى : اومن ذريته) يعود إلى نوح لأله 
أقرب المذكورين 7 . 

وأما الدليل على صحة تسمية الخال أباً أن النبي يك أسمى الحالة أمأ فيكون 
الخال ا ٩‏ وقد حرج البخاري من حديث البراء ابن عازب 7 أن النبي كَل 
لا اعتمر في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخلها حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام . . فلما حرج النبي وَل تبعته ابنة حمزة تنادي ياعم ياعم 
فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك احمليها » فاختصم 


)00( سورة الأنعام - الآيات (5-89م) , 


() تفسير القرطبي (۷/ ۳۱) » تفسیر ابن كثير (۲۰۸/۲ ۲۰۹۰) , 
(9) المبسوط )١١7/9(‏ . 


ا 04 صحيح البخاري (14/ ۱ )رقم )٤٠٠0(‏ » صحيح ابن حبان (۱۱/ ۲۲۹) رقم )٤۸۷۳(‏ 5 
ْ وأخرجه الترمذي عن البراء مختصراً بلفظ «الخالة بمنزلة الأم» وقال ؛ وفي الحديث قصة طويلة › 
| وهذا : حديث صحيح - سان الترمذي (5/ ۳۱۳) رقم ٤(‏ ۱۹۰) ؛ وأحرجه أبي داود مختصراً 
بلفظ «وإنما اخالة آم» سان أبي داود (۲/ )۲۸٤‏ رقم (۲۲۷۸) 


همات قضية المسنين الكبار المعاصرة 
فيها :علي وزيد وجعفر »قال علي : أنا أخذتها وهي بنت عمي » وقال 
جعفر :ابلة عمي وخالتها تحتي » وقال زيد :ابنة أخي » فقضى بها النبي كلا 
لخالتهاوقال : الخالة بمنزلة الأم .قال لعلي :أنت مني وأنا منك » وقال 
لجعفر : أشبهت خلقي وخلقي . وقال لزيد أنت أخونا ومولانا » وفي رواية : 
« إنما الخالة أم» يقول الس رحسي : وكذلك زوج الأم يصح أن يسمى أباً » لأن 
العادة جرت أن يقول زوج الأم لولد امرأته :هو ولدي » باعتبارأنه يربيه › 
والناس يسمونه ابن له أيضاً » وإن كان ذلك مجاز؟“ . 

9) وإذا لم يدل ا مسن أحد ألقاب الشرف الإنساني في ( الأب »الجد »العم » 
الخال) فحسبه صفة الكبر شرفاً » والأكبر بين البشر هو المحظوظ بالزيادة 
والفضل في الصفة المدسوبة إليه”" » ولذلك نص فقهاء الحنفية على أنه 
يستحب للأب أن يقدم أباه تعظيماً له في الصلاة على الجنازة " . 
وصفة التعظيم تلك بين البشر » فلايجهلن أحد ويرتقي بها إلى مرتبة العظم 
في القسم » حيث ورد النهي في ذلك من أحاديث كثيرة منها حديث ابن 
عمر(؟) مرفوعاً «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » وعن ابن عمر”* أنه 
أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه » فناداهم رسول الله اء : 


. )١؟؟/9(طوسبملا‎ )١( 

(۲) لسان العرب » القاموس الحيط »مادة : كبر . 

۳( بدائع الصنائع (۱/ ۳۱۸) (A).‏ . 

00( صحيح البخاري (۲/ ۱ ) رقم (۳۳؟) : 

)0( صحيح البخاري (5/ 06 )رقم (/7ه/اه) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۹۷) رقم(1145) 2 
صحيح ابن حبان ( ۰ ۱/ ١)رقو(09":)‏ : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۱۳ - 
"ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
فليصمت» » وعن أبي هريرة ‏ مرفوعا «لاتحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا 
بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله » ولاتحلفوا إلا وأنتم صادقون» . 

هذا » وقد اختلف الفقهاء في أصل هذا النهي على مذهبين : 

المذهب الأول :أنه للتحريم فيأثم كل من حلف بالآباء أو الأجداد ونحوهما › 
وإلى هذا ذهب بعض كل من المالكية والشافعية » وإليه ذهب الحنابلة والظاهرية وبه 
قال ابن عبد البر في إحدى الروايتين عنه وادعى فيها الإجماع ٠‏ واختار هذا المذهب 

الصنعاني”" . 

وحجتهم : ظاهر النهي في الأحاديث المذكورة » ولأن الحلف للتعظيم »> 
والمعظم هو الله . 

المذهب الثاني : أنه للكراهة » وإلى هذا ذهب الحنفية والمشهور عند المالكية 
وجمهور الشافعية وبه قال الهادوية 7 . 


وحجتهم :ما رواه مسلم عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي 


)۱( سان النسائي (۷/ 0) رقم (70/54) »سان أبي داود (۳/ ۲۲۲) رقم )۳۲٤۸(‏ : 

(؟) الشرح الصغير (۱/ )۳۳١‏ » أسنى المطالب (4/ )7١47‏ » مطالب أولي النهى (5/ )۳٠١‏ »الى 
(۷/ ۳۰( :83 4) »سبل السلام (4/ 478 0١‏ . 

)۳( والكراهة عند الحنفية هنا تحريمية وعند غيرهم تنزيهية - بدائع الصنائع (۳/ ۸) » حاشية ابن عابدين 
)٤1/۳(‏ » شرح فتح القدير )٩ /٤6(‏ » الشرح الصغیر (۱/ )۳۳١‏ »أسنى المطالب (4/ 147؟) » 
سبل السلام (4/ 477 )١‏ . 


)مسي لم 0ر 0 


- 1۳۷“ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ع 5 ع 8 ۶ 
جاء يسأل عن الإسلام »ثم قال : لاأزيد على هذا ولا أنقص » فقال :فلح وابيه 
إن صدق» أو «دخل الجحنة وأبيه إن صدق» . 
قال الصنعانى : وأجيب عن ذلك بأمرين :الأول :ماقاله ابن عبد البر : 
إن هذه اللفظة عير محفوظة وقد جاءت عن راويها : «أفلح والله إن صدق» » بل 
زعم بعضهم أن راويها صحف «والله) إلى «وأبيه) . والثاني : أنها لم تخرج مخرج 
القسم بل هي من الكلام الذي يجري على الألسنة مثل تربت يداه ونحوه'"" . 
والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الجمهور لتكلف الصنعاني في الجواب › 
إلاإذا كان يقصد الحالف مساواة المخلوق بالخالق فيحرم قطعاً . 
وعلى كل حال فمما سبق ينضح أن المسنين محظوظون بألقاب الشرف 
الاجتماعي واللغوي في ظل مجتمع يدين للشريعة الإسلامية . 
البرعم الثاني 
أخر حظوة ال مسنين بألقاب الشرف 
يشرتب على حظوة المسنين بألقاب الشرف بعض الآثار الفقهية الجديرة 
بالإشارة » وأبين طرفاً من ذلك فيما يلي : 
)١(‏ التضييق من الحجرعلى ا مسنين بالسفه : 


(۱) سبل السلام (4/ "577 )١‏ . 


يسفه »من باب تعب 27 . 


والسفه في باب المعاملات هو : التبذير في المال والإسراف فيه » ويقابله 
ال 
ويرى الإمام أبو حنيفة أن السفه إن صاحب الصغير حتى البلوغ فإنه بمنع وليه 
يكون الال مع الولي حتى يبلغ الصغير الخامسة والعشرين من عمره فيسلم إليه 
ماله ولو كان سفيها ٠‏ لأنه إذا بلغ هذه السن احتمل أن يكون جداً » ويقول أبو 
بن منقذ الأنصاري » الذي كان يغبن فى البياعات لآفة أصابت رأسه » وجاء 
أهله يسألون النبي وك الحجر عليه ”" » فسأله النبي لاء »فقال :إني لا أصبر 
على البيع » فقال كَل :1 إذا بعت فقل لاخلابة »ثم لك الخيار ثلاثة أيام ١‏ ؛ 
وعلى هذا إذا طرأ السفه بعد الرشد فلا يجوز الحجر عليه ومنعه من ماله تكريا 
للمعنى الإنسانى وتقديمها على المصلحة المادية 29 , 

)00( لسان العرب )مادة :سفه . 

(0) البحر الرائق (۸/ )9١‏ > مواهب الجليل )۷٤ /٥(‏ » تكملة المج موع )8537//١1(‏ المبدع 

) »المغني (2110//5) » التعاريف (407) » التعريفات )١68(‏ . 
(؟) سنن الدارقطني (۳/ 54 ١‏ 06) » وأخمرجه الشيخان من حديث ابن عمر بدون ذكر الاسم - 


صحيح البخاري (۲/ 4 0) رقم (۲۰۱۱) ؛ صسحیح مسلم (۳/ )١١705‏ رقم (16770) » صحيح 
ابن حبان (۱۱/ )٤۳۳‏ رقم )٥۰٥۲(‏ » سان النسائي (۷/ )١91‏ رقم )٤٤۸٤(‏ » مسد الإمام أحمد 
(9)رقم(0۷1) . 

0( ويمن ذهب إلى عدم جواز الحجر على من طرأ عليه السفه بعد الرشد ١‏ زفر والنخعي وابن سيرين - 
المبسوط (۲۲/ ١ )٠١۹‏ بدائع الصنائع (۷/ )۱۷١‏ » الاحتيار(۹1/۲) .شرح فتح القدير= 


- 1۳4 - قضية المسئين الكبار المعاصرة 

ا 
أقول :ومع الخلاف في المسألة إلا أن فقه أبي حنيفة هنا يظهر مدى تكريم 
الإسلام للمسنين » وأنه راعى المعنى الإنساني فيهم . 


(۲) ابتداء المسنين بالسلام » والقيام لهم : 
أبين هنا تعريف السلام » وحكمه التكليفي »ثم أذكر منزلة المسنين في إفشاء 
السلام » وتوقيرهم بالقيام لهم . 

أ - تعريف السلام وحكمه التكليفي : 
السلام والتسليم في اللغة يعني السلامة والأمن والتحية »وهو مصدر الفعل : 
سلّم » أي ألقى السلام 7" . 
والسلام في الآداب الإسلامية هو : تحية المسلم للمسلم بقوله « السلام 
عليكم» بالإفراد والجمع » وبالتعريف والتنكير كقوله 9 سلام عليكم» ؛ 
والتعريف والجمع أفضل للكمال فيهما” . 
واتفق الفقهاء على أن رد السلام واجب لقوله تعالى :ودا حييثُم بِتَحِيّةٍ 


= (145/4) » تكملة المجموع (58/17) » وسيأتي تفصيل لذلك في القسم الثاني مع بيان 
أحكام المسنين في المعاملات وحكم الحجر عليهم عند السفه » وقد ذهب الجدمهور إلى مشروعية 
الحجر بالسفه ولهم أدلة فصلتها هناك » ولكني اكتفيت بذكر قول أبي حنيفة هنا مناسبته مع بيان 
تكريم المسنين وأثر هذا التكرم . 

. لسان العرب » القاموس الحيط »مادة :سلم‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي /٥(‏ ۲۹۷) ۰ ) »تفسير ابن كثير (1/55/1) ۳(۰/ )٤١۸‏ » وذلك في 
تفسير قوله تعالى :7 وإذا حييتم بشحية) النساء (85) » وقوله تعالى « فسلموا على أتفسكم» 
النور(١11)‏ . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة - :14د 


فُحَيُوا يأحْسن مثها أو رِدُوهًا 274 , والأمر للوجوب > ولكنهم اخحتلفوافي 1 
حكم البدء به 7 » على مذهبين 5 


المذهب الأول : يرى أن إفشاء السلام سنة عينية للفرد وسئة كفائية للجماعة › 
وإلى هذا ذهب الجمهور » قال به المالكية في المشهور » وهو مذهب الشافعية › 
والمشهور عند الحنابلة ‏ » وهو اخحتيار عطاء ولا سأله ابن جريج : أواجب إذا 
خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال :لا » ولاآثر وجوبه عن أحد › 
ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلاناسيا © . 

وحجتهم : ما ورد من أحاديث كثيرة ترغب في إفشاء السلام » ومن ذلك 
حديث أبي هريرة ”) مرفوعاً ١‏ لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » ولاتؤمنوا حتى 
تحابوا » أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم) » 
وليس إفشاء السلام هو الطريق الأوحد للتحابب حتى يتحقق بالإيجاب . 
وعن عبد الله بن سلام ”"" مرفوعاً (يا أيها الناس : أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» وإطعام الطعام وصلاة 


)00 سورة النساء - الآية (85) : 
(o/0‏ , 


)۳( الشرح الصغير /١(‏ 8؟١)‏ » روضة الطالبين )١57/2/١(‏ > حاشية القليوبي مع عميرة )١54 /١(‏ 5 
كشاف القناع /١(‏ ۳۱( المغني /١(‏ ا00( » سبل السلام (4/ (o. ٠١١١‏ . 

(4) تفسيرابن كثير (”7/ )5١/4‏ . 

(4) صحيح مسلم (۱/ )۷٤‏ رقم (54) » صحيح ابن حبان (۱/ )٤۷۲‏ رقم (*77) » سان ابن ماجه 
(0 )رقم (14) . 

(5) سنن ابن ماجه (۱/ ٤۲۳‏ )رقم (۱۳۳۲) . 


-١41-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الليل من المسنونات » فكذلك إفشاء السلام . 
المذهب الثاني :يرى أن إفشاء السلام واجب عيئاً للمفرد وكفائياً للجماعة › 
وإليه ذهب الحنفية وقول عند المالكية ورواية عند الحنابلة » وروي عن جابر بن 
عبد الله » وبه قال الصنعاني”' . 
وحجتهم : قوله تعالى :إا دَخَلَتُم بوتا سلما على نكم تَحيّة مين 
عند الله مبَارَكَةٌ ية » يعني فليسلم بعضكم على بعض 2" . 
ومن السنة حديث أبي هريرة )٤(‏ مرفوعاً «حق المسلم على المسلم ست . قيل : 
ماهن يا رسول الله ؟ قال :إذالقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه » وإذا 
استنصحك فانصح له » وإذا عطس فحمد الله فشمته » وإذا مرض فعده › 
وإذامات فاتبعه) » فجعل النبي با ذلك حقاً واجباً . 
ويمكن الجواب عن الآبة بأنها واردة في دخول البيوت التي يجب لها 
الاستعذان » وأما الحديث فقد اشتمل على بعض المسنونات كقبول الدعوة 
وتشييع الجنازة » فكذلك إفشاء السلام . 
والراجح في نظري :هو ما ذهب إليه الجمهور لظهور حجتهم » ولرفع الخرج 
عن المتخاصمين في التو . 


)00 المراجع السابقة في المذهب الأول » وانظر للحنفية : حاشية ابن عابدين /١(‏ 100) » شرح فتح 
القدير (5/ 579) » وانظر قول الصنعاني في سبل السلام (5/ )٠١١١‏ . 

(۲) سورة الئور - الآية (51) . 

(۳) تفسیر ابن كثير )1١08/5(‏ . 

(4) صحيح مسلم )٠١1/6 /٤(‏ رقم (1151) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة نت كم 

(ب) منزلة المسنين في إفشاء السلام : 
بينت السنة المطهرة آداب إفشاء السلام ما يحفظ على الكبير هيبته » فعن أبي 
هريرة مرفوع” اليسلم الصغير على الكبير »والمار على القاعد » والقليل 
على الكثير) . 
ونقل الصنعاني عن ابن بطال عن المهلب »قال :إنما شرع للصغير أن يبتدئ 
الكبير لأجل حق الكبير » ولأنه أمر بتوقيره والتواضع له . قال الصنعاني : ولو 
تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم مثلاً قال ابن حجر : 
لم أرفيه نقلاً » والذي يظهر اعتبار السن » لأن الظاهر تق ديم الحقيقة على 
امجاز . وقال الصنعاني : وظاهر الأمر في هذا الترتيب للوجوب » وقال 
الازري :إنه للندب »فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأ الآخر كان المأمورتاركاً 
للمستحب ء والآخر فاعلاً للسئة”" » وقال النووي : السئة أن يسلم الصغير 
على الكبير فيما إذا تلاقيا أوتلاقوا في الطريق » فأما إذا ورد على قاعد أو فعود 
فإن الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أو كبيرً؟ . 

(ج) توقير المسنين بالقيام لهم عند قدومهم : 
الأصل في هذا الباب قول النبي بيا للأنصار : «قوموا إلى سيدكم» عندما قدم 
عليهم سعد بن معاذ) . 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ ۲۳۰۱) رقم )٥۸۷۷(‏ ؛ وهو عند مسلم بلفظ ‏ الراكب على الماشي والماشي 
على القاعد والقليل على الكثير 9 - صحيح مسلم (4/ ۱۷۰۳) رقم (1155) ٍ 

(؟) سبل السلام (5/ )1617١‏ . 

: )٠١ ٤ /٤( روضة الطالبين (۱۰/ ۲۲۹) »المجموع‎ 0 

(4) أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال :لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاد » بعش- 


- 4“ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
قال النووي : الذي نختاره أن القيام مستحب لمن فيه فضيلة ظاهرة من علم أو 
صلاح » أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيانة » ويكون على جهة البر والإكرام » 
لاللرياء والإعظام » وعلى هذا استمر عمل الجمهور من السلف والخلف" . 
وقال ابن بطال : في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين 
ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم والقيام فيه لغيره من 
أصحابه وإلزام الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم " . 
وقال الخطابي :في هذا الحديث أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام 
العادل والمتعلم للعالم مستحب » وإنما یکره لمن كان بغير معنى 7" . 
ويدل لمشروعية القيام للكبير ومن في معناه » حديث عائشة ”1 » -رضي الله 


= رسول الله - اة - وكان قريباً منه » فجاء على حمار » فلما دنا » قال - ب - ١‏ قوموا إلى 
سيدكم» فجاء فجلس إلى رسول الله - َه - فقال :إن هؤلاء نزلوا على حكمك؛ قال : فإني 
أحكم أن تقتل المقاتلة » وأن تسبي الذرية . قال ١:‏ لقد حكمت فيهم بحكم الملك» صحيح البخاري 
(۳/ )رقم (۲۸۷۸) ۰ )رقم (۹۳) ؛(4/١١19)رقم(08605)‏ . 

)0177/5( روضة الطالبين (۳/ ه*١) ۲۳۹/۱۰(۰) » الجموع‎ )١( 

(؟) فتح الباري (۱۱/ )٤۹٩‏ . 

(۳) فتح الباري )0١ /١١(‏ » وإلى هذا ذهب الإمام النووي أيضاً - روضة الطالبين (۱۰/ )۲١١‏ 

(4) أخرج أبو داود عن عائشة قالت :ما رأیت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلا وحديثاً وكلاماً برسول 
الله كل من فاطمة كرم الله وجهها »كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأحذها بيدها وقبلها 
وأجلسها في مجلسه » وكان إذا دحل عليها قامت إليه فأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها - 
سنن أبي داود (4/ 1"00) رقم )٥۲۱۷(‏ : 
قال ابن حجر : أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم » وأصله 
في الصحيح كما في المناقب وفي الوفاة النبوية لكن ليس فيه ذكر القيام ؛ وترجم له ہو داود - باب 
القيام - فتح الباري )٥١ /١١(‏ 1 


قضية المسنين الكبار المعاصرة عع ا- 
عنها- قالت : كان رسول الله ب إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها ثم 
قام فقبلها »ثم آخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه » كمايدل لذلك أيضاً 
عمومات تنزيل الناس منازلهم وإكرام ذي الشيبة وتوقير الكبير » ومن ذلك 
قول عائشة ‏ - رضي الله عنها - ١‏ أمرنا رسول الله با أن ندزل الناس | 
منازلهم» 1 
وعن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة - رضي الله عنها - مر بها سائل 
فأعطته كسرة » ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته » فأكل » فقيل لها في 
ذلك »فقالت :قال رسول الله لل : ١‏ أنزلوا الناس منازلهم» » وعن أبي 
موسى الأشعري”" مرفوعاً ١‏ إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه »وإكرام ذي السلطان المقسط) » 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ مرفوعاً « ليس منا من لم يوقر كبيرنا ۰ 
ويرحم صغيرنا» » وعن عبادة بن الصامت ‏ مرفوعاً « ليس من أمتي من لم 
يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعا نا حقه) . 
واشترط القرطبي لشروعية القبام للرجل الكبير ألايؤثر ذلك في نفسه » فإن أثر 
فيه وأعجب به ورأى لنفسه حظاً لم يجز عونه على ذلك 29 . 


)00( صحيح مسلم o /١(‏ 
(۲( أخرجه أبو داود في سئنه (5 / )رقم (6461) . 


() سنن أبي داود ٤(‏ / )رقم )64٤(‏ . 

0( مسند الإمام أحمد (۲/ )١١1‏ رقم (1۹۳۷) : 

)٥(‏ قال الهيثمي : رواه أحمد والطبرائي وإسناده حسن - مجمع الزوائد (8/ )١ ٤‏ » وانظر أيضاً مسند 
الإمام أحمد (5/ ۳۲۳) رقم (۲۲۸۰۷) 5 

: )5١ /۱١( فتح الباري‎ )5( 


-ه4١-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
هذا » وقد اعترض على قصة سعد بن معاذ بأن النبي كَل إنها أمرهم بالقيام 
لسعد لينزلوه عن ا حمار لكونه كان مريضاً » وعادة العرب أن القبيلة تخدم 
كبيرها فلذلك حص الأنصار بذلك دون المهاجرين » وعلى تقدير التسليم بأن 
القيام الملأموربه حينئذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه » بل لأنه غائب 
قدم » والقيام للغائب إذا قدم مشروع » كما يحتمل أن يكون القيام المذكور إنما 
هو لتهنئته ما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه والرضا بما يحكم به » 
والقيام لأجل التهنئة مشروع أيضا 27 . وأجاب ابن الحاج عن حديث فاطمة 
باحتمال أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها في مكانه إكراماً لها » لاعلى وجه 
القيام المنازع فيه » ولاسيما ماعرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرش فيها » فكانت 
إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه" . 
قلت : وكل هذه التأويلات مبناها الاحتمال ولاتخصص عموم الحديث 
«قوموا إلى سيدكم» » ولذلك رأينا الإمام البخاري يترجم في كتاب الاستئذان 
- باب قول النبي 4 ١:‏ قوموا إلى سيدكم) يقول ابن حجر :هذه الترجمة 
معقودة لحكم قيام القاعد للداخل » ولم يجزم فيها بحكم للاختلاف »بل 
اقتصر على لفظ الخبر كعادته" . 
هذا » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم القيام للإجلال مطلقاً » ونقل عن 
الإمام مالك إنكار القيام مادام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل 
نفسه » فإنه سكل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه » وتنزع ثيابه وتقف 


(۲) فتح الباري /١١(‏ 207 . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -١45-‏ 
حتى يجلس ؟ فقال : أما التلقي فلا بأس به » وأما القيام حتى يجلس فلا » 
فإن هذا فعل الجبابرة » قال ابن حجر وقد انكر عدون ال 
هذا » ويدل للمنع حديث أبي إمامة " » قال : حرج علينا رسول الله َي 
متوكئاً على عصا فقمناله .فقال ١:‏ لاتقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم ْ٠‏ 
بعضها بعضاً» » واحتجوا أيضاً بحديث عبد الله بن بريدة 7" أن أباه دحل | 
على معاوية فأخبره أن النبي ية قال :من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً ظ 
وجبت له النار » وفي رواية عنه »قال :7 من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً 
فليتبوأ مقعده من النار» » وعن جابر © » قال : اشتكى النبي با فصلينا ورائه 
وهو قاعد » فالتفت إلينا فرآنا قياماً » فأشار إلينا فقعدنا » فلما سلم قال :إن 
كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا 
تفعلوا) . 
هذا » وقد أجاب الطبري عن حديث أبي إمامة بأنه ضعيف مضطرب السند فيه 


من لايعرف » وعن حديث بريدة عن معاوية بأن فيه نهي عن القيام لمن يسر 
بذلك من محبة التعاظم ورؤية منزلة نفسه » لانهي عن القيام إكراما "© » وقال 


. )0١ /١١( انظر قول مالك وعمر بن عبد العزيز في فتح الباري‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود )۳١۸ /٤(‏ رقم (7"0017) : 

(۳) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن - سان الترمذي )4١ /٩(‏ رقم (71/00) » مسند الإمام 
أحمد )٠٠١ /٤(‏ رقم (15977) » سنن أبي داود (7”08/5) رقم )٥۲۲۹(‏ : 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ )۳٠۹‏ رقم (411) وتكملة الحديث : ائتموا بأئمتكم إن صلی 
قائماً فصلوا قیاماً وإن صلی قاعداً فصلوا قعوداً» كما أخرجه ابن حبان في صحيحه (0/ )٤۹۳‏ رقم 
۳( . 


. )50 /۱۱( فتح الباري‎ )٥( 


417 1- قضية المسئين الكبار المعاصرة 
ابن قتيبة :إن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك 
الأعاجم » وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه ° . وقال 
النووي : الأصح والأولى بل الذي لاحاجة إلى ما سواه أن معناه :زجر 
المكلف أن يحب قيام الناس له » وليس فيه تعرض للقيام بمنهي ولاغيره'" . 
قلت : وكذلك يحمل حديث جابر - رضي الله عله - . 
والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من الجمع بين الأحاديث 

راحتلاف الحكم باخمتلاف الأحوال » فقال المنذري : القيام ينقسم إلى ثلاث 

راتب : قيام على رأس الرجل » وهو فعل الجبابرة » وقيام إليه ثم قدومه ولابأس 
به » وقيام له ثم رؤيته »وهو محل الخلاف 7 . وقال الغزالي :القيام على سبيل 
الإعظام مكروه » وعلى سبيل الإكرام لايكره .قال ابن حجر : وهذا تفصيل 

حسن ”24 » ونقل عن أبي الوليد بن رشد ءقال : القيام على أربعة أوجه :الأول : 

محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبراً وتعاظماً على القائمين إليه . والثاني : 

مكروه وهو أن بقع لمن لايتكبر ولایتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل 

نفسه بسبب ذلك ما يحذر لا فيه من التشبه بالجبابرة » والشالث : جائز وهو أن يقع 

على سبيل البر والإكرام لمن يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة . والرابع : 

مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أوإلى من تجددت 


(۱) فتح الباري (۱۱/ 09) . 
)١(‏ الجموع (4/ ١١7‏ 200 ء وانظر أيضاً فتح الباري /١١1(‏ ”07) . 
(۳) فتح الباري )0١ /١١(‏ . 
(5) فتح الباري )04/١١(‏ . 


له نعمة فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها(" . قلت : والقيام للمسنين ظاهره 
الإكرام في كل حال غالباً . 


(۳) التغليظ في تحردم سبهم : 
السب هو الشتم والتكلم في أعراض الناس با لايعني »وهو كل كلام قبيح 
يوجه للغير بقصد إلحاق النقص به . 
ولا حلاف بين الفقهاء على تحريم الابتداء بالسب دون عذر » وقال بعضهم إنه 
كبيرة” » ويدل على التحريم حديث عبد الله بن مسعود 7؟) مرفوعاً اسباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر) . 
وأما رد السب بالسب فقد أجازه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة دون 
إسراف فيه » وبرئ الأول من حقه وبقى عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله 
تعالى » وقيل : برئ من الإثم ويكون على البادئ اللوم والذم لا الإثم . 


. المجموع » فتح الباري - المرجعين السابقين‎ )١( 

(؟) وهذا التعريف لغوي واصطلاحي - انظر لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط » مادة :سب » وانظر 
أيضاً حاشية الدسوقي (4/ )۳٠۹‏ » شرح الخرشي (۸/ )۷١‏ » إعانة الطالبين (؟/ )٠٠١‏ » سبل 
السلام (4/ )٠١۷١‏ . 

(؟) شرح فتح القدير (4/ )۲٠١‏ » أسهل المدارك (7/ )١97‏ » حاشية الدسوقي (4/ )١٠١‏ » التبصرة 
لابن فرحون (۲/ )7١١‏ » حاشية القليوبي مع عميرة (4/ 180) »إعانة الطالبين (4/ ۲۸۳) » 
حاشية الشرواني مع ابن القاسم (۹/ ۱۷۷) » شرح منتهى الإرادات (۳/ 7"85) » الإنصاف 
(۱۰/ 2/6456 ,المغني (8/ ۱۱ ۲۱۹۰) »سبل السلام (4/ ه/ا0١)‏ . 

(4) صحيح الببخاري (۱/ ۲۷) رقم )٤۸(‏ » صحيح مسلم (۱/ ۸۱) رقم (14) » صصحيح ابن حبان 
(1/ 19) رقم (21) » ورواه أحمد من حديث سعد بن مالك بلفظ ١‏ قئال المسلم كفر وسبابه 
فسق) مسئد أحمد (۱/ ۱۷۸) رقم )٥۳۷(‏ : 


- ۱64 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وقال الحنفية :إن رد السب حلاف الأولى ‏ لقول النبي بيا لجابر بن سليم 
الذي سأله أن يوصيه قال “ : لاتسبن أحداً . . وإن امرؤ شتمك وعيرك با 
يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه" . 
ويدل للجمهور على مشروعية القصاص بالسب ما رواه أبوداود عن ابن عون 
قال" : كنت أسأل عن الانتصار : ون انْتَصَرَبَعْدَ ظلْمِه فَأُولَئِكَ ما ليم 
من سّبيل» » فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه - قال 
ابن عون : وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين - قالت أم المؤمنين : 
دحل علي رسول الله وَل وعددنا زينب بنت جحش » فجعل يصنع شيئاً بيده 
» فقلت : بيده حتى فطنته لها » فأمسك » وأقبلت زينب تقحم لعائشة -رضي 
الله عنها- » فنهاها فأبت أن تنتهي فقال لعائشة ١:‏ سبيها» فسبتها فغلبتها . 


. )5١12 5١1 شرح فتح القدير(؛/‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله مطولاً » قال جابر : رأيت رجلاً يصدر الناس عن 
رأيه لايقول شيئاً إلاصدرواعنه » قلت :من هذا ؟ قال ؟ قالوا :هذا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قلت : عليك السلام يا رسول الله - مرتين - قال ١:‏ لاتقل عليك السلام » فإن عليك 
السلام تحية الميت »قل :السلام عليك» قال :قلت :أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ 
قال :7 أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك » وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها 
لك » وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك» قال :قلت :إعهد إلي 
قال :١الاتسبن‏ أحدا» قال : فما سببت بعده حرا ولاعبداً ولابعيرأولاشاة »قال :٠ولاتحقرن‏ 
شيا من المعروف » وأن تكلم أخماك وأنت منبسط إليه وجهك »إن ذلك من المعروف » وارفع إزارك 
إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين » وإياك وإسبال الإزار فإنها عن الخيلة » وإن الله لايحب 
الخيلة » وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإئما وبال ذلك عليه» - سان أبي 
داود (07/5) رقم )٤١۸٤(‏ وإسناده حسن 

إفرة سان أبي داود (4/ 71/5) رقم )٤۸۹۸(‏ » مسئد الإمام أحمد (5/ )۱۳١‏ رقم )۲٠٠۴۱(‏ 

. )4١(ةيآلا‎ - سورة الشورى‎ )٤( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة و 
وفي رواية عن الإمام أحمد عن عائشة » قالت 17 : كانت عندنا أم سلمة فجاء 
النبي بيا عند جنح الليل قالت : فذكرت شيئاً صنعه بيده » قالت : وجعل لا 
يفطن لأم سلمة » قالت : وجعلت أومى إليه حتى فطن » قالت أم سلمة : 
أهكذا الآن » أما كانت واحدة منا عندك إلافي خلابة كما أرى » وسبت 
عائشة » وجعل النبي اة ينهاها فتأبى فقال النبي بيا ١:‏ سبيها» فسبتها حتى 
هذا » وإذا كان السب محرماً في الجملة فإن سب المسنين أشد وأغلظ في الوم 
والتحريم » لأنه يؤدي إلى لعن الأباء والأجداد عند التراد » وقد ورد في 
الصحيح من حديث عمروبن العاص”' مرفوعاً :إن من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه» قيل :يا رسول الله » وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : 
١‏ يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه » وفي رواية ”° : 

امن أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه» قيل : وكيف يسب الرجل والديه ؟ 

فال : ايتعرض للناس فيسب والديه) . 


)٤(‏ النهي عن قتل المسنين في القتال المشروع ؛ 


في حال إعلان الجهاد المشروع ضد الكفار المحاربين » وضد البغاة المعتدين » وذلك 
تكرياً لكبار السن ومراعاة لشيبتهم : 


(۱) مسند الإمام أحمد (5/ )۱۳١‏ رقم )۲٠٠۳۰(‏ . 
)۲( صحيح الببخاري (5/ ۲۲۲۸) رقم )٥٩۲۸(‏ : 
(۴) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - صحیح ابن حبان (۲/ 477 )١‏ رقم )4١١(‏ . 


- إ0 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم الشرعي » قال به الحنفية والمالكية والحنابلة 

وأحد القولين عند الشافعية » وروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس »وبه قال 

مجاهد والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان » وغيرهه'" . 

ويدل لتحريم قتال المسنين من الكفار غير المقاتلين الكتاب والسنة والمعقول : 

-١‏ أما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى : وقاتوا في سَبيل الله الذين يُقَاتلُوتكم ولا 
تَعْتَّدُوا إن الله لا يحب امحْتَدِينَ278 . 
ووجه الدلالة : أن الله أمر بالقتل لضرورة دفع الشر عن المسلمين ولذلك نهى 
عن العدوان في القتال » والمقصود بالعدوان كما يقول ابن عباس : قتل النساء 
والصبيان والشيوخ وتحريق الأشجار وقتل الحبوان لغير مصلحة!" . 

۲- وأما دليل السئة فمنه حديث أنس بن مالك » أن النبي 4ا قال : «انطلقوا 
باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ؛ ولاتقتلوا شيخاً فانياً ولاطفلاً ولا 
صغيراً ولاامرأة » ولاتغلوا » وضموا غنائمكم » وأصلحوا » وأحسنوا إن الله 
يحب الحسنين) . 


)١(‏ أما المقاتلون من الشيوخ فلا حلاف في مشروعية قتالهم » وسيأني تفصيل لذلك في بيان أحكام 
الجهاد بحق المنسين في القسم الثاني » وأكتفي هنا بذكر مذهب الجمهور الذي يرى تحريم قتل 
المسئين من الكفار - غير المقاتلين - لمناسبة بيان تكريم الإسلام للمسنين » انظر في فقه المذاهب : 
حاشية ابن عابدين (۳/ )۲۲١‏ » مجمع الأنهر  )17*”/١(‏ بدائع الصنائع (۷/ )1١7‏ » حاشية 
الدسوقي (۲/ )۱۷١‏ » بداية المجتهد )۳۸١ /١(‏ » نهاية الحتاج (//514) »المهذب (۲۳۳/۲) › 
المغني (۸/ )٤۷۷‏ » مجموع الفتاوى (۲۸/ 100) » تفسير ابن کثیر (۳۰۷/۱) . 

(۲) سورة البقرة - الآية )١9:(‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير (7”:1//1) . 

. )571 4( أخخرجه أبو داود في سننه (7/ ۳۷) رقم‎ )٤( 


قضية المسنئين الكبار المعاصرة ات - 
وعن بريدة » قال © : أن النبي كَل كان إذا بعث سرية أوصاهم بتقوى الله في 
الله » قاتلوامن كفر بالله ولاتغلوا ولاتغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا وليداً ولا 
شيخاً فانيً» وهذا واضح الدلالة . 
وأيضاً قد ورد النهى عن قتل من ليس أهلاً للقتال فيما رواه الإمام أحمد عن 
رباح بن الربيع ٠”‏ أنه حرج مع النبي بي في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد 
بن الوليد » فمر رباح وأصحاب رسول الله وك على امرأة مقتولة ما أصابت 
المقدمة فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله وَل 
على راحلته فانفرجوا عنها »فوقف عليها رسول الله َال فقال :ما كانت 
هذه لتقاتل» فقال لأحدهم : «الحق خخالداً فقل له : لاتقتلوا ذرية ولاعسيفاً» . 
وروي أن أبا بكر الصديق 7" » رضي الله عنه »قال ليزيد بن أبي سفيان وعمرو 


)١(‏ وتكملة الحديث ١:‏ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلاثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها 
فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم فإن هم أجابوك وإلا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء والغديمة 
نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون » 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا 
تدري ما حكم الله فيهم » وإن أرادوك على أن تعطيهم ذمة الله فلا تعطيهم ذمة الله ولكن أعطهم 
ذمتكم وذمم آبائکم فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون عليكم من أن تخفرواذمة الله 
ورسوله» - معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري /١(‏ ۲۳۹) - المكتبة العلمية - المديئة المدورة - 
طبعة ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷م - تحقيق السيد معظم حسين . 

(؟) مسند الإمام أحمد (۳/ )٤۸۸‏ رقم )١770(‏ » وأحرجه أبو داود مختصراً سان أبي داود (۳/ 017) 
رقم(5559) . 

(۳) ذكر هذا الأثر الشيرازي في المهذب (؟/77"4) » والكمال بن الهمام في شرح فتح القديرد- 


~o -‏ قضية امسن الكبار المعاصرة 
بن العاص وشرحبيل بن حسنة لما بعشهم إلى الشام :«لاتقتلوا الولدان ولا 


وما حبسوا له أنفسهم) 
-٠“‏ وأما دليل المعقول فهو أن القتال شرع نكاية » والمسنون لانكاية لهم في المسلمين 
لأنهم ليسوا من أهل القتال”'' . 


أقول : وفي هذا بيان لتكريم الإسلام للمسنين حتى في حال القتال . 


= (0/ 5 ) » الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )57١‏ ؛ وأيضاً ذكره في تحفة الأحوذي 
(/ 169 ) .الحلى (۷/ ۲۹۷) . 

. المهذب (5/ 74) - والنكاية :أن يقتل ويخرج » فأهل النكاية هم الذين يخرجون للقتال‎ )١( 
يقال : نكيت في العدو أنكى نكاية » بغير همز :إذا بالغت فيهم قتلاً وج رحا أو جرحاً - النظم‎ 
. )17"4/1( الستعلب شرح غریب المهذب‎ 


المطلب الثاني 
التحصينات الشرعية للمستين 
ذكرت في الفرع الأول حقيقة انعدام إشكالية المسنين في الج تمع الشرعي 

وبينت أسباب ذلك في أمرين »الأول : ذوبان المسنين في نسيج المجتمع المسلم » 

والثاني : حظوة المسنين بمراتب الشرف الاجتماعية . 
ومع ذلك فإن الشريعة الإسلامية قد أحاطت المسنين بمزيد من التحصينات لا 

عساه قد يطرأ في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة من مساس بهيبتهم ؛ ومکنني 

إجمال تلك التحصينات في ثلاث مراحل هي : 

)١(‏ مرحلة الاستغناء بالنفس » وتكون في حال قيام المسن بتدبير حاله » وتربص 
الشيخوخة بالتوفير لها » وهذه المرحلة هي ما أسميتها «الإنتاجية الممتدة» . 

(1) مرحلة الاستغناء بالعاقلة » وتكون في حال انعدام المرحلة الأولى أو ضعفهاء 
فيلزم الإسلام عاقلة المسن بتلبية احتياجاته » كما كان هو في سن الشباب 
والعطاء مسؤولاعنهم » وهذه المرحلة هي ما أسميتها «تدويرالولاية» . 

(؟) مرحلة الاستغناء بامجتمع » وتكون في حال انعدام المرحلتين السابقتين أو 
ضعفهما » حيث يلزم الإسلام ا جتمع من أمواله العامة أن يلبي احتياجات 
اة ؛ لأنه كان أحد المشاركين في بناء هذا المجتمع ودعم خزينته المالية وهله 
المرحلة هي ما أسميتها «فئة الأولى بالرعاية» . 


وسأذكر بشيء من التفصيل تلك المراحل في الفروع الثلاثة الثالية : 


-مه1- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الفرع الأول 
الانتاجية الممكدة 


يرى الإسلام أن الإنسان من يوم أن يشتد عوده قادر على العطاء والإنتاج با 


يغني نفسه ويشبع أهله وينفع مجتمعه »قال تعالى :ألم تجعل لَه عیتین(۸) 
وسات وَشَفَتَيْن1) وَهَدَيْتَاهُ التَجَدَين(١٠)‏ فلا اقَتَحَمَ الْعَقَبَةََا١)‏ وما أدراك ما 
الْعَهَبَّهمِ؟1) هك رَقَبَّة(؟1) أو إطْعَام في يوْمِ ذي مَسعَبّة(14) يّتيما دا مقرية(٥٠)‏ أو 
مسکیتا دا مَتْرَيّةِ217#4 . 

هنا نجد القرآن الكريم يحض الإنسان الذي يملك العطاء بالعينين واللسان 
والشفتين ومعرفة طريقي افير والشر أن يقتحم العقبة في الدنيا والتي تقف في 
سبيله إلى الجنة » ثم بين حقيقة العقبة بقوله افك رقبة امن الرق » : ”9 أو إطعام في 
يوم ذي مَُسَقْبّة(14) يتيمًا ذا مَقْرَيّة(15) أو مسكيئًا ذا مَتْرَيّة# وفك الرقبة والإطعام 
لايتأتيان إلا بالمكاسب والسعي » وكأن الآبات الكريمات ترهن أمر ا جحنة بالإنتاج في 
الدنيا »ثم صرف جزء من هذا الإنتاج في خدمة المجتمع ”") 1 


هذا »وقد تكلم الفقهاء عن الإنتاجية في أبواب البيوع والكسب » والنفقات »؛ 


. )۱١-۸( سورة البلد - الآياث‎ )١( 

(۲( يقول القرطبي« فلا اقتحم العقبة» أي فهلا - تفسير القرطبي )١١7 /١5(‏ - ونقل الطبري وابن كثير 
عن قتادة قال : العقبة» قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله - ونقل الطبري عن ابن زيد في قوله 
تعالى«فلا اقتحم العقبة» قال : أفلا سلك الطريق التي منها النجاة والخير . وعن ابن عباس قال : 
اامسغبة) أي جوع » و( متربة» أي ليس له مأوى إلا التراب - تفسير الطبري (:/ ١ 5-1٠١‏ 000 
تفسير ابن كثير (5/ 557) , 


چ 


وفضلهما » والحكم التكليفي لتعلم الحرف وممارستها » وحكم التحول من حرفة 
إلى حرفة فيما يناسب المسنين والادخار لنوائب الدهر . 


)١(‏ تعريف الحرفة والكسب: 
الحرفة في اللغة : كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به » فيقولون : حرفة فلان 
كذا .يريدون : دأبه وديدنه » وهي بهذا ترادف المهنة والصنعة والعمل : 
والاحتراف هو الاكتساب »أو طلب حرفة للكسس ‏ , 


والحرفة عند الفقهاء لاتخرج عن المعنى اللغوي » فإنهم يطلقون الاحتراف 
على : مزاولة الحرفة من أجل الكسب » بأن يتخصص الشخص بعمل ويجعله 
ديدنه من أجل الكسب 20 
والكسب فى اللغة : طلب الرزق والمال والشىء .من الفعل : كسب یکسب 
کسبا » وهو يستعمل في كل باب » وقد قال تعالى : تفقوا من طَيْبّات ما 
كسبتهم 74" » وقال : وما أصابكم من مصيبة هَبمًا كسبت ایدیکہ 4 »أي 
بجنايتكم على أنفسكم » فقد سمى جناية المرء على نفسه كسباً » وقال جل 
وعلا في آية السرقة :3 جُزاء يما كسَبًّا4* ,أي باشرا من ارتكاب المحظور › 

. مفردات الراغب الأصفهاني » لسان العرب » القاموس الحيط »مادة : حرف‎ )١( 

(؟) مجمع النهر /١(‏ 2757 » البحر الرائق (۲/ )١١١‏ » مواهب الجليل (۲/ 007) » حاشية القليوبي 

مع عميرة (4/ )١٠١‏ » الإنصاف (۳/ )٠١١ /8( )٤١١‏ ءفتح الباري )٠٠١ /٤(‏ , 
() سورة البقرة - الآية (/711) . 


)4( سورة الشورى - الآية (:9) 3 
)٥(‏ سورة المائدة - الآية (۳۸) . 


-لاها- قضية المسئين الكبار المعاصرة 
لذلك كان اللفظ مستعملاً في كل باب » ولكن الإطلاق يفهم منه اكتساب 
الال 
والكسب في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي »فإنهم يطلقون 
الكسب على طلب امال بما يحل من الأسباب 7 . 


ما سبق يتضح أن الحرفة والكسب في اصطلاح الفقهاء قرينان » فلا يكتسب 
إلامن حرفة » ولايحترف إلامن يطلب الكسب غالباً . 


(۲) فضل الحرفة والكسب؛ 


ورد في فضل الاحتراف في الأعمال المشروعة من أجل التكسب كثير من 

الأخبار » وبعضها وإن كان في سنده ضعف إلا أن كثرتها يقوي بعضها بعضاً › 

خاصة وأنها تتناول فضيلة من الفضائل التي يجزم العقل بأهميتها » وأذكر من 

ذلك مايلي : 

-١‏ حديث أبي هريرة 27 مرفوعاً (إن من الذنوب ذنوباً لاتكفرها الصلاة ولا 
الصيام ولا الحج ولا العمرة» » قالوا : فما يكفرهايا رسول الله ؟ قال : 


. لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : كسب‎ )١( 

(۲( انظر هذا التعريف في كتاب الكسب محمد بن الحسن الشيباني (ص/ ۴۲) - تحقيق الدكتور سهيل 
زكار - الناشر عبد الهادي حرصوني - دمشق 40١‏ ١ه‏ » المبسوط (۳۰/ 50 7) » وانظر أيضاً في 
هذاالمعلى : مجمع الأنهر (۲/ )٥۲۷‏ » الفواكه الدواني )۳١۸ /١(‏ روضة الطالبين (۲/ ۳٠۸‏ › 
۳۲٤‏ ء الإنصاف (۳/ ۳۳۹ ۰ )٤٤١ /۷( )٤١١‏ » فتح الباري )۳٠١ /٤(‏ . 

(۳) قال ابن حجر في مجمع الزوائد (14/4) : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه محمد بن سلام 
المصري » قال الذهبي : حدث عن يحيى بن بكير ببخبر موضوع .قلت - الكلام لابن حجر - وهذا 
فيما رواه عن يحيى بن بكير : ا .ه وذكره محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الكسب )٦۲ /١(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -168- 
«الهموم في طلب المعيشة) : 
1- حديث ابن مسعود مرفوعا" «طلب الكسب فريضة على كل مسلم 
ومسلمة). 
۳- ما روي عن النبي با » قال "“ : «طلب الحلال كمقارعة الأبطال » ومن 
بات ناوياً من طلب الحلال بات مغفوراً لهاوعن ابن عباس 9 مرفوعاً 


«طلب الحلال جهاد) . 
وعن الحسن قال : قال رسول الله اة : «طلب الحلال فريضة بعد أداء 
الفرائض) . 


(1) ذكره محمد ين اسن الشييناي في كاه الست 008/19 ال رخسي في الوط 
)۲٤١ /۳۰(‏ » صاحب مجمع الأثهر (۲/ )۲٠۷‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : هو من .حديث 
أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ« طلب الحلال واجب على كل مسلم» » رواه الطبراني في الأوسط » 
وإسناده حسن - مجمع الزوائد )۲١١ /١١(‏ - وقال المنذري : رواه أنس بن مالك مرفوعاً » وخرجه 
الطبراني في الأوسط وإسناده حسن إن شاء الله - الترغيب والترهيب (۲/ 40 ) رقم (1509) » 
وقال الألباني : حرجه الديلمي في مسد الفردوس » وهو ضعيف - ضعيف الجامع الصغير 
0/ ۱۱ رقم (4 ۳1۲) بدون!ومسلمة) , 

)٠١۸ /۳١( السرخسي في المبسوط‎ » )۳١ /١( ذكره محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الكسب‎ )١( 
دون ذكر الراوي » وذكره الس رخسي في (ص/ 45 ۲) من نفس الجزء بلفظ : امن مات دائباً فى‎ 
طلب الحلال مات مغفورا له » وقال الألباني : خرجه البيهقي في شعب الإمان عن السكن بلفظ‎ 
«طلب الحلال مثل مقارعة الأبطال في سبيل الله » ومن بات عيياً من طلب الحلال بات الله تعالى‎ 
. )7"5717( رقم‎ )١١ /4( عنه راض» » قال الألباني : ضعيف - ضعيف الجامع الصغير‎ 

(1) ذكره إبراهيم بن أبي اليمن في كتابه لسان الحكام )٤۳۷ /١(‏ - قال : قال نصير بن يحيى حدثنا 
صالح ابن محمد عن المعلى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي - لا - : طلب الحلال جهاد 
قال : أي الكسب .قلت : وقال الألباني : هو ضعيف رواه شهاب الدين القضاعي في مسنده عن 
ابن عباس » وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر - ضعيف ال جامع الصغير (4/ ۱ رقم(11) . 

(5) ذكره إبراهيم بن أبي اليمن عن نصير بن يحيى قال : حدثنا بعض أصحابنا عن علي بن يحبى عن= 


- ۱0۹ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
٤‏ - وفي الحديث أن النبي ل صافع سعد بن معاذ رضي الله عنه - يوماً 
فإذا يداه اكنبتا » فسأله النبي َة عن ذلك » فقال : أضرب بالمر والمسحاة 
في نخيلي لأنفق على عيالي » فقبل رسول الله يده » وقال : #فان 

يحبهما الله تعالى) . 
-٥‏ حديث المقدام "“ » مرفوعاً : اما أكل أحد طعاماً قط خيرا من أن يأكل من 
عمل يده «وفي رواية عن أبي هريرة بلفظ «أن داود عليه السلام كان لا 


يأكل إلامن عمل يده) . 
5- - وعن أبي هريرة! " مرفوعاً «ما بعث الله نبياً إلارعى الغنم» فقال أصحابه : 
وأنت ؟ فقال : انعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة) . 
= الشبلي عن عبادة بن كثير عن الحسن قال رسول الله - ل - وذكره )٤۳۷ /١(‏ . هذا » وقد ذكر 
السرخسي وصاحب مجمع الأنهر هذا الحديث دون سنده بلفظ «طلب الكسب بعد صلاة ا مكتوبة) 
قال : أي الفريضة بعد الفريضة - المبسوط ( ۰ )١10‏ » مجمع الأنهر (۲/ ۲۵۷) - وقال الهيثمي 
في مسجمع الزوائد (' ))4١ ٠‏ باب طلب الحلال والبحث عنه عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً 
«طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» رواه الطبراني وفيه عباد بن كثير الثقفي » وهو متروك - وقال 
الألباني : رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود » وهو ضعيف » بلفظ ١:‏ طلب الحلال فريضة بعد 
الفريضة» ضعيف الجامع الصغير (5/ )١١‏ رقم )۴۳١۲۲(‏ . 

000( ذكره محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الكسب /١(‏ "277 » الس رحسي في المبسوط 
(۳۰/ 40 ؟) » والحديث ذكره ابن الأثير في النهاية في غریب الحديث (14/ )۲٠۲‏ - باب الكاف مع 
النون - الكتب العلمية - بيروت » مرفوعاً بلفظ : «هذان لاتمسهما النار أبداً» وليس فيه أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قبل يل سعد . 

)۲( ل ۰ رقم (1977) » ورواه ابن ماجه بلفظ :7ما 
كسب الرجل کسباً أطيب من عمل يده وما از نفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة) 
سان ابن ماجه (۲/ ۷۲۳) رقم (۲۱۳۸) » ورواية أبي هريرة في صحيح البخاري (۲/ ۰ ) رقم 
۷ » صحيح ابن حبان (4 ۱/ ۱۱۹) رقم )٩۲۲۷(‏ . 

(۳) صحيح البخاري (۲/ )۷۸٩‏ رقم )۲۱٤۳(‏ . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة NS‏ 

قال محمد بن الحسن الشيباني : وفي هذا بيان أن المرء باكتساب مالا بد لَه ينال 
من الدرجة أعلاها » وإنما ينال ذلك بإقامة الفريضة » ولأنه لايشتصور إلى إقامة 
الفرض إلا به » وهو ما سار عليه الخلفاء الراشدون » رضي الله عنهم ” . 

قال محمد بن الحسن الشيباني : وكان عمربن الخطاب يقدم درجة الكسب 
على درجة الجهاد » فيقول : لأن أموت بين شعبتي رحلي أضرب في الأرض أبتغى 
من فضل الله أحب إلي من أن أقتل مسجاهداً فى سبيل الله ؛ لأن الله تعالى قدم 
الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله على المجاهدين بقوله : #علم أن 
سيون منكم مُرْضى وم خَرُونَ يُضْرِيُونَ في الأْض يَْتَهُونَ من فَضْلٍ الله وم خَرُونَ 
يقَاتلون في سَّبيل اللّه 04 »فقدم الذين يضربون في الأرضص”" . قال صاحب 
مجمع الأنهر : وأفضل الكسب :الجهاد لأن فيه ا لجمع بين حصول الكسب وإعزاز 
الدين وقهر عدو الله“ . 


وقال نصير بن يحبى بلغنا عن بعض العلماء أنه قال : لايقوم الدين والدنيا إلا 


)00 قاله محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الكسب )١٤ ١ 777 /١(‏ » وذكره السرخسي في المبسوط 
 )1140 /۰(‏ صاحب مجمع الأثهر (؟/ )0٥۲۷‏ , 
قال ابن حجر : روى ابن سعد بإسئاد مرسل رجاله ثقات » قال : ما استخلف أبو بكر أصبح غادياً 
إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وأبوعبيدة بن الجراح ‏ فقال : كيف 
تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين . قال : من أطعم عيالي ؟ قالوا : نفرض لك ففرضوا له كل يوم 
شطر شاه ٠‏ فتح الباري (4/ )۴٠١‏ وقد ذكر السيوطي القصة في تاريخ اللخلفاء من طريق ابن سعد 
8/1 . 

() سورة المزمل - الآية )5١(‏ . 

() الكسب /١(‏ ۳۳) ء ونقله السرخسي في المبسوط (80/ 40 1) , 

(4) مجمع الأثهر (۲/ )0٥۲۷‏ , 


- ۱“ قضضية المسئين الكبار المعاصرة 
بأربع : بالعلماء » والأمراء » والجهاد » والكسب ‏ . وقال نصير : وحدثني مكي 
بن إبراهيم عن فتح بن ثابت البناني قال : بلغني أن العبادة عشرة : تسعة في طلب 
المعيشة وواحدة في العبادة 29 , 

ومن فضل الكسب أيضاً أنه يمنع الناس من الفساد » فقد قال نصير بن يحيى 
سمعت شقيق بن إبراهيم يقول في قوله تعالى : ولو بط الله الرزق لعيّادم لبوا 
في الأرض ولَّكِن يرل بِقَدر ما يُشاء إِنَّهُ بعبّادمِ خَبِيرٌ بَصيرٌ 94" . قال : لو أن الله 
تعالى رزق عباده بدون كسب لبغوا في الأرض وتفاسدوا » ولكن شغلهم بالكسب 
)4( 


حتى لايتفرغوا للفساد 

(۳) الحكم التكليفي لتعلم الحرف وممارستها: 
أجمع الفقهاء على أن طلب الكسب فريضة عند الحاجة إليه » ونص الفقهاء 
على أنه يجب على ولي الصغير أن يسلمه لذي حرفة يتعلم منه الحرفة ‏ . 
ويد ل غلى وجوت طلب الكسب حديث ابن مسعود مرفوغا اظلب 
الكسب فريضة على كل مسلم ومسلمة)» وفي رواية «(طلب الكسب بعد 
صلاة المكتوبة» أي الفريضة بعد الفريضة : 

(۱) ذكره إبراهيم بن أبي اليمن في كتابه لسان الحكام )٤۳۷ /١(‏ . 

(۲) لسان الحكام (۱/ )٤۳۷‏ . 

(۳) سورة الشورى -الاية (۲۷) . 

)4( ذكره صاحب كتاب لسان الحكام (۱/ )٤۴۷‏ 

(5) حاشية ابن عابدين (۲/ 1٤۲‏ ۰ 1۷۱) » المبسوط (۳۰/ ٤١‏ ۲) » الكسب (۱/ ۳۳) » مجمع الأثهر 


(۲/ ۲۵۷) »شرح الخرشي 18/19 7) » حاشية القليوبي مع عميرة (4/ )9١‏ + المخني (4/ )۴١ ٤‏ , 
(5) سبق ذكر هذين الحديثين في فضل الكسب قريباً . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - 1~ ا 
ولأنه لايتوصل إلى إقامة الفرض إلا بالكسب فحيئذ كان فرضاً » بمنزلة 
الطهارة لأداء الصلاة . 

ناله 0000 
وپیانه من وجهين ۰ . 
أحدهما : أنه يمكنه من أداء الفرائض بقوة بدنه » وإنما يحصل له ذلك بالقوت 
عادة » ولتحصيل القوت طرق الاكتساب أو التغالب أو الانتهاب » والانتهاب ا 
يستوجب العقاب » وفى التغالب فساد » والله تعالى لايحب الفساد » فتعين ٠‏ 
الثاني : أن الله تعالى نهانا عن إهلاك النفس : ولا تُلقُوا بأيديكم إلى 
التّلكة74" » وفي الحديث ‏ «نفس المؤمن مطيته فليحسن إليها) » يعني 
الإحسان بأن لابمنعها قدر الكفاية » وإغا لايتوصل إلى ذلك إلا بالكسب كما 
لايتوصل إلى أداء الصلاة إلا بالطهارة » ولابد لذلك من كوز يستقي به الماء أو | 
دلو » وكذلك لايتوصل إلى أداء الصلاة إلابستر العورة وإنما يكون ذلك ١‏ 
)00 الكسب /١(‏ ۴۴) , ونقله السرخسي في المبسوط (۳۰/ 45 ؟) دون إشارة » وانظر أيضاً مجمع 
الأثهر (۲/ 277) وقال إبراهيم بن أبي اليمن الحدفي في كتابه لسان الحكام /١(‏ 475) ما نصه : 
سئل نصير بن يحيى عن الكسب فريضة هو أم لا؟ قال : الكسب والعمل فريضة بمقدار ما لابد منه » 
لأن من الفرائض ما لايستطاع إلا بأدائه » كالصلاة لا تجوز إلا بالوضوء فعليه تكلف الماء وطلبه ليقيم 
به الفريضة » وعليه أن يلبس الثياب لإقامة الصلاة ١.‏ .ه . 
(5) سورة البقرة - الآية )١9464(‏ . 
)۳( ذكره محمد بن امسن الشيباني في كتابه الكسب /١(‏ 4") » الس رخسي في المبسوط 
)٠٠١ /٠(‏ » ولم أقف عليه » إلاأني وجدت أبا شجاع الديلمي أورد عن ابن مسعود مرفوعاً 


بلفظ : «لاتسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن هي » عليها تبلغه الجئة وبها ينجو من النار» الفردوس بمأثور 
الخطاب )١ ۰ /٥(‏ رقم (۷۲۸۸۸) . 


- - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
بثوب » ولايحصل له ذلك إلا بالاكتساب عادة » وما لايتأتى إقامة الفرض إلا 
به يكون فرضاً في نفسه . 
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : ويدل أيضاً على وجوب طلب 
الكسب : أنه طريق المرسلين » صلوات الله عليهم » وقد أمرنا بالتمسك 
بهداهم »قال تعالى : #أولئك الذين هَدى الله قبهداهم اقَكَّدهِ174' , وبيانه : 
أن أول من اكتتسب أبوناآدم » عليه السلام » قال تعالى : لأفلا يُخْرِجَنَكُمًا من 
الجَّدّة فُتَشمَى 74( . أي تتعب في طلب الرزق » وقال مجاهد في تفسيره : 
لاتأكل خبزاً بزيت حتى تعمل عملا إلى الموت 7" . وكذلك نوح عليه السلام 
كان نجاراً يأكل من كسبه » وإدريس عليه السلام كان خياطاً » وإبراهيم عليه 


السلام كان بزازاً » على ما روي عن النبي بيا قال اعليكم بالبز فإن أباكم 
كان بزازاً» يعني الخليل عليه السلام . وداود عليه السلام كان يأكل من كسبه 


على ماروي أنه کان * يخرج متنكراً فيسأل عن سيرته آهل بملكته حتى 


. )۹١( سورة الأنعام - الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه - الآية )١١19(‏ . 

)۳( المبسوط (۳۰/ )۲٤١‏ » وعن نصير بن يحيى قال : فتشقى يعني بالكد في المعيشة لاتأكل إلا بعرق 
جبينك - لسان الحكام (۱/ 475) . 

)٤(‏ المبسوط (۳۰/ 47 )١‏ » وذكر هذا الحديث صاحب لسان الحكام عن نصير بن يحيى قال : حدثنا 
أحمد ابن يونس الربعي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله 

عليه وسلم- أن زكريا كان نجاراً » وقال صلى الله عليه وسلم : اعليكم بالبز فإن أباكم كان بزازاًه 

يعني إبراهيم الخليل عليه السلام - لسان الحكام (۱/ )٤۳۷‏ . 

(5) روى ذلك نصير بن يحيى قال : حدثني بعض أصحابنا أن داود عليه السلام - وذكر القصة -لسان 
ا حكام /١(‏ /10) إلا أنه قال في نهاية القصة بعد أن ألان الله له الحديد حتى كان في يده نزلة 
العجين قال : وكان إذا فرغ من عمل واحدة باعها وعاش هو وعياله من ثمنها .| .ه . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ETE‏ 
استقبله جبريل عليه السلام يوماً على صورة شاب » فقال له : كيف تعرف 2 ١‏ , 
داود أيها الفتى ؟ فقال :نعم العبد داود إلا أن فيه خصلة »قال : وماهي : 
قال :إنه يأكل من بيت المال وإن خير الناس من يأكل من كسبه » فرجع داود 
غلية النتلام إلى محرابةياكيا متفرع يشال الله تعالى ويقرل :الهم غل 
كسباً تغنيني به عن بيت المال » فعلمه الله تعالى صنعة الدروع » ولين له 
الحديد » حتى كان الحديد في يده كالعجين في يد غيره »قال الله تعالى : 
#وألتاله ا لحدہد4' » وقال عز وجل : #وَمَلمْنَاهُ صّثْعَة نبُوس تكم , 
فكان يصنع الدروع ويبيع كل درع باثني عش ر ألفا » فكان يأكل من ذلك 
ويتصدق » وسليمان صلوات الله عليه يصنع المكاتل من ا لخوص فيأكل من 
ذلك . وزكريا عليه السلام كان نجاراً » وعيسى عليه السلام كان يأكل من 
غزل أمه » وربا كان يلتقط السنبلة فيأكل من ذلك » وهو نوع اكتساب . 
ونبينا به كان يرعى في بعض الأوقات على ما روي أنه يك قال لأصحابه - : 
رضي الله عنهم - یوما : «كنت راعياً » وما بعث الله نبياً إلا وكان راعياً» ۰ 
وفي حديث السائب بن شريك عن أبيه قال : كان رسول الله 4لا 
اشريكي » وكان حير شريك لايداري ولابماري» أي لايلاحي ولايخاصم . 


. )۸٠( سورة الأثبياء - الآية‎ )١4( 
قال نصير بن يحيى : حدثنا أبوأمامة عن هشام بن عروة عن أبيه » قال : كان سليمان بن داود‎ )15( 
صلوات الله عليه ما وسلامه يخطب الناس على ا منبر وفي يده ا لحوص يعمل به » فإذا فرغ ناوله‎ 
, )٤۳۷ /۱( إنساناً وقال له : اذهب فبعه - لسان الحكام‎ 
.)۱ 47( رقم‎ )۷۸٩ /۲( من حديث أبي هريرة - صحیح البخاري‎ (۲ 
6 ' )۲۲۸۷( أخرجه ابن ماجه في سئنه (۲/ 1758) رقم‎ (۷) 


- 10~ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
فقيل : فى ماذا كانت الشركة بينكما ؟ فقال : في الأدم . كما ذكر محمد في 
كتاب المزارعة أن النبي بيا ازدرع بمكة » ليعلم أن الكسب طريق المرسلين » 
00( 
عليهم السلام ( . 
طلب الكسب من ليس في حاجة: 
إذا بلغ المسلم غنياً » ليس في حاجة إلى حرفة فقد ذهب أكثر أهل العلم حتى 
كاد عليه الإجماع إلى أنه يندب له اختيار حرفة مناسبة ولايعيش عاطلاً » حتى ينفع 
الناس » قال تعالى : #وَاهْعَنُوا الخَيْرٌ تعلكم تقون" » وروي عن عمر بن 
الخطاب » قال : إنى لأرى الرجل فيعجبني » فأقول :هل له من حرفة ؟ فإن قالوا : 


لاء سقط من عيني ”" 
ولا كان معاش الناس لا يصلح إلا بتوفر جميع أنواع الحرف الإنسانية فقد نص 
الفقهاء على أن القيام بها فرض كفاية . 


(۱) انظر كل هذا النص بلفظه في كتاب الكسب محمد بن الحسن الشيباني )١٠-۳۴ /١(‏ ونقله 
السرخسي في المبسوط دون الإشارة - المبسوط (157/50) . 
قال ابن حجر : ووقع في امستدرك بسند واه : كان داود زراد » وکان آدم حرائً ؛ وكان نوع تجارا ٠‏ 
وكان إدريس خیاطا ؛ وكان موسى راعياً - فح الباري (f ٦ /٤(‏ 

(۲) سورة الحج -الآية (۷۷) ٠.‏ 2 

(۳) كن العمال رقم (1869) » وذكره المناوي في فيض القدير(1"78/1) » وهويشرح حديث ابن 
عمر الذي ذكره السيوطي في الجامع الصغير مرفوعا (إن الله يحب العبد المؤمن ع المحشرف) ونسبه 
السيوطي للطبراني . فيض القدير شرح الجامع الصغير (۲/ ۳۹۸) رقم (۱۸۷۳) . 

قلت : وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال عن ابن عباس مرفوعا ء أن النبي -, - كان إذا نظرإلى 
رجل فأعجبه » قال ١:‏ هل له من خرفة ؟» فإن قالوا لاقال : اسقط من عيني فإنه من لم يحترف 
يعيش بدينه» . ميزان الاعتدال في نقد الرجال - ترجمة : إسماعيل بن زياد » قاضي ا موصل 
(1/ )رقم (885). 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 2175 

قال ابن تيمية : قال غير واحد من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم :إن هذه 
الصناعات فرض على الكفاية فإنه لاتتم مصلحة الناس إلا بها » قال ابن تيمية : فإذا 
امتنع الحترفون عن القيام بهذا الفرض أجبرهم الإمام عليه بعوض المثل » وإن هذه 
الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها إلاإنسان بعينه صارت فرض 
عين عليه إن كان غيره عاجزاً عنها 2 , 

هذا » وقد ذهب البعض ممن وصفهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني با لجهل 
إلى أن طلب الكسب ممن ليس في حاجة إليه حرام » وعرض حجتهم ووجهة 
نظرهم » فقال : قال قوم من جهال أهل التقشف وحماقى أهل النصوف :إن 
الكسب حرام » لايحل إلاحال الضرورة » بمنزلة الراوي الميتة » وقالوا :إن الكسب 
ينفي التوكل على الله تعالى » أوينقص منه » وقد أمرنا بالتوكل على الله » قال 
تعالى : لوَملى ال توكو رن عشم موّمنین) ‏ » فما يتضمن نفي ما أمرنا به من 
التوكل يكون حراماً » والدليل على أنه ينفي التوكل قوله كَل ٩‏ : الو توكلتم على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيريغدو خماصاً ويروح بطان» . 

وقال تعالى : #وفي السماء رزفكم وما تُوعَدونَ4 7 » وفي هذا حث على ترك 
الاشتغال بالكسب » وبيان أن ما قدر له من الموعود يأتيه لا محالة » وقال عز وجل : 


. وما بعدها‎ )۱۹ ٤ /۲۹( » مجموع الفتاوى (۲۸/ ۸۰) وما بعدها‎ )١( 

(؟) سورة المائدة - الآية (۲۳) . 

)۳( أخرجه ابن ماجه بلفظه من حديث عمر بن الخطاب - سنن ابن ماجه (۲/ )١144‏ رقم (4155) » 
الترمذي (4/ )٥۷۳‏ رقم )۲۳٤٤(‏ . وقال : حديث حسن صحيح » وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
/١(‏ ۰) رقم (۲۰۵) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۲/ 009) رقم (۷۳۰) من حديث عمر بن 
الخطاب بلفظ «تغدو خماصاً وتعود بطاناً» . 

(4:) سورة الذاريات - الآية (۲۲) . 


- ۱۷ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
#وَأمْرْ اهلك يالصدة ‏ . والخطاب هنا وإن كان لرسول الله بالا » فالمراد أمته » 
فقد أمروا بالصبر والصلاة ‏ وترك الاشتغال بالكسب لطلب الرزق لقوله تعالى : 
وما حَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون4 . وفي الاشتغال بالكسب ترك ما خلق 
المرء لأجله » وأمر به من عبادة ربه » وإليه أشار النبي اة في قوله”" : «ما أوحي إلي 
أن أجمع امال وأكون من المتاجرين » وإنما أوحي إلي : (فسبح بِحَمْدٍ ريك وَكُنْ من 
الساجدين 7 . قالوا : وما في القرآن من ذكر البيع والشراء في بعض الآبات ليس 
المراد به التتصرف في المال والكسب بل المراد تجارة العبد مع ربه عز وجل ؛يبذل 
النفس في طاعته والاشتغال بعبادته فذلك يسمى تجارة » وقال الله تعالى :هل 
أدلكم عَلَى تجارة4 , وقال تعالى : 98 إن الله اشْتَرَى من اممؤمنين# ‏ . والمراد : 
هذا النوع وهو بذل النفس لنيل الثواب بالجهاد وأنواع الطاعة » وكذا قد سمى الله 
تعالى آخذ المال لارتكاب ما لايحل له في الدين بائعاً نفسه »قال الله تعالى : 
لوَنَيِْسَ ما شرو بيه أَنْفْسَّهم4 7" » وقال عز وجل : لاْسَرَوا بيات الله كَمَنَ 


. )١١۲( سورة طه - الآية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات - الآية (05) . 

(۳) ذكره القرطبي مروياً عن جبير بن نفير عن أبي مسلم الخولائي أنه سمعه يقول : إن النبي -وهه- 
قال : ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين » ولكن أوحي إلي أن افسبح بحمد ربك وكن 
من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» (سورة الحجر الآيتان 48 » 44) - تفسير القرطبي 
24/٠١‏ .ء وذكره الشوكاني في فتح القدير(7/ 17 )١‏ » وقال : أخرجه سعيد بن منصور وابن 
المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردويه والديلمي عن أبي مسلم الخولاني ا ه2 

. )4۸( سورة الحجر - الآية‎ )٤( 

(0) سورة الصف - الآية )٠١(‏ . 

(5) سورة التوبة - الآية )١١١(‏ . 

(۷) سورة البقرة - الآية )١٠١7(‏ . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -1١58-‏ 
قلياد 4 » وإلى ذلك أشار النبي بقوله 00 : «الناس غاديان : بائع نفسه فموبقها 
ومشتر نفسه فمعتقها) وإن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يشتغلوا بالكسب » 
فالقول مع أصحاب الصّفة -رضي الله عنهم - كانوا يلزمون المسجد فلا يشتغلون 
بالكسب » ومدحوا على ذلك » وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أعلى 
الصحابة - رضي الله عنهم - لم يشتغلوا بالكسب »وهم الأئمة السادة » والقدوة 
القادة © , 


رد شبهات منكري طلب الكسب: 
قام الإمام محمد بن الحسن الشيباني بعد عرض شبهات منكري طلب الكسب 
بالرد عليهم فقال : وحجتنا في ذلك قوله تعالى : #وَآحَلَ الله الْبَيْعَ2474 »وقال 

. )9( سورة التوبة - الآية‎ )١( 

00 أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 07ل سجس دس ورا 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :١يا‏ كعب بن عجرة : أعاذنا الله من إمارة السفهاء» قالوا ؛ يا 
رسول الله وما إمارة السفهاء ؟ قال ٠:‏ أمراء يكونون بعدي لايهتدون بهدبي ولايستنون پستي » 
فمن صدقهم بكذبهمو وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم » ولايردوا على 
حوضي ؛ ومن لم يصدقهم بكذبهم ولايعنهم على ظلمهم فهم مني وأنا منهم وسيردون على 
حوضي .يا كعب بن عجرة : الصوم جنة . والصدقة تطفى الخطيئة » والصلاة برهان - أو قال قربان 
-يا كعب بن عجرة : الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها» . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 414 ) رقم (۲ ۰ ) » وقال : صحيح الإسناد . 

() كل ماهو مثبت باللفظ ذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني المدوفى (۸۹ اه) في كتابه الكسب 
- تحقيق الدكتور سهيل زكار (۱/ ۰۳۸۰۳۷ ۳۹) ووجدته بحرفه في البسوط للسرخسي دون 
إشارة للإمام محمد بن الحسن » انظر : المبسوط (0*/ 41167 ؟) » وانظر الإشارة إلى هؤلاء 
المدكرين لطلب الكسب في ٠جمع‏ الأثهر (۲/ )٥۲۷‏ حيث قال : ولايلتفث إلى قول جماعة أنكروا 
الاكتساب . 


(4) سورة البقرة - الآية (1/0؟) . 


= قضية المسنين الكبار المعاصرة 
جلا وعلا :9لا ینتم يم4 » وقال عز وجل :ل أن تَكُونَ تِجَارَةٌ هَن 
ترا ض4 » وقال جل وعلا : 3 إلا أن تَكُونَ تجارة حَاضرة4" . 

ففي بعض هذه الآيات تنصيص على الحل » وفي بعضها ندب إلى الاشتغال 
بالتجارة » فمن يقول بحرمتها إنما يخاطبنا ما يفهمه , ولفظ البيع والشراء حقيقة 
للتصرف في المال بطريق الاكتساب » والكلام محمول على حقيقة لايجوز تركها 
إلى نوع من المجاز إلا عند قيام الدليل » كما فيما استشهدوا به من 

قوله تعالى : "9 إن الله اشسْسَرَى مين الُؤمنين أنْفْسَهم» 9 » فقد أقام الدليل 
على أن المراد به امجاز » وما لم يوجد مثل ذلك هنا فكان محمولاً على حقيقته » وقال 
الله تعالى : #فَّإِدًا قضيّت الصّلاةٌ فَانْتَشِرُوا في الأرْض 2*4 » وقال الله تعالى : 
نيس عليكم جِنَاح أن تبتغوا فُضلا من ربكم يعني التجارة في طريق احج › 
وقال النبي 4 : «إن أطيب ما أكلتم من كسب أيديكم وإن أي داود كان يأكل 
من كسب يده «والمراد : الإشارة إلى قوله تعالى : #كُلُوا من طَيِبَاتِ ما 


5 0 2 قتاكه 574 . 


اسم - 

(۲) سورة الساء - الآية (۲۹) . 

(۳) سورة البقرة - الآية (۲۸۲) . 

. )١١١( سورة التوبة - الآية‎ )٤( 

(5) سورة الجمعة - الآية )٠١(‏ . 

(5) سورة البقرة - الآية (۱۹۸) . 

(۷) أحرج البخاري عن المقدام مرفوعاً ١‏ ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده » وإن نبي 
الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده) - صحيح البخاري (۲/ ۷۳۰) رقم (1155) . 

(۸) سورة طه - الآية (81) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة =۷ 

وأقوى ما تعتمده : أن الاكتساب طريق المرسلين »> صلوات الله عليهم › 
ولا معنى لمعارضتهم إيانا في ذلك بيحيى وعيسى عليهما السلام » فقد بينا أن عيسى 
عليه السلام كان يأكل من غزل أمه -رضي الله عنها- ثم نقول :إن الأنبياء عليهم 
السلام في هذا ليسوا كغيرهم » فقد بعثوا لدعوة الناس إلى دين الحق وإظهار ذلك 
لهم » فكانوا مشغولين با بعثوا لأجله ولم يشتغلوا عامة أوقاتهم بالكسب لهذا وقد 
اكتسبوا في بعض الأوقات ليبينوا للناس أن ذلك مما ينبغي أن يشتغل به المرء » وأنه لا 
ينفي التوكل على الله كما ظنه هؤلاء الجهال . وقد بين هذا عمر -رضي الله عنه - 
في حديث حيث مر بقوم من القراء فرآهم جلوساً قد نكسوا رؤوسهم » فقال 27 : 
من هؤلاء ؟ فقال :هم المتوكلون » فقال : كلا ولكنهم المتأكلون يأكلون أموال 
الناس » ألا أنبئكم من المدوكلون ؟ فقيل بلى »فقال :هو الذي يلقى الحب في 


)00 ذكر إبراهيم بن أبي اليمن في كتابه لسان الحكام (۱/ )٤۳۷‏ عن نصير بن يحيى قال : كان عمر بن 
ا لخطاب يقول : يا معشر العراة ارفعوا رؤوسكم واتجروا فقد وضح الطريق ولا تكونوا عيالأعلى 
الناس | .ه قال صاحب لسان الحكام عن كل الأحاديث التي ذكرها عن نصير بن يحيى مانصه : 
حدثنا الشقة عن أبي القاسم عن نصير بن يحيى بهذه الأحاديث التي ذكرناها في هذا الباب 
(1"/1). 
وفي رواية أخمرى للأثر المذكور عن عمر بن الخطاب قال صاحب لسان الحكام : سمعت أبي بكر 
بإسناده عن معاوية بن قرة قال : رأى عمر بن الخطاب ناساً من أهل اليمن فقال : ما أنتم يا أهل 
اليمن؟ قالوا : نحن متوكلون على الله » فقال : كذبتم بل أنتم متأكلون »ألا أخب ركم بالمدوكل ؟ 
رجل ألقى حبة في الأرض وتوكل على الله تعالى .ثم قال صاحب لسان الحكام بعد أن ذكر هذا 
الأثر في ختام كتتابه ما نصه : هذا ما يسر الله تعالى نقله من كتاب النوازل للسمرقندي والله الموفق 
إلى سبيل الرشاد وعليه التوكل والاعتماد - من جمعها ثالث عشري بنو الخير سنة ٠٠١(‏ اھ)» 
فلما يسر الله تعالى بالتمام وسألته بمنه حسن المختام سميتها غاية المرام في تئمة لسان الحكام » والحمد 
لله وحده ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم - لسان الحكام (۱/ )٤۳۸‏ . 


- 1۷~ قضية المسلين الكبار المعاصرة 
الأرض ثم ينوكل على ربه عز وجل » وفي رواية أخرى عنه » قال :يا معشر القراء 
ارفعوا رؤوسكم واكتسبوا لأنفسكم . 

والدعوى أن الكبار من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا لايكتسبون دعوى 
باطلة » فقد روي أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان بزاراً » وعمر - رضي 
الله عنه - كان يعمل في الأدم » وعثمان كان تاجراً يجلب إليه الطعام فيبيعه ؛ 


وعلي - رضي الله عنه - كان يكسب على ما روي أنه أجر نفسه من يهودي من 


حديث فيه طول . 


والنبي كلل كان يتعامل بالتجارة » واشترى سراويل بدرهمین ‏ » وقال 

للوزان : «زن وأرجح فإن معاشر الأنبياء هكذا تزن»!") . وباع رسول الله - او - 

قبعاً وحلساً لمن يزيد » واشترى ناقة من أعرابي وأوفاه ثمنهاثم جحد الأعرابي » 

)١(‏ أخرج البيهقي عن سويد بن قيس قال : بعت من رسول الله - َل - سراويل » وفي رواية عله 
أيضاً : جلبت أنا ومخرفة العبدي بزأأمن هجر أو البحرين فلما كنا بمنى أتانا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فاشترى مني سراويل - السنن الكبرى (1/ ۳۲) رقم )1١197(‏ » سنن الدسائي 
١118/0‏ ) رقم (4547) + المستدرك (۲/ )۳١‏ » سان ابن ماجه (۲/ )۷٤۸‏ رقم (۲۲۲۰) . 

)۲( أحرجه الترمذي عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرفة العبدي بزآمن هجر » فجاءنا النبي - 
اة - يساومنا بسراويل وعندي وازن يزن بالأجر فقال للوزان «زن وأرجح» قال الترمذي : حديث 
حسن صحیح (۳/ 0۹۸) رقم (1700) » مصنف ابن آبي شيبة /٤(‏ 407) رقم (۲۲۰۸۸) » سان 
الدارمي (۲/ ۳۳۸) رقم )۲٥۸۵(‏ » السان الكبرى (5/ ۳۲) » المستدرك (۲/ )۴١‏ » سان ابن ماجه 
(/748) رقم (۲۲۲۰) أما تكملة الحديث١‏ فإن معاشر الأثبياء هكذا تزيد« فقد ذكرها السرخسي 
في كتابه الأصول (؟/ )١5١‏ . 

)۳( أخخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله - وي - باع حلا وقدحا ‏ وقال : امن 
يشتري هذا الحلس والقدح» فقال رجل : أخذتها بدرهم » فقال النبي - َء :فمن يزيد على 
درهم »من يزيد على درهم) فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه - قال الترمذي : حديث حسن 
(9/ )رقم (14) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ¥ 
وقال : هلم شاهد ء قال اة :امن يشهد لي «فقال خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه 
- أنا أشهد لك بأنك أوفيت الأعرابي ثمن الناقة » فقال بي : «كيف تشهد لي ولم 
تكن حاضراً «فقال :يا رسول الله »إنا نصدقك فيما تأتينا به من خبر السماء أفلا 
نصدقك فيما تخبر به من إيفاء ثمن الناقة » فقال ية : من شهد له خريمة 


0006 
ولاحجة للمنكرين التكسب في قوله تعالى : #وفِي السماء رزقكم وما 
تُوَعَدُونَ27”4 » فالمراد : المطر الذي ينزل من السماء فيحصل به النبات » فإن ذلك 
يسمى رزقاً على ما نقل عن بعض السلف «يا ابن آدم إن الله يرزقك ويرزق رزقك 
ويرزق رزق رزقك» يعني ينزل المطر من السماء رزقاً للنبات »ثم النبات رزق 
الأنعام » والأنعام رزق لبني آدم . ولئن حملنا الآية على ظاهرها فنقول في السماء 

وزقنا كما ابر الله تعالى ولك آمر با عات الى باجا ذلك الرزق ٠‏ 
ثم الاكتساب بيانه في قوله ڳل فيما يؤثر عن ربه عز وجل" : اعبدي حرك 
يدك أنزل عليك الرزق» وقد أمر الله تعالى مريم بهز النخلة كما قال الله تعالى : 
#وَمُري إِنَيّك بيجدع التخلّة4 7 » وهو قادر على أن يرزقها من غير هز كما كان 
يرزقها في ا عراب فقال عز وجل :كلما دَخَلَ علَيُهًا زَكَرِيًا الحْرَابَ وجه عنْدّها 
)١(‏ أحرجه البيهقي بلفظه من حديث خزية بن ثابث - السان الكبرى )١ 16 /١ ١(‏ باب رقم (14) »؛ 
وفي رواية أخرى عنه أيضاً قال : ابتاع رسول الله - اة - من سواء بن الحارث المحاربي فرساً فجحد 
فشهد له خريمة - وذكر الحديث - السنن الكبرى )١ 45 /١١(‏ + المستدرك (۲/ ۲۲) رقم (5184) . 


(۲) سورة الذاريات - الآية (۲۲) . 


)۳( ذكره الس رخسي في المبسوط (744/1"0) » وهو منقول عن محمد بن الحسن في الكسب 
٠)٤١ /۱(‏ ولم أقف عليه . 
)٤(‏ سورة مريم -الآية )٠٠(‏ , 


11/8 قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وي و 

0741 ؛ وإنما أمرها بذلك ليكون بياناً للعباد أنه ينبغي لهم أن لايدعو اكتساب 

السبب » وإن كانوا يعت ق دون أن الله تعالى هو الرزاق » وهذا نظير الخلق فإن الله 

تعالى هو الخالق قد أصحهما لامن سبب ولافي سبب » كما خلق آدم صلوات الله 

َك وَأْنْتَى» 7" » ثم الاشتغال بالتكاح وطلب الولد لاينفى يقين العبد بأن الخالق هو 

الله تعالى » فكذا أمر الرزق ليعلم أن من يزعم أن حقيقة التوكل في تركه الكسب 

فهو مخالف للشريعة » وإليه أشار رسول الله - وَكِةِ- في قوله للسائل الذي قال : 

أرسل ناقتى وأنوكل ؟ فقال با :لاء بل اعقلها وتوكل)7 . ونظير هذا الدعاء 

فقد أمرنا به » قال تعالى : لوَاسَآنُوا الله مين قضله» 29 » ومعلوم أن كل ما قدر 

لأحد فهويأنيه محالة »ثم أحد لايتطرق بهذا إلى ترك السؤال والدعاء من الله 

تعالى » والأبياء عليهم السلام كانوا يسألون الجنة مع علمهم أن الله تعالى يدخلهم 

الجنة » وقد وعدهم ذلك و «النّهُ ل يُخلف الميعاد 2 » وكانوا يأمنون العاقبة »ثم 

كانوا يسألون الله تعالى ذلك في دعائهم . 

. )۴۷( سورة آل عمران - الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات - الآية )١7(‏ . 

() أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك » وقال : حديث غريب »وقد روي عن عمرو بن أمية 
الضميري نحوه - سان الترمذي /٤(‏ /57) رقم (1011) » وأخرجه ابن حبان من حديث عمرو بن 
أمية عن أبيه - صحیح ابن حبان (۲/ )01١‏ رقم (911) , 

(4) سورة النساء - الآية (؟7) , 

)0( سورة آل عمران - الآية (9) ونصها ‏ ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه إن الله لا ييخلف 


الميعاد) » وسورة الرعد الآية (1١؟)‏ ونصها «حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ؛ وفي سورة 
الزمر - الآية (؟) قال تعالى « وعد الله لايخلف الله الميعاد) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -4/ا1- 

وكذا أمر الشفاء » فالشافي هو الله » وقد أمرنا بالمداواة » قال يا4 : «تداووا 
عباد الله فإن الله ما حلق داء إلا وخلق له دواء إلا السام» أو قال «الهرم» ‏ وقد فعل 
ذلك رسول الله كك يوم أحد حين داوى ما أصابه من الجراحة في وجهه الم 
اكتساب السبب » بالمداواة لاينفي التيقن بأن الله هو الشافي » فكذا اكتساب سبب 
الرزق بالتحرك لاينفي التيقن بأن الله تعالى هو الرزاق . 

والعجب من الصوفية أنهم لابمنعون من الراوي طعام من أطعمهم من كسب 
يده وربح تجاراته مع علمهم بذلك » فلو كان الاكتساب حراماً لكان المال الحاصل به 
حرام التناول » لأن ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراماً » ألاترى أن بيع الخمر 
للمسلم لما كان حراماً كان الراوي ثمنها حراماً » وحيث لم بمتنع أحد منهم من 
التناول عرفنا أن قولهم من نتيجة الجهل والكسل”" . 


() حكم التحول من حرفة إلى حرفة فيما يناسب المسنين والادخار 
لنوائب الدهر؛ 
نص الفقهاء على استحباب تمسك كل صاحب حرفة بحرفته ليتقنها » وحتی 
لابنظر أحد إلى رزق غيره » واستقراراً للأوضاع بين الناس » ولقول النبي 
بي : «اعملوا فكل ميسر لما حلق له)27 . 


(۱) سان أبي داود /٤(‏ ۳) رقم (۳۸۵۵) » سان ابن ماجه (۲/ ۱۳۷ )١‏ رقم (175") » سان الترمذي 
0 برقم (۲۰۳۸) من حديث أسامة بن شريك . 

() كل هذا النص بحرفه ذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الكسب (۱/ )٤۲-۳۹‏ ونقله 
بحرفه السرخسي في كتابه المبسوط (۳۰/ ۲٤۷‏ - ٠50؟)‏ دون أن يشير إلى أنه من كتاب الكسب . 

)۳( أحرجه البخاري في كتاب الجدائز - باب موعظة المحدث - وتكملة الحديث «أماأهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم تلى هذه- 


-ه/اا- قضية المسنين الكبار المعاصرة 

ويجوز لمن فشل في مهنته أن يتحول عنها إلى مهنة أخرى فلعل الخير في 
التحول » يقول القاضي أبويعلى : يستحب إذا وجد الخير في نوع من التجارة أن 
يلزمه > وإن قصد إلى جهة من التجارة فلم يقسم له فيها رزق عدل إلى غيره »لما 
روى ابن أبي الدنيا عن موسى بن عقبة أن النبي وَل قال : «إذا رزق أحدكم في 
الوجه من التجارة فليزمه) » وروى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب »قال :من 
اتجر في شيء ثلاث مرات فلم يصب فيه فليتحول إلى غيره)”" . 

أقول : ومرحلة الشيخوخة أو كبر السن تستلزم من صاحبها التحول عن مهنته 
الشاقة إلى مهنة تتفق ووضعه الجديد » أو على الأفل التخفيف من معدل العمل 
روى أبو هريرة ”2 عن النبي كَل قال : «اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن خير العمل 
أدومه وإن قل) : 

وفي جميع الأحوال يكره للمسن أن يترك التكسب بالكلية لما رواه أبو هريرة 
عن النبي وَل قال : «حيركم أطولكم عمراً وأحسنكم أعمالا) ؛ وعن أبي بكرة عن 


= الآية «فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى » وأما من بخل واستخلى وكذب 
بالحسنى فسنيسره للعسرى» سورة الليل - الآيات 6 : ٠١‏ - والحديث في صحيح البسخاري 
(4/ 1891 ) رقم (45757) عن علي بن أبي طالب . 

. )5814 /7( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(؟) كنز العمال رقم (1856) » مصنف ابن أبي شيبة (8/5) رقم (۲۳۲۱۲۳) » وذكره الكاساني في 
بدائع الصنائع (5/ *07) بلفظ١‏ فلم يربح بدل افلم يصب» . 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ ٤۱۷‏ ۱) رقم (111) »مسند الإمام أحمد (۲/ ۰ ) رقم )۸9۸٤(‏ . 

€3 مصنف ابن أبي شيبة (۷/ )رقم )٤٤۲(‏ . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -5/ا1- 
أبيه أن رجلا قال(1) :يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال : من طال عمره وحسن 
عمله» قال : فأي الناس شر ؟ قال : امن طال عمره وساء عمله) . 


ومن المهم أن يدخر امسن لنفسه تحسباً لنوائب الدهر » فقد ذكر إبراهيم بن أبي 
اليمن في کتابه لسان الحكام”") .عن نصير بن يحيى بسئده عن عمر بن الخطاب أن 
النبى يل قال : «ادخر قوت سنة) . 


وعن غنيم بن قيس » قال 7" : «كنا نتواعظ في أول الإسلام : ابن آدم اعمل في 
فراغك لشغلك »وفي شبابك لهرمك »وفي صحتك لمرضك » وفي دنياك 
لآحرتك » وفى حياتك لموتك) . 


)۱( أحرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحیح (017/14) رقم (۲۳۳۰) » مصنف ابن أبي شيبة 
(۷/ )رقم )۳٤٤۲٤(‏ » سان الدارمي (۲/ ۳۹۸) رقم (۲۷۲۲) - وفي رواية أخرى عن عبد الله 
بن بسر عن الترمذي /٤(‏ 050) رقم (۲۳۲۹) » مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 89) رقم )۳٤٤۲۰(‏ , 

(؟) (۱/ )٤۳۷‏ وذكر السند عن نصير بن يحيى قال : حدثنا يحيى بن المبارك عن معمر عن الزهري عن 
مالك بن أنس عن عمر بن الخطاب - وذكر الحديث . 

() أخرجه أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المتوفى ("471 ه) في كتابه اقنضاء العلم العمل - تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني - ط الرابعة - /791١ه‏ - المكتب الإسلامي - بيروت (ص/ )٠١١‏ 
وذكر السند من طريق أبي محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار النيسابوري . 


تت بس بيو ع ا صمو بس مم د ج ر حص يي 


۱۷V -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
o NE‏ ا سم لفيا لان عاد مجان 
الفرع الثاني 
تدويرالولايه 


تمهيد في تعريف الولاية وبيان منزلتها الاجتماعية والأسرية - تقسيم؛ 

الولي ضد العدو » وهو كل من ولي أمراً أوقام به » ويطلق على النصير واحب 
والصديق والمطيع » والجمع :أولياء .تقول :ولي اليتيم والقتيل :أي مالك 
أمرهما » ومنه والي البلد » ومصدرهما الولاية بالكسر والفتح7" . 

والولاية في اصطلاح الفقهاء تطلق على : تنفيذ الحكم على الغير شاء أو 
اي 
ومن حصائص الجتمع المسلم أن جعل الله تعالى الولاية دائرة فيما بينهم بمأ يعود 
عليهم من مصلحة فمن امتلك القوة ولي الضعيف » ومن امتلك الغنى ولي الفقير » 
قال تعالى : #وَاحُؤمِنُونَ وَالمؤْمنّات به ضهم أولياء بعض وقال جل شأنه : 
#الدينَ َامَنُوا وَهَاجَرُوا وجاهدوا يأمُوالهم وَأَنْمُسِهم في سبي ل الله والذين عاووا 
وَنَصَرُوا أولنك بَعْضهُمأولَِاءُ ض04 . 

قال ابن كثير : ذكر الله تعالى أصناف المؤمنين . وقسمهم إلى مهاجرين : 
خحرجوا من ديارهم وأموالهم وجاؤا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم 
)١(‏ لسان العرب » القاموس الحيط »مادة : ولي . 
(۲) أنيس الفقهاء للقونوي (ص/ 48 )١‏ - تحقيق د . أحمد الكبيسي » والتعريفات للجرجاني 

(ص/ 6 مسلسل (15718) » مجمع الأنهر (۱/ ۴۳۲) 


(۳) سورة التوبة - الآية )۷١(‏ . 
)4( سورة الأنغال - الآية (۷۲) 1 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -118- 
وأنفسهم في ذلك » وإلى أنصار : وهم المسلمون من آهل المديئة إذ ذاك آووا إخوانهم 
المهاجرين في منازلهم » وواسوهم في أموالهم » ونصروا الله ورسوله بالقنال 
معهم » فهؤلاء (بعضهم أولياء بعض» أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد » 
ولهذا آخى رسول الله به بين المماجرين والأنصار » كل اثنين أخوان » فكانوا 
يتوارئون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث27 . 

وأخرج البخاري عن أبي موسى ‏ مرفوعاً «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً) وشبك بين أصابعه » قال : وكان النبي جالساً إذ جاء رجل يسأل » أو 
طالب حاجة » أقبل علينا بوجهه فقال : «اشفعوا فلتؤجروا » وليقض الله على لسان 
نبيه ماشاء» . 

هذا » وقد اختص الله تعالى أهل القرابة الأسرية بمزيد من أواصر التراحم » 
فجعل الولاية فيما بينهم أشد أثراً من الولاية العامة بين المسلمين » فقال تعالى : 
واوو رامضم وی يعض في اب الله رن لله يكل سيم يم 4 , 
وقال جل شأنه : #وأوثو الأرحام بعضهم أوَنّى بِبَعْض في كتَّاب الله من المؤمنين 
وَاخُمَاجِرِينَ إلا أن فعا إلى أولِائِعُم مرم كان دك في اكاب مَسْطُوو 908 . 


يقول ابن كثير : قوله تعالى :«في كتاب الله» أي في حكم الله » وقوله «أولوا 


. )4 4 تفسيرابن كثير (؟/‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (65/ 51147) رقم (0380) » وذكره البخاري في رواية آخری عن أبي موسى دون 
الزيادة في قوله وكان النبي جالساً - صحيح البخاري (؟/*857) رقم (4 ۱ » صحيح ابن حبان 
(4537/1) رقم (۳؟) , 

(۳) سورة الأنفال - الآية (0/ا) , 

. سورة الأحزاب - الآية(5)‎ )٤( 


- 1۷4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الأرحام» أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار . وقد نص ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم على أن هذه الآية ناسخة للإرث بالحلف 
والإخاء الذين كانوا يتوارثون بهما أولاً »فقد كان المهاجري يرث الأنصاري دون 
قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله هذا , 

وبذلك تميزت الولاية في المفهوم الشرعي بمعنى أدق يقتصر على قرابات الدم 
لتقوية شأن الأسرة التي هي لبنة ال جتمع . والذي يخصنا في هذا اللجانب ونحن 
نتكلم عن تدوير الولاية لخدمة قضية المسنين في الوسط الأسري هو توضيح هذا 
على المسنين فى الأغصان الثلاثة التالية : 


الخصن الأول 
عقل الدية وتدوير تحملها 
تعريف العقل والدية: 
العقل في اللغة يطلق على المنع » وعلى الحجر وعلى الدية » وإنما سمي العقل 
عقلاً لأنه منم صاحبه من الهوى » كما سميت الدية عقلاً لأنها تعقل لسان ولي 
المقشول » أوتسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم كثر 
الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية وإن لم تكن من الإبل . 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ )٤۳۷‏ ۳(۰/ 519) . 
(؟) لسان العرب » القاموس الحيط »مادة : عقل » أنيس الفقهاء /١(‏ 194) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -:148- 
ويطلق العقل في اصطلاح الفقهاء على تحمل الدية من العاقلة » والعاقلة جمع 
عاقل » وهو دافع الدية »وهو عند الحنفية من آهل الديوان لمن هو منهم وقبيله 
يحميه من ليس منهم 17 . وعند الجمهور : القريب من العصبات » ولو لم يكن من 
أهل الديوان 9 . 
والدية : فى اللغة مصدر ودي القاتل القتيل يديه دية : إذا أعطى وليه المال الذي 
هو بدل النفس ‏ وأصلها ودية » فهي محذوفة الفاء كعدة وزنة من الوعد والوزن » 
والهاء في لفظ الدية بدل من فاء الكلمة التي هي الواو” . 
اللغين ثم 
تحمل العافلة دية القتل: 
لاخلاف بين الفقهاء على أن دية الخطأ تجب على العاقلة لحديث أبى هري رة“ 
-رضي الله عنه- قال : «اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنها » فاحتصموا إلى النبي ي فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو 
)١(‏ التعريفات للجرجاني )188/١(‏ رقم (141) ولعيو تاي جياه تمر لقي د اسما 
المستحقين من بيت المال وسيأتي تفصيل له . 
(؟) بداية المجتهد (۲/  ) ١5‏ المهذب (۲/ )١١١‏ ء نهاية الحتاج (۷/ )١١۹‏ » المغني (/7557/1) . 
(۳) لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : ودي » أنيس الفقهاء )١59 /١(‏ . 
(؛) انظر في فقه المذاهب : الاختيار (5/ )٠١‏ » كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (۳/ ۲۳۸) » 
مغني الحتاج /٤(‏ "01) » كشاف القناع (5/ )١‏ . 
(5) صحيح الببخاري (5/ )۲٥۳۲‏ رقم (1915) » صحيح مسلم (۳/ ۱۳۰۹) رقم ))١11481(‏ وفي 
رواية لمسلم بعمود فسطاط بدل اببحجر) - صحيح مسلم (۳/ ١‏ ۱۳۱) رقم (1585) . 


-141- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها » وورثها ولدها ومن معهم؟ . 

كما اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد في حال سقوط القصاص ووجوبها 
إنما تجب في مال الجاني لا تحملها العاقلة » وهو القياس في أن بدل اتف يجب 
على المُتلف وأرش الجناية على الجاني » ولأن موجب الجناية أثر فعل ا لجاني فيعجب 
العم ووا ا ی وها :قن لوقي کان ن دون روزا 
خولف ذلك الأصل في قتل الخطأ لأنه معذور بخطئه ولكثرة الواجب وعجز الجاني 
في الغالب » والعامد لاعذر له » ويدل لذلك حديث ابن عباس 27 . 

«لاتعقل العواقل عمداً ولاعبداً ولاصلحاً ولااعترافاً) » وحديث أبي رمئة7") 
مرفوعا «فإن ابنك هذا لايجني عليك ولاتجني عليه! . 


ما فى شبه العمد فقد اختلف الفقهاء فيمن تلزمه ديته على مذهبين : 
المذهب الأول : أن دية شبه العمد على العاقلة » وهو مذهب الجمهور قال به 


. قال الزيلعي : روى موقوفاً على ابن عباس من رواية محمد بن الحسن » كما روى مرفوعاً‎ )١( 
ورواه الدارقطني بلفظه من قول الشعبي - سنن الدارقطني‎ )۳۹۹١ /5( والمرفوع غريب - نصب الراية‎ 
رقم (۲۷۷) » وقال ابن حجر : لم أره مرفوعاً إلاما روى الدارقطني والطبراني في مسند‎ )178/( 
- الشاميين عن عبادة بن الصامت رفعه : لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئ« وإسناده ساقط‎ 
وانظر حديث عبادة الذي أشارإليه‎ » )١ ١5( رقم‎ )18١ /۲( الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ 
1 )۲۷۸( ابن حجر في سنن الدارقطني (۳/ ۱۷۸) رقم‎ 

(؟) أخحرجه الدارمي عن أبي رمثة قال : قدمت المدينة ومعي ابن لي ولم يكن رأينا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- » فأتيته فقال ١:‏ من هذا الذي معك ؟» قلت : ابني ورب الكعبة . فقال« ابدك» 
فقلت : أشهد به . قال« فإن ابنك هذا لايجني عليك ولا تجني عليه» . سان الدارمي (۲/ )١5١1١‏ رقم 
(۲۳۸۸) السنن الكبسرى (۸/  )۲۷‏ (۸/ 45؟) » صحيح ابن حبان (۱۳/ ۳۳۷) رقم (09404) » 
سان أبي داود /٤(‏ ۱۹۸) رقم )٤٤۹٥(‏ . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة —- \AY‏ - 


والثوري وإسحاق وابن المنذر9" . 
وحجتهم : أن القتل شبه العمد لايوجب القصاص فوجبت ديته على العاقلة 
قياساً على القتل الخطأ . 


المذهب الثاني : يرى أن دية القتل شبه العمد تقع على الجاني في ماله » وبهذا 
قال ابن سيرين والزهري والحارث العكلي وابن شبرمة وقتادة وأبوثور » واختاره أبو 
بكر عبد العزيز من الحنابلة » وهو قول بعض المالكية الذين اعترفوا بشبه العمد في 
القعل 9 . 

وحجتهم : أن هذه الدية موجب فعله الذي تعمده فلا تحمله عنه العاقلة قياساً 
على القتل العمد . 

وأجيب عن ذلك بأن شبه العمد يخالف العمد ال حصن » لأنه يغلظ من كل 
وجه لقصده الفعل وإرادته القتل » وشبه العمد يغلظ من وجه وهو قصده الفعل 
ويخفف من وجه وهو كونه لم يرد القتل فاقتضی تخليظها من وجه وهو الأسنان 
وتخفيفها من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها . 

والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور من جعل الدية في شبه العمد 


)١(‏ انظر في فقه المذاهب : حاشية ابن عابدين (9/ )4١1‏ » تبيين الحقائق (5/ 119) » نهاية العتاج 
)۴٠١ /۷(‏ » حاشية القليوبي مع عميرة (6/ )١7‏ » مغني الحتاج /٤(‏ ٠)ءالمغني‏ (۷/ 756) . 
)۲( بداية الجبتهد (105/1) » حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (5/ ۲۸۳) » جواهر الإكليل 
٠ (٠١ 9‏ المغني (۷/ )۷١١‏ - ويلاحظ أن المذهب عند المالكية في تقسيم القثل هو عمد وخطأ » 
ولا واسطة بينهما » ويرى الجمهور أن شبه العمد من الأقسام الرئيسة لحناية القتل مع الخطأ والعمد . 
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تعريف العاقلة والحكمة من تحملهم الدية في تدوير الولاية وأثر ذلك على 
المسنين : 
لا حلاف بين الفقهاء في أن العاقلة هم العصبات » وهم الأقرباء من جهة 
الأب » لأن الإسلام جعلهم أهل نصرة بحكم الدم الذي لابمكن إنكاره » وكما أن 
الإرث لهم فالعقل عليهم » وهم اليوم يتحملون وغداً يحمل عنهم » وفي هذا وجه 
ظاهر لحقيقة تدوير الولاية . 
هذا » وتقسم الدية على الأقرب فالأفرب »فتقدم جهة الأخوة وفروعهم على 
جهة العمومة وفروعهم ثم أعمام الأب وفروعهم ثم أعمام الجد وفروعهم »› 
واستثنى الحنفية وقول عند المالكية : حال كون القاتل من آهل الديوان » فلا يعقله 
عصبته من الأقارب وإنما يعقله أهل الديوان » وإذا لم يكن القائل من أهل الديوان 
فتعقله قرابته من العصبات » ولايشترط أن يكونوا وارثین" . 
)١(‏ المراجع الفقهية السابقة » وأهل الديوان هم المستفيدون من عطايا بيت امال ؛ وفي حكمهم في هذا 
العصر أعضاء النقابات والنوادي والغرف التجارية والرابطات وغير ذلك مما يتناصر به . 
والديوان لفظ فارسي معرب معناه : مجتمع الصحف والكتب . وأول من أنشأ الدواوين في الدولة 
الإسلامية عمر بن الخطاب عندما قدم عليه أبو هريرة بعال من البحرين فقال له عمر : ماذا جئت به » 
فقال : خمسمائة ألف درهم » فقال عمر : أتدري ما تقول ؟ قال : نعم » مائة ألف حمس مرات » 
فقال عمر : أطيب هو ؟ فقال : لا أدري » فصعد عمر المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها 
الناس قد جاءنا مال كثير » فإن شئتم كلنا لكم كيلاً » وإن شئتم عددنا لكم عدا » فقام إليه رجل 
فقال : يا أمير المؤمئين قد رأيت الأعاجم يدونون ديواناً لهم » فدون أنت لهم ديواناً » وقيل : إن عمر 
بعث بعثاً وكان عنده الهرمزان فقال لعمر : هذا بعث قد أعطيت أهله الأموال » فإن تخلف منهم 
رجل وآجل بمكانه » فمن أين يعلم صاحبك به ؟ فأثبت لهم ديواناً » فسأله عن الديوان حتى فسره- 
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هذا ء وقد اختلف الفقهاء في وضع الآباء والأبناء هل يدخلون مع العاقلة 
ا 

ذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة إلى أن الآباء والأبناء من العاقلة › 
لأن النبي اة قضى في شأن المرأة المقتولة من هذيل بديتها على عصبة القاتلة » ولأن 
العقل أساسه التناصر وهم من أهله . 

وذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة إلى أن الأب وا لحد والابن وابن الابن 
لايدخلون في العاقلة لأن مال ولده ووالده كما له » ولهذا لم تقبل شهادتهماله . 

والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية لظهور حجتهم في ذلك . 

هذا » وقد اختلف الفقهاء في احتساب القاتل من العاقلة أو هو خارج منها 
على ملهيك 29 : 

المذهب الأول : أن الجاني لايحتسب من العاقلة التي تتحمل الدية » وإليه 
ذهب الجمهور » قال به المالكية والشافعية والحنابلة . 

وحجتهم : حديث أبي هريرة في قصة المرأة المقتولة من هذيل » حيث جعل 
النبي بيا ديتها على عاقلة القائلة » وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم » ولأن 
الكفارة تلزم القاتل في ماله » وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر » فلا حاجة إلى 
إيجاب شيء من الدية عليه . 


= له - الأحكام السلطانية للماوردي (ص/ ٠۷١‏ 175) » الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
(ص/ (A‏ , 

. المراجع الفقهية السابقة في مسألة تحمل العاقلة دية القتل‎ )١( 

(؟) المراجع الفقهية السابقة في مسألة العقل . 
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المذهب الثاني : يرى اشتراك اللجاني مع العاقلة في تحمل الدية » وإليه ذهب 
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وحجتهم :أن الدية وجبت على العاقلة إعانة للجانى » فكان أقل تقدير أن 
يعامل کواحد منهم . 

والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الحنفية لدخول الجاني ضمن العصبات في 
الحقيقة . 

هذا » وقد نص الفقهاء على أن العاقلة تحمل الدية من أجل التخفيف 
والتيسير على الجانى » فمن باب أولى لايجوز الإجحاف بالعاقلة وتحميلها ما لا 
تطيق » ولو كان الإجحاف مشروعاً لكان الجاني أحق به لأله جزاء فعله وكسبه”" . 

ويظهر أثر تحمل العاقلة للدية على المسنين بعد أن بينا أن العاقلة لاتحمل إلافي 
القتل الخطأ وشبهه » والمسنون بحكم كثرة وقوعهم في المخطأ من غيرهم يكونون هم 
الأكثر استفادة من تلك الرحمة . 


الخصن الثاني 
نضقة الأقارب وتدوير تحملها 
تعريف النفقة وبيان وجه تدويرها: 
النفقة فى اللغة مشتقة من النفوق الذي هو الهلاك » يقال : لفقت الدابة إذا 
مانت وهلكث » ومنه النفقة لأن فيها هلاك المال » وهي اسم بمعنى الإنفاق . 
)١(‏ انظر المراجع الفقهية السابقة في مسألة العقل . 
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تقول : نفق الشيء فقا » أي نفد » وأنفق المال : أنفده وصرفه » والإنفاق : بذل 
المال ونحوه في وجه من جوه افير » والنفقة : ما ينفق من الدراهم ونحوها”" . 

وفي اصطلاح الفقهاء تطلق النفقة على الطعام والكسوة والسكنى التي 
يتحملها الإنسان على من يليه من أهله وولده 9" . 

والقريب ضد البعيد »يقال : قربت منه أقرب قرباً وقرباناً » أي دنوت منه 
وباشرته » ويتعدى بالتضعيف فيقال : قربته » ويستعمل في الزمان والمكان والنسبة 
والحظوة » وقيل : القرب في المكان » والقربة في المنزلة » والقرابة في الرحم”" . 

والقرابة في اصطلاح الفقهاء لاتخرج عن أسبابها التي هي : النسب (الدم) » 
الزوجية (المصاهرة) » والولاء » والرضاع . ولكل حكمة » وعند الإطلاق فالمراد 
قرابة الدم التي هي النسب *“ . 

والنفقة على الأفارب من أهم الأحكام الشرعية التي يحتاجها المسلم في حيانه 
ومعاشه وأسبابها ثلاثة : الزوجية والملك والقرابة* » والذي يهمنا في هذا الجانب 
هو بيان عدالة الإسلام بشأن النفقة على المسنين بين الأقارب مما كانوا هم مسئولين 
و 
(1) لسان المرب القاموي الحيط ما ق اى ا 101/13 


(؟) أنيس الفقهاء (ص/  )۱۹۸‏ التعريفات (ص/ ۳۳۰) رقم )٠١١۲(‏ » مجمع الأنهر(١/‏ 184) . 

)۳( لسان العرب » القاموس الحيط »مادةٌ : قرب 5 

(4) وبعض الفقهاء يقصر القرابة على الأسباب المقتضية للإرث فيخرج بذلك الرضاع - انظر في المعنى 
العام للقرابة - الهداية (؟/ ”57 )١١3"»‏ » بداية الجتهد (۲/ 74") » المهذب (۲/ )٠١‏ »-حاشية 
الشرواني مع العبادي (5/ 1:9) المخني (۸/ 1۷۱( »الروض المربع (۲/ )٤۷۷‏ : 

(5) الفواكه الدواني (۲/ 18) . 


“A۷ -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

هذا » وتظهر محاسن الشريعة في أحكام النفقة التي يتجسد فيها معنى 
التدوير » حيث يلزم الإسلام الآباء بالإنفاق على صغارهم حتى يستغنوا » ويسمى 
ذلك حضانة وتربية » فإذا دارت الأيام واستغنى الأبناء ووقع الآباء في ضيق الحاجة 
وجب على الأبناء الإنفاق على آبائهم بما يسد حاجتهم ويسمى ذلك برا وإحساناً ‏ 
وأبين ذلك بشيء من التفصيل في البرعمين الآنيين : 


البرعم الأول 
حضانة الكبار تصغارهم والانفاق عليهم 
الحضانة في اللغة - بكسر الحاء - مصدر حضن يحضن حضناً وحضانة › 
وهي تطلق على الضم والرعاية والتربية . تقول : حضن الطائر البيض أي رقد عليه 
وضمه إلى نفسه تحت جناحيه للتفريخ » وحضنت المرأة الصبي أي رعته وربته › 
الضاد - الصدرمما دون الإبط إلى الكشح ‏ . 
والحضانة في اصطلاح الفقهاء تطلق على : حفظ من لايستقل بأموره › 

وتربيته بم يصلحه 7" . 

)١(‏ والكشح ما بين الخاصرة والضلوع » والجمع كشوح - ويقال : طوى كشحه على الأمرأي أضمره 
وستره . والخاصرة من الإنسان ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع » وهما خاصرتان . والخصر من 
الإنسان والحيوان وسطه وهو المستدق فوق الوركين » والجمع : خمصور . لسان العرب » القاموس 
الحيط مادة : حضن » ومادة : كشح » ومادة : خصر ء وانظر أيضاً : أنيس الفقهاء )1717//١(‏ . 

(۲) انظر في ذلك : مجمع الأنهر )48١ /١(‏ ؛ حاشية ابن عابدين (1/ )14١‏ » حاشية الدسوقي 


(؟/277)ء القوانين الفقهية (14؟١7)»المهذب )١114/7(‏ » مغني امحتاج (۳/ )٤٥۲‏ » كشاف 
القناع /٥(‏ 444) » الروض المربع 15/70 ؟) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -1848- 
وخصها بعضهم بتربية الولد بحفظه والقيام بمصالحه 7" . 
ولاتقدير في نفقة القريب بل هو على الكفاية » وإنما يجب ما يدرأً ألم الجوع 
وثقل البدن ‏ وكذلك يجب في الكسوة الوسطى ممايليق به "“ . 
هذا » وقد أجمع الفقهاء على وجوب الحضانة للصغير لأن الحضون قد يهلك 


بتركها » والله تعالى يقول : والوالدات يُرْضِعْنَ ولام حَوكيْن كَامِنيْن كن راد أن 
يتم الرضاعَة وَعَلَى المولود لَه رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا سما لا 
تُضَارُوَالدَة يوَلّدِهَا ولا مولو لَه یود وَعَلَى الْوَارث مثْل دف 27 . 

يقول ابن كثير في قوله تعالى «وعلى المولود له» أي على والد الطفل نفقة 
الوالدات وكسوتهن بالمعروف »آي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير 
إسراف ولاإقتار بحسب قدرته في يساره!؟) 


بقول الخصاف :إذا كان للصبي مال » بأن ماتت أمه فورث مالا » أو بسبب 
آخر » فلا تكون النفقة من مال الأب بل تكون من مال الصغير » وذلك للفرق بين 


. )017 /۲( رقم (280) » حاشية الدسوقي‎ )١١4 /١( التعريفات‎ - )١17/1( أنيس الفقهاء‎ )١( 

(؟) المهذب )١537/5(‏ ء المغنى (۲/ ۲۳۲) . 

(۳) سورة البقرة - الآية 01880 , 

)٤(‏ تفسير ابن كثير (۱/ ۳۸۱) - وقال في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها) أي بأن تدفعه عنها لتضر 
أباه بتربيته » ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لايعيش بدون تناوله غالباً » ثم بعد 
هذا لها دفعه عنها إذا شاءت » ولكن إن كانت مضارة أبيه فلايحل لها ذلك كما لايحل له انتزاعه 
منها جرد الضرار لها ولهذا قال «ولامولود له بولده» أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بها - 
قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم - تفسير ابن كثير /١(‏ ۲ - ويقول صاحب مجمع 
الأنهر : إن كان الأب عاجزاً يتكفف وينفق » وقيل : تشحول (النفقة) إلى بيت امال - ممجمع الأنهر 
(44⁄/1) , 


- 1۸4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
نفقة الولد وبين نفقة الزوجات » فإن المرأة وإن كانت غنية فإن نفقتها تكون على 
الزوج لأنها تجب بإزاء التمكين من الاستمتاع فكانت شبيهة البدل » والبدل يجب 
وإن كان غنياً » وأما نفقة الولد فإنها لاتجب بإزاء التمكين من الانتنفاع » وإنما تيجب 
لأجل الحاجة فلا تجب بدون الحاجة كنفقة الحاره ‏ . 

ويقول الخصاف :أراد بالمولود له :الأب »يعني على الوالد رزق الأمهات 
وكسوتهن » والمراد من الوارث في قوله «وعلى الوارث مثل ذلك» الذي هو ذو 
رحم محرم منه 27 » وهو قول عبد الله بن مسعود » وهكذا كان يقرأ اوعلى الوارث 


)١(‏ وهذاقول الخصاف الحنفي في كتابه النفقات الآني بيانه » وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
ولذلك قالواإنها تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضه القاضي ٠‏ يقول ابن قدامة : وفي وجه بعيد أن 
نفقة الصغير لاتسقط بمرور الزمان تبعاً للزوجة . انظر حاشية الدسوقى (۲/ ١۷‏ 2 074) نهاية 
الحتاج (۷/ 4 ١؟)‏ » المهذب (5/ )١١١‏ المغني (5/ ۲۳۲) . ْ 

(؟) اخحتلف الفقهاء فيمن تلزمه النفقة من الأقارب على ثلاثة مذاهب : الأول : أنها تجب على كل ذي 
رحم محرم » وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد عملاً بقراءة ابن مسعود » وتعتبر في النفقة القرب 
والجرئية » أي النفقة على القريب إن استويا في الجزئية » وعلى الجزء إن استويا في القرب » فلو كان 
له بنت وابن ابن فنفقته كلها على البنت لأنها أقرب مع أن إرثه لهما نصفان ومع أنهما يستويان في 
الجزئية » ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته كلها على بنت البنت لأنها جزء جزئه مع استوائهما في 
القرب مع أن كل أرثه للأخ لأنها محجوبة حجب حرمان بالأخ - ولهذا ذهب الحنفية في المشهور 
ورواية عند الحنابلة » انظر : البح ر الرائق (5/ ۲۲۲) » مجمع الأنهر )٠٠١ /١(‏ » الإنصاف 
(۳/ ۰( . 
المذهب الثاني : أن نفقة القريب تجب على كل وارث ولو لم يكن محرما كابن العم » لعموم الآية 
«وعلى الوارث مثل ذلك» ويقدم الأفرب منهما لأنه أحق بالمواساة » وبهذا ذهب الجمهور . 
المذهب الثالث : يرى أن نفقة القريب لا تجب إلاللآباء والأمهات والزوجات فقط » وإليه ذهب ابن 
حزم الظاهري ورواية للحنفية - حاشية الدسوقي (4/ *507) ٠‏ الفواكيه الداوني (۲/ )٦۸‏ المهذب 
(15/9)» روضة الطالبين (9/ 44) » الروض المربع (۳/ ۲۳۸) » الإنصاف (75/ )۲٠١‏ » 
(9/ 96") » القواعد لابن رجب (ص/ ۳۲۱ )٣ ٤١‏ › المحلى (۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۷/۱۰) . 
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ذي رحم محرم مثل ذلك» » وقد أخذ علماؤنا بهذه القراءة حتى لا تجب النفقة على 
ابن العم وإن كان وارثاً لأنه ليس بذي رحم محرم .وروي عن عمر -رضي الله عنه 
- أنه قال : تجب النفقة على ابن العم » وروي عنه أنه قال : لو لم يبق من العشيرة إلا 
واحد أجبرته على النفقة ؛ وابن أبي ليلى أخذ بقول عمر » وعن زيد بن ثابت 
روايتان : رواية كما قال عمر » ورواية كما قال ابن مسعود . 

وهذا كله في غير الولد » فأما في الولد فيجب كله عليه ولايعتبر فيه الإرٹ › 
حتى إنه إذا كان له ابنة وأخ لأب وأم أو أحت لأب وأم تكون النفقة كلها على الابنة 
وإن كانا في الميراث يستويان » لأنه لايعتبر الإرث في الولد » وإنما يعشبر في حق غير 
الولد » حتى إذا كان له أخ وآحت لأب وأم تكون النفقة عليهما بقدر ميراثهما » وكذا 
إن كان له أخت وعم » وكذا في أجناس هذا يعشبر الإرث بلا حلاف إلافي حصلة 
واحدة ‏ فإن فيه خخلافاً » وهو ما إذا كان له أم وجد فإن في ظاهر الرواية تجب عليهما 
على قدر ميرائهما » وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النفقة كلها على الجد وألحقه 
بالأب » وهذه الرواية أليق بمذهب أبي حنيفة في الميراث فإنه يلحق الحد بالأب حتى 
أنه قال : الجد أولى من الأحوة والأحوات . 

والمراد من قوله تعالى : امثل ذلك» عند عبد الله بن عباس -رضي الله 
عنهما- : شيء آخر غير النفقة ؛ وعند عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- : 
النفقة وغيرها جميعا 7(" . 


(۱) كتاب النفقات لأبي بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيبائي (ت ١ه)‏ مع شرحه الصدر 
الشهيد شمس الأئمة حسام الدين أبي محمد عمر بن برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازة 
البخاري (ت ١‏ م) تحقيق الشيخ أبو الوفا الأفغاني - ملتزم النشر الدار السلفية - بومبائي - الهند 
- بدون تاریخ (ص/ ٤-۱۱‏ ۱) » وانظر أيضاً في هذا تفسير القرطبي (۳/ 178) ؛ مجمع = 


-1١91-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وقال ابن كثير في قوله تعالى «وعلى الوارث مثل ذلك» قيل :في عدم الضرار 
لقريبه » وقال الجمهور :أي عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة 
الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضراربها 7" . 

هذا » وتستمر حضانة الطفل والإنفاق عليه إن كان ذكراً حتى يبلغ الكسب » 
وتستمر في حال الجنون والعته إلى زوالهما عند الجمهور من الحنفية والشافعية 
والحنابلة وأحد القولين عند المالكية » والمشهور عند المالكية أن الحضانة في الذكور 
تنقطع بالبلوغ ولو كان مجنوناً 9" . 

أما المرأة التي لا مال لها ولاصنعة تقوم بها فتجب نفقتها على أبيها حتى يدخل 
بها زوجها البالغ الموسر » أما الفقير فتستمر النفقة على الأب ولاتسقط بدخولها" . 

وقال ابن عبد البر : ينفق الأب على الأنشى حتى يدخل بها زوجها أوتكون 
معنسة جدا » فإذا دحل بالجارية زوجها سقطت النفقة عن أبيها » فإذا مات عنها 
زوجها أو طلقها بعد الدخول بها لم تعد نفقتها على أبيها ° » وإلى هذا ذهب 


,  ةىفاشلا‎ 


. )777 /4( البحر الرائق‎ )٥١١ ١ ٠٠١ /١(رهنألا‎ = 

. )۳۸۲ /١( تفسيرابن كثير‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدن (۲/ 5147) » مجمع الأنهر )445/١(‏ » مواهب الجليل (5/ )٠١١‏ خا 
الدسوقي (7/ 574) » الكافي لابن عبد البسر /١(‏ ۲۹۹) » المهذب (179/1) » كشاف القناع 
(/ 454) ؛ الروض المربع (۳/ 40 )1١‏ . 

(۳) نص على ذلك الدسوقي المالكي في حاشيته (؟/ 5 07) . 

() الكافى لابن عبد البر (۱/ ۲۹۹) . 

(5) المهذب (159/9) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة - 14~ 
وعند أبى حنيفة : تستمر الحضانة والنفقة على المرأة التى لا مال لها البكر أبداًء 
وكذلك الثيب إذا لم تكن مأمونة على نفسها ‏ . 


البرعم الثاني 
الإحسان إلى الكبارمن الأقارب ظ 


والإنفاق عليهم عند الحاجة 2 . 

(١)إذا‏ دارت الأيام على الكبار وأحوجتهم إلى المال فقد أوجب الإسلام على 
أبنائهم وأقربائهم الإنفاق عليهم با يسد حاجتهم وفاء لما قدموه في شبابهم من 
النفقة على ذراريهم وأهليهم » ولأن القرابة تجب للمواساة » وأهل القرابة أهل 
مواساة في الحملة . 
وهل تقتصر تلك المواساة من القرابات على ذوي الرحم ا حرم » كما هو مذهب 
الحنفية »آم تشمل كل وارث ولولم يكن محرماً كابن العم كما ذهب 
الجمهور ء أم تقتصر على الآباء والزوجات فقط كما هو مذهب الظاهرية › 
خلاف سبق بيانه 29 . 
وهل تجب النفقة على تلك القرابة آم تسن ؟ لقد أجمع الفقهاء على وجوبها 
للأب وال جد أب الأب وأب الأم » وإن ارتفعوا » لأن اسم الوالد يجمعهم » فكل 
من يجمعه وأباه صفة الولد فإنه يجبر على نفقته » وهل يشترط لهذا الوجوب 
أن يكون الأب عاجزاً عن الكسب ؟ خلاف بين الفقهاء9” . 

. )448٠ 185 /١( مجمع الأثهر‎ )١( 


(1) راجع البرعم الأول - النفقة على الصغار في الهامش . 
)1١(‏ النفقات للخصاف (ص/ 87) » الفواكه الدواني (۲/ 59) » المهذب (۲/ )١١١‏ » المغني- 


-19- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ذهب الحنفية والمالكية وأحد القولين عند الشافعية وأظهر الوجهين عند الحنابلة 
وابن حزم الظاهري إلى أن النفقة تجب للوالدين المعوزين ولو كانوا قادرين على 
الكسب لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال () أتى أعرابي رسول 
الله - وكيد فقال :إن أبي يريد أن يجتاح مالي ؟ قال :«أنت ومالك لوالدك › 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم . فكلوه هنيئاً 
مريئاً» » وعن عائشة -رضي الله عنها  -‏ مرفوعاً : «إن أطيب ما أكلتكم من 
كسبكم وإن أولادكم من کسبکم» 1 
والقول الثاني عند كل من الشافعية والحنابلة :أن النفقة على الوالدين لا تجهب 
إذا كانوا قادرين على الكسب » لأن القوة كاليسار » ولهذا سوى رسول الله 
يك بينهما في تحريم الزكاة » فقال © : «لاتحل الصدقة لغني ولالذي مرة 
قوي) . 


= (5/ ۲۳۲) ء القواعد لابن رجب (ص/ ۳۲۱) » الحلى )1١8/١١(‏ . 

)0 مسند الإمام أحمد (۲/ ۹ رقم (051/4) . 

(؟) سنن الترمذي (۳/ ۳۹۹) برقم )۱۳١۸(‏ وقال : حديث حسن صحيح » مصنف ابن أبي شيبة 
(594/0) رقم ٤(‏ ۳۹۲۱) »أبن ماجة (118/9) رقم (۲۲۹۰) » مسد الإمام أحمد (157/5) 
رقم (10190) . 

(۳) قال ابن عبد البر : رواه عبد الله بن عمرو بن العاص » ورواه أيضاً عبيد الله بن عدي بن الخيار عن 
رجلين من أصحاب النبي - بيا - التمهيد (5/ )1١١ ١١١4‏ » وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(۸/ ۱۸۷) رقم (7145) عن أبي هريرة » وابن ماجة أيضاً من حديث أبي هريرة /١(‏ 089) رقم 
(۱۸۳۹) » النسائي في سئنه (0/ 44) رقم (/1091) وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص (۳/ )٤١‏ رقم (197) وقال : حديث حسن » والإمام أحمد في المسند (۲/ )١97‏ رقم 
(4۸⁄) . 1 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -194- 
قضية المسنين الكبارالعاصرة اا 


والراجح في نظري هو ما ذهب إليه ا لجمهور من وجوب النفقة للوالدين ولو 
كانوا قادرين على الكسب للأحاديث المذكورة . 
هذا » وقد نص الفقهاء على أن من النفقة التي تجب للوالدين نفقة الزواج إن 
كانوا في حاجة إليه » ونص بعضهم على أن ذلك يتقيد بزوجة واحدة ‏ . 
وقال الإمام أبوحنيفة :إن النفقة بين الوالدين والمولودين لايمنع وجوبها 
اختلاف الدين » فكل من يجمعه وأباه صفة الولد فإنه يجبر على نفقته وإن كان 
على غير دينه 29 . 

(۲) أما القرابة غير الآباء فقد اختلف الفقهاء في حكم وجوب النفقة عليهم على 
الوجه الآني : 
يرى الحنفية أن النفقة على ذوي الرحم الحرم من غير الآباء لاتجب إلاإذا كان 
هذا القريت انه أو کان غاحرا عن الکس* . 
وبرى المالكية والشافعية أن النفقة لا تجب على من عدا الوالدين والمولودين من 
الأقارب كالإخوة والأعمام وغيرهما » لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين 
والمولودين ومن سواهم لايلحق بهم في الولادة وأحكام الولادة » فلم يلحق 
بهم في وجوب النفقة 7 . 

)١(‏ حاشية الدسوقي (۲/ )٥۲١‏ » الكافي لابن عبد البر /١(‏ ۲۹۹) المهذب (1717/5)»المغني 
(Y/Y‏ . 

(؟) النفقات للخصاف (ص/ 2957 "9) . 

(۳) أي العاهة الدائمة التي تعطل القوى » والأطباء يخصونها بالشلل وسر في اليد -تقول : زمن زمنا 
وزمئة وزمانة : مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً - لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : زمن . 
وقيل : الزمن هو الذي لايمشي على رجليه - مجمع الأنهر )٤۹۸ /١(‏ . 


. )۸٤١ ۸۳ النفقات للخصاف (ص/‎ )٤( 
. )١157/5( الفواكه الدواني (۲/ 58) » المهذب‎ )5( 


-۱40- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وبرى الحسن البصري › وهو المذهب عند الحنابلة : أن النفقة واجبة على كل 
من يروك کان قوة [ذاكان ر لاکن اعد 00 
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الحنابلة وا لحسن البصري من وجوب النفقة 
للقريب الوارث إذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسب أخذاً بقاعدة الغنم بالغرم . 


الغصن الثالث 
ولايه التزويج وتدويرها 


حكم الولاية في التزويج: 

القصود بولاية التزويج : القيام عليه من أهله بشرائطه الخصوصة . 

هذا » ولا حلاف بين الفقهاء في أن عقد النكاح من أوثق العقود وأغلظها حتى 
أنه يشترط لصحته أن يقع من هو أهل بالبلوغ والعقل الرشيد » ولكنهم احتلفوا في 
صحته إذا قامت به المرأة بنفسها دون وليها - إذا كانت تتحلى بالبلوغ والعقل 
وارك . 

ويرجع سبب الخلاف - كما يذكره ابن رشد - إلى أنه لم تأت آية ولاسنة هي 
ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص »بل الآيات 


(۱) شرح كتاب النفقات للصدر الشهيد (ص/ ۸۳) » الإنصاف (7/ 15) )1٠٠:719/4(:‏ - قال 
ابن رجب الحنبلي : القدرة على الكسب بالحرفة يمنع وجوب نفقة الأقارب - صرح به القاضي في 
خلافه وكذا ذكره صاحب الكافي وغيره » وأما إن لم يكن له حرفة وهو صحيح فهل تجب له النفقة؟ 
حكى أبو الخطاب روايتين وخحصهما القاضي بغير العمودين وأوجب نفقة العمودين مطلقا - 
القواعد(ص/ ١؟”7)‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة دده 
والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة › 
وكذلك الآيات والسان التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتملة في 
ذلك » والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن 
عباس «الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها» » وإن 
كان المسقط لها ليس عليه دليل » لأن الأصل براءة الذمة ‏ . 
ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في هذه المسألة في المذهبين الآتيين : 
المذهب الأول : يرى أن عقد الزواج لايصح إلا بولي وأن المرأة لاتلي هذا العقد 
أصلاً لاعن نفسها ولاعن غيرها » وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور »وهو قول 
الشافعية والمذهب عند الحنابلة » وبه قال ابن حزم الظاهري”" . 
وحجتهم : من الكتاب والسنة والمعقول : 
(۱) أمادليل الكتاب فمنه قوله تعالى : وا طَلَقْتُم الشُسَاءٌ هَبَنَعْنَ أجلن قلا 
تعضلوهن أن يكحن زوا جهن إذَا تراضوا بيتهم بالمعروف 2776 . 
ووجه الدلالة : أن هذا خطاب للأولياء » فلو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا 
عن العضل . قال ابن عباس : نزلت هذه الآبة في الرجل يطلق امرأنه طلقة أو 
طلقتين فتنقضي عدتها ‏ ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها » وتريد المرأة ذلك 
فيمنعها أولياؤها » فنهى الله أن يمنعوها . وقال ابن جرير : إن هذه الآية نزلت 
في معقل بن يسار المزني وأخته التي طلقها زوجها حتى انقضت عدتها فخطبها 


. )9 /۲( بداية الجتهد‎ )١( 
. )٤١١ /5( بداية الجتهد (۲/ ۸) » المهذب (؟/ 5 ") , الإنصاف (15/8) » المحلى‎ )۲( 
. )۲۳۲( سورة البقرة - الآية‎ )7( 


- 14۷ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
فأبى معقل وقال لزوجها :يا لكع ابن لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها › 
والله لاترجع إليك أبداً »قال : فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها 
فزت الا : 

(۲) وأما دليل السنة فمنه حديث عائشة (') مرفوعاً «أا امرأة نكحت بغيرإذن وا با 
فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » فإن اشت وا 
فالسلطان ولي من ولاولي له) . 
واعترض على هذا الحديث من وجهين : 
الأول : أن هذا الحديث رواه سليمان بن موسى عن الزهري » وسئل ال هري 
عنه فلم يعرفه » والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن علية القاضي عن ابن 
جريج الراوي عن سليمان أنه سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه”" . 
قال الصنعاني : وأجيب عن ذلك بأنه لايلزم من نسيان الزهري له أن يكون 
سليمان بن موسى وهم عليه » لاسيما وقد أثنى الزهري على سليمان بن 


» )؟5١5/0( وانظر حديث معقل بن يسار في سان الترمذي‎ » )۳۸۰ ۹ /١( تفسيرابن كثير‎ )١( 
. رقم (۲۹۸۱) »وقال : حديث حسن صحيح‎ 

(؟) أحرجه الأربعة إلا الدسائي وصححه أبوعوانة وابن حبان والحاكم - بلوغ المرام مع سبل السلام 
(988/5) رقم (411)ءالحلى 0١ /٩(‏ وقال الترمذي : حديث حسن - سنن الترمذي 
(/4017) رقم )11١1(‏ صحیح ابن حبان (9/ 1785) رقم (4074) » مسند الإمام أحمد 
(56/5) رقم (11117),. 
وأخرج البخاري عن عائشة قالت : يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال ٠:‏ نعم) قلت : 
فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت ؟ قال« سكاتها إذنها» - صحيح البخاري (5/ )۲١ ٤١‏ رقم 
(56490) . 

(۳) الحلى (4/ 407) » سبل السلام (۲/ 484) - وانظر بعض الاعتراضات التي قام ابن رشد با جوا 
عنها بحجج قوية في بداية المجتهد )١١١١٠۲/۲(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ۰ -198- 
موسى »ثم قد عاضدته أحاديث اعتبار الولي » وهي كثيرة(2 . 
الثاني : أن قوله «بغير إذن وليها» يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز أن تعقد لنفسها . 
وأجيب عن ذلك بأنه مفهوم لايقوى على معارضة المنطوق باشتراطه" . 
ومن أدلة السنة أيضاً على اشتراط الولي في النكاح حديث ابن عباس 
مرفوعاً «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» وحديث 
أبي موسى الأشعري **) مرفوعا «لانكاح إلابولي» . 
قالوا : والمراد بأحقية الثيب بنفسها اعتبار رضاها » فلا يعقد عليها حتى يطلب 
الولي منها بالإذن بالعقد » وليس المراد أن الليب تلي عقد نفسها . وأما 
حديث «لا نكاح إلا بولي» فواضح الدلالة . 


. )444 /۲( سبل السلام‎ )١( 

(؟) سبل السلام (449/5) . 

(۳) قال ابن حجر : رواه مسلم » وفي لفظ ليس للولي مع الشيب أمر واليئيمة تستأمره رواه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان - بلوغ المرام مع سبل السلام (۲/ 491) رقم (4۲۳) » وفي رواية عن 
أبي هريرة مرفوعا؛ لاتنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن« متفق عليه - بلوغ المرام 
(440/5) رقم (917) ص حيح البخاري (195035/1) رقم (1014) » صحيح مسلم 
)1١171/5(‏ رقم )۱٤۱۹(‏ » صحيح ابن حبان /٩(‏ ۳۹۹) رقم (4:84) سان النسائي (5/ 80) 
رقم (۳۲۹۳) . وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ لاتدكح الأيم حتى تستأمر ولا 
تنكح البكر حتى تستأذن» صحيح البخاري (1917/4/6) رقم (1841) » صحيح مسلم 
(0/١٠)رقم(470١).‏ 

(:) الحلى (5/ 107) » وأخسرجه البخاري عن ابن عباس وعن أبي موسى - صحيح البخاري 
)۱۹4/۷( ؛ ومثله ابن ماجة (۱/ 560) »بو داود (۱/ )٤۸۱‏ - ورواه الدارقطني بلفظ : ١‏ لانكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل» عن ابن عباس - سنن الدارقطني ١ /٣(‏ 

(5) سبل السلام (۲/ 95 991) . 


ss 


- 144 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ومن أدلة السنة أيضاً حديث أبي هريرة“ مرفوعا «لاتزوج المرأة المرأة ولاتزوج 
المرأة نفسها» . 
وهذا واضح الدلالة على أن المرأة لاتلي عقد النكاح البئة . 

(۳) وأما دليل المعقول فهو أن قيام المرأة بهذا العقد فيه إهانة لكرامتها » وإبعادها عن 
مثل هذه ا جالس فيه صون لإنسانيتها . 
المذهب الثاني : يرى أنه يجوز للمرأة أن تعقد نكاحها بنفسها كما يجوز لها أن 
تلي عقد غيرها » على أن يتوافر في كل حال شرطان : أن تكون مكلفة بالبلوغ 
والعقل » وأن يكون الزوج كفؤاً . 
وإلى هذا ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية ضعيفة عند الحنابلة » وقال 
الشعبي والزهري . وزاد أبو ثور شرطاً ثالث وهو أن تحصل المرأة على إذن وليها 
بإبرام عقد الزواج » وقال داود بن علي الظاهري : اشتراط الولي في المرأة البكر 
كالجمهور » وعدم اشتراطه في المرأة الثيب كالحنفية ‏ . 


(١)أمادليل‏ الكتاب فمنه قوله تعالى : #والذين يَتَوَفُونَ منكم ويدرون أَرْوَاجًا 


ررر 0ر معو 1 مرس 9ے رل 0 وم م رمام ور م 
أن 4 
2 


يريصن بأنفسهن أَرِيَعَةَ أشهر وعشرا فَإًِا لفن أجلّهن فلا جِنَاحٌ عليكم فيما 

000 قال ابن حجر : رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله ثقات - بلوغ المرام مع سبل السلام (۲/ 197) 
رقم (474) » ورواه البيهقي وزاد قوله« إن البغية التي تزوج نفسها» - السنن الكبرى (۷/ )١١ ١‏ رقم 
)141١(‏ » وعن ابن ماجة والدارقطني بزيادة قوله« فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) سان 
الدارقطنی (۳/ ۲۲۷) » سان ابن ماجة )507/١1(‏ رقم (۱۸۸۲) . 

0( هذا » وقد اشترط الإمام مالك في هذه الرواية أن تكون المرأة خسيسة غير شريفة . انظر في فقه 
المذاهب : مجمع الأنهر )"7"7/١(‏ » بداية المجتهد (۲/  )۸‏ الإنصاف (11/8) » سبل السلام 
(۲/ 4۸۹( » وانظر قول داود في بداية المجتهد المذكور » وسبق مذهب ابن حزم مع الجمهور . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 86د 
فَعَلنَ في أنضسهين بالمعروف والله يما تَعْمَلُونَ خَبِير4 27 . ١‏ 
ووجه الدلالة :أن الله تعالى بين جواز تصرف المرأة في العقد على نفسها ئ 
بقوله : #فيما فَعَلْنَ في أنفسهن بالعروف) أي بالنكاح الحلال الطيب . 
قالوا : وقد أضاف الله تعالى في غير ما آية من الكتاب الفعل إلى النساء فقال : ۰ 
3ن يكح أرُواجَهنٌ4”" : وقال : حى تنح روجا غير 29 ظ 
وأجيب عن ذلك بأن معنى قوله تعالى «فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف "ليس 
الزواج وإثما كما قال ابن عباس : أن تنزين وتتصنع وتتعرض للتزويج » فذلك 
العروف ‏ . وأما إضافة العقد إليهن فلا يعني إلغاء الأولياء . 

(5) وأما دليل السنة فمنه حديث ابن عباس مرفوعاً «الثيب أحق بنفسها من وليها › 
والبكرتستأمر وأذنها سكوتها» »فقوله «أحق بنفسها» يعني في إبرام عقد 
زواجها . 
ويمكن الإجابة عن ذلك بأن قوله «أحق بنفسها» يعني لايكفي لإبرام زواجها 
الصمت بل لابد من التصريح بموافقتها . 

(؟) وأما الدليل من المعقول فقالوا :إن المرأة العاقلة البالغة لها التصرف في الال » 
وکل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق » لأن امال أصله الابتذال والنفس 


. سورة البقرة - الآية (94؟)‎ )١( 
, (0 /١١( قاله مجاهد وروی عن الحسن والزهري والسدي - تفسير ابن كثير‎ (۲ 
. )۲۳۲( (؟) سورة البقرة - الآية‎ 
. سورة البقرة - الآية (70؟)‎ )6( 
١ , )۳۸۵ /١( تفسیر ابن كثير‎ )0( 


- ۹ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
أصلها الحفظ والصون . 
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط الولي لعقد النكاح 
عملا بالسنة الغابتة في ذلك وصوناً لكرامة المرأة #وستعس ا لشمل الأسرة 
وخاصة أن الأصل في الولاية القيام على الرعاية للمولى عليه وليس التسلط 
والعناد . 


ترتيب الولاية من النسب ودورانها في ولاية التزويج: 

يقول ابن رشد : أصناف الولاية عند القائلين بها هي : نسب » وسلطان › 
ومولى أعلى وأسفل » ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقضي الولاية على 
ال 

وقد اشترط الجمهور لصحة عقد النكاح أن يقوم به ولي المرأة مطلقاً » وذهب 
الحنفية إلى اشتراط ذلك إذا كانت المرأة صغيرة أو مجنونة » فإذا كانت رشيدة صح 
لها القيام به » كما سبق بيانه . 

ولاحلاف بين الفقهاء في أنه يشترط فيمن يلي عقد تزويج المرآة المسلمة : 
الإسلام والبلوغ والعقل 7" . 


)١(‏ ثم قال : واحتلفوافي الرصي » فقال مالك : يكون الوصي ولياً » ومنع ذلك الشافعي . وسبب 
احتلافهم هل صفة الولاية مما يمكن أن يستناب فيها أم ليس يمكن ذلك ؟ ولهذا السبب بعينه اختلفوا 
في الوكالة في النكاح »لكن الجمهور على جوازها إلاأبا ثور » ولافرق بين الوكالة والإيصاء لأن 
الوصي وكيل بعد الموت والوكالة تنقطع بالموت - بداية الجبتهد )١١/۲(‏ .قلت : وانظر مذهب 
الشافعية فى المهذب (۳۷/۲) . 

(؟) كما يشترط فيه الذكورة على الخلاف السابق » قال ابن رشد : واختلفوا وفي ولاية كل من : العبد 
والفاسق والسفيه » واالجمهور على منع ولاية العبد لنتقصه وجوزها أبو حنيفة لصحة زواجه »= 


قضية المسنين الكبار المعاصرة اب 

والذي يهم موضوع مسألتنا هو الولاية بالدسب وترتيبها » حيث الأصل هو 
ارتباط ترتيب قرابة النسب بترتيب العصبات الأقرب فالأقرب في جهاتها الأربع : 
الأبوة والبنوة والأحوة » والعمومة » وذلك لبيان منزلة الابن في تزويج أمه أو في 
تزويج أببه إذا طرأ عليه الجنون وكان في حاجة إلى الزواج » وقد اختلف الفقهاء في 
دخول الابن ضمن تلك الولاية ومنزلته من حيث الأولوية » وأبين ذلك في المذهبين 
التاليين : 

المذهب الأول :يرى أن الابن معتبر في ولاية التزويج . 

وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة وبه قال إسحاق وابن المنذر . 

وحجتهم : حديث أم سلمة » أن النبي ب أمر ابنها سلمة أن ينكحها ياه“ . 

ثم اختلف هؤلاء فيمن يقدم إذا اجتمع الابن والأب على قولين : 

القول الأول : يقدم الابن وإن سفل على الآباء ثم الألحوة وبنوهم ثم الأعمام 
وبنوهم . وهو قول عن أبي حنيفة وإليه ذهب أبو يوسف والمشهور من قول مالك - 
ورواية عن الإمام أحمد اخشارها أبوالخطاب من قول الإمام أحمد في رواية حنبل 


= والجمهور على صحة ولاية السفيه » وقال الشافعي ورواية ضعيفة عن مالك : من شرط ولاية 
النكاح الرشد قياساً على ولاية الال ؛ وأما العدالة فإنهم احثلفوا فيها من جهة أنه لايؤمن مع عدمها 
احتيار الكفاءة نوف لحوق العار - بداية الجتهد (۲/ )١١‏ » وانظر في فقه الملاهب لهذه المسألة - 
مجمع الأنهر (۱/ 4 "7) وما بعدها » المهذب (۲/ )١١‏ الإنصاف (۸/ )۷١‏ وما بعدها 

)١(‏ بداية الجبتهد (۲/ )١١‏ ؛ والحديث أخرجه الإمام أحمد عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة »أن 
رسول الله - و - حطبها » فقالت : يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي - تحني شاهدا - فقال : 
«إنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولاغائب يكره ذلك» »فقالت : ياعمر زوج النبي -ككلِةِ - › 
فتزوجها النبي - 5~ مسند أحمد (5/ ۲۹۵) رقم (701/1؟) ' 


“ا قضية المسنين الكبار المعاصرة 
العصبة فيه من أحز المال» » وهو قول إسحاق وابن المنذر 27 . 

وحجتهم : أن الابن أقرب » بدليل أنه لايحجب بالأب » بل يأخخذ الأب فرضه 
وبحرز الابن باقي المال . 

القول الثاني : يقدم الأب وإن علا على الابن . 

وهو المشهور عن أبي حنيفة وبه قال محمد بن الحسن ”7 » وهو المذهب عند 
الحنابلة وعليه أصحابهم ‏ » ورواية عن الإمام مالك » وبه قال المغيرة © . 

وحجتهم :أن ولاية التزويج ولاية تشريف » ويتحقق هذا الشرف بالأب 
لكبره . 

المذهب الثاني :يرى أن الابن وإن سفل ليس معتبراً في ولاية التزويج إذالم 
يكن له تعصيب وتكون له الولاية إذا كان له تعصيب . فلا يصح للابن أن يلي زواج 
أمه إلا إذا كان له تعصيب بأن يكون ابن ابن عمها فيجوز » وكذلك يجوز للابن أن 
بلي عقد زواج أبيه الجنون لوجود التعصيب : 

وهو م ذهب الشافعية » وبه قال الظاهرية مطلقاً دون استشناء من له ولاية 
التعصيب 2" . 


(۱) تبيين الحقائق (۲/ )۱١۷‏ » أحكام المرضى لابن تاج (ص/ )١ ١١‏ » بداية المجتهد (11/1) » شرح 
المخرشي (1/ )۱۸١‏ » الكافي لابن عبد البر /١(‏ ۲۹۹) » الإنصاف (۸/ 59) . المغني (107/5) . 

(۲) تبيين الحقائق (۲/ ۱۲۷) » أحكام المرضى لابن تاج (ص/ 57 )١‏ . 

(۳) الإنصاف (۸/  )19‏ المغني (155/7) . 

(4) قاله ابن رشد : وهو أحسن - بداية المجتهد )١١/۲(‏ . 

() بداية المجتهد (۲/ )١7‏ » شرح الخرشي (7/ )18١‏ . 

(5) المهذب (5/75*) » تكملة الجموع /١65(‏ 17”) » المحلى (۹/ )٤١١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة اع ولاس 
وحجتهم : أن الولاية تشبت للأولياء لدفع العار عن السب »ولانسب بين 


الابن والآم 27 . 


والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور من صحة تولية الابن عقد زواج 

أمه أو أبيه المجنون » ما دام الابن مؤهلاً في ذاته للولاية بالإسلام والبلوغ والعقل › 
51 ولأنه أولى الناس بوالديه بعد كبرهما . 

ويترتب على ذلك أنه ليس للابن أن يعضل أمه إذا وجدت الكفء وإلافللام 
أن ترفع أمرها للسلطان فيزوجها لقوله تعالى :فلا تعضلوهن أن يكحن ازواجهن 
لذا تَراضوا بيتهم بالمعرُوف 7# . 

الفرع الثالث 
فئة الأولى بالرعاية 

قلت إن الإسلام وضع عدة تحصينات للحماية الممسنين ما عساه أن يقعوا في 
إشكالية حياتية أو أزمة معيشية » وقسمت تلك التحصينات إلى مراحل ثلاث ؛ 
الأولى : مرحلة الاستغناء بالنفس وهي ما أسميتها الإنتاجية الممتدة » حيث يطلب 
الإسلام من كل أحد أن يتكسب ويدخر لنوائب الدهر » والثانية : مرحلة الاستغناء 
بالعاقلة » وهي ما أسميتها تدوير الولاية » حيث يطلب الإسلام من الأبناء الإحسان 
إلى والديهم والنفقة عليهم كما كانواهم المسؤولين عنهم » والثالئة : مرحلة 


, )۳١١ /٠١( المهذب (5/7") » تكملة المجموع‎ )١( 
. سورة البقرة - الآية (؟175؟) -وسبق قريباً بيان سبب نزول تلك الآية مع حكم الولاية في التزويج‎ )۲( 


ا قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الاستغناء با جتمع » وهي ما أسميتها فئة الأولى بالرعاية » حيث أوجب الإسلام 
على المجتمع رعاية ضعفائه . 

وسبق الحديث عن المرحلتين الأولى والثانية » وأتكلم هنا عن المرحلة الثالثة 
التي هي مسؤولية المجتمع » فأبين حتمية التفاوت الاجتماعي » وضرورة رعاية بعض 
فئاته لبعض » وبيان الفئة الأولى بالرعاية في الإسلام » وأسباب وضع المسنين في 
تلك الفئة » ومظاهر رعاية الإسلام للمسنين . 


أولاً؛ حتمية التفاوت الاجتماعي: 


خلق الله البشر ذكراناً وإناثاً ليتآلفوا بالتزاوج ويظهرون على شكل 
مجتمعات › قال تعالى :اا خَنَعَتَاهُمْ من ذكَرِوََنتَّى وحِعَلَْاهُم شعوبا وَقَبَائل 
لتَعَارَُوا 4 » واستخلفهم في الأرض يعمرونها ويعبدون ربهم » وجعل من سئنه 
الكونية تفاوتهم في الرزق لمعاني كثيرة منها الابتلاء » ومنها إمكانية مسايسة بعضهم 
لبعض كضرورة للإنتاج » ومنها وضع حد لطغيان وجبروت البشر الذي يتوهم 
ول إلى انات و ال ارات وا ارقن #وهتها غير ذلك كثيز الذي بمكن 
استنباطه من القرآن الكريم . 

فال تعالى : #فأمًا الإئسَان إا ما ابْتَلاه ريه فَأَكَرمَه وَنَعُمَهُ فُيَقُول ريي 
أَكْرَمّ نه )١‏ وام إذَا ما الاه فَقَدرَ لَه رزقه فَيَقُول ري آهَائنِ74" . 


رقم و 
مدا هه هم 


35 2 ره امه ا لوه ر ر ماص ر 1 0 27 ره برام رام سم 
وقال تعالى : إن رَبِي يَبْسط الرزق كن يشما من عباده ويقدر له وما أنفقتم 


. )١1( سورة الحجرات - الآية‎ )١( 
. (e ٠١( سورة الفجر -الآيتان‎ (۲) 


فضية | لمسنين الكبار المعاصرة 1 - ۹ 


EGE IPD EDE 8‏ مع 
0 


مين شيع فهو يخلفه وهو 0 : 


م بي ر سم وس سروس برام 6 ررر ون ر اس ثرا م 
وقال تعالى : تحن قَسَمنًا يتمم معيشتهم في الحياة الدثيًا ورفعنًا بعضهه 


قوق عض دَرْجَات لِيَتَخِدَ بَعْضهُم بَعْضًا سُخريًا ورْحْمَّة ربك خَيْرمِمًا 


ا يجمعون 4( , 
وقال تعالى : #ولو بسط الله ارق لعباده لبوا في الأرض ولكن ل بقدر 
IE‏ م لر ۳( 


ما يشاء إنه بعباده خبير بصير 


وقال تعالى : #وَقَالَ فرعون يا همان ابن لي صرحا علي أَبْلْ الأسبّاب(م) 
أسَبَاب السَمُوَات فَأْطلمَ إلى له مُوسَى وإئي لأظته كاذب وَكَدَلِكَ رين لفون سوم 
عَمَلِهِ وصد من السبيل وما كيد فِرْمُونَ إلا في باب04 . 

ومن ثمرة هذا التفاوت الاجتماعي أن لايخلو مجتمع من ذكور وإناث › 
أغنياء وفقراء » أقوياء وضعفاء » أصحاء ومرضى » عقلاء ومجانين ‏ أطفال وشباب 
وشيوخ » مثقفين وأميين » بل بين تلك الصفات درجات كالخثى وعظيم الغنى 
وشديد الفقر » وهكذا ما يمكن أن نطلق عليه سمات الجتمع البشري ٠‏ والتي تقتضي 
أن يرعى بعضهم بعضا وأن يرحم بعضهم بعضاً : 


. )"9( سورة سبأ - الآية‎ )١( 

(0) سورة الزحرف - الآية (۳۲) . 
(؟) سورة الشورى - الآية (۲۷) , 
(6) سورة غافر - الاآیتان (5 ,/ا") , 


¥ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
خانياً: ضرورة رعاية بعض فثات اللجتمع لبعضهم (كما تدين تدان): 

إن امجتمع الإنساني لاتقوم له قائمة إلا بخدمة بعضهم لبعض »فكل فرد وكل 
جماعة منه يجب أن يجمع بين صفتي الأخذ والعطاء » ولاتستقيم الحياة بالأحذ أبداً 
أو بالعطاء أبداً » وهذه صفة التدوير التي جعلها الله سنة كونية »قال تعالى : وتلاف 
الأيام نُدَاونُهًا بَيْنَّ الئاس » وقال تعالى :ما أَفَاءٌ الله عَلّى رَسُولِهِ من آهل 
القرّی هله وَلِلرسُولٍ ولي الْقريَى وَالْيَتَامَى وَانْسَاكِين وَابْن السبيل كي لا يَكُونَ دولة 
بَيْنَ الأغنيّاء منكم 74( . 

فال ابن كفيو : أي جعلنا هذه المصارف لال الفيء كيلا يبقى مأكلة يتغلب 
عليها الأغنياء ويتصرفون فيها عحض الشهوات والآراء » ولايصرفون منه شيئاً 
ا 

وإذالم تقم فئات الجتمع برعاية بعضها الآخر فستسود روح الانتقامية وتهلك 
البشرية حيث يسطو الفقراء على أموال الأغنياء » ويتربص العامة بالأمراء » ويقتل 
الشباب شيوخحهم الذين أهملوا في تربيتهم » وتنتبع المعارضة بالإقصاء أو التصفية 
كل المنشمين للحزب الحاكم إذا تمكنت من مقاليد الحكم » وغير ذلك ما يهلك 
الحرث والسل . 

والرعاية ثمن مقدم أو مؤخ ر أو حال وليست تفضلاً » فهي ثمن مقدم للأطفال 
حتى إذا ما شبوا قدموا الإحسان للكبار » وهي ثمن مؤخر للمرضى والهرمى الذين 


(؟) سورة الحشر - الآية (۷) . 
(۳) تفسیر ابن كثير (۱/ )٤۳۱‏ . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة 4د 
0001 


أفنوا صحتهم وحياتهم في بناء مجتمعهم » وهي ثمن حال للفقراء الذين أَمَنُوا 
الأغنياء على أموالهم » ولذلك قال تعالى : #وَائَّمُوا َة لا تصيبن ائذين ظلَّمُوا 
منكم خَاصَة وَاعلّمُوا أن الله شدي الُعقّاب(0) واذكروا إذ نتم قليل مُسَتَضْعَفُونَ في 
الأرض تَحَافُونَ أن يَتَحَطْفَكُم الئاس فاواكم وأيدكم يِنَصره وَرَرّقَكُمْ من الطْيّبّات 
َعَلَكُم تشكرونَ4 27 , أي تذكروا ضعفكم ومن جعله الله سبباً في قوتكم » ومن هذا 
الباب قوله تعالى : ولا تنسوا الفَْلَ بتكم 4 29 . 


ووقع في مرسل أبي قلابة أن النبي اة قال : «البر لايبلى » والإثم لاينسى 
والديان لايموت وکن ما شئت كما تدين تدان) . 


وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن جابر 29 » قال :لما رجعت مهاجرة 


. )۲٠١ 76( سورة الأنفال - الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة - الآية (۲۳۷) . 

)۳( قال ابن حجر : رجاله ثفات وأخرجه البيهقي في الزهد - فتح الباري (17/ 58 ) - وذكره الإمام 
البخاري تعليقاً في تفسير سورة الفاتحة من كلام أبي عبيدة قال : الدين : الجزاء في الخير والشر كما 
تدين تدان » وقال أيضاً : الدين : الحساب والجزاء يقال في المثل : كما تدين تدان - صحيح 
البخاري (4/ *177) رقم )٤۲٠۳(‏ » قال ابن حجر : ورد هذا في حديث أخمرجه عبد الرزاق عن 
معمرعن أبي قلابة عن النبي - اة - بهذا وهو مرسل ورجاله ثقات » ورواه عبد الرزاق بهذا 
الإسناد أيضاً عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفا وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء وله شاهد 
موصول من حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي وضعفه - فتح الباري )١67/8(‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة عن أبي الدرداء قال : اعبدوا الله كأنكم ترونه » وعدوا أنفسكم من الموتى واعلموا أن قليلا 
يغنيكم حير من كثير يلهيكم » واعلموا أن البر لايبلى وأن الإئم لايسى - مصدف ابن أبي شيبة 
(۷/) رقم )۳٤٥۸۰(‏ . 

(4) صحيح أبن حبان (۱۱/ )٤٤۳‏ رقم (20048) باب ذكر الإحبار عما يجب على المرء من معونة 
الضعفاء وأحذ ما لهم من الأقوياء . 


- حه 


- 4~ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
الحبشة إلى رسول الله وك قال : «ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟» قال 
فنية منهم :يا رسول الله » بينا نحن جلوس مرت علينا عجوز من عجائزهم تحمل 
على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم » فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها 
على ركبتها فانكسرت قلتها » فلما ارتفعت التفتت إليه ثم قالت : ستعلم يا غدر إذا 
وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين » وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا 
يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غداً . فقال رسول الله لإ :اصدقت ثم 
صدقت > كيف يقدس الله قوماً لايؤخذ لضعيفهم من شديدهم) : 
ثالثاً: الفئة الأولى بالرعاية في الإسلام: 

لقد اختار الإسلام فئة الأولى بالرعاية اختياراً موضوعياً قائماً على التراحم 
وليس قائماً على نظام الصفقات »ومن ثم جعل العطاء لله فلايعطي مسلم 
مساعدة أوعطية لمسلم » وإنما يعطي المسلم عطيته لله فيقبلها المسلم الآخر من الله 
تعالى » وفي ذلك حماية لاء وجه الآخذ » وفي ذلك أيضاً صدق وإخلاص ورجاء 
بالقبول من المعطي » قال تعالى : لوَانّدِينَ في أَموالهم حق مَعَلُومز14) للسائل 
وَامُحرُومه) وَانَّدِينَ يُصَدقُونَ بوم الدين(0) وَالَذِينَ هم من عَدَاب ريهيم 
مشفقون# 27 » وقال تعالى ص فض 
أَضعَافًا كَثِيرَة وَاللَّهُ يقبض ويبْسط ويه ترْجَعُونَ4 217 » وقال تعالى :لمن ذا ال 


برض الله قرضا حَسَنا طيضَاعَِه هول أجركَريم9؟ . 


. )۲۷ : ۲۶( سورة المعارج - الآيات‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة -الاية (44؟)‎ 
. )١١( سورة الحديد - الآية‎ )۳( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۰ 

وفى حديث عبد الله بن مسعود (1 » أن النبي بيا قال : «إن الصدقة تقع في يد 
الله قبل أن تقع في يد الفقير» » وعن عبد الله بن يزيد" » أن النبي لاء قال : «كل 
معروفة صدقة) . 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة ”" أن النبي بل قال : «إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة :يا ابن آدم مرضت فلم تعدني .قال :يارب كيف أعودك وأنث رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده .يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني » قال :يا رب كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي .يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني : 
قال :يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم 
تسقه أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي) . 

وأما الفكة التي اختارها الإسلام الأولى بالرعاية فهم الضعفاء من الشيوخ 
والنساء » والأطفال » والمرضى » والفقراء ومن في حكمهم » وقد دل على ذلك 
كثير من نصوص القرآن الكريم » وأذكر من ذلك مايلي : 


)١(‏ قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن قتادة ا حاربي ولم يضعفه أحد » وبقية رجاله 
ثقات - مجمع الزوائد (/ )١١١‏ » وذكره الطبري موقوفاً على ابن مسعود - تفسير الطبري 
١/81‏ 5), 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (0/ ۲۲۱) رقم (471 715) » كما أخرجه بلفظه من حديث جابر بن عبد الله 
- ابن أبي شيبة /٥(‏ ۲۲۱) رقم (10177) . 


۳( صحيح مسلم 0/ ۰ رقم (۲۹۹۸) » صحيح ابن حبان (۱/ 0۰۳) رقم (۲۹۹) » 
(9 )رقم (466) . 


0 فضية المسنين الكبار المعاصرة 
قوله تعالى : وما كم لا تُقَاتلُونَ في سَبيل الله وَالمُسْتَضْعَفِينَ من الرجال 
وَالشْسَاء والولدان الُذينَ يقولون ريا أَخْرجِنًا من هذه الْقَرَيّة الظالم أهلهًا واجعل 
لَنَا من دنك وليا واجعل لَنَا من تدك تَصير 4 . 
وقال تعالى : إن الّدِينَ توفاهم الملائكَةٌ ظالي آنفسهم قَانُوا فيم كنتّم قَانُوا 
كتا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واس سعة فَتَمَاجِرُوا فيها فَأُونَِكَ 
مَأواهم جهتم وَسَاءَت مَصير(۹۷) إلا الُسْتَضْعَفِينَ من الرجال وَالنْسَاء وَالُونْدَانِ لا 


تر مس م وس سم ع4 مم الم 


يَستَطيعونَ حيلة ولا يدون سبيلا(40) فأولّئك عسى الله أن يعضو عنهم وَكَانَ الله 
عفوا غَفورا 29# . 
وقال تعالى : #وَيسِتَمْتُونَكَ في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يُتَلَى عليكم 


و عم مم ا 
في الكتّاب في يَتَامَى الشسَاء اللاتي لا تَوْتُونَّهن ما كتب لَهن وَتَرَعْبُونَ أن تتُكحوهن 
والمستضعفين من الولدان ون تقوموا للْيتَامَى بالقسط وما تفعلوا من حَيْر قان الله 
ان به لیم4 . 
5 م 2 رم ي 3 ا وف م ر 4 ر 5 رر 
وقال تعالى : ليس عَلَى الضعفاء ولا على الْرضى ولا على الذين لا يُجَدونَ 


ر و ي 


ما يُنْفِقُونَ حرج 5 تَصّحوا لله ورَسوله ما على المُحسنينَ من سیل والله فور 
3 
رَحيم4 19 . 
وقال تعالى : #ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريضٍ 
)١(‏ سورة النساء - الآية )۷٠(‏ , 
(۲) سورة النساء - الآيات ٩۷(‏ - 15) . 


(۳) سورة النساء - الآية )١۲۷(‏ . 
)٤(‏ سورة الثوبة - الآية (91) . 


نة لين الكبار المغاضرة - 919 
اس اس ف صما ص قير ل عم ع راع واه مو 42 5-2 8 ا ¢ رمب د يان 
حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الاتهارومن يثول 
يعذبه عَدَابًا اليم 4 . 


م 2 020 DG‏ م E‏ م مس مام 2 يبرم م م 
وقال تعالى : #إِنَّمَا الصدقات للْفَفَراء والمساكين والعاملين عَلَيها وَالُؤَلَفَةَ 
ارم ور١2‏ 424 700 22 م f‏ اسم هم 8 0 2 3 6 رم مور 
قلونهم وفي الرقات والغارنين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة مين الله وائله 
2 و ر 0 1 


كما يدل على اختيار الإسلام تلك الفئة من المجتمع لتكون الأولى بالرعاية من 
السنة : ما أحرجه الترمذي 27 . من حديث أبي بن كعب »قال : لقى رسول الله 
بيا جبريل فقال :يا جبريل إني بعئت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط » فقال :يا محمد إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف . 

قلت : وكأن جبريل عليه السلام يقول :إن تعدد أحرف القرآن كان تكرمة 
لهذه الفئة من المجتمع الني أولاها التشريع بالرعاية : 


. )١1( سورة الفتح - الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة - الآية )5١(‏ . 

(۳) وقال : حديث حسن صحيح - سان الترمذي (0/ ٤‏ ۱۹) رقم )۲۹٤٤(‏ . 
يقول القرطبي : اخحتلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على حمسة وثلاثين قولا ذكرها أبو حاتم 
محمد بن السبتي » أشهرها وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد سبعة أوجه في المعاني المتقاربة 
بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وهلم . قال الزهري : وهذه الأحرف في الأمر الواحد ليس ييختلف 
في حلال ولا حرام . وقال الطحال : إما كانت السعة للناس في الحروف لعسجزهم عن أخذ القرآن 
لغاتهم لأنهم كانوا أميين لايكتب إلا القليل منهم - تفسير القرطبي /١(‏ 47) . 


الات قضية المسنين الكبار المعاصرة 
رابعا: أسباب وضع المسنين ضمن الفئة الأولى بالرعاية في الإسلام: 

الأسباب في ذلك كثيرة » وأذكر منها ثلاثة : أنهم تاريخ الأمة وحصن 
رسالتها » كما أنهم رمز الضعف الإنساني بالغ الموعظة » وأيضاً فإنهم أكثر الناس 
إعطاء للمجتمع فهم أكبر الدائنين له » وأبين ذلك بشيء من التفصيل . 


(١)المسنون‏ تاريخ الأمة وحصن رسالتها: 
التاريخ للأمة كالروح للجسد » لأنه يحفظ أصولها ومجدها ورسالتها› 
والمسنون هم آخر من يحمل تلك الرسالة » ويذكر الشباب بالأمانة التي 
SS ER‏ 
المسنون تاركين لبعض الشغاترالإسلامية . 
وما يدل على ذلك ما رواه حذيفة بن اليمان" عن النبي ب قال : يدرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لايدرى ما صيام ولاصلاة ولانسك 
ولاصدقة » وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلايبقى في الأرض منه 
آبة » وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير والعجوز » يقولان : أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة : لاإله إلا الله » فنحن نقولها) . 
فقال له صلة : ما تغني عنهم لاله إلا الله »وهم لايدرون ما صلاة ولاصیام 
ولانسك ولاصدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثاً » كل ذلك 
يعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثة فقال :يا صلة تنجيهم من النار ؛ 
لاا . 


(۱) سان ابن ماجه (۲/ )۱۳٤٤‏ رقم (1044) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -5١4-‏ | 
قلت : ويدل لقول حذيفة حديث عثمان بن عفان )١(‏ مرفوعاً امن مات وهو 
يعلم أن لاإله إلا الله دخل الجنة» » وحديث عتبان بن مالك“ مرفوعا «إن الله 
قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» . ْ 
وبما يدل أيضاً على أن رعاية السنين رعاية للتاريخ ما أخرجه ابن حبان في | 
صحيحه عن أبي موسى قال ” : أتى النبي بء أعرابياً فأكرمه » فقال له : اثتنا 
فأناه » فقال له رسول الله ب : «سل حاجتك) قال : ناقة نركبها وأعنز يحلبها 
أهلي » فال رسول الله كلا : الأعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل» 
قالوا :يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل ؟ قال : إن موسى عليه السلام لما 
سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق » فقال : ما هذا ؟ فقال علماؤهم :إن 
يوسف عليه السلام لما حضره الموت أحذ علينا موثقاً من الله أن لانخرج من 
مصر حتى ننقل عظامه معنا » قال :فمن يعلم موضع قبره ؟ قال : عجوز من 
بني إسرائيل » فبعث إليها فأتنه فقال : دليني على قبريوسف » قالت : حتى 
تعطيني حكمي » قال :وما حكمك ؟ قالت :أكون معك في ا جنة » فكره أن ظ 
يعطيها ذلك » فأوحى الله إليه : أن اعطها حكمها » فانطلقت بهم إلى بحيرة › 
موضع مستنقع ماء » فقالت : انضبوا هذا الماء » فأنضبوه فقالت : احثفروا 
فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها إلى الأرض » وإذا الطريق مثل 
ضوء النهار . 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (1417//1) رقم )١٠١8(‏ » وأحرج أيضا عن عطاء بن السائب عن زاذان 
قال : من قال لا إله إلا الله ثم موته دحل الجنة - ابن أبي شيبة (۲/ )٤٤١‏ رقم (/851 .)١ ١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١١١ /١(‏ رقم (510) » البيهقي في السان الكبرى 3١4/١ ٠(‏ ). 

(۳) صحيح ابن حبان (۲/ )00١‏ رقم (۷۲۳) . 1 


0~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
قلت : فهذه هي العجوز التي أشاد الرسول بي باهتمامها وذاكرتها » فقال : 
«أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل» » فهي أولاً تحفظ تاريخ موت 
يوسف عليه السلام وتعرف قبره » هذا فضلاً عن كونها تطلب دخول الجنة في 
الآخرة عندما علمت أنها تخاطب نبي الله موسى عليه السلام » وفي هذا 
تعريض بالأعرابي الذي قال له النبي بي : «سل حاجتك» فطلب ناقة وعنزة › 
ولذلك ترجم ابن حبان لهذا الحديث بقوله : ذكر الخبر الدال على أن على المرء 
أن لايعتاض عن أسباب الآخرة بشيء من حطام هذه الدنيا الفانية © . 
هذا » ولاننسى فضل العجائز في تحبيب الأطفال في العبادة والشعائر الدينية › 
فقد أخرج البخاري عن سهل بن سعد » قال 7 : كنا نفرح بيوم الجمعة كانت 
لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا » فتجعله في قدر 
لها » فتجعل فيه حبات من شعير » وإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا » فكنا 
نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك » وما كنا نتغذى ولانقيل إلابعد الجمعة › 


والله ماافيه شحم ولاودك : 


(۲) المسنون رمزالضعف الانساني بالغ الموعظة: 
خلق الله الإنسان ضعيفاً فقال : # يريد الله أن يَحَفف منكم وخلق الإنْسّان 


)۱( صحیح ابن حبان (۲/ 0۹( , 

)( صحيح الب خاري )5١5/9(‏ رقم )1١4/0(:)17511(‏ رقم (9۰۸۸) ۲۳۰۹/۰(۰) رقم 
(02844) . والودك أي السمين » تقول : ودك - بفتح ثم كسر -يودك - بفتح الياء والدال وسكون 
الواو - ودكا - أي سمن - وتقول ودك - بفتح ثم ضم - يودك - بفتح فسكون فضم - وداكة - أي 
سمن فهو وديك - لسان العرب » مادة : ودك . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۲ - 
ضَّعيفًا 10" إلا أن الإنسان إذا اشتد نسى الضعف وظن دوام القوة »قال 
تعالى : وا أَنْمَمْنَا عَلَى الان امرض وَتَأَى بجانيه ودا مَسَّهُ الشركَانَ 
يئوس 0 . 
من هنا كان وجود المسنين من أكبر الآيات التذكيرية للإنسان بضعفه حتى لا 
تغره فوته » ولايقال إن ضعف الإنسان يتجسد في الأطفال والمرضى لأنا نقول 
في ضعف المسنين معنى غير موجود فيهما ألاوهو ضعف الهرم والشيخوخة 
ا ار 
قوة » وضعف المرض الذي قد تعقبه المعافاة . 


وكم امتلاً القرآن الكريم بالآبات التذكيرية الئي تبين فناء كل حي حتى الدنيا 
بأكملها كما قال تعالى : #اعَلّموا أَنْمًا الحياة الدثيًا لعب ولهو وزيئة وَتَفَاخُرٌ 
بيَنَكُم وَتَكَاهْرٌ في الأموال والأولاد كَمَثَلِ غيث أعجب الكفار باه شم يهِيج فُتَرَاه 


2 ملام ر 1 


مصفرا ثم کون حطامًا وفي الآخرة عَذَاب شدي ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحياة الدثيًا إلا متّاع الغرور 4 . 
هذا المثال الذي ضربه الله تعالى للدنيا هو نفسه مثال الإنسان في هذه الحياة » 
والتي يجسدها المسنون بأعمارهم التي هي إلى زوال » كما قال تعالى :الله 
الذي خَلَفَكُمْ من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوةٌ شم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبَة يُخلق ما يشاء وهو الْعَليم القدير# ‏ . 


ا )١(‏ سورة النساء - الآية (۲۸) . : 
١‏ (1) سورة الإسراء - الآبة (۸) - وفي سورة فصلت الآية (01) (وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض) . 
(۳) سورة الحديد - الآية )٠١(‏ . 
(6) سورة الروم - الآية(4 0) . 


-/ا1!- 1 قضية المسئين الكبار المعاصرة 
من ذلك كانت رعاية المسنين إبقاء للموعظة ال هسدة » والتي هي أبلغ من 
موعظة الكلمة لإصلاح شباب الجيل . 


(۳) المسنون أكبرالدائنين للمجتمع: 
قرأت جملة للد كتور حسان حتحوت في بحثه المقدم لندوة حقوق المسنين من 
منظور إسلامي » يقول : المسن هو أكبر الدائنين للمجتمع » من طول ما أدى 
من خدمات أو دفع من ضرائب كانت تسهم في دعم الإنفاق الصحي › 
والأعدل إن اح تاج أن يرد له الجميل لاأن يقال له إنه صاحب الحياة 
الأرحص ۹ 
قلت : وهذا حق » فلولاعمل المسنين ما استطاع الشباب شق طريقهم في 
الحياة » والإسلام دين الوفاء » وحسبنا قول الله تعالى :هل جَرَاء الإحسان 
إلا الإِحْسَانٌ274 » وقول النبي اة فيما رواه ابن عمر”" : امن استعاذ بالله 
فأعيذوه » ومن سألكم بالله فأعطوه » ومن دعاكم فأجيبوه » ومن أنى عليكم 
معروفاً فكافئوه » فان لم تجدوا ما تكافؤنه فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافأموه) : 
)١(‏ المسنون وأزمة الموارد للدكتور حسان حتحوت » بحث مقدم لندوة حقوق المسنين بالمنظمة 
الاي ا ارو ا 
(۲) سورة الرحمن - الآية(50) . 
(۳) أحرجه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ - مسند الإمام أحمد (1/8/1) رقم (0710) كما أخرجه 
بألفاظ قريبة في (۲/ 44) رقم '١7(‏ ٠/اه)‏ (117/7) رقم )51١7(‏ » وأخحرجه ابن أبي شيبة عن ابن 


عمر مرفوعا بلفظ امن سأل بالله فأعطوه ومن أهدى إليكم كراعاً فاقبلوه» (4/ 477 4) رقم 
(۲۱۹۸۷) » وأخرجه الترمذي عن أسامة بن زيد مرفوعاً بلفظ امن صئع إليه معروف فقال- 


قضية المسنين الكبار المعاصرة Ol SE EEE EE‏ 
ولم يفرق الإسلام في معنى الوفاء بين مسلم وبين كافر غير محارب ؛ فالكل 
يعامل بالإحسان على إحسانه » وحسبنا قول الله تعالى : #وَوَصَيْمًا الإنْسَانَ 
ُو حُسنا ون جاهدات تضرف بي ما ليس لد يد بم فلا مما ئي 
مَرْجِعُكُمْ بكم يما نتم تعْمَنُون4 27 , وقوله سبحانه : لوَوَصينا الإَْانَ ٠‏ 
الي حَمَلتْهُأمهُوَسْنا على وهن وما في مَامَي أن اشكر لي وَيوالديلقَ ٠‏ 
ني امُصِير14) وإِن جَاهّداكَ على أن شرك بي ما نَيْسَ لَك به عِلْم فلا [ 
تُطعهُما وَصَاحِبْهُمًا في الدثيًا مَعْرُوفًا 74" , وهذا واضح في الإحسان 
للوالدين المشركين جزاء تربيتهما . 
ولاندسى حزن النبي ية على موت عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويدافع 
عنه مع تمسكه بالشرك » وطلب النبي بيه من ابنه الإمام علي أن يقف على 
دفنه ويأحذ بعزائه » فقال الإمام علي -رضي الله عنه- ١‏ : ما مات أبو طالب 
أتبت النبي بالا فقلت :يا رسول الله »إن عمك الضال قد مات » فقال لي : | 
اذهب فواره ولاتحدثن شيئاً حتى تأتيني «قال : فانطلقت فواريته ثم رجعت 
إليه وعلي أثر التراب والغبار » فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها ما على 
الأرض من شيء؟ » وفي رواية قال الإمام علي “ : إن عمك الشيخ الكافر قد 
مات فما ترى فيه ؟افال ئه : «اذهب فأغسله وكفنه) فقلت :يا رسول الله › 


= لفاعله» جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الشناء« قال الترمذي : هذا حديث حسن جید غریب » وقد 
روي عن أبي هريرة بمثله - سان الترمذي © / )رقم( ؟) , 
)١(‏ سورة العدكبوت - الآية (۸) . 1 
() سورة لقمان - الایتان(٤‏ 21 )١6‏ . 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ 55 ) رقم (  )۱۱۸ ٤۰‏ (1/ ۳۹۸) رقم (۳۲۰۸۹) . 
0( السان الكبرى (۱/ ۳۰۵) رقم (17007) » مصنف ابن أبي شيبة (6/ ۳۳) رقم )1١184(‏ . ش 


- 14~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

أنا؟ فقال : «ومن أحق بذلك منك اذهب فأغسله وكفنه وجننه ولا تحدثن شيئاً 

حتى تأنيني» » فانطلقت ففعلت » وذكر الحديث . 

وهكذا كان الوفاء في صحابة رسول الله ياء ففي عهد أبي بكر الصديق ذكر 
الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج نص الوثيقة التي صالح عليها خالد بن الوليد - 
رضي الله عنه- نصارى الحيرة بالعراق وفيها : «وجعلت لهم أبما شيخ ضعيف عن 
العمل أو أصابته آفة من الآفات » أو كان غنياً فافتقر » وصار أهل دينه يتصدقون عليه 
طرحت جزيته » وعيل من بيت مال المسلمين وعياله » ما أقام بدار الهجرة ودار 
الأسلدم 00 . 


وفي عهد عمر بن المخطاب يقول أبوعبيد القاسم بن سلام : أجرى عمر بن 
الخطاب على شيخ يهودي من أهل الذمة من بيت المال ؛ وذلك أنه مربه شيخ وهو 
يسأل على الأبواب » فأنكر ذلك عمر » وعرف حاجته » وقال :ما أنصفناك إذا 
أخذنا منك الجزية شاباً وأهملناك شيخاً »ثم أمر خخازن بيت المال أن يصرف له 
ولأمثاله من بيت المال مايكفيه 7 . 

قول أبوعبيد : وفعل ذلك عمر بن العزيز » فقد كتب إلى عدي بن أرطأة وهو 
واليه على البصرة برسالة جاء فيها : «أما بعد » فإن الله سبحانه إنما أمرأن تؤخذ 
الجزية من رغب عن الإسلام واخمتار الكفر عتياً وخحسراناً مبيناً » فضع الجزية على 
من أطاق حملها » وخل بينهم وبين عمارة الأرض » فإن في ذلك صلاحا لمعاش 
المسلمين وقوة على عدوهم » وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه 
)١(‏ الخراج لأبي يوسف (ص/ )١ ٤٤‏ » الأموال لأبي عبيد (ص/ ۳۸) رقم (17) . 
(؟) الأموال (ص/ 55 60 ) رقم (۱۰۷ ۰ ۱۱۹) » وانظر أيضاً كتاب الخراج (ص/ )١45‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ۹ 
وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه » 
فلو أن رجلا من المسلمين كان له ملوك كبرت سنه وضعفت قونه وولث عنه 
المكاسب كان الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أوعتق » وذلك أنه بلغنى 
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس 
فقال ا ا ص رت و 


خامسا؛ مظاهررعاية الاسلام للمسنين: 
تتعدد وتتنوع مظاهر رعاية الإسلام للمسنين ؛ ويظهر ذلك جلياً من جانبين : 
الجانب الأول :هو جانب وقائي بمنع إحراج المسئين ويحميهم من الغدر 
البشري » وهو بذلك يشتمل على فرعين . 


الفرع الأول : منع إحراج المسنين مع طوائف الجتمع » والإسلام بذلك يمنع 
أسباب ما يسمى بإشكالية المسنين بطريقين : 


الأول : تذويب المسنين في نسيج الجتمع بجعل حقوق مشتركة لأفراد الجتمع 
يشترك فيها الصغير والكبير والذكر والأنثى » ومن أهم تلك الحقوق : حق الحياة 
وحق التداوي وتحريم الانتتحار والقتل إلا 

الثاني : ترقية المسنين اجتماعيا » ومن ذلك أولويتهم في إمامة الصلاة » 
وتصدرهم امجالس والعاكي » وحظوتهم بألقاب الشرف كالأب والجد وصفة 
الكبير . الأمر الذي لايجوز معه الحجر عليهم للسفه » تكرياً - عند أبي حنيفة - 


- ۱ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
كما يحفظ مقامهم بأدب مبادرتهم بالسلام ولانتركهم يبدؤونه » فضلاً عن تغليظ 
إثم سبهم » وتحريم قتلهم في القتال المشروع . 

الفرع الثاني : حماية الملسنين من الغدر البشري والإسلام بذلك يحصن 
المسنين ما عساه أن يوقعهم في إشكالية تبحث عن حل » واتبع في سبيل ذلك ثلاث 
مراحل . 

المرحلة الأولى : مرحلة الاستغناء بالنفس »عن طريق الإنتاج والادحار تحسباً 
لنوائب الدهر . 

المرحلة الثانية : مرحلة الاستغناء بالأهل » عن طريق تكليفهم برعاية كبرائهم › 

المرحلة الثالثة : مرحلة الاستغناء با مجتمع »عن طريق تكليف الجتمع برعاية 
بعض فئاته » وهم المسنون والأطفال والنساء والمرضى » ونحوهم ممن أطلقت عليهم 
«فئة الأولى بالرعاية» . 

الجانب الثاني : جانب علاجي » يعالج القضايا والإشكاليات التي قد تعتري 
المسنين فى شتى مجالات الحياة التشريعية من العبادات والمعاملات ما يتناسب 
وظروف شيخوختهم » ما يكن أن نسميه بفقه المسنين . 

هذا » وقد تناولت الجانب الأول بالتفصيل من خلال العرض السابق »› 
وسأتناول الجانب الثاني فيما يأتي من حديث وفقاً لترتيب أبواب الفقه الإسلامي 
من أحكام العبادات والأسرة والجهاد والمعاملات المالية والجنايات والحدود » والله 
تعالى أسأل التوفيق والسداد والقبول . 


-17- قضية انين الكبار المعاصرة 
القسم الثاني 
الأحكام الخاصة 
بالمسنين في الفقه الإسلامي 
وفيه تسعة فصول ؛ 
الفصل الأول :أحكام الطهارة بحق المسنين . 
الفصل الثاني : أحكام الصلاة بحق المسنين . 
الفصل الثالث : أحكام الصوم بحق المسنين . 
الفصل الرابع : أحكام الزكاة بحق المسنين . 
الفصل الخامس : أحكام الحج بحق المسنين . 
الفصل السادس : أحكام الأسرة بحق المسنين . 
الفصل السابع : أحكام الجهاد وتوابعه بحق المسنين . 
الفصل الثامن : أحكام العقود المالية والوصايا بحق المسنين . 


الفصل التاسع أحكام الحنايات والحدود بحق المسنين : 


~o‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
القسم الثاني 
الأحكام الخاصة بالمسنين في الفقه الاسلامي 

أتناول في هذا القسم تلك الأحكام الفقهية التي تخص المسنين بصفتهم كبار 
سن دون عوارض العجز أو المرض أو الضرورة أو غيرها ما لايرتبط بسن معينة . 

وتتنوع هذه الأحكام بتنوع أبواب الفقه المنعددة » وللتيسير في التعرف عليها 
سألتزم بترتيب أبواب الفقه الإسلامي التي تواطأت جميعاً بالبداءة بأحكام العبادات 
من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج » وذلك لشرف العبادات التي تعالج 
تلك المسائل المتعلقة بين العبد وبين ربه . 

هذا » وقد احتلف الفقهاء في ترتيب الأبواب عقب الحج فذكر الحنفية أحكام 
النكاح » وذكر المالكية والظاهر ية أحكام الجهاد » وذكر الشافعية والحنابلة أحكام 
الببوع » ولكل وجهة نظر » وكما يقول الكمال بن الهام : ليس أحد يعجز في إبداء 
وجه تقديم معنى على معنى » فإن كل معنى له خصوصية ليست في الآخر › 
فالمقدم يعتبر مالما قدمه ويسكت عمالما خره » والعاكس يعكس ذلك النظر . 

ويتفرع هذا القسم إلى تسعة فصول على النحو الآني : 

الفصل الأول : أحكام الطهارة بحق المسنين . 

الفصل الثاني : أحكام الصلاة بحق المسنين . 


(1) شرح فتح القدير (/ 185) » قال ذلك في أول باب النكاح بمناسبة المقارئة بين تقديم الحنفية 
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الفصل الثالث : أحكام الصوم بحق المسنين . 
الفصل الرابع : أحكام الزكاة بحق المسنين . 
الفصل الخامس : أحكام الحج بحق المسنين . 
الفصل السادس : أحكام الأسرة بحق المسنين . 
الفصل السابع : أحكام الجهاد وتوابعه بحق المسنين . 
الفصل الثامن : أحكام العقود المالية والوصايا بحق المسنين . 
الفصل التاسع : أحكام الجنايات والحدود بحق المسنين . 
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الفصل الأول 
أحكام الطهارة بحق المسنين 


وفيه ثمانية مباحث : 

اللبحث الأول : نقض الوضوء باللمس والترخص للمسنين . 
المبحث الثاني : طهارة الصلاة والترخص بالتيمم للمسنين . 
الملبحث الثالث :سنة الختان والترخص للمسنين . 

المبحث الرابع : ستر العورة والترخص للمسنين . 

المببحث الخامس : النهي عن الخلوة والترخص للمسنين . 
اللبحث السادس : سفر المرأة با محرم » والترخص للمسنين . 
المببحث السابع : حيض المرأة والحكم فيما تراه العجوز . 


المبحث الثامن : صبغ الشعر وإصلاحه والترخص في تسويد الشيب . 


NS‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
الفصل الأول 
أحكام الطهارة بحق المسنين 


تمهيد في التعريف بكل من العبادات والطهارة - تقسيم : 
نظراً لأن الطهارة أساس العبادات فقد رأيت من المناسب التقديم بالتعريف 
لهما » لأهمية التعريف في تصور الأحكام الشرعية : 
أولاً :تعريف العبادة : 
العبادة فى اللغة : 
الخضوع والتذلل والطاعة المطلقة للغير بقصد تعظيمه » ولاايستحق العبادة 
بحق إلا لخالق سبحانه وتعالى »تقول : عبد الله عبادة وعبودية : انقاد له وخضع 
وذل »فهو عابد » والجمع :عبّاد وعبده وعبّاد » وعبّده : ذلله »يقال عبد الطريق 
أي مهده وذلله 07 5 1 
والعبادة في الاصطلاح الشرعي لها اطلاقان :عام وخاص . 
أما الإطلاق العام للعبادة : فيجعل المراد بها أعلى مراتب الخضوع لله تعالى 
والتذلل له » وتشمل كل قول أو فعل أو إمساك عنهما من ا مكلف ابتغاء وجه الله 
تعالى . 
وبهذا الإطلاق تكون العبادة فى كل تصرفات المكلف الحياتية والديانية 
بالنية مع الإتيان بها على وجه شرعي . 
(۱) لسان العرب » القاموس الحيط » مادة :عبد . 
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وأما الإطلاق الخاص للعبادة : فيجعل المراد بها قاصراً على تلك الأفعال 

الخاصة المتعلقة بالجوارح والتي طلبها الشارع بدليل ظاهر » وهي على وجه الحصر 
أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج”' . ونا جمعوا تلك الأحكام دون 
غيرها تحت اسم العبادات - والأسماء لاتعلل » فلا يعني أن غيرها من أحكام الببوع 
والأسرة لايطلق عليه عبادة بل هو كذلك وفقا للإطلاق العام - لكون تلك الأحكام 
متفقة في عدم صحتها دون نية » كما أنها توقيفية فلا يشرع منها إلاما ثبت بالدليل 
لقول النبي لا : امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فالأصل فيها أنها 
غير مفهومة المعني »كما أن الأصل فيها عدم قبولها للنيابة لأن المقصود منها الابتلاء 
والمشقة للذات العلية » فروعي فيها صفة العابد وذاته . 
ثانياً: التعريف بالطهارة : 
الطهارة في اللغة : 

النظافة والتنزه عن الأدناس والأقذار » والكف عن الإثم وما لايجمل . وهي 
بذلك تطلق في اللغة على أمرين : 

الأول : الطهارة الحسية : كالنظافة من القاذورات . 


ا 

)0 وإلى هذا ذهب الجمهور وزاد المالكية أحكام الجهاد حيث اعتبروه ركنا سادساً من أركان الإسلام » 
وقد جرينا على ما ذهب إليه الجمهور . 

(۲( أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة مرفوعا » صحيح الببخاري (۲/ 548) رقم (1000) , 
صحيح مسلم (۳/ (١١١١‏ رقم (/1710) » السان الكبرى للبيهقي ١(‏ ) باب من اجتهد ثم 
رأى أن اج تهساده خسالف نصا ء سان الدارقطني (4/ 14؟) » سان أبي داود ١ / ٤(‏ )رقم 
(505), 


- ۳“ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الثاني : الطهارة المعنوية : كالكف عن العيوب والآاء“ . 
أما الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي : 
رفع ما بمنع صحة الصلاة من حدث أو نجس بالماء أو رفع حكمه بالتراب . 
وحكم الأصل في الطهارة يتردد بين الإيجاب والاستحباب »فتكون واجبة 
كالطهارة من الحدث والنجس للصلاة » وتكون مستحبة كتجديد الوضوء أو الغسل 
للإحرام أو للعيدين . 
وسبب وجوب الطهارة كما يقول صاحب مجمع الأنهر : وجوب ما لايحل 
بدونها كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف . 


وقيل : سبب وجوبها القيام إلى الصلاة » وهذا فاسد لأن النبي ية » صلى 
حمس صلوات بوضوء واحد يوم الفتح”" . 


)00 لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : طهر »المنظم المستعذب شرح المهذب )۴/١(‏ . 

() المغني والشرح الكبير )١ » ۳٤ /١(‏ » وقد اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف الطهارة اصطلاحاً ؛ 
وكلها تدور حول ماذكرته عن صاحب الغني . يقول صاحب مجمع الأنهر الحنفي )٩ /١(‏ 
والطهارة اصطلاحاً النظافة من الحدث والخبث . ويقول ابن رشد المالكي في بداية المجتهد /١(‏ ۷) 
الطهارة الشرعية طهارتان - طهارة من الحدث وطهارة من الخبث . ويقول الشيرازي الشافعي في 
المهذب )۳/١(‏ هي رفع الحدث وإزالة النجس »ويقول صاحب نهاية الحتاج الشافعي )0١ /١(‏ 
الطهارة شرعاً هي زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإزالة ذلك أو لإزالة 
بعض آثاره كالتيمم . 

() أحرجه مسلم عن بريدة أن » النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد 
ومسح على خفيه » فقال له عمر : لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه » فقال صلى الله عليه 
وسلم اعمداً صنعته يا عمرلله » صحيح مسلم (۱/ ۲۳۲) رقم (۲۷۷) » سنن الترمذي (۱/ )۸٩‏ 
رقم (11) وقال حديث حسن صحيح ء ؛ السئن الكبرى )118/١(‏ » صحيح ابن خزيمة )٠١ /١(‏ 
رقم (۱۳) . 
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وقيل : سبب وجوبها الحدث لدورانه معها وجوداً وعدما » وهذا فاسد لأن 
السبب ما يكون مفضياً إلى الشيء وا حدث رافع لها فكيف يكون سبباً لها ؟ قال 
تعالى :يا أيه الذين ء اموا إا قُمْثُم رى الصّلاة4 ١7‏ أي إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة من باب ذكر المسبب وإرادة السبب الخاص » فإن الفعل الاختياري لايوجد 
بدون الإرادة » فإن قيل : ظاهر الآية الكريمة يوجب الوضوء على كل قائم إليها وإن 
لم يكن محدثا لما أن الأمر للوجوب قطعاً والإجماع على خلافة . 

والجواب على ما ذكره بعض المفسرين من أن الخطاب خاص بالحدثين بقرينة 
دلالة الحال » واشتراط الحدث في التيمم الذي هو بدله9 . 

وإذا قلنا بوجوب الطهارة فالواجب :رفع الحدث وإزالة النجس إن وجدء 
فمن صلى بالنجس عالا عامداً أعاد أبداً » وهو قول أكثر أهل العلم الشرعي » ذهب 
إليه الحنفية والشافعية والحنابلة7 » وعن مالك روايتان9؟ : 


إحداهما : كقول الجمهور » وهي رواية أبي طاهر عن ابن وهب . 
والثانية : أن إزالة النجاسة واجبة وجوب السان » ومعنى ذلك أن من صلى بها 
عامدا أثم ولم يعد إلافي الوقت استحباباً » وهذه ظاهر قول ابن القاس . 


, )5( سورة المائدة - الآية‎ )١( 

(؟) مجمع النهر(١/128)‏ . 

(؟) مجمع الأنهر )٩ /١(‏ ء روضة الطالبين /١(‏ /1؟) ؛المغني والشرح الكبير /١(‏ 4 7) . 

. )٤١ /١( المنتقى‎ )0 

(0) وجه هذا القول :أن كل ما صحت الصلاة مع يسيره فإنها تصح مع كثيره كدم الاستحاضة فإن 
قبل : لا يجوز اعتبار الكثير باليسير لأن دم البراغيث لايمكن الاحتراز منه فلذلك صحت الصلاة به » 
وأما ما كثر من النجاسة فإنه يمكن الاحتراز منه فلم تصح الصلاة به كاحدث » فالجواب :أن = 
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وعلى الوجهين جميعا : من صلى بها ناسياً أو غير قادر على إزالتها أجزأته 
صلاته » ويستحب له الإعادة في الوقت » وذهب القاضي أبو الحسن إلى أننا إن 
قلنا :إنها واجبة وجوب الفرائض أعاد الصلاة أبداً من صلى بها ناسياً أوعامداً : 
ومن صلى بها ناسياً أو مضطراً أعاد في الوقت استحباباً » وقال القاضي أبو محمد 
مثل هذا في شرح الرسالة » وقال في تلقين المبتدئ :إنها واجبة » لاخلاف في ذلك 
من قوله » وإنما ا لخلاف في الإزالة هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا؟ يقول 
القاضي الباجي : وهذا هو الصحيح عندي إن شاء الله إذاثبت أن إزالة النجاسة 
شرط في صحة الصلاة » فمن رأى نجاسة من بول أو غيره في ثوبه أوفي جسده وهو 
في صلاته فروى ابن القاسم عن مالك :يقطع الصلاة » وإن كان وراء الإمام 
ويبتدؤها بعد إزالة ذلك » وحكى أبو الفرج في حاويه :إن استطاع إزالتها تمادى 
في صلانه ٩‏ 1 


ثالثا : التقسيم : 
الحديث عن الطهارة حديث طويل ومتنوع في المقدمات وفي المقاصد ؛ 

وسأحاول بإذن الله وتوفيقه أن أعالج أهم مسائل الطهارة بحق المسنين » والتي هي 
-ما قلتموه من دم البراغيث غير صحيح على أصلكم لأنه ينتقض بن له جرح ينفجر دما في 
الصلاة » فإن عليه عندكم إعاده الصلاة به وإن كان لايمكن الاحتراز منه . والفرق بين هذه الطهارة 
وطهارة الحدث على أصولنا أن هذه لاتجب بالشك وطهارة الحدث تجب بالشك » فلذلك قلنا إن 
طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة دون هذه - المنتقى /١(‏ 4 1 )» ويمكن مناقشة هذه الرواية 
بأن انفجار اجرح يمكن الاحتراز منه بربطه بعصابة » وحكمه حكم من ألقى عليه في صلاته ثوب 
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. )۲۷۷ /١( وهو قول الشافعية - روضة الطالبين‎ - ) 47 /١( المنتقى‎ )١( 

. )17/١( المنتقى‎ )( 
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بمثابة الرحص الشرعية لهم" » مستبعداً تلك المسائل المتعلقة بحال المرض والتي قد 


يشترك فيها المسنون مع غيرهم تحت صفة المرض لاصفة الشيخوخة » للخصوصية 
هذا البحث . 

وقد قسمت الحديث هنا إلى ثمانية مباحث على النحو الأني : 

البحث الأول : نقض الوضوء بالمس والترخص للمسنين . 

الملبحث الثاني : طهارة الصلاة والترخص بالتيمم للمسنين . 

الح الغاليك ٠‏ سنة الان وال خض للمسين . 

المبحث الرابع : ستر العورة والت رخص للمسنين . 

المببحث الخامس : النهي عن الخلوة والترخص للمسنين . 

المبحث السادس : سفر المرأة بالحرم » والترخص للمسنين . 

المبحث السابع : حيض المرأة والحكم فيما تراه العجوز . 

المبحث الثامن : صبغ الشعر وإصلاحه والترخص في تسويد الشيب . 


)١(‏ الرخصة بسكون الخاء » ويجوز ضمها - لغة ؛ التيسير والتسهيل » واصطلاحا : الحكم الثابت على 
خلاف الدليل لعذر » ويعبر عنها أيضاً بأنها : الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم 
الأصلي - المعجم الوسيط » مادة :رخص » حواشي الشرواني مع العبادي (؟/ )71١‏ . 
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المبحث الأول 
تق الوشوع دالس والتريخصص للست 


تمهيد وتقسيم : 

الوضوء فى اللغة : من الوضاءة وهو النظافة والحسن . 

وفي اصطلاح الفقهاء : غسل ومسح أعضاء مخصوصة”'' » وهو شرط من 
شروط صحة الصلاة في الجملة بالإجماع » لقوله تعالى”" :يا أيها الّدِينَ ءَامَنُوا 
ْم إلى الصلاةٍطَاطْئوا مومهم ويك إلى اراق وامْسَحُوا يسيم 
وأرجلكم إلى الْكَعْبَين , ولقول النبي ية فيما رواه أبوهريرة9 : (إن الله لايقبل 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأً» » قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا 
هريرة؟ قال : فساء أو ضراط : 

هذا » وقد يطلق على حال نقض الوضوء في الفقه الإسلامي اصطلاح 

الحدث . 

والحدث في اللغة : كون مالم يكن » تقول : حدث الشيء أي وجد بعد أن 
كان معدوما!0» : 
)١(‏ لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : وضوء . 
(1) الذخيرة )۲۸١ /١(‏ »سبل السلام )٠١ /١(‏ . 
(؟) سورة المائدة الآية (5) . 
(4) صحيح البخاري )٦۳ /١(‏ رقم (17"6) » صحيح مسلم (۱/ ٤‏ ۲۰) رقم (110) » سنن الترمذي 

)11١ /۱(‏ رقم (5/) مسئد الإمام أحمد (۲/ ۳۰۸) رقم (80514) . 


() تاج العروس » القاموس المحيط » لسان العرب »)مادة :حدث ؛ النظم المستعذب شرح غريب 
الهذب (۳/۱) . 
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وفي الاصطلاح الفقهي : أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة 
حيث لامرخص »وهو ثلاثة أنواع : حدث أصغر » وهو حال نقض الوضوء » 
وحدث متوسط وهو حال الجنابة » وحدث أكبر وهو حال الحيض والنفاس . 

ويجوز التعبير عن الحدث المتوسط بالأكبر لأن الغسل واجب فيهما » كما 
يجوز تخصيص حالي الحيض والنفاس بوصف الأكبر لأنهما غالباً يطولان عن حال 
الجنابة0© . 

وعند إطلاق الحدث فإن المراد هو الأصغر » الذي هو حال نقض الوضوء› 
وأتكلم فيما يلي عن تعريف نقض الوضوء وحكم نقضه باللمس »ثم أبين رخحصة 
المسنين في النقض باللمس » وذلك في مطلبين : 

المطلب الأول 


تعريف نقض الوضوء وحكم نقضه بلمس ال مرأة 
نواقض الوضوء هي مبطلانه »تقول : نقض الشيء نقضاً : أفسله بعد 
إحكامه9) . 
والمراد بنواقض الوضوء اصطلاحاً : بيان ما عينه الشارع مبطلاً للوضوء الذي 
تستباح به الصلاة 7 . 


)١(‏ مغني امحتاج »)١1/١(‏ ويقول الإمام النووي :إذا أطلق الحدث كان المراد الأصغر - روضة 
الطالبين /١(‏ 977) . 

(؟) لسان العرب » القاموس الحيط - مادة - نقض . 

() سبل السلام /١(‏ 40) » وقولنا في التعريف : الذي تستباح به الصلاة ليمخرج وضوء الجنب للنوم- 
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والمعاني الناقضة للوضوء كثيرة » منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء » ومنا ما 
اختلفوا فيه » ومنه لمس المرأة . 

واللقصود بلمس المرأة في مسألة نقض الوضوء : احتكاك الرجل بها أو 
العكس » سواء أكان ذلك مباشرة أي بلا حائل »أو كان غير مباشر كاللمس 
بحائل > وسواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة أو كان اللامس رجلاً كبيراً أوشاباً ؛ 
كما يستوي أن تكون المرأة أجنبية كالزوجة وكل من يحل نكاحها في وجه من 
الوجوه أو أن تكون غير أجنبية كالأم وكل من يحرم نكاحها أبداً بالنسب أو الرضاع 
أو المصاهرة » كما يشتمل حكم اللمس هنا أن يكون باليد أوغيرها من سائر أعضاء 

ولايدخل فى هذا الباب احتكاك الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة » أو مداومة نظر 
الرجل للمرأة » فهذا ما اتفق أكثر الفقهاء على عدم نقض الوضوء به 7" . 

وقد احتلف الفقهاء في حكم نقض الوضوء بلمس المرأة » حسب التصور 


= فإنه لاييطله شيء من مبطلات الوضوء إلا الجماع لأنه لم يشرع لرفع الحدث - شرح الخرشي 
(107*/1) » وقال صاحب مجمع الأنهر )١١ /١(‏ نوا قض الوضوء هي المعاني الناقضة له » 
والمقصود بالمعاني :العلل المؤثرة » وقال الإمام القرافي في الذخيرة /١(‏ ۲۲۸) وقع بيني وبين بعض 
فضلاء الشافعية حلاف :هل هذه الأمور نوا قض للطهارة أو موجبات للوضوء ؟ والتزمت أنها 
موجبات . 
وعبر الإمام النووي عن نوا قض الوضوء بالأحداث » فقال : الحدث يطلق على ما يوجب الوضوء 
وعلى ما يوجب الغسل » فيقال : حدث أكبر وحث أصغر - روضة الطالبين )۷٤/١(‏ . 

)١(‏ وفي وجه عند الشافعية أن الرجل إذا لس الأمرد حسن الصورة بشهوة اننقض وضوؤه - روضة 
الطالبين /١(‏ 76) » وقال ابن بكير : لو نظر فالتذ بمداومة النظر انتقض وضوؤه - والجمهور لا 
ينتقض لعدم السبب الذي هو الملامسة - الذخيرة (۱/ ۲۲۲) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة م7 - 
المذكور من المقصود بلمسها »على ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول : برى أن لمس الرجل المرأة حدث في ذاته وليس مظنة للحدث › 
فهو ناقض للوضوء بذاته مطلقاً » إذا تحقق اللمس الحقيقي المباشر » أي بلا حائل » 
ويستوي في ذلك أن تكون المرأة أما أو بنتاً » أو زوجة » صغيرة أو كبيرة » بلذة أو بغير 
لذة » فإذا كان اللمس بحائل لم ينتقض الوضوء . 

وهذا وجه عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وبه قال ابن حزم وأصحاب 
الظاهر › وهو قول ابن مسعود , وغيره(" . 

وحجتهم :قوله تعالى :# أو جاء أحد نكم من القائط أو لامسكم النْسَاءً 
فلم تجدوا مَاء موا صعيدا َب 4 . 

ووجه الدلالة :أن الملامسة فعل من فاعلين » وبيقين ندري أن الرجال والنساء 
مخاطبون بهذه الآية »فصح أن هذا الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساء » ولازم 
للنساء إذا لامسن الرجال »ولم بخص الله تعالى امرأة من امرأة » ولالذة من غير 
لذة » فتخصيص ذلك لايجوز”؟ . 


اعترض على هذا الدليل بأمرين ؛ 
الأول :أن اللقسصود بالملامسة في الآبة الكريمة الجماع وليس التلامس 


)١(‏ روضة الطالبين )۷٤ /١(‏ »الم رع ۴ ) المهذب (١14/1)ءالمغني‏ والشرح الكبير 
٠ )۲۲١ /(‏ العدة شرح العمدة (ص/5) . المحلى (۱/ 45.7144 ؟) . 

(؟) سورة النساء الآية (49) , 

(9) المحلى /١(‏ 16 ؟) , 


- ۳4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
بالبشرتين » وهو تفسیر ابن عباس وروی عن على وأبى بن كعب ومجاهد 
وطاوس وغيري 00 

الثاني : لانسلم بأن الآية عامة تشمل عموم النساء بل قد دخلها التخصيص 
ما صح من أحاديث أفادت عدم النقض باللمس دون شهوة . 

وأجيب عن الوجه الأول : بأن تفسير الملامسة بالجماع تفسير بعيد » ويجب 
حمل معاني القرآن الكريم على ما هو قريب لإمكان التكليف » وبهذا قال ابن 
مسعود حتى روى عنه أنه قرأ الآية #أو لامستم الشسسَاء 29# . 

وأجيب عن الوجه الثاني : بأن الأحاديث الواردة في ذلك يرد عليها 
الاحتمال . 

المذهب الثاني :يرى أن لمس الرجل المرأة ليس حدثاً ولامظئة للحدث »فهو 
غير ناقض للضوء مطلقاً . 

وهذاقول محمد بن الحسن وهو قياس مذهب الحنفية » واختاره ابن رشد 
المالكي > وهو روايه عن الإمام أحمد » وبه قال الهادوية » وروي ذلك عن علي وابن 
عباس وأبي بن كعب(" . 


. )18/١( تفسير ابن كثير (۲/ 2607) » المبسوط‎ )١( 

(۲) تفسيرابن كثير (۲/ "207) » المغني والشرح الكبير(١/ )۲۲١‏ . 

(۳) المبسوط )٦۷/١(‏ مجمع الأنهر(١/ ٠‏ )ء حاشية ابن عابدين /١(‏ ۹4) ء بداية المجتهد 
(7/1”) » المغني والشرح الكبير ١ /١(‏ ) »العدة شرح العمدة (ص/ )٤١‏ » سبل السلام 
(۲/۱). 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 52708 

وحجتهم :من أحاديث كثيرة » منها حديث عائشة7١)-‏ رضى الله عنها - أن 
المي وي قبل بعض نسائه ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضأ«وعنها قالت7) : كان 
رسول الله ئة يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجحنازة حتى إذا أراد أن يوتر 
مسني برجله ٠‏ وعن أبى قتادة الأنصاري”" «أن رسول الله ل حمل إمامة بنت أبى 
العاص » وأمها زینب بنت رسول الله وة على عاتقه » يضعها إذا سجد ويرفعها إذا 
قام » وعن ابن عباس قال 9 : الوضوء ما حرج . 

وكل هذه الأحاديث وغيرها كثير تدل بظاهرها على عدم نقض الوضوء 
ابن 


اعترض على هذا الد ليل بما يأتي : 

-١‏ حديث عائشة أن النبي 4 قبل بعض نسائه ثم حرج إلى الصلاة » قال عنه ابن 
حزم :لايصح لأن راويه أبوروق »وهو ضعيف »ومن طريق رجل اسمه 
عروة المزني » وهو مجهول .ثم لوصح لا كان فيه حجة » لأن معناه منسوخ 


و س 

)00( سان أبي داود (41/1) رقم (۱۷۹) » سان الت رمدي (۱/ ۱۳۲۳) رقم )۸٩(‏ » سان ابن ماجة 
)رقم (207)» السان الكبري (۱/ 175) » مسد أحمد (5/ ١ ٠‏ رقم »)۲0۸٩۷(‏ 
سان الدارقطني(۱/ ۱۳۷) , 

۳ صحيح الببخاري (۱/ )١6١‏ رقم (69/5) » صحيح مسلم (۱/ 755) رقم (011) » مسئد الإمام ش 
أحمد (05./1؟) رقم (۲۹۲۷۷) » سان النسائي /١(‏ ١٠)رقم(1""5),‏ 

(؟) صحيح البخاري (0/ ۶ رقم 2021010 » صحیح مسلم (۱/ 1480) رقم (477 ۵) » مسند الإمام 
أحمد (۵/ 199) رقم (11911) » صحيح ابن حبان (/ 044) رقم (۱۱۱۰) » سان ابن ماجة 
رم 0 

. )1۷/١( المبسوط‎ )( 


-41؟- قضية المسنين الكبار المعاصرة 


بيقين » لأنه موافق لما كان الناس عليه قبل نزول الآية » ووردت الآبة بشرع زائد 
لايجوز تركه ولاتخصيص7( . 
وأجيب عن ذلك بأن هذا الحديث وإن قدح فيه بما سبق إلا أن طرقه يقوى 
بعضها بعضا" . ثم إن تقبيل النبي وَل يحتمل أن يكون من وراء حائل 
واللمس لغير شهوة لاينقض الوضوء" . 

۲ - حديث عائشة أنها كانت تعترض قبلته ي وأنه مسها برجله » يحتمل أن يكون 
بحائل“ . أو أن ذلك قبل نزول الآية #أو لامستم التُسَاء 94 . 

وأجيب عن ذلك : بأن ادعاء الحائل فيه تكلف شديد » وادعاء النسخ يحتاج إلى 
دليل » ولايوجد . 

۳ - حديث إمامة بنت أبى العاص »قال عنه ابن حزم :ليس فيه نص أن يديها 
ورجليها لمست شيئاً من بشرته وَل إذ قد تكون موشحه برداء أو بقفازين 


.0( 
وتورس . 


قلت :غير أن هذا تكلف بعيد عن طفلة كان النبى ية يحملها على عاتقه . 
٤‏ - قول ابن عباس «الوضوء نما خرج» بيان للحدث من السبيلين وليس بياناً لأنواع 
الأحداث » وإلا كان زوال العقل غير ناقض للوضوء . 


)0( الحلى (57/1 ؟) - وانظر تضعيف الحديث أيضا بكلام كشير في السنن الكبسرى )١175/1(‏ » 
والنسائي /١(‏ ۳۹) » سبل السلام )1١١ /١(‏ . 

. )٠١7 /١( سبل السلام‎ )۲( 

(۳) المغني والشرح الكبير (۲۲۲/۱) . 

(4) سبل السلام /١(‏ ؟١٠1)‏ . 

. المحلى (۱/ 7 ؟)‎ )٥( 

. )۲٤۷/۱( اللحلى‎ )5( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -5؟154- 
قلت : زوال العقل ليس حجة للاختلاف فيه » حيث ذهب ابن حزم إلى أن 
الجنون والإغماء والسكر لايشبه النوم فلا ينقض الوضوء لحديث 
عائشة :«أن النبي بيا في علته التي مات فيها أراد الخروج للصلاة فأغمى 
عليه » فلما أفاق اغتسل» »قال ابن حزم : ولم تذكر وضوءاً » وإنما كان غسله 
ليقوى على الخروج فقط(" . 
المذهب الثالث :يرى أن لمس الرجل المرأة ليس حدثا في ذاته وإنما هو مظنة 

الحدث بخروج المذي » ومظنة الشيء تعطى حكم ذلك الشيء . 
وهذا مذهب جمهور الفقهاء » واحتجوا بالجمع بين أدلة المذهبين السابقين › 

إلاأنهم اختلفوافي ضبط هذه المظئة على ستة أقوال : 
الفول الأول : أن مظنة الحدث بلمس المرأة تتتحقق بلمس بشرة امرأة 

مشتهاة » » دون اعتبار للذة أو القصد » فإن لمس شعراً أوسا أو ظفراً لم يتتفض 

وضؤوه » وكذلك لاينتقفض إن لس بحائل »أو كانت المرأة غير مشثهاة » كمالو 
كانت صغيرة أو عجوزاً » أو كان الرجل شيخاً فاقد الشهوة » وينتقض مس ما عدا 

ذلك من امرأة ولو محرماً » ولو بدون لذة وبدون قصد . 


وهوالقول القديم عن الشافعي ووجه للأصحاب" . 


(0 الى 077/17 000 

(۲) المحلى (۱/ ۲۲۲) - والقول بأن السكر لاينقض بحال روى في وجه ضعيف عند الشافعية » وقال 
النووي في روضة الطالبين هو غلط لايصح - وأكثر أهل العلم الشرعي على أن الإغماء والجنون من 
نواقض الوضوء - المبسوط /١(‏ 89) » مواهب الجليل ١ /١(‏ ۲۹) » روضة الطالبين )74/١(‏ ,2 
المغني والشرح الكبير(195/1١)‏ . 

(9) روضة الطالبين (۱/ 15 74) » المجموع (۲/ ۲۳) » المهذب )۲٤/١(‏ . 


1 قضية المسنين الكبار المعاصرة 

القول الثاني :أن مظنة ا حدث بلمس المرأة تتحقق بملاقاة البشرتين مع اللذة 
والقصد » فلا نقض بس الشعر ونحوه » ولانقض باللمس مع الحائل » ولانقض 
باللمس بدون حائل مع عدم الشهوة كلمس الشابة الشيخ الكبير أولمس الشاب 
المرأة العجوز » وينتقض بمس ماعدا ذلك من كل امرأة ولو محرماً . 

وهو وجه عند الشافعية والمشهور عن الإمام أحمد » وروى عن علقمة وأبى 
عبيدة والنخعي والحكم والثوري وإسحاق والشعبي27 . 

القول الثالث : أن مظنة الحدث بلمس المرأة يتحقق باحتكاك الرجل بالمرأة بلذة 
وقصد » سواء أكان ذلك بحائل أم لا وسواء أكان الملموس بشرة أم شعراً » وسواء 
أكان المللموس محرما أم أجنبياً » ولاينقض الوضوء الاحتكاك بدون لذة وقصد في 
كل حال . 

وهو مذهب الإمام مالك وجمهور أصحابه » وبه قال الليث وربيعة" . 


القول الرابع : أن مظنة الحدث بلمس المرأة لاتتحقق إلا بالمباشرة بلا حائل فيما 
دون الفرج مع الانتشار » فإذا باشر امرأته مجردين وانتشرت آلته وأصاب فرجه 
فرجها ولم ير بللا » وكذا أن يباشر الرجل الرجل » ففي هذه الحال فقط (وهي 


› 7١5 /١(ريبكلا »ا مغني والشرح‎ )۲ 4 /١( المجموع (۲/ ۲۳) + المهذب‎ » )۷١ /٤( روضة الطالبين‎ )١( 
. )45 العدة شرح العمدة (ص/‎ .)0 

(1) واستثني الإمام مالك القبلة في الفم لايشترط فيها اللذة في المشهور لأنها لاتنفك عنها غالبا » وروى 
عن مالك اعتبارها . قال الباجي : وعليه أكثر الأصحاب - المنتقى /١(‏ 57) » الذخيرة (۱/ )۲۲١‏ » 
بداية المجتهد /١(‏ ۳۷) » مواهب الجليل /١(‏ ۲۹۸) - وانظر قول الليث وربيعة في المغني والشرح 
الكبير(١/4؟5)‏ . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة “f‏ 
صورة المباشرة الفاحشة) ينشقض الوضوء » وما عداها من كل لمس لا ينتقض 
الوضوء . 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف(2 . 

القول الخامس :أن مظدة الحدث بلمس المرأة تتحقق بملاقاة البشرتين ولو 
بلالذة أوقصد إذا كانت المرأة أجنبية ‏ أما الحرم فلمسها لاينقض الوضوء » وكذا 
لمس الشعر ونحوه » وهذا هو الأظهر عند الشافعية . 

القول السادس :أن مظنة الحدث بلمس المرأة تنحقق بملاقاة بشرة أية امرأة ولو 
محرماً بأحد أعضاء الوضوء فقط » ولانقض بملاقاة غيرها . 

حكى هذا القول عن الأوزاعي”” . 

والراجح في نظري :هو ما ذهب إليه الجمهور بأن لس المرأة ليس حدثا في 
ذاته » وإثما هو مظنة للحدث » عملاً بما صح من أدلة في هذه المسألة عند كل من 
القائلين بأن اللمس ناقض مطلقاً والقائلين بأنه ليس ناقضاً مطلقاً . 

وأما تحديد مظنة الحدث فأقرب الأفوال للمعنى والعقل هو قول الإمام مالك- 
رضى الله عنه - الذي راعى في اللمس الناقض اللذة والشهوة » فحيث وجدت 


كان النقض لظنة الإمذاء . 

ON AD ANI اسم‎ E بح‎ E CA EO) 

(۲) روضة الطالبين )۷١ /١١(‏ المهذب )۲٤/۱(‏ » الجموع (۲۳/۲) . 

(۳) المغني والشرح الكبير (۲۲۳/۱) - وقال ابن رشد : ذهب قوم إلى أن اللمس يكون باليد أو بغير 
ذلك من الأعضاء الحساسة » ونسب هذا القول للشافعى وأصحابه - بداية الجتهد /١(‏ ۳۷) - قلت : 
ولم اجد عند الشافعية أنهم اشترطوا أن يكون اللمس باليد » بل صرح النووي أن الحكم يكون 
بلمس أي جزء من البشرة بأي جزء من البشرة - روضة الطالبين )۷١ /١(‏ . 


fo‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 

هذا » وعند تحقق مظنة ا لحدث بلمس المرأة فيحكم بنقض وضوء اللامس 
واللموس » وفي قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد : لايتتقض وضوء المرأة 
ولاوضوء الملموس » لأن النص إنما ورد بالنقض بملامسة النساء فيتناول اللامس 
من الرجال فيختص به النقض كلمس الفرج » ولأن المرأة والللموس ليس منصوصاً 
عليهما ولافي معنى المنصوص ١‏ لأن اللمس من الرجل مع الشهوة مظنة لخروج 
المذي الناقض » فأقيم مقامه » ولايوجد ذلك في حق المرأة » والشهوة من اللامس 
أشد منها في الملموس وأدعى إلى الخروج فلا يصح القياس عليه » وإذا امتنع النص 
والقياس لم يثبت الدليل7" . 


)١(‏ انظر في فقه المذاهب : مجمع الأنهر )3١ /١(‏ » الذخيرة (۱/ ۲۲۲) » المهذب )۲١/١(‏ » روضة 
الطالبين )۷١ /١(‏ » المغنى والشرح الكبير(١/ )۲۲١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -945- 
المطلب الثاني 
الترخص للمسنين في حكم النقض باللمس 

الفقهاء القائلون إن اللمس حدث ناقض للوضوء بذاته » لافرق عندهم بين 
الصغير والكبير - وهو وجه للشافعية ورواية للحنابلة وقول الظاهرية . 

وكذلك الفقهاء الذين قالوا إن اللمس ليس حدثاً ناقضاً للوضوء مطلقاً » لم 
يفرقوا في اللمس بالسن - وهو قياس مذهب الحنفية قال به محمد بن الحسن 
واختاره ابن رشد المالكي » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

أما الفقهاء القائلون إن اللمس مظنة للحدث » وهو قول الجمهور الذي 
رجحناه » فإن أكثرهم يرى أن للسن تأثيراً في تلك المظنة » حيث اشترط أبو حنيفة 
وأبويوسف الانتشار عند اللمس » واشترط الإمام مالك وجود اللذة ولو بحائل › 
واشترط الحنابلة وبعض الشافعية وجود اللذة بدون حائل » واشترط الشافعية في 
الذهب القديم ووجه للأصحاب في مذهبهم الجديد أن يكون الملموس مشتهى 
دون اعتبار للذة أو القصد » فإذا كان الملموس شيخاً كبيراً أو امرأة عجوزاً فلا نقض 
باللمس . 


قلت : وبهذا يظهر اعتبار السن فى اللمس الناقض للوضوء عند الشافعية فى 
مذهبهم القديم ووجه في مذهبهم الجديد » كما أن ذلك السن مراعى أيضا عند من 
اشترط الانتشار واللذة لضعف الشيخ في ذلك . 

أما الأظهر عند الشافعية فيرى أن مظنة ا لحدث باللمس تتحقق بمجرد تلاقى 
بشرة الرجل بالمرأة الأجنبية دون مراعاة للسن » وهو محل نظر ببخصوص المسنين . 


30 قضية المسئين الكبار المعاصرة 
المبحث الثاني 


طهارة الصلاة والترخص بالتيمم للمسئين 


هو جهو 


تمهيد وتقسيم : 
الأصل في طهارة الصلاة أن تكون وضوءاً بالماء » ثم ثبت بالدليل القاطع 

وجوب التطهر للصلاة بالتراب تيمماً لمن لم يجد الماء في حالي المرض والسفر » 
وهذا ما أجمع عليه الفقهاء » لقوله تعالى :#إوإن كتتّم جنبًا فَاطهروا وإن كنم 
مَرْضَى أو عَلَى سَمْ أو جاء أحد منكم من الْعَائط أو لامسثم النَسَاء فلم تجدوا مَاء 

هذا » وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في مدى مشروعية التيمم حال الجنابة » 
كما اختلفوا في إمكان القياس على حالي المرض والسفر ليشمل :الحاضر أوالمقيم 
الذي يعدم الماء » والصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف › 
والصحيح الحاضر ( المقيم ) الذي يخاف من استعمال الماء لشدة برد ونحوها » وغير 
ذلك من المسائل المتعلقة بالخوف من استعمال الماء أو انعدامه للحاضر . 

والذي يهمنا في هذا البحث هو بيان حكم التيمم للصحيح الذي يخاف من 
الماء على الشيخوخة باعتبارها حالة ضعف تتأثر بالماء في بعض الأحوال » ويبخشى 
عليها من الوصول إلى الماء بالانزلاق في أحوال أخرى . 


. ) سورة المائدة الآية (5) » وأولها : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم‎ )١( 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -€A-‏ 
ثم ولأهمية بيان نطاق التيمم في الجنابة فقد قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة 
مطالب : 
المطلب الأول : حصصته لتعريف التيمم وبيان نطاق مشروعيته . 
المطلب الثاني : خصصته لبيان مدى مشروعية التيمم لعذر الشيخوخة ال خوف 


من استعمال الماء . 
المطلب الثالث : خصصته لبيان مدى مشروعية التيمم لعذر الشيخوخة 
المخوف من الوصول إلى الماء . 
المطلب الأول 
تعريف التيمم ونطاق مشروعيته 


التيمم في اللغة :من الأم - بفتح الهمزة - وهو القصد »يقال :أمه وأنمه 
وتأتمه إذا قصده » ومنه قوله تعالى(١‏ : ولا تَيَمّمُوا الحبِيت منه تُنْفِمُونَ» أي لا 


7 ا 


الصلاة ونحوها" . 

. )71/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(1؟) لسان العرب » القاموس الحيط . مادة أم . 

(۳) سبل السلام )٠١١ /١(‏ » وذكر الفقهاء تعريفات أخرى متقاربة » فقال السرحسي : القصد إلى 
الصعيد للتطهير - المبسوط )٠١١/١(‏ » وقال القرافي : هو الفعل المخصوص - اللخيرة 
(۳۴۳/۱) » وقال الرملي :إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة - نهاية المحتاج 
07( . 


- 64 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
هذا » وقد احتلف الفقهاء في مشروعية التيمم كبديل عن الطهارة الكبرى »› 
كالغسل من الجنابة » عند فقد الماء على مذهبين . 
المذهب الأول :يرى مشروعية التيمم في الطهارة الكبرى للجنب والحائض 
وهو مذهب أكثر أهل العلم » قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 


والهادوية » وروي عن علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبى موسى وعمار » 

كما روى عن الثوري وأبي ثور وإسحاق وابن المنذرا" . 
واستدل أصحاب هذا المذهب على قولهم من الكتاب والسنة والمعقول . 

(۱) آما دلیل الكتاب فمنه قوله تعالی' :ون كنم جثبًا فاطھروا وان كنثم 
ER N E EE‏ 
مجارت 3 لويسو للق N‏ 
الأكبر والأصغر عند فقد الماء . 

(۲) وأما دليل السنة فمنه حديث عمران بن حصين قال : رأى النبي اة رجلا 


)١(‏ المبسوط )١١١ /١(‏ » مجمع الأنهر  )٤١ /١(‏ الاختيار /١(‏ 214 » بداية الجتهد (14/1) . المنتقى 
(9/1١٠)»الذشخيرة‏ (۱/ )۳٤ ٤‏ » المهذب (۱/ ۳۲) » حاشية الشرواني (۱/ ۳۲۵) » شرح روض 
الطالب(١/‏ ۷۲) » المجموع (۲/  )۲٠١‏ المغني والشرح الكبير ۲۹٤/١‏ »العدة شرح العمدة 
(ص/  )20‏ المقنع (۱/ )۷١‏ » الحلى (۲/ ۱۳۸) » سبل السلام /١(‏ 111) » ويلاحظ أن الظاهرية 
أوجبوا على الجنب إذا أراد التيمم أن يتيمم مرتين » ينوى بأحدهما تطهير الجنابة وبالآخر الوضوء › 
ولايشترط الترئيب بينهما » لأنهما عملان متغايران لا يجزئ أحدهما عن الأخر - المحلى (؟/178) 
- وعند الجمهور يجزؤه تيمم واحد » لأنه لو اجتمع عليه أحداث فاغتسل غسلاً واحداً كفاه » ولأن 
الطهارة بالتيمم واحدة في كل الأحداث - المراجع السابقة . 

(۲) سورة المائدة - الآية (5) . 

(۳( صحيح الببخاري )114/١(‏ رقم (7"41) » مسند الإمام أحمد (14/4) رقم (11911)؛ 
صحيح ابن حبان (5/ 5 )١7‏ رقم (۱۳۰۲) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة وهاه 
معتزلألم يصل مع القوم » فقال : ليا فلان ما منعك تصلى مع القوم» قال : 
أصابتنى جنابة ولاماء » قال ياء :«عليك بالصعيد فإنه يكفيك«وهذا واضح 
الدلالة . 
فشجه في رأسه »ثم احتلم » فسأل أصحابه » فقال :هل تجدون لي رخصة في 
التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة .وأنت تقدر على الماء » فاغتسل » فمات » 
فلما قدمنا على رسول الله اة أخبر بذلك » فقال :اقتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء لعي" السؤال » إنما كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر - أويعصب - شك - على جرحه خرقة ثم مسح عليها ويغسل سائر 
حسلهة) . 

(1) وأما دليل المعقول فهو قياس الجنابة على نقض الوضوء بجامع أن كلاً منهما 
حدث » ولأن التيمم شرع لاستدراك مصلحة الوقت » وهذا قدر مشترك بين 
الحدثين . 


المذهب الثاني : يرى عدم مشروعية التيمم في الطهارة الكبرى للجنب 


)000( سان أبي داود /١(‏ ۹ )رقم (7370) » مسند الإمام أحمد(١/‏ ۰ » ورواه ابن ماجة من حديث 
ابن عباس سان ابن ماجة (۱/ ۱۸۹) رقم )٥۷۲(‏ وقال ابن حجر :رواه أبو داود بسند ضعيف وفيه 


اختلاف على رواته . قال الصنعاني : ضعيف لاه تفرد به الزبير بن خريق - بضم الخاء فراء مفتوحة 
(1/( . 

0( العي - بكسر العين فياء مشددة - العجز عن التعبير اللفظي با يفيد المعني المقصود » أو الجهل › 
والمقصود :أن الجهل داء وشفاؤه السؤال والتعلم - القاموس المحيط مادة :عى عيام . 


- 0 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
والحائض » روى هذا عن عمر وابن مسعود » وهو قول النخعي' . 

وحجتهم : عموم الآية الكريمة”" : «وإن كنتم جنباً فاطهروا» حيث أمر الله 
تعالى أصحاب هذا الحدث بالطهارة » أما الحدث الأصغر فخصهم بالتيمم في قوله 
جل شأنه”" :«وإن کنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدواماء فتيمموا) : 

ونوقش هذا الدليل بأن الأمر بالطهارة للجنب بالاغتسال مقيد بحال وجود 
الماء والقدرة على استعماله عقلاً » أما عند عدم الماء والعجز عن استعماله فينوب 
عنه التيمم للأدلة التي سبق ذكرها . 

والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها هو 
ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية التيمم في الطهارتين الصغرى والكبرى لقوة 
أدلتهم وظهورها » ولأنها طهارة حكمية أو اعتبارية لتقديس الصلاة ونحوهاهما 
يشترط له الطهارة . 


. المبسوط » بداية الجتهد » الذخيرة » المغني والشرح الكبير - المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة - الآية (5) . 

(۳) جاء هذا النص في آيتين » الأول سورة النساء الآية ٤١‏ «يا أيها الذين آمدوا لاتقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولاجنباً إلاعابري سبيل حتى تغتسلوا وإن کنتم مرضى أو على سفر 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبً» والآية الثانية :في 
سورة المائدة رقم ” :«يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سف رأو 


قضية المسئين الكبار المعاصرة - ~o‏ 
المطلب الثاني 
مدى مشروعية التيمم لعدر الشيخوخةهة 
الميخوف من استعمال الماء 
الأصل في هذه المسألة أن يكون المسن صحيح البدن وليس في حال سفر » غير 
أنه يعخشى من استعمال الماء أن يؤثر بالضرر على عظامه في فصل الشتاء مثلاً » ولا 
يمكنه أن يسخن الماء » أو فى فصل الصيف مثلاً ولايمكنه أن يبرد الماء » وقد احتلف 
وبرجع السبب في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة - كما يقول ابن رشد - إلى 
اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء . 
المذهب الأول : يرى أن من حق الشيخ الصحيح الخائف من استعمال الماء أن 
والحنابلة » وأكثر آهل العل" . 
)١(‏ أمادليل الكتاب فمنه قوله تعالى :«ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيماً”" وقوله تعالى :#إولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4“ وفي استعمال 
)١(‏ بداية المجتهد(١557/1)‏ , 
() واشترط أكثر الفقهاء أن يكون الحنوف من الهلاك - المبسوط (۱/ )١١١‏ » مجمع الأنهر /١(‏ ٤٤)ء‏ 
بداية الجتهد (17/1) » الذخيرة /١(‏ ۳۳۹) » الشرح الصغير  )186 /١(‏ المهذب /١(‏ 0") » المغني 
والشرح الكبير (۱/ ۲۹۸) » المحلى /١(‏ 5 3) » سبل السلام )١١١ /١(‏ , 


(۳( سورة النساء - الآية (9؟) : 
)4( سورة البقرة - الآية )١4265(‏ 


~o‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الماء شديد البرودة في فصل الشتاء » والماء شديد الحرارة في فصل الصيف 
تعريض بالنفس إلى الهلاك » وهو منهي عنه . 

(۲) وأما دليل السنة فمنه حديث عمرو بن العاص » قال“ : احتلمت في ليلة باردة 
في غزوة ذات السلاسل » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت 
بأصحابي الصبح » فذكروا ذلك للنبي بي » فقال :١يا‏ عمرو أصليت 
بأصحابك وأنت جنب ؟ «فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال » وقلت :إني 
سمعت الله عز وجل يقول :«ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيما«فضحك رسول الله 4ه » ولم يقل شيئاً » وسكوت النبي وة يدل على 
ا لجواز » لأنه لاير على الخطأ"" » والمعروف أن عمرو بن العاص أسلم قبل 

الفتح بستة أشهر وكان أحد رؤساء قريش في الجاهلية » وهو الذي أرسلوه إلى 
النجاشي ليرد عليهم من هاجر من المسلمين إلى بلاده » فلم يجبهم » وكان 
أحد أمراء الإسلام » أمّره النبي بي على ذات السلاسل التي كانت في جمادى 
الآخرة سنة ثمان من الهجرة » وهي السنة التي أسلم فيها »ثم استعمله على 
عمان » وکل هذا يدل على أنه لم يكن شباباً بل بلغ سن الشيوخ”" . 

(۱) سان أبي داود (۱/ ۲۳۸) رقم (714) » مسئد الإمام أحمد )1١7*/5(‏ » وذكرابن كشير هذا 
الحديث من طريق أبي داود في ذكر غزوة ذات السلاسل التي كانت بأرض جذام في مشارف الشام 
عند ماء يقال له السلاسل » وبه سميت تلك الغزوة » وقيل سميت بذلك لكثرة من سلسل بها من 
فرسان فارس - البداية والنهاية (5/ 4/ا؟ )344/5٠‏ . 

(؟) سبل السلام /١(‏ 150) . 

(۳) ولم يزل أميراً على عمان مدة حياة النبي ( » وأقره عليها الصديق » وكان عمرو أحد الحكمين في 


وقد كان معدوداً من دهاة العرب » البداية والنهاية (۸/ 15؟) » تاريخ الطبري (۲/ 2155 7/ )1١08‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة of‏ 
() وأما دليل المعقول فهو قياس حال الشيخوخة على حال المريض والجريح › 

وكمالو خاف على نفسه عطشاًإن استعمل الماء في الوضوء » أو خاف على 

نفسه لصاً أو سبعاً في طلب ال اء . 

المذهب الثاني :يرى أنه لارخصة للشيخ الصحيح إن خاف من استعمال 
الماء » بل يجب عليه استعماله في الطهارة وإن مات . 

وهو قول عطاء » وروی عن ابن مسعود » رضى الله عله" . 

وحجة هذا المذهب : أن الله تعالى لم يجعل للصحيح عذراًفي ذلك » 
فوجب عليه استعمال الماء » وقال ابن مسعود :لو رخصنا لهم في ذلك لأوشك 
أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويدعه" . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن استعمال الماء البارد في شدة البرد مخاطرة 
بالنفس عند سن الشيخوخة » وقد يودي ذلك بحياتهم » أو يسبب إعاقتهم » وقتل 
النفس محرم » فيكون حكمهم حكم المرضى . 

والراجح في نطري :هو ما ذهب إليه الجمهور الذي يرى الشيخوخة عذراً 
مجيزاً للنيمم مع وجود الماء في الطهارة » بشرط الخوف على النفس من استعمال 
الماء شديد البرودة أو شديد الحرارة »وعدم إمكانه من تدبير الماء المناسب لطهارته . 


. )۲۹۸/۱( المغني والشرح الكبير‎ )١( 
. )۲۹۸/۱( المغني والشرح الكبير‎ )( 
. )۲۹۸/۱( المغني والشرح الكبير‎ 9( 
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المطلب الثالث 
مدى مشروعية التيمم لعذر الشيخوخة 
المخوف من الوصول إلى الماء 

الضرر أو الهلاك » كما لوغلب على ظنه أنه إن وصل إلى مكان الماء زلقت قدمه 
فأوقعت به كسراً . 

لقد عالج الفقهاء هذه المسألة ضمن حديثهم على عذر الخوف على النفس من 
الوصول إلى الماء » كما لو حال بينه وبين الماء سبع أوعدو أو لص . 

وقد نص فقهاء المالكية والحنابلة على أن من خاف على نفسه من الوصول إلى 
الماء فهو كالعادم له » ويجوز له أن يتيمم . 

ويقول ابن قدامه : ولو كان الماء عجمع الفساق وتخاف المرأة على نفسها منهم 
فهى عادمة » وقد توقف أحمد عن هذه المسألة » وقال ابن أبى موسى : تتيمم ولا 
إعادة عليها في أصح الوجهين » والصحيح أنها تتيمم ولاإعادة عليها وجهاً واحداً . 

وأما من كان خوفه جبناً » لاعن سبب يخاف من مثله لم تجزه الصلاة بالتيمم » 
نص عليه أحمد فى رجل يخاف بالليل ولیس بشىء يخاف منه » فقال : لابد من أن 
يتوضا » ويحتمل أن تباح له بالتيمم ويعيد إذا كان من يشتد حوفه » لأنه بمنزلة 


كانه ساف 


. )۲۷١ /۱( المغني والشرح الكبير‎ » )744 /١( الذخيرة‎ )١( 


فضية المسئين الكبار المعاصرة - 0 

ومن كان خوفه لسبب ظنه فتبين عدم السبب مثلاًمن رأى سواداً بالليل ظنه 
عدواً فتبين أنه ليس بعدو » فتيمم وصلى ثم بان خلافه » فهل يلزمه الإعادة ؟ على 
وجهين : 

أحدهما : لا يلزمه الإعادة لأنه أتى با أمر به » فخرج عن عهلته . 

والثاني : يلزمه الإعادة » لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسي 
الماء في رحله وتيمه(" . 

قلت :ومن أمثلة الخوف المظنون الذي يتبين خلافه بالدسبة للمسنين أن يرى 
في طريقه إلى الماء بللا فيظنه مزحلقاً فيظهر أنه لمعان . 

والراجح في نظري :أنه لايلزمه الإعادة » لأن الحكم في التكاليف الشرعية 
بغلبة الظن”'" ‏ وإذا أتى المكلف بالمأمور على الوجه المشروع حرج من عهدته . 


)00 المغني والشرح الكبير(١/‏ ۲۷۱ )۲۷۲١‏ . 

() أجمع الفقهاء على أنه يكفي في التكاليف الشرعية للعمل بها غلبة الظن » ومن المواضع التي نصوا 
عليها في ذلك العلم بدخول وقت الصلاة - انظر مثلاً حاشية ابن عابدين )١ 41//١(‏ » حاشية 
الطحاوي على مراقي فلاح (ص/ )١١١‏ » حاشية الدسوقي /١(‏ ۱ » مغني المحتاج (۱/ )۱۸٤‏ » 
كشاف للقناع (۱/ )۲٥۷‏ , 
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الميحث الثالث 
سنة الختان والترخص للمسنين 
أتكلم في هذا المبحث عن تعريف الختان وحكمه التكليفي »ثم وقت الختان › 


المطلب الأول 
تعريف الختان وحكمه التكليفي 


الختان والختانة في اللغة: 

الاسم من الختن » وهو قطع القلفة من الذكر » والنواة من الأثثى » ويقال : 
ختن الغلام والجارية يختنهما - بفتح الياء مروت Bs‏ يفت الب وضم 
الناء - ختناً . ويطلق الختان على الفعل الذي هو القطع » كما يطلق على موضع 
القطع » وقيل : الخئن للرجال » والخفض للنساء0) 4 
والختان في اصطلاح الفقهاء : 

هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة للذكر » وقطع أدنى جزء من الجلدة 
التي في أعلي الفرج كالنواة أو كعرف الديك دون استئصال أو مبالغة عند المرأة" . 
)١(‏ لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : ختن . 
(؟) البحر الرائق (8/ *267) » الفواكه الدواني (۱/ )۳۹٤‏ » مواهب الجليل (۳/ /101) ؛ روضة 


الطالبين )۱۸١ ٠۱۸٠١ /٠١(‏ » مغني الحستاج (6/ )۲٠۳‏ » الإنصاف )١۲۳/۱(‏ نيل الأوطار 
.)٠١9/١(‏ 
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هذا . وقد اخحتلف الفقهاء في حكم الختان » ويمكن إجمال أقوالهم في 

المذاهب الثلاثة التالية : 
المذهب الأول :يرى أن الختان واجب في حق الذكور والإناث على السواءء 

وإلى هذا ذهب سحنون من المالكية » والشافعي وجمهور أصحابه » وهو المشهور 

عن الإمام أحمد » وبه قال أهل العترة . 
وحجتهم من السئة والمعقول . 

)١(‏ أما دليل السنة فمنه حديث أبي هريرة“ مرفوعاً : احتتن إبراهيم النبي- عليه 
السلام - وهو ابن ثمانين سنة» » مع ما ورد من الأمر باتباع ملة إبراهيم - عليه 
السلام - في قوله تعالى”" :ا ثم أَوْحَينَا رليك أن ايع مله راهيم 
حَنِيضًا4 » فدل ذلك على وجوب الضتان » وقد صح عن ابن عباس أن 
الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم - عليه السلام - فأتقهن : خصال الفطرة ومنها 
النتان 280 » والابتلاء غالبا إنمايقع بما يكون واجباً . 


)۱( سواهب اليل )۲١۸ /١(‏ ءالمع /١(‏ 710) » روضة الطالبين 18١ /٠١(‏ » مغني الحعاج 
9 كسشاف القناع ٠)۸١ /١(‏ الإنصاف  )١١١ /١(‏ المغني /١(‏ 86) » فستح الباري 
٤‏ ) و نيل الأوطار )۱۱۳/١(‏ . 

() صحيح البخاري (۳/ ۱۲۲۲) رقم (۳۱۷۸) » صحيح مسلم (4/ ۹ )رقم (۲۳۷۰) - قال 
الشربيني الخطيب : أول من اختتن إبراهيم - عليه السلام - من الرجال » وزوجته هاجر من الإناث - 
مغني المختاج (5/ )۲٠۳‏ » وأخرج ابن أبي شيبه عن أبي هريرة أن إبراهيم اتان بالقدوم وهو ابن مائة 
وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة - مصنف ابن أبي شيبة (0/ ۳۱۷) رقم (11455؟) . 

() سورة النحل - الآية )١77(‏ . 

(؛) وخصال الفطرة هي الطهارة » حمس في الرأس وخمس في الجسد » في الرأس : قص الشارب 
والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس » وفي الجسد : تقليم الأظافر وحلق العانة والنتان- 
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ومن السئة ما روي عن ابن جريج قال : أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه 
عن جد(" » أنه جاء إلى النبي وك فقال : قد أسلمت . قال :«ألق عنك شعر 
الكفر «يقول : احلق . قال : وأخبرني آخر معه أن النبي بي قال لآخر :«آلق 
عنك شعر الكفر واختتن» » والأمر للوجوب . وعن أبي هريرة" مرفوعاً 
امن أسلم فليختتن» » والأمر للوجوب » وهو عام للرجال والنساء . 

وعن الضحاك بن قيس ٠‏ أنه كانت بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض 
الجواري » فقال لها رسول الله كك أخفضي ولاتنهكي » فإن ذلك أحظى 
للمرأة وأحب للبعل «وهذا أمر بالخفض للنساء » والأصل فيه الوجوب . 

(۲) وأما دليل المعقول فمن ثلاثة أوجه : 
الأول : أن الختان لايتحقق إلا بكشف العورة أمام الخاتن أو الخافضة » وستر 


= ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء » وذكر بعضهم بدل فرق الشعر :غسل البراجم »وهي 
عقد الأصابع » وذكر بدل الاستنجاء : الاستحداد » وهو حلق العانة . وقال بعضهم : الكلمات التي 
ابتلى الله خليله بها : شرائع الإسلام . وقيل المناسك . وقسيل :فراق قومهفي الله حين أمر 
بمفارقتهم . وقيل : بالكوكب وبالشمس وبالقمر . وقيل : ابتلي بالكلمات في قوله :«إني جاعلك 
للناس إماما «- سورة البقرة الآية (4 )١١‏ - الأساس في التفسير /١(‏ ۲۸۷) . 

)00( سنن أبى داود (۱/ ۱۹۸) رقم (7”07) - قال ابن حجر وفي إسناده جهالة - تلخيص الحبير 
(87/4) » وقال الألباني : رواه أحمد وأبوداود عن عشيم بن كليب » وهو حديث حسن - صحيح 
ا جامع الصغير (۱/ ۳۹۲) رقم )١577(‏ ؛ مسند الإمام أحمد (۳/ 418) رقم )٠١٤۷١(‏ . 

(۲) أورده ابن حجر عن الزهري وقال : رواه حرب بن إسماعيل - تلخيص الحبير (4/ ۸۲) ؛ وقال 
الشوكاني : رواه أبو هريرة » وذكره الحافظ في التلخيص » ولم يضعفه - نيل الأوطار (1/ 2118 . 
إفة سن أبي داود /٤(‏ ۳۹۸) رقم (01171) » وقال أبو داود :إسناده ليس هو بالقوي » وقد روي 
مرسلاً » ومحمد بن حسان مجهول » وهذا الحديث ضعيف » السنن الكبرى (۸/ 5 1*7) » وقال ابن 
حجر : أحرجه الحاكم ورواه الطبراني وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي » وقد اختلف فيه علي عبد 

الملك بن عميرة - تلخيص الحبير (5/ ۸۳) . 
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العورة واجب » فلو كان الختان سنة لما جاز كشف العورة لإقامة السئة » ولكن 
لما جاز كشف العورة دل على أن الختان واجب . 
الشاني : أن في الختان ألماً عظيما على النفس وقطع جزء من الجسد تعبداً , 
والأمر به مع هذه الحال دليل وجوبه : 
الثالث :أن الجلدة التي تغطي الحشفة » وتسمي القلفة تحبس النجاسة بعد 
خروجها من مجري البول » ما لايصح معه الصلاة » فكان قطعها واجباً » لأن 
ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 


مناقشة د ليل من قال بوجوب الختان : 

)١(‏ حديث أبي هريرة في الصحيحين لايدل على وجوب الختان إلا إذا ثبت أن 
إبراهيم - عليه السلام - فعله على سبيل الوجوب » فإنه من الجائز أن يكون 
فعله على سبيل الندب » لأن باقي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم - عليه 
السلام - ليست واجبة » وقد تقرر أن الأفعال لاتدل على الوجوب . 
وأجيب عن ذلك :بأن إبراهيم - عليه السلام - لايفعل ذلك في مثل سنه إلا 
عن أمر من الله تعالى . 

(؟) اعرض على حديث عثيم بأنه لابخلو من مقال فلا ينتهض للاحتجاج به » قال 
الحافظ وفيه انقطاع » وعثيم وأبوه مجهولان » قاله ابن القطان . 
وأجيب عن ذلك با قاله عبدان بأنه هو : عثيم بن كثير بن كليب » والصحابي 
هو كليب » وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جده » وقد وقع مبيئاً في راوية 
الواقدي » كما أخرجه ابن منده في المعرفة » وقال ابن عدي :الذي أخبر ابن 
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جريج به هو إبراهيم بن أبي یحیی ٩‏ 

(۳) حديث أبي هريرة مرفوعا «من أسلم فليختتن الما ذكره الحافظ في التلخيص 
تعقبه بقول ابن المنذر :ليس في الختان خبر يرجع إليه ولاسنة تتبع »نما يدل 
على ضعفه هذا الحدیث” . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الحافظ لما ذكر الحديث لم يضعفه » وكلام ابن 
المدذر يرجع إليه فربما لم يصله هذا الحديث » أو لم يقف على حديث في 
الختان . 

: حديث أم عطية عن عبد الملك بن عمير »فقيل :عنه عن الضحاك » وقيل‎ )٤( 
عنه عن عطية القرظي » رواه أبو نعيم يم » وقيل : عنه عن أم عطية » رواه أبو داود‎ 
في السنن » وأعله محمد بن حسان » فقال : إنه مجهول ضعيف » وتبعه ابن‎ 
. عدي في تجهيله والبيهقي”"‎ 
وأجيب عن ذلك بأن عبد الغني بن سعيد خالف أبا داود وابن عدي والبيهقي‎ 
في تجهيل محمد بن حسان » وقال عنه :هو محمد بن سعيد المصلوب في‎ 
. الزندقة‎ 

(5) أن كشف العوره من أجل الختان لايعنى وجوبه » لأن كشف العورة يجوز 
لتحقيق سنة ضرورة* » ثم إن عورة الصغير ليست مغلظة والختان للكبير يكن 
أن يتم بيد الختون كما فعل إبراهيم الخليل - عليه السلام - . 


)01( فتح الباري » نيل الأوطار » المرجعين السابقين » تلخيص الحبير /٤(‏ 87) . 
(۲) المراجع السابقة . 

(۳) المراجع السابقة . 

)4( المراجع السابقة . 

(6) حاشية ابن عابدين (۲/ 5 59) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ل 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن تحقيق السنة لايكون على حساب ترك واجب لنع 
التناقض في التشريع عقّلاً » والقول بأن الختون يختتن بنفسه فيه مشقة وحرج 
ومخالفة لظاهر حديث أم عطية التي كانت تخفض للنساء في المدينة المنورة . 

(1) المشقة بقطع القلفة لاتدل على الوجوب . فالحج للمرة الشانية وكذا صيام 
النافلة ليس واجباً رغم المشقة فيهما . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الحج للمرة الشانية وصيام النافلة » وإن ورد 
الترغيب فيهما » إلاأنه لم يرد الأمر بهما بخلاف الختان . 

(۷) بقاء القلفة لايمنع صحة الصلاة » لأن الواجب طهارة البدن على ما خلقه الله 
تعالى » وهذه الغلفة من البدن وأصل خلقته . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن هذه الغلفة تسبب احتباس النجاسة لفترة ثم تنزل 
منها دون تحكم الإنسان فيتنجس بدنه وثوبه » وإذا لم تتم الطهارة إلا بقطعها 
كان قطعها واجباً » لأن ما لايتم الواجب إلابه فهو واجب . 
المذهب الثاني :يرى أن الختان سنة في حق الرجال والنساء على السواء » وإلى 

هذا ذهب الحنفية”١)‏ وجمهور المالكية”" » ووجه ضعيف للشافعية ورواية عند 

الحنابلة''' » وبه قال الظاهرية9) » واستدلوا على مذهبهم بالسنة والمعقول . 

- قال الحنفية : ولايترك الختان استخفافاً بالدين » ويرى بعضهم أنه سنة للرجال مكرمة للنساء‎ )١( 
. )١710//4( حاشية ابن عابدين (0/ 4/ا5) » الاخثيار‎ 

(؟) قال المالكية : الختان سنة واجبة أي مؤكدة من تركها لغير عذر لم تجز إمامته ولاشهادته » وهو للمرأة 
مكرمة مستحب » وقيل : سنة كختان الذكور » وهو الأوجه لأن النساء شقائق الرجال - الفواكه 

الدواني (۱/ ٤‏ ۳۹) » الشرح الصغير (۲/ )١5١‏ » مواهب الجليل (۳/ )۲١۸‏ . 
| (؟) انظر مراجع الشافعية والحنابلة السابقة في المذهب الأول . 

() الحلی (۲/ ۲۱۹) ٠‏ وأخخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وإبراهيم قالا : الختان سنة )۳١۷ /٥(‏ رقم 

, (۷ ۰( 
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)١(‏ أما دليل السنة فمنه حديث حجاج بن أرطاه عن أبى المليح بن أسامة عن 
أبيه » قال :قال رسول الله وَل : «الخستان سنة في الرجال مكرمة في 
النساء» » وهذا واضح الدلالة في كون الختان سنة وليس واجباً » بل إنه فضل 
ومكرمة للنساء . 
ومن السنة أيضاً حديث أبي هريرة ”© مرفوعاً حمس من الفطرة :الختان 
والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب» » فجعل النبي بلا 
الختان في حكم قص الشارب وتقليم الأظفار وغيرهما ما ليس بواجب . 

(۲) وأما دليل المعقول على عدم وجوب الختان فهو أنه قطع جزء من الجسد ابتداء » 
فلم يكن واجباً بالشرع قياساً على قص الأظفار . 


مناقشة د ليل من قال بعدم وجوب الختان : 

› حديث أسامه الهزلي من رواية حجاج » وهو مدلس »؛ وقد اضطرب فيه قتادة‎ - ١ 
رواه هكذا » وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح » أخرجه ابن‎ 
أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل والطبراني في الكبير » وتارة عن مكحول عن‎ 
أبي أيوب » أخرجه أحمد وذكره ابن أبى حاتم في العلل » وحكي عن أبيه أنه‎ 

أخطأمن حجاج أو من الراوي عنه » وهو عبد الواحد ابن زياد » وقال البيهقي 


4 أخرجه البيهقي وأعله بأحد رواته - السنن الكبرى (۸/ )٠۲١‏ » قال البيهقي :الحجاج بن أرطاه لا 
يحتج به > وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس مرفوعاً (0/ 10) رقم (۲۰۷۳۸) » وأخرجه 
ابن أبي شيبة عن شداد بن أوس مرفوعا (1711//5) رقم (/70147) » كما أخرجه البيهقي من حيث 
ابن عباس وقال إسئاده ضعيف » والحفوظ موقوف - السنن الكبرى (8/ 4 97) . 

فق صحيح البخاري /٥(‏ ۲۲۰۹) رقم (0001) > صحیح مسلم /١(‏ ۱ )رقم (9۷) 5 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -954- 
هو ضعيف منقطع » وقال ابن عبد البر : هذا الحديث يدور على حجاج بن ' 
أرطاه وليس ممن يحتج به . 
وأجيب عن ذلك بأن هذا الحديث له شاهد أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي 
من حديث ابن عباس مرفوعاً . 
ورد على ذلك بأن البيهقي ضعف هذا الشاهد أيضاً » وقال في المعرفة : لايصح 
رفعه » وهو من رواية الوليد عن أبي ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه › 
ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا 27 . ولا لم يصح الحديث للاحتجاج به » فلا 
حجة فبه على المطلوب . 
قلت : وعلى التسليم بصحة الحديث فإن المقصود بالسنة فيه الطريقة 
المستقيمة » عملا بباقي الأحاديث الآمرة بالختان . 

١‏ -حديث أبي هريرة الحمس من الفطرة» وذكر الختان وخحصالا أخرى مسنونة » لا 
يدل على عدم وجوب النتان » وإنما يدل على اتصاف اختان بالفطرة . 

۳ - قياس الختان على تقليم الأظافر قياس مع الفارق لوجود النص على الختان › 
ولاقياس مع النص . 
المذهب الثالث :يرى أن المثتان واجب في حق الذكور ‏ سنة ومكرمة في حق 

الإناث » وهو وجه عند الشافعية » ورواية عن الإمام أحمد » يقول ابن قدامة :وهو 


قول كثير من آهل العله” . 


)0( نيل الأوطار )١١١ /١(‏ » وانظر قول البيهقي في السأن الكبرى (۸/ 70" » تلخيص الحبير 
)6 / ^( , 


(1) مراجع الشافعية والحنابلة في المذهب الأول . 


= قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وحجتهم : الجسمع بين أدلة من قال بالوجوب مطلقاً » وبين أدلة من قال 
بالاستحباب مطلقاً » حيث خصواأدلة الوجوب بالذكور » وخمصوا أدلة 
الاستحباب بالإناث . 


والراجح في نظري :هو ما ذهب إليه القائلون بوجوب الختان للذكور » 
واستحبابه للنساء » لأن الرسول هة فرق بين الذكور وبين الإناث في الحكم › 
فقال«الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء» » ولو كان الحكم بينهما واحداً لقال : 
الختان سنة في الرجال والنساء » ولكنه لما حالف دل على اختلاف الحكم فيهما »ثم 
إن المقصود بالسنة في الحديث الطريقة المستقيمة وليس ما يقابل الواجب »عملا 
بباقي الأحاديث الآمرة بالختان . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ا 
المطلب الثاني 
وقد الختان 

الوقت لأهل المولود لمراعاة صحته وظروفه بحيث لايؤخسر عن سن البلوغ 
والاحتلام » فإن بلغ هذه السن كان الختان واجباً على الفور على المذهب الختار » وما 
قبل هذه السن فإن الختان يكون مستحباً لاه أرفق به »ولاه أسرع برءاً فين شأ على 
أكمل الأحوال . 

هذا » وقد اخشلف الفقهاء في تحديد وقت استحباب الختان هذا على أربعة 
آقوال( : 

القول الأول :يرى استحباب ختان الطفل يوم السابع من مولده ؛ أو من بعد 
الولادة » أي السابع من اليوم التالي لمولده » فإن أخمر عن ذلك ففي يوم الأربعين , 
فإن أخر ففي السنة السابعة » وعلى هذا يدور الاستحباب بين اليوم السابع والسئة 
السابعة » وكلما كان مبكراً بعد اليوم السابع كان أكثر استحباباً ؛ وعلى هذا ذهب 
أكثر الشافعية وجمهور الحنابلة . 


و حجتهم : حديث عائشة”" أن النبي بايا ختن الحسره وا لحسين يوم السابع من 
ولادتهما ؛ وفي رواية عن جابر”” قال :عق رسول الله بيا امن الحسن والحسين 
و و 

. انظر مراجع فقه المذاهب سالفة الذكر في المسألة‎ )١( 
. )١١١ /١(راطوألا السان الكبرى (8/ 4 ۳۲) ؛ وقال الشوكاني : أحرجه الحاكم والبيهقي - نيل‎ )( 


۳ السان الكبرى (۸/ ٤‏ ۳۲) » وفي إسناده راو متكلم فيه » وقد أورد الذهبي من مناكيره هذا الحديث 
في الميزان (۲/ ٠ )۸١‏ وانظر أيضا نيل الأوطار(١/ )١١7‏ . 


- ۷ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وختنهما لسبعة أيام» . 

القول الثاني :يرى استحباب ختان الطفل ما بين العام السابع إلى العاشر من 
عمره » ويكره قبل ذلك . 
وقول عند الحنابلة . 

وحجتهم :أن هذه السن التي يؤمر الصبي فيها بالصلاة » حيث لاتصح 
الصلاة إلا مع الطهارة » ولاطهارة بدون ختان . 

وأما وجه كراهة الختان يوم السابع فهو أن فيه تشبهاً باليهود . 

القول الثالث : يرى استحباب ختان الطفل إذا بلغ العاشرة ويكره قبل ذلك . 

وهو قول عند الحنفية وإليه ذهب الإمام مالك في الرواية الثانية . 

وحجتهم : أن هذه السن التي يجبر فيها الطفل على الصلاة ويعاقب بتركها لا 
قبل ذلك . 
ذلك إلى طاقته وتحمله » وهذا يختلف باختلاف الأحوال . 

وال هماهت مهوا هة 

والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من استحباب الختان 
بوم السابع من مولد الطفل لحديث ختان الحسن والحسين » ولأله أيسر على الطفل 
رأسرع في التئام اجرح » وقد ثبت حديثاً عند أهل الطب أن فيتامين ك الذي يكون 


قضية المسنين الكبار المعاصرة = - 
المناعة في الجسم ويساعد على تجلط الدم يكتمل عند الطفل يوم سابعه » ما يؤكد لنا 
إعجاز الشريعة الإسلامية بفعل النبي بيا الذي هو وحي يوحي وقد ختن الحسن 
والحسين يوم السابع من ولادتهما . ثم إن هذا هو وقت الاستحباب حال اعتياء 
صحة المولود » فإن كان معتلاً تأجل إلى حين استرداده صحته التي يقوى معها على 


الختان . 


- ۳4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
المطلب الثالث 
الترخص في ختان الشيخ الكبير 

قد يتصور وجود شيخ كبير بدون ختان » كمن أسلم في سن متأخرة من عمره 
ولم يكن قد اخحتتن » أو أسلم وهو صغير غير أنه جهل الحكم حتى شاخ »أو تعمد 

هذا » وقد سبق أن بينت إجماع الفقهاء على مشروعية ختان الذكور » وإن 
اختلفوا فى صفة تلك المشروعية بين الإيجاب كما هو مذهب الشافعية والحنابلة › 

ونظراً لأن حتان الذكور يتحقق بقطع جزء من الجسم والمدمثل في القلفة وهي 
الجلدة التي تغطي حشفة القضيب . وهذا القطع يحدث ألا وجرحاً في منطقة 
حساسة مما قد يحدث معه مضاعفات تضر بالإنسان ضرراً بالغاً ‏ لذلك رأيت 
الفقهاء قد اختلفوا في مشروعية الختان للشيخ الكبير على ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول :يرى سقوط مشروعية الختان عن الشيخ الكبير الذي لا 
يطيقه . وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية » وبه قال الحنايلة ©0‏ 
(۱) ما القرآن الكريم فمنه قوله تعالى"" :ول لّوا بايديكم ى التَمْلْكة) » 


000( البحر الرائق (۷/ 46) » حاشية ابن عابدين (0/ )٤۷ ٤‏ » شرح فتح القدير(١/47)‏ » روضة 
الطالبين )٩۹١ /٤(‏ المجموع (۱/ ۳۹۹) 1 
(۲) سورة البقرة - الآية )۱۹١(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ~V~‏ 
والشيخ الكبير كثيراً ما تضره الجراحة . 
(؟) وأما دليل المعقول فمن وجهين : 
الأول :أنه لاتعبد فيما يفضي إلى التلف . 
الثاني : أن بعض الواجبات يسقط بخوف الهلاك فالختان - وهو سنة عند 
الحنفية والمالكية - أولى . 
ويمكن مناقشة تلك الادلة بأن مدارها على تيقن الضرر والألم على الشيخ عند 
الختان » وتلك مسألة يقطع الطب الحديث بعدمها في عموم الأحوال . 
المذهب الثاني يرى عدم سقوط مشروعية اخنان عن الشيخ الكبير الذي لا 
يطيقه » ولكن يرخص له تركه دون سقوط مشروعيته . 
وإلى هذا ذهب الالكية والبلقيني من الشافعية وبه قال الحسن البصري (2 وقال 
ابن عبد البر : عامة أهل العلم على هذا" . 
وحجتهم : أنها سنة محكمة ثبتت بالدليل فلا تسقط إلا بدليل » ولايوجد . 
وأما الترخص في تركه حال الخوف فقياساً على الميئة والمخمصة . 
قال الفرطبي وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم ألا 
يختتن 7" » ويقول : قد أسلم الناس ولم يختتنوا . 


)000 الفواكه الدواني (؟/ ٠)۳١‏ تفسير القرطبي (۲/ ١‏ - قال البلقيني ؛ احتمال النتان من شرط 
1 لأداء الواجب لاأنه شرط للوجوب - مغني المحتاج (5/ 0408 . ١‏ 

ش (1) تفسير القرطبي (۲/ )٠١١‏ . 

(؟) تفسير القرطبي (۲/ )1١١‏ . 

(4) مغني الحتاج (5/ )۲٠۳‏ . 


- ۷1 قضية المسنين الكبار المعاصرة 
يرخص له في تركه عند الضرر » روى هذا عن على بن أبى طالب » وبه قال عطاء . 

أخرج البيهقي بسنده عن على بن أبي طالب » قال : وجدنا في قائم سيف 
رسول الله ية » في الصحيفة : بأن الأفلف لايترك في الإسلام حتى يختتن » ولو 

كما أخرج عن أبي هريرة”" » قال : سألنا رسول الله اة عن الأقلف يحج 
بيت الله تعالى ؟ قال «لا » حتى بيختتن) . 

وعن الزهري”" »قال :قال رسول الله ي : امن أسلم فليختتن ولو كان 
كبيرا» . 

وقال عطاء عندما سئل عن الرجل الكبير يسلم » فقال : لايتم إسلامه حتى 
یختتن وإن بلغ ثمانين ا 

ولعل حجة هذا القول : ثبوت الأمر بالختان في الحديث «من أسلم فليختتن 
ولو كان كبيراً؛ » وهذا صريح كما أنه عام ولايخصص بحال الخوف قياساً على 
الميتة في المخمصة » لأن الميتة في الخمصة استثناء ثبت بالنص ولايشوسع في 


. )7"7 4 /8( قال البيهقي : هذا حديث ينفرد به أهل البيت عليهم السلام - السن الكبرى‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى (۸/ 5 )١۲‏ وقال ابن حجر : رواه ابن المنذر- تلخيص الخحبير /٤(‏ ۸) . 

() قال ابن حجر : رواه حرب بن إسماعيل - تلخيص الحبير (54/ 87 ) - وذكره الشوكاني من حديث 
أبي هريرة وقال أورده ابن حجر في التلخيص ولم يضعفه - نيل الأوطار(١/18١)‏ . 

(4) تفسير القرطبي (۲/ )1١١‏ . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة - ¥ 

ويمكن الجواب عن ذلك : بأن الختان مع تحقق الضرر منه إلقاء بالنفس إلى 
التهلكة ‏ وهو منهي عنه بالآية الكريمة «ولاتلقوا بأيديكم | إلى التهلكة» كما سبق في 
دليل المذهب الأول » كما أنه يتعارض مع ظاهر الحدي يث 217 «لاضرر ولاضرار» . 
وأما الحديث «من أسلم فليختتن ولو كان كبيرا؛ على التسليم بصحته فالمقصود 
البالغون وليس الشيوخ . 

والراجح في نظري : هوما ذهب إليه الحسن البصري من الترخص للشيخ 
الكبير ألايختتن » دون النظر إلى إ إطاقته الختان من عدمه » فالغالب إطاقته ذلك 
وبدون أدنى ألم بعد التقدم الطبي الحديث » وانما رأيت الترخص له في ذلك عملا 
بعموم قول الإمام ا حسن » ومراعاة لهذه السن التي يتحرج فيها من الختان » والله 
تعالىيقول" : وما جعل عليكم في الدين من حرج » وأيضاً فإن من بلغ 
الشيخوخة يستثقل دائماً الجراحات » ومع ذلك فالأولى به أن يختتن » وأن يرغب 
فيه » كما اخحتتن إبراهيم الخليل في سن الثمانين . 


00( الحديث عن عبادة بن الصامت قال :إن من قضاء رسول الله ل «ألاضرر ولاضرار » مسند الإمام 
أحمد (9/ ۳۲۷) . 


(') سورة الحج - الآية (۷۸) . 


عالت قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الملبحث الرابع 
سترالعورة والترخص للمسنين 
أتكلم في هذا المطلب عن تعريف العورة مع بيان حكمها التكليفي »ثم أبين 
حدود العورة المأمور بسترها والمنهي عن النظر إليها » ثم أوضح الترخص في 
عورات المسنين » وذلك في ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول 
تعريف العورة وبيان حكمها التكليفي 

العورة في اللغة؛ 

الشيء المعيب أو القبيح » وأصلها من العور وهو الشين والقبح » والعوار : 
العيب والخرق أو الشق فى الثوب » والعوراء : الكلمة أو الفعلة القبيحة » كما تطلق 
العورة على كل ما يستره الإنسان استنكافاً أو حياء . 
والعورة في اصطلاح الفقهاء: 

تطلق على كل ما طلب الشارع ستره من جسد الرجل أو المرأة في الصلاة 
ونحوها أو أمام الآخرين غير الزوج » بضوابط خاصة" . 


000( لسان العرب » القاموس الحيط » مأدة © عور. 

)۲( وضعت هذا التعريف من خلال ما ذكره الفقهاء من أحكام وحدود العورة » وقلت طلب الشارع 
ستره ليشمل الإيجاب كما هو مذهب الجمهور » والندب كما هو المشهور عند المالكية في الصلاة » 
وقلت 0 بضوابط خاصة إشارة إلى الاختلاف في حدود ما يجب ستره وكيفيشه باختلاف ا لجنس = 


قضية المسلين الكبار المعاصرة الات 
وقبل : هي ما يحرم النظر إليه . 


هذا » وقد اتفق الفقهاء على أن ستر العورة فرض بإطلاق7) »ثم لهم تفصيل 
پخ يختلف في الصلاة عن غيرها أوجزه فيما يلي : 


أولا؛ سترالعورة في الصلاة: 

أجمع الفقهاء على وجوب ستر العورة في الصلاة إلا أنهم اختلفواهل هو 
شرط من شروط صحة الصلاة أم لا ؛ على مذهبين : 

المذهب الأول : أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة لاتتم إلابه » 
وهو مذهب أكثر أهل العلم »قال به الحنفية وبعض المالكية وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة والظاهرية”" , واستدلوا على ذلك بالكتاب والسئة والمعقول : 


ر م ا بطم 
= والحرمية والعمر » على تفصيل عند الفقهاء - انظر في فقه الذاهب : الهداية »)٠١١ ١ ٤۳ /١(‏ 
حاشية ابن عابدين (۱/ )٤١ ٤‏ » تبيين الحقائق (۱/ ۲۸۳) » بداية المجتهد )١١ 4 /١(‏ ء روضة الطاليين 
(41) ء اللهبسوع (۱۱۸/۲) , حاشية الدسوقي (۱/ ۲۱۱) » الفواکه الدواني (۱/ ۲۸۹)» 
9 مواهب الجليل (1/ ۰۱۲١‏ 200) » الروض المربع (۱/ )١ ٤١‏ ء الى (۳/ )۲٠۹‏ , 

(۱) ذكره الشربيني الخطيب في مغني الحتاج (۱/ 80) - قلت : ويؤخل عليه عدم شسبطه دود الحورة 
لان مايجب ستره أمام الآخرين غير الزوج لايحرم النظر إليه من صاحبه » وهوعورة - وقال 
صاحب الروض المربع (1/ ١ )١ ٠١‏ العورة في الشرع هي القبل والدبر وكل ما يستحي منه» قلت : 
فجعل حد العورة بالعقل لابالشرع . 

(5) نص على هذا الإجماع ابن رشد المالكي في بداية الجتهد )١١ 4 /١(‏ : 

)۳( الههداية (1/ 45) ؛ مسجمع الأنهر (1/ )8١‏ + بدائع الصنائع (117/1) :-حماشية ابن عابدين 
0 "5 )؛ الفواكه الدراني )۲٤۹/۱(‏ ؛ حاشية الدسوقي (۲۱۲۰۱۷۸/۱) »شرح الخرشي 
(۲/ ۱ ؛ مغني للحتاج (1/ ۱۸( ۱۳۰/۳۲۰( ۰ المبموع (۱۹۸/۳) » كشاف القناع (۱/ ۲۲۹۳ 
١‏ الروض المربع (1/ ٠ )١ ٠١‏ المغني والشرح الكبير (۷/ 411) » المحلى (۳/ ٠۹‏ ؟) : 


Vo -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
)١(‏ أما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى : # يا بني ءَادُمَ دوا زيتتّكم عند كل 
مسجد 0 , 
ووجه الدلالة : أن الأمرهنا للوجوب ٠‏ وأن المققصود بالزينة : اللباس الذي 
يواري السوأة » حيث كان المشركون يطوفون بالبيت عراة » الرجال والنساء » 
الرجال بالنهار والنساء بالليل » فنهى الله تعالى عن ذلك وأمر بالتزين 
باللباس”" . 
والمراد بالمسجد في الآية : الصلاة اطلاقاً لاسم امحل على الحال » والمراد بأخذ 
الزينة ما يوارى العورة » لأن أخل الزينة عندها لايمكن » فيكون المراد محلها » 


إطلاقاً لاسم الخال على الحل" . 
() وأما دليل السنة فمنه حديث عائشة- رضى الله عنها - أن النبى بلا قال : 
«لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) . 


ووجه الدلالة على هذا الحديث واضح » لأن نفي قبول الصلاة بدون خمار نفي 
لصحتها » ونفى لإجزائها » ولا كانت الصلاة واجبة كان ستر العورة فيها 
واجباً » لأن ما لايتم الواجب إلابه فهو واجب . والحديث وإن ورد في النساء 

. )۳١( سورة الأعراف - الآية‎ )١( 

)۲( قال ابن كثير : قال ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير وقتادة ؛ والسدى 
والضحاك ومالك وغير واحد من أئمة السلف »وقد روى عن أنس مرفوعا أنها نزلت في الصلاة في 
النعال ولكن في صحته نظر - تفسير ابن کثیر (۲/ ۲۸۱) . 

(۳) مجمع الأنهر )8١ /١(‏ . 
ابن ماجه (۱/ )۲۱١‏ رقم (100) » مسند الإمام أحمد (5/ 16١‏ ) رقم )۲١۲۰۸(‏ » وقال ابن 
حجر : رواه الخمسة إلا السائي وصححه ابن خزيمة - بلوغ المرام مع سبل السلام (۱/ 9١؟)‏ رقم 
(4)) » صحيح ابن حبان (5/ )5١5‏ رقم (۱۷۱۱) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -5/ا؟- 
إلاأنه عام للرجال أيضاً » لأن النساء شقائق الرجال مع احتلاف في حدود 
العورة بما يتفق وطبيعتيهما . 

() وأما دليل المعقول فهو أن ستر العورة في الصلاة يناسب معني التعظيم لله تعالى 
فيها » كما قال تعالى" : لإتني آنا الله لا لَه إلا أا قاعبدني وأقم الصّلاةٌ 
نكري( . 

مناقشة د ليل من قال بوجوب سترالعورة في الصلاة: 
ناقش الخالفون دليل الجمهور على وجوب ستر العورة في الصلاة بما يأني : 

: -لاحجة في الآية الكريمة على وجوب ستر العورة في الصلاة لأمرين‎ ١ 
الأول : أن الآية الكربمة وردت في شأن الطواف لافى حق الصلاة ؛ فيختص‎ 
١دب الأمر‎ 
الثاني : سلمنا بأن الآية الكريمة عامة في الطواف والصلاة » لكننا نقول : إن‎ 
الأمرفيها للندب لا للإيجاب » لأن المراد بالزينة فيها الزينة الظاهرة من الرداءء‎ 
وغير ذلك من الملابس التي هي زيئة » ويؤكده ما جاء فى الحديث من أنه كان‎ 
رجال يصلون مع النبي ي عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان » ويقال‎ 
: للنساء لاترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلو سا‎ 


, )١ سورةطه - الآية(5‎ )١( 

(؟) مجمع الأثهر )86١ /١(‏ . 

(؟) بداية ابتهد )١١ ٤ /1١(‏ . والحديث أخرجه البخاري عن سهل قال : كان رجال يصلون مع النبي 
- يليلد - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ؛ ويقال للنساء : لاترفعن رؤو كي حت 
يستوي الرجال جلوسا - صحيح البخاري (۱/ )١ ٤۲‏ رقم (۳۵۵) » صحيح ابن حبان (5/ ۷۷)= 


VY‏ قضية امسن الكبار المعاصرة 
وأجيب عن الوجه الأول بأن : العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب » وهنا 
عموم في اللفظ لأنه قال عند كل مسجد» فقد أمر بأخذه الزينة عند كل 
مسجد » وهذا ما يمنع القصر على المسجد الحرام" » ويؤكد هذا العموم ما جاء 
في الحديث”" « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا 
ينطق إلا بخير) . 
كما أجيب عن الوجه الثاني بأن : المراد بالزينة ستر العورة كما قال ابن عباس › 
وليس الزيئة الظاهرة من اختيار أحسن الثياب » ومن هنا كان الأمر للإيجاب 
فلس انرب »ويؤكد ذلك ما جاء في الحديث أن النبي با : أمر أن ينادى : 
« أن لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان» ‏ . 


۲ - نفى قبول صلاة الحائض بغير خمار لايعنى نفى صحة الصلاة بدونه » لأنه قد 
يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب » فإذا نفي كان 


= رقم (۲۳۰۱) » سان النسسائي (۲/ )۷١‏ رقم  )7757(‏ مسد الإمامأحمد(5/ ۱ رقم 
(851؟؟) . 

. )8١ /١(رهنألا مجمع‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس 4/ ”47 ١‏ رقم 1817 » وأخرجه الإمام أحمد 
عن طاوس عن رجل مرفوعاً بلفظ ١‏ إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام مسند الإمام أحمد 
(4/5 )رقم (£11 10( 14/60 )رقم 201777997 (5/ /الا"1) رقم (4٤۲؟)‏ . 

(۳) أحرجه البخاري عن أبي هريرة أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله هة قبل حجة 
الوداع يوم الدحر في رهط يؤذن في الناس ١‏ ألا لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان » ثم 
أردف النبي اة بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة » قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في أهل 
منى يوم النحر ببراءة وأن لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان » صحيح البخاري 
(۳/ ۰۱۱ )رقم (۳۰۰۹۹) ۰ (6/ ۱۷۱۰۱) رقم )٤۳۷۹(‏ » صحيح مسلم (۲/ ۹۸۲) رقم 
(1"41١)ء‏ صحيح ابن حبان (۹/ ۱۲۸) رقم (۳۸۲۰) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ۷A‏ 

نفياًلما يترتب عليها من الشواب لانفياً للصحة » كما ورد(" «إن الله لايقبل 
صلاة الابق > ولامن في جوفه حمر » وهذا يعني نفي الشواب لانفى 
الصحة7" . 

وأجبب : بأن نفي القبول يلازم نفي الصحة حقيقة » لأن العمل غير المقبول 
لايبرئ الذمة من التكليف به » ولايصرف اللفظ عن حقيقته إلا بقرينة كمافى 
الحديث المذكور ١‏ إن الله لايقبل صلاة الآبق») »فالإباق خارج عن حقيقة 
الصلاة بخلاف الخمار فيها 5 

۳ - القول بأن ستر العورة يداسب معني التعظيم لاخلاف فيه » وإئما الخلاف فى 
كونه واجباً فى الصلاة . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن أصل التسعظيم لله تعالى في الصلاة واجب » 

وكشف العورة يناقض هذا المعني فكان محرماً : 
المذهب الثاني : يرى أن ستر العورة في الصلاة مسئون وليس واجباً » وهذا 

ظاهر مذهب الإمام مالك . 

(1) هذا الحديث ذكره الصنعاني في جوابه » والحق أنه لايوجد حديث بهذا اللفظ » وإئما وردت كل فقره 
الله مرفوعاً بلفظ 0 إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة؛ صحيح مسلم (۱/ ۸) رقم )1١١(‏ » وعن جابر 
مرفوعاً ‏ ثلاثة لاتقبل لهم صلاة » ولاتصعد لهم في السماء حسئة : السكران حتى يصحو وامرأة 
الساخط عليها زوجها والعبد الأبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه» رواه الطبراني في الأوسط › 
وابن خزيمة وابن حبان ؛ الترغيب والترهيب )1١8/7(‏ » وأخرج الطبراني في الكبير (۷/ )١86 ٤‏ رقم 
(1717) عن السائب مرفوعاً "من شرب مسكراً ما كان لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً؛ . 

(1) سبل السلام (۱/ ۲۱۹) . 

(؟) سبل السلام (۲۱۹/۱) , 

) نص على ذلك ابن رشد في بداية الجنهد )١1١ 4 /١(‏ » وقال الدسوقي : إن صلى عريانا ناسيا- 


- ۷۹~ قضية المسلين الكبار المعاصرة 


وحجتهم : أن من لم يجد ما يستر به عورته تجب عليه الصلاة عرياناً بغير 
حلاف » أما من لم يجد الطهارة فقد اختلف الفقهاء في وجوب الصلاة عليه » فهذا 
يدل على أصل صحة الصلاة بدون ستر للعورة بالإجماع » فإن تعمد الصلاة عرياناً 
ألم مع صحتها(" 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن الراجح لمن فقد الطهورين أن يصلي بغيرهما ء 
لأنه تمكن من الصلاة ولم يتمكن من الطهارة فلم تلزمه » كمقطوع إحدى اليدين لا 
يسقط عنه غسل اليد الأخرى”" . 


= أو عاجزاً صحت وأعاد في الوقت » وقيل : أعاد أبداً إذا كان قادراً على الستر » وقد صرح الجزولي 
بأنه شرط مع القدرة ذاكراً أو ناسياً » وهو الجاري على قواعد المذهب . قال القاضي عبد الوهاب : 
اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هو فرض وليس بشرط في 
صحة الصلاة » حتى إذا صلى مكشوفاً مع العلم والقدرة يسقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما ؟ 
قال الدسوقي : فتحصل من هذا أن القول بأن ستر العورة شرط صحة مقيد بالذكر والقدرة »ثم 
بعضهم بالقدرة فقط »ثم بعضهم بالذكر فقط » فالمصلي عريانا ناسياً مع القدرة على الستر صلاته 
صحيحة » والراجح ما مشى عليه المصنف من التقيد بهما كما قرره شيخنا خلافاً للشارح »ثم قال 
الدسوقي : وأما القول بالسنية فهو قول القاضي إسماعيل وابن بكير والأبهري » وأما القول بالندب 
فتقله ابن بشير عن اللخمي كمافي المواق » ونص المواق : ابن شاس : السترواجب عن أعين 
الناس » وهل يجب في الخلوات أو يندب قولان » وإذا قلنا لايجب في الخلوات فهل يجب في 
الصلاة في الخلوة أو يندب لها؟ ذكر ابن بشير قولين عن اللخمي » قال الدسوقي : ومحل الإعادة 
عند من قال بها إذا لم يستر العورة المغلظة المسماة بالسوءتين » لأن كشفهما يسوء الشخص » حاشية 
الدسوقى (۲۱۲/۱) . 

(1) بداية الجتهد ء حاشية الدسوقي - المرجعين السابقين . 

(؟) اختلف الفقهاء في حكم فاقد الطهورين على مذهبين » الأول : أنه لايصلى وتحرم عليه الصلاة 
ويعيد إذا تمكن » وهو قول أبي حنيفة ووجه للشافعية » وقول أصبغ من المالكية » لأن الصلاة بغير 
طهور منعصية »الثاني : يصلي بالإيماء على حسب حاله تشبها بالمصلين » وهو قول أبي يوسف 
ووجه للشافعية وبه قال الحنابلة وأشهب من المالكية » وابن حزم الظاهري . المبسوط )١71”/١(‏ »= 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ~0 
والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب سترالعورة في 
الصلاة » ولاتصح الصلاة بدونه للقادر عليه » لقوة أدلتهم وظهورها . 


هذا ؛ ولافرق في تحديد العورة الواجب سترها في الصلاة بين صغير وكبير 
عند الحنفية والشافعية » بخلاف امالكية والحنابلة الذين قالوا : إن عورة غير البالغ 
في الصلاة إن كان ذكراً فالسوءتان » وزاد المالكية الإليتان » وإن كانت أنثى فما بين 
السرة والركبة : 
ثانيا: سترالعورة خارج الصلاة: 

يختلف الحكم التكليفي لكشف العورة خارج الصلاة باختلاف ثلاث أحوال 
هى : حال الانفراد » وأمام الزوج » وعند لقاء الغير » وحيث قلنا بوجوب الستر 
حرم النظر وحرم اللمس > وحيث قلنا بجواز الكشف لم يحرم النظر ولم يحرم 


= الذخيرة )٠١ /١(‏ » روضصة الطالبين /١(‏ 1ء المخني والشرح الكبير )۲۸١ /١(‏ ء المحلى 
(1/( . 

وأما من لم يجد ما يستر به العورة فيجب عليه الصلاة بالإجماع » وفي كيفيتها ثلاثة أقوال للشافعية » 
الأول وهو الأصح : يصلي قائما ويتم الركوع والسجود » والثاني : يصلي قاعدا » والئالث : يخير 
بين الأمرين » ولاإعادة » روضة الطالبين (1/ )1١7‏ » وعند الحنفية والحنابلة من لم يجد ثوباصلى 
عريانا قاعداً » فإن صلى قائما أجزأه ولاإعادة عليه » الهداية )٤٤ /١(‏ »كشاف القناع (۱/ 559) » 
وعند المالكية والظاهرية : من لم يجد ما يسثر عورته صلى عارياً وجوباً قائماً » وزاد المالكية : وعليه 
الإعادة في الوقت - حاشية الدسوقي (117/1) » الحلى (۳/ )۲٠۹‏ - وها حكم الصلاة في غير 
الجمعة والجماعة أما فيهما فيحرم على من لم يستر عورته الذهاب إليهما » وإن كانت الجمعة من 
أوكد الواجبات » لأنه لايجوز الإتيان بالفرائض مع ارتكاب محرم - شرح العمدة لابن ثيمية 
۹/9 )- قال البهوتي : فإن كانوا عراة كلهم صلوا جماعة وجوباً - كشاف القناع /١(‏ 497) : 


YA‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 


اللمس إلاعند حشية الفتئة "١(‏ » وأبين ذلك فيمايلي : 


(١)كشف‏ العورة حال الانفراد: 
إذا ره لكلف جنيك بكرن فى كان لأيراء أحد من الشرء عمالو كان في 
مكان قضاء الحاجة » أو في الحمام يغتسل » أو في حجرته الخاصة فيجوز » لأن 
المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر » فلم يجب الستر » وإلى هذا 
ذهب جمهور الحنفية وفقهاء المالكية ووجه لكل من الشافعية والحنابلة » وبه 
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وفى وجه آخر للشافعية » والمذهب عند الحنابلة : أنه يكره التكشف أمام نفسه 
لغير حاجة خشية العبث بعضوه”" » ولحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده » قال : قلت يا رسول الله » عوراتنا ما نأتى منها ومانذر؟ قال : 


» هذاما نص عليه الفقهاء في حديثهم عن عورة الرجال مع الرجال » وعورة النساء مع النساء‎ )١( 
وعورة النساء مع ا لحارم وعورة المرأة مع زوجها  أما عورة النساء مع الأجانب فكان حديشهم عن‎ 
مجع و مسو ا اود لما لو ب‎ 
» تحريم مس الرجل شيعا من جسد المرأة الأجنبية ولولم يكن من العورة سواء أكانت شابة أم عجوزاً‎ 
لأن اللمس أبلغ من النظر في اللذة وإثارة الشهوة »ولأجل هذا المعنى قال الحنفية بقصر التحريم على‎ 
لس المرأة الشابة وعدم تحريم مصافحة العجوز . وقد أخرج مسلم عن عائشة قالت : « ما مست يد‎ 
. )١ 489 /7( رسول الله ا يد امرأة قط) صحيح مسلم‎ 
؛‎ ۳٣۷ /5( تبيين الحقائق (1/ ۱۸) » حاشية ابن عابدين‎ » )۸١ /6( انظر فى فقه المذاهب : الهداية‎ 
. 0157 /۲( الفواكه الدواني (۲/ 10 » الشرح الصغير (۱/ ۲۹۱) + مغني الحتاج‎ » ) ۸ 

(۲) حاشية ابن عابدين )٤١ ٤ /١(‏ » حاشية الطحطاوي على مراقي فلاح (ص/ 221 » الفواكه الدواني 
(10/1) » روضة الطالبين )4١ /١(‏ » مغني الحتاج )۷١ /١(‏ » المغني /١(‏ ۱ء فتح الباري 
٢)۳۷ /۱(‏ المحلی (۲۱۳/۳) . 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 1۱۸) رقم (۱۹۲۰) » سان الترمذي )٩۷ /٥(‏ رقم (۲۷۹۹) وقال : حديث- 


قضية المسنين الكبار المعاصرة —- YAY‏ 
«احفظ عورتك إلامن زوجتك أو ما ملكت بمينك» قلت : يا رسول الله أرأيت 
إن كان القوم بعضهم من بعض ؟ قال : ١‏ إن استطعت ألاتريها أحداً فلا 
ترينها» قلت يا رسول الله » فإن كان أحدنا خالياً ؟ قال ١:‏ فالله أحق أن 
يستحيا منه من الناس» » وعن عبد الله بن عمر مرفوعاً ١(‏ : «إياكم والتعري 
فإن معكم من لايفارقكم إلاعند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله › 
فاستحيوهم وأكرموهم » » وهذا للكراهة وليس للتحريم لأن العورة لحق 
الغير » ولقوله بي ١:‏ إن استطعت ألاتريها أحداً) فعلق الأمرعلى 
الاستطاعة . 


وذهب الحنابلة إلى كراهة التكشف المطلق حتى عند الجماع » لحديث عتبة ابن 
عبد السملي مرفوع]”) : «إذاأتى أحدكم أهله فليسئئر ولا يتجرد تجرد 
العيرين) . 

هذا » ويرى بعض الفقهاء وجوب ستر العورة في الخلوة » قال ابن عابدين 
الحنفي7" , وهو الصحيح » وقال النووي الشافعي : يجب ستر العورة في 
حال الخلوة” » وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : يجب الاستتار مطلقاً حتى 


> حسن ؛ بهز اسمه معاوية بن حيدة القرشي » مسند الإمام أحمد (5/ ۳) رقم (45 )4/0(٠)7٠١‏ 
رقم )5١١95(‏ » سنن أبي داود /٤(‏ )رقم (641۷) , 

(۱) أخرجه الترمذي وقال حديث غریب - سان الترمذي (۵/ ۱۱۲) رقم (۲۸۰۰) 

۳ سان ابن ماجه (۱/ ۱۸) رقم (۱۹۲۱) ٠‏ وقال الهيشمي : رواه البزار والطبراني » وفيه مندل بن 
على » وهو ضعيف » وقد وثق » والصواب أنه مرسل - مجمع الزوائد (4/ ۲۹۳) . 

. )1١ ٤ /١( حاشية ابن عابدين‎ (۳) 

) الجموع (۱۹۷/۳) . 


۳ - قضية المسلين الكبار المعاصرة 
حين الغسل وهو في حال خحلوه' » استدلالاً بظاهر الأحاديث المذ كورة والتي 
تنص على أن « الله أحق أن يستحيا منه من الناس» » وقالوا : ولأن الله تعالى 
وإن كان يرى المستور كمايرى المكشوف لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب 
والمستور متأدباً » وهذا الأدب واجب مراعاة مع القدرة عليه . 


هذا » ويدل على أصل مشروعية التكشف أمام النفس السنة والمعقول : 

(١)أمادليل‏ السنة فمنه حديث أبي هريرة”" مرفوعاً «(كانت بنوإسرائيل 
يغتسلون عراة » ينظر بعضهم إلى بعض » وكان موسى يغتسل وحده » 
فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر“ - منفوخ الخنصية 
- فظهر مرة يختسل فوضع ثوبه على حجر » ففر الحجر بثوبه » فخرج 
موسى في أثره يقول : ثوبي يا حجر » حتى نظر بنوإسرائيل إلى 
موسى » فقالوا : والله ما بموسى من بأس » وأخذ ثوبه » فطفق بالحجر 
ضرباً» فقال أبوهريرة : والله إنه لندب بالحجر ستة أوسبعاً ضرباً 
بالحجر . 
ووجه الدلالة : أن النبي بيا قص لنا هذا الخبر عن موسى دون نكير » فهو 


)ع0( فتح الباري 107/1 » نيل الأوطار ١ 2701 /١(‏ 

(۲) -حاشية ابن عابدين (/ 5 )4١‏ . 
باب من فضائل موسى » صحيح ابن حبان /١5(‏ 45) رقم (1111) »مسد الإمام أحمد 
(؟/ )رقم (797/1(:)816) رقم (1080) : 

(6) تقول : أدر - بفتح الهمزة وكسر الدال - أدراً - بفتحتين - أي انتفخت خصيتاه - بضم الخاء - 
لتسرب مائع بين طبقتي الغلاف الذي يحيط بهما فهو : آدر - بفتح الدال - وأدرت الخصية فهي 
أدراء » واجمع : أدر - بضم فسكون . المعجم الوسيط »مادة : «أدر» . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -784- 
دليل على جواز التكشف أمام النفس للاغتسال وغيره » وشرع من قبلنا 
شرع لناما لم يرد ما ينسخه » ولايوجد في هذه المسألة . 
وعن أبي هريرة(" أن النبي بل قال : ١‏ بينا أيوب يغتسل عريانا » فخر 
عليه جراد من ذهب » فجعل أيوب يحتثي في ثوبه » فناداه ربه : يا أيوب 
بركتك) ووجه الدلالة فى هذا الحديث كسابقه . 
(1) وأما دليل المعقول فهو أن الأمر بستر العورة إنما هو لق الغلوقين من بني آدم 
دون سواهم من الملائكة » إذ لايفارقه الحفظة الموكلون به في حال من 
الأحوال لقوله تعالى!" : ما لفط من قول إلا لريب مُتيد74©. 
لوان یکم لحافظينَ كراما كَاتبين يُعلّمُونَ ما تَفْعَلُونَ 4 . 
(۲) كشف العورة أمام الزوج: 
الفروج بينهم لمشروعية الجماع » فيكون نظر كل منهما إلى الآخر مباحاً بشهوة 
وبغير شهوة )٤(‏ » ولقوله تعالى”» لاحل لَكُم ليله الصيّام ارقت إلى نسّائكُم 
() صحيح البسخاري (۱۰۷/۱) رقم (11/0) ۳(۰/ )۱۲٤١‏ رقم (۳۲۱۱) » صحیح ابن حبان 
/1١4(‏ ۱ رقم (1۲۲۹) » مسند الإمام أحمد (۲/ ٤‏ ۳۱) رقم ٤٤(‏ ۸۱) 1 
(۲) سورة ق - الآية (۱۸) . 
() سورة الإنفطار الآيات )١7-1١١(‏ . 
(؟) تبيين الحقائق  )18/1(‏ بدائع الصنائع (5/ 5508) » الفواكه الدواني /١(‏ ۲۷۷) » حاشية 
الدسوقي (۲/ )۴٠١‏ » مغني الحتاج (۳/ )١١١‏ » روضة الطالبين (6/ )١١١‏ ءا مغني (۷/ 01١1‏ » 


الحلى (۱۰/ ۳۲ )۳۳١‏ . 
(4) سورة البقرة - الآية (۱۸۷) . 


4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 


كة ا م 4 وقوله تما ٩0‏ ل 


J gor op “24 


عَلَى ازواجهم أو ما مَلَكَت أَيمَانهم فإتهم غَيْرٌ مَلُومِينَ # » وفي حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده »قال : قلت يا رسول الله » عوراتنا ما نأتى منها وما 
نذر؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك) . 


هذا » غير أن الفقهاء يرون استحباب غض كل من الزوجين النظر لفرج 
صاحبه » وقال الحنفية إن نظر الزوج لفرج صاحبه خلاف الأولى ‏ وقال 
الحنابلة إنه مكروه » وقال الشافعية إنه أشد كراهة“ . 


ولعل الحكمة من ذلك أن تٍ تبقى العلاقة بين الزوجين قائمة على الاحترام 
المنبادل بإبقاء شيء من الحياء بينهما » وقد ورد في الحديث يث )0( NE‏ 


أحدكم أهله فليستتر بستر الله ولايتجرد تجرد العيرين) » وعن عائشة رضى 
الله عنها قالت(2 : ما رأيته منه ولارآه منى . 

') سورة البقرة - الآية )7١7(‏ . 

') سورة المؤمئون - الآيتان )٠٠ ٥(‏ . 

› رقم (11/59) وقال حديث حسن » وبهز اسمه معاوية بن حيدة القشري‎ )٩۷ /۵( سنن الترمذي‎ )١ 
رقم (4011) ؛‎ )4١ /٤( وأخرجه ابن ماجه في سننه (۱/ 1۱۸) رقم (۱۹۲۰) » سنن أبى داود‎ 
. )5١0590150045( مسند الإمام أحمد (0/ ۳) رقم‎ 

: )1١١ /۷( المغني‎ )١١١ /7( مغني الحتاج‎ » )١4 /( روضة الطالبين‎ )١ 

)) أخرجه ابن ماجه من حديث عتبة بن عبد السملي /١(‏ 11۸) رقم (1111) » وقال الهيثمي : رواه 
البزار والطبراني »وفيه مندل بن على » وهو ضعيف » وقد وثق » والصواب أنه مرسل » مجمع 
الزوائد (4/ 597) . 

') ذكر هذا اللفظ النووي في روضة الطالبين (7/ )١١١‏ » وأيضا ابن قدامه في المغني (۷/ ۷۷) › 
والذي في سان ابن ماجه من حديث عائشة » قالت : ما رأيت فرج رسول الله ل قط » سان ابسن = 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - A‏ - 
ونفى ابن حزم أية كراهة في ذلك بين الزوجين أصلاً استدلالاً بالأخبار 
المشهورة عن طريق عائشة وأم سلمه وميمونة أنهن كن يغتسلن مع رسول الله 
يك من الحنابة في إناء واحد » وفي حبر ميمونة بيان أنه يَكِ كان بغير مئزر » 
لأن في خحبرها أنه 4ة أدحل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله 
شال 


(۳) كشف العورة أمام غيرالزوجين؛ 
أجمع الفقهاء على تحريم الكشف أمام الآخرين » كما يحرم أن يرى أحد عورة 
أحد غير الزوجين أو لعذر شرعي مسوغ(" . 
ويدل على أصل هذا التحريم الكتاب السنة والمعقول . 
١‏ - أمادليل الكتاب فمنه قوله تعالى : يا أيْهًا الَّدِينَ ء امَتُوا لِيَسَتَأْدنْكُمْ 


-ماجه (۱/ ۲۱۷) رقم (111) » قال ابن حزم هذا أثر سسخيف عن امرأة مجهولة عن أم المؤمنين - 
الحلى )۳۳/۱١(‏ . 

(۱) المحلى (۱۰/ ۴۳) » والحديث أخرجه مسلم والإمام أحمد وغيرهما عن ابن عباس عن خالته ميمونة 
قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلاً فاغتسل من الجنابة وأكفأ الإناء بشماله على يمينه 
فغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك يده بالححائط أو الأرض ثم 
تمضمض واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه لاا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم أفاض على رأسه ثلاثاً ثم أفاض 
على سائر جسله الماء ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ثم أنيته بالمنديل فرده - صحيح مسلم 
(1904/1)رقم(7107) » مسسندالإمام أحمد0/ 06 رقم (11885) » سان الدارقطني 
(1/)رقم(1۳) . 

(1) المراجع السابقة في تعريف العورة اصطلاحاً » وفي حكم ستر العورة في الصلاة » ومن المسوغات 
الشرعية للنظر رؤية الخطوبة ؛ ورؤية الشاهد في الزنا والشاهد في الرضاع ٠‏ ورؤية الطبيب للعلاج » 
ونحوذلك . 


وش عم ميا سم سات تب سن 


۸ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
صلاة الفُجر وَحِينَ تَضَعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشَاء 
قّلاث عورات لَكُم ئيس عليكم ولا عَلَيْهم جتاح بَعدَهن طُوافُونَ عليكم 
بُعضكم عَلَى بَعضٍ كَذَّلِكَ بين الله كم الآيّات واللّه عليم حكيم 4 » 
والأمر بالاستئذان في تلك العورات الشلاث دليل على تحريم التكشف 
على الآخرين » كما هو دليل على تحريم النظر لعورة الآخرين 
وقوله تعالى : قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضوا من أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا روجهم 
ذلك أَرْكَى لمم إن الله حَبِيرٌيمًا يصتعون وقل للْمَؤْمِنَات يغضضن مين 
أبُصارهن وَيَحفَظن فروجهن ولا يبد ین زیتتن إلا ما ظَهَرمِنْهًا وليضرين 


f 


بحمرهن عَلَى جيويهن ولا يبدينَ زیتتهن إلا لبعو دتهن أوء ابائهين أو ء 
بَاء بُعودتهن أو أبتائهن أو أَبناء بعولتهين أو ِحوانون أو بني إخوانهن أو 
افون أوْمَا مت أرَْائهُنُ أوانكابفينَ شیر اوی الو من اراز آو 
لطفل الَّدِينَ ّم يَظهَروا عَلَى عُورَات النساء ولا يَضْرِينَ بأرجلهن ليعلَّم ما 
4 يُخْمِينَ من زيتتهن وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعا يها لومون لُعلكم 
05200 

قال ابن كفير : هذا أمر من الله تعالى لعباده ا لمؤمنين أن يغضوا من 
أبصارهم عما حرم عليهم » فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه » وأن 
يغضوا أبصارهم عن احارم » فإن اتفق تى أن وقع البصر على محرم من غير 
قصد فليصرف بصره سريعاً »كمأ أمر الله تعالى النساء المؤمنات غيره منه 


سورة الدور - الآية (/0) . 
سورة النور - الآيئان 7١(‏ » ۳( . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -1588- 
لأزواجهن » ومييزاً لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركين أن 
يغضضن من أبصارهن عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير 
وذكر الإمام الطبري بسنده عن أبي العالية قال : كل فرج ذكر حفظه في 
القرآن الكريم فهو من الزنا إلاهذه الآية قل لِنْمُؤْمِنِينَ يَمُضُّوا من 
أبْصَارِهِم ويَحْفَظُوا روجهم 4 » وقوله : لوقل لِنْمؤْمِئَاتِيَقْضُضنَ من 
أبصارهن ویحفظن فروجهن 4 فإنه يعني السثر”") : 
وقال ابن زيد في قوله تعالى : قل للْمُؤْمدن يعضو من أبْصّارهم ١‏ قال : 
بغض من بصره أن ينظر إلى ما لايحل ذازافاينا لام اله غ 
بصره » ولاينظر| 1 ليه » ولايستطيع أحد أن يغض بصره كله إنما قال الله 

و © وع ر 3 
تعالى للمؤمنين : 9# يغضوا مين أبصارهم# 29 . 
يراها من لايحل له رؤيتها بلبس مايسترها عن أبصارهه9؛) 

. )۳۷۸۰ ۳۷٦ /۳( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(5) تفسير الطبري )2١١7/1(‏ » قال أبو بكر الجصاص بعد أن ذكر هذه الرواية عن أبي العالية : هذا 
تخصيص بلا دلالة » والذي يقتضيه الظاهر أن يكون المعني : حفظها عن سائر ما حرم الله من الزنا 
باو ل الاو ال ا لي 
ذلك مالم تقم الدلالة على أن المراد بعض ذلك دون بعض » وعسى أن يكون أبو العالية ذهب في 
إيجاب التمخصيص في النظر لما تقدم من الأمر بخض البصر » وما ذكره لايوجب ذلك » لأنه لا يمتنع 
أن يكون مأموراً بغض البصر وحفظ الفرج من النظر ومن الزنا وغيره من الأمور الحظورة - أحكام 
القرآن للجصاص (0/ )۱۷١‏ . 


6) اتفسيرالطبري 0131/1210 
)٤(‏ تفسير الطبري )1١1/١8(‏ . 


- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
- وأما دليل السنة فأحاديث كثيرة واضحة الدلالة » منها : ماروى عن الإمام 
علي رضى الله عنه » أن النبي اة قال له : «يا علي لاتشبع النظرة النظرة › 
فإن لك الأولى » وليست لك الآخرة» . 
قال أبو بكر الجصاص : إنما أراد النبي يك بقوله « لك النظرة الأولى» » إذا لم 
تكن عن قصد ء فأما إذا كانت عن قصد فهي والثانية سواء”" . 
وعن أبي سعيد الخدري » عن النبي ية قال : «لاتنظر المرأة إلى عورة المرأة » 
ولاينظر الرجل إلى عورة الرجل» . 
قلت : وإذا كان هذا في الجنس الواحد فمع اختلاف الجنس أولى بالنهي . 
وعن ابن عباس ٠‏ أن الفضل بن عباس كان رديف النبي إلا في الحج › 
فجاءته النْحَميّة تستفتيه » فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر هي إليه » فصرف وَل 
وجه الفضل إلى الشق الآخر . 


/۱۳( رقم (۲۷۷۷) وقال : حديث حسن غریب » صحيح ابن حبان‎ )١٠١١ /0( سنن الترمذي‎ )١ 
رقم (00170) بلفظ « يا علي أن لك كنزاً من الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنغا‎ ) ١ 
. )۱۳١۷۳( رقم‎ )١59 /۱( لك الأولى وليست لك الآخرة» المسند‎ 

. )١1 /٥( أحكام القرآن‎ )١ 

. )551( سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱۷) رقم‎ )١ 

1) صحيح البخاري (۳/ )20١‏ رقم )۱٤٤۲(‏ » صحيح مسلم (۲/ ۹۷۳) رقم (117”4) » وفي رواية 
لمسلم عن جابر في صفه حجة النبي بي قال : ثم ركب القصواء حتى أتي المشعر الحرام فاستقبل 
القبلة فدعاه وكبر وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف 
الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما » فلما دفع رسول الله َة مرت به ظعن 
يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله ايده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه 
إلى الشطر الآخر » صحيح مسلم (۲/ )۸٩۱‏ رقم (۲۱۱۸) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة كه 
وعن أبي سعيد الندري”" أن الي اة قال : ١‏ إياكم والجلوس على الطرقات» 
قالوا : يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا تتحدث فبها » فقال اء : ١‏ إن أبيتم 
فأعطوا الطريق حقه» » قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : «(غض 
البصر » وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر) . 
وعن أبي هريرة”" أن النبي ية قال : «كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك 
ذلك لامحالة » فزني العينين النظر » وزني اللسان النطق » وزنى الأذنين 
وتنشتهي » والفرج يصدق ذلك أويكذبه» . 
وعن أبي هريرة”" أن رسول الله ية قال : «كل عين باكية يوم القيامة إلاعيناً 


(۱) صحيح البخاري (۵/ ۲۳۰۰) رقم (۵۸۷۵) » صحیح مسلم (۳/ (۱۹۷٩‏ رقم (۲۱۲۱) > صحیح 
ابن حبان (۲/ 057") رقم (014) . 


(۲( صحيح مسلم ٤٩ /٤(‏ ۲۰) رقم (1101) » مسند الإمام أحمد (؟/ )رقم )1١977(‏ . 

)۳( قال ابن كثير : رواه ابن أبى الدنيا - تفسير ابن كثير (۳/ ۳۷۷) » وقال المنذري : رواه الأصبهاني - 
الترغيب والترهيب (۲/ )۱٦۰‏ رقم (۱۹۲۹) ۳(۰/ ۲۳) رقم )١٠١ /٤(» )۲۹۲١(‏ رقم 
٠ )200(‏ وأخرج البيهقي عن أبي ريحانه قال : خرجنا مع رسول الله ل في غزوة فأوفى بنا على 
شرف فأصابنا برد شديد حتی إذا كان أحدنا يحفر الحفير ثم يدخل فيه ویغطی عليه بحجفته » فلما 
رأى رسول الله ب ذلك من الناس قال : « ألارجل يحرسنا الليلة أدعو الله له بدعاء يصيب به 
فضلاً » فقام رجل من الأنصار فقال : أنايا رسول الله » فدعا له » قال أبو ريحانه : فقلت أنا فدعالي 
بدعاء هو دون ما دعا به للأنصاري »ثم قال ب ١:‏ .حرمت النار على عين دمعت من حشية الله ؛ 
حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله » حرمت النار على عين غضت عن محارم الله » أو عين 
فقسئت في سبيل الله» السان الكبرى )١ ٤٩ /۹٩(‏ رقم (171) » سان الدارمي (۲/ ۲۹۷) رقم 
(54:0). 


۱- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وعن المسور بن مخرمة » قال" : حملت حجرآًثقيلاً فبينا أدشي » فسقط عني 
ثوبي » فقال لي رسول الله يه : « خل عليك ثوبك ولا تمشواعراة) . 
قلت : وفيما سبق من أحاديث دلالة ظاهرة على تحريم التكشف والنظر 
للعورات . 

١‏ - وأما دليل المعقول على تحريم تكشف العورات والنظر إليها في الجملة :أن في 
مثل ذلك نشراً للفساد والرذيلة » وامجتمع المسلم مجتمع طاهر عفيف حرم الله 
عليه الفواحش إن الّدِينَ يُحبُونَ أن تشيم الْمَاحِشَّةٌ في الَدِينَ عَامَنُوا ليم 


3 الو ال ر 


م 2 و 2ع ير 2س ور بم متي هم مم 5 
عَدَاب آليم في الدنيا والآخرة والله يَعلم وأَنْثُم لا تَعلمونَ 29# . 


المطلب الثاني 
حدود العورة المأموريسترها 


وال منهي عن النظر إليها 
تختلف حدود العورة المأمور بسترها والمنهي عن النظرإليها باختلاف الجنس 
ال حارم والسن » ذلك أن ستر العورة كما يقول النووي : ليس عبادة محضة » بل 
راد منه : الصيانة عن العيون”" » وأبين ذلك فيما يلي : 


لأ عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل؛ 


اختلف الفقهاء في تحديد عورة الرجل أمام الرجل الآخر » سواء أكان قريباً له 
)١‏ سان أبي داود )5١ /٤(‏ رقم )1١0١5(‏ . 
)١‏ سورة النورالآية ٠۹,‏ 
)١‏ الجموع (۳۷۸/۱) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة - 4 
أم لا » ويرجع سبب الخلاف كما يقول ابن رشد إلى وجود أثرين متعارضين كليهما 
ابت : إحداهما : حديث جرهد أن النبي بيا قال « الفخذ عورة» . والثاني : 
انت المج « أن الي اة حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه) قال 
البخاري : وحديث أنس أسند » وحديث جرهد أحوط7" . 

ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في هذه المسألة في المذهبين التاليين : 

المذهب الأول : يرى أن عورة الرجل بالسبة إلى الرجل هي ما بين السرة إلى 
الركبة . 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء » قال به الحنفية والمشهور عن المالكية » وإليه 
ذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة" . 

وهل السرة والركبة داحلان في حدود العورة أم ما بينهما فقط هو العورة ؟ 
خلاف »قال الحنفية : السرة ليست عورة والركبة عورة » وعند غيرهم : السرة 
والركبة ليستا من العورة . 


(۱) بداية امجتهد )1١4/1١(‏ » انظر قول البخاري في صحيحه (۱/ 44 )١‏ رقم (۳۹۳) حيث قال ما 
نصه : باب ما يذكر في الفخذ » ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي ڳا 
«الفخذ عورة» وقال أنس : حسر النبي ية عن فخذه » وحديث أنس أسئد وحديث جرهد أحوط . 

(؟) الهداية ٠ ) 41" /١(‏ بدائع الصنائع (5/ )١955‏ » حاشية ابن عابدين (۱/ )8557/1(:)4١ ٤‏ »أ 
ه» مجمع الأنهر ١ /١(‏ .» مواهب الجليل (۱/ 444) ؛ شرح ا فرشي (۲/ )١11‏ » الفواكه 
الدواني )٠١١ /١(‏ » بداية لمجت هد )١١5/1(‏ » الشرح الصغير )۳۸۸/١(‏ » مغني المحتاج 
09 االمغني (۷/ 01١31‏ . 


م1798 قضية المسنين الكبار المعاصرة 
واحتج أصحاب هذا المذهب في الجملة بعدة أحاديث » أذكر منها مايلي : 

١‏ - حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً : « ما تحت السرة إلى الركبة عورة» فالسرة 
ليست من العورة . 

۲ - حديث أبي أيوب الأنصاري” » مرفوعاً « ما فوق الركبتين من العورة وما 
أسفل من السرة من العورة» » فالسرة والركبة ليستا من العورة . 

۳ - حديث على بن أبى طالب" مرفوعاً ١‏ الركبة من العورة» وهذا نص في الركبة 


تمسك به الحنفية . 
٤‏ - ماروى أن الحسن بن علي » رضى الله عنهما » أبدى سرته فقبلها أبو هريرة 
رضى الله عنه . 


4 - وعن أبي الزناد » قال“ : أخبرني ابن جرهد عن أبيه » أن النبي وك مر به وهو 
كاشف عن فخذه » فقال ية : «١غط‏ فخذك فإنها من العورة» . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه سالم عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعا بلفظ « مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ٠‏ وإذا 
زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظ ر إلى ما دون السرة وفوق الركبة » فإن ما تحت السرة إلى 
الركبة من العورة » سان الدارقطني /١(‏ ۰ رقم (۲) وفي رواية عنه بلفظ « وإذا زوج الرجل منكم 
عبده أو أجيره فلا يرين ما بين ركبته وسرته » فإنما ما بين سرته وركبته من عورته» سان الدارقطني 
٠ /۱(‏ رقم (۳) » كما أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ ۱۸۷) رقم (51/05) ' 

(۲) سان الدارقطني (۱/ ۲۳۱) رقم (0) وقال ابن حجر : في إسناده ضعف - تلخيص الحبير 
(۷۹/۱) . 

(۳) سان الدارقطني (۱/ ١‏ )رقم (4) وقال : الدارقطني : أبو الجنوب ضعيف . 

() تبيين الحقائق (5/ )١۸‏ » الهداية مع تكملة فتح القدير (۸/ )١١5‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن /٩(‏ ۱۱۱) رقم (۲۷۹۸) » وأخرجه أحمد بلفظ « أما 
.علمت أن الفخذ عورة » مسند الإمام أحمد (۳/ )٤۷۸‏ رقم (15974) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة - 44 
اعترض على ذلك ابن حزم فقال : الأخبار الواهية في أن الفخذ عورة كلها 
ساقطة » لايخلوا حديث منها من مققال17) ' 


الذهب الثاني : يرى أن عورة الرجل بالدسبة إلى الرجل لا تعدو الفرجين , 
وهو رواية عند المالكية”' » ورواية عند الحنايلة0) » وبه قال أصحاب الظاهر ©) . 


وحجتهم : حديث أنس بن مالك » قال : حسر النبي اة يوم حير الإزار 

عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه 86 . 

صحيح قال عنه البخاري : هو أسند ‏ أي من أحاديث تحديد العورة بما بين السرة 

03 

وعن عائشة » رضى الله عنها » قالت" » قدم زيد بن حارثة المدينة » ورسول 

الله وك في بيتي » فأتاه فقرع الباب » فقام إلبه رسول الله ول عريانا يجر ثوبه , 

والله ما رأيته عرياناً قبله ولابعده » فاعتنقه وقبله . 

, )5١12711 /۳( المحلى‎ )١( 

)۲( وذهب بعض المالكية إلى أنه يكره كشف الفخل عند من يستحى مله - بداية المجتهد ١١٤ /١(‏ 
6 الشرح الصغير /١(‏ ۳۸۸) - وقال النفراوي » الحاصل : أن الفخل عورة مبخفغة يجوز 
كشفها مع الخواص - الفواكه الدواني (۲/ )۳١١‏ . 

. )4١٤١ 417 /5( المغني‎ )( 

() قال ابن حزم : عورة الرجل الذكر وحلقة الدبر فقط - المحلى (/ )۳١ /١١( 07٠١‏ ء وانظر أيضا 
قول الظاهرية في الهداية )۸٤ /١(‏ . 

() صحيح مسلم (1/ 45 )١٠١‏ رقم (1710) » وذكره البخاري تعليقاً - صحيح البخاري (۱/ )١ ٤٥‏ 
رقم 075170 , 

: )۹۳( رقم‎ )١ ٤٥ /١( صحيح البخاري‎ )( 

(۷) حر جه الترمذي » وقال : حديث حسن غریب - سان الترمذي (7/0) رقم (۲۷۳۲) , 


- 4 - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
وهذا يدل على المشروعية › لأن الله تعالى يحفظ نبيه بيا من التكشف عما 


يجب ستره . 
ما أحرجه مسلم عن عائشة رضى الله عنها » أن النبي بيا كشف فخذه عند أبي 
بكر وعمر » رضى الله عنهما » ولا دخل عثمان » رضى الله عنه ؛ ستره »وقال 
«لااستحى من رجل تستحى منه الملائكة) : 

والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه بعض كل من المالكية والحنابلة لقوة 
الأحاديث التي استندوا إليها مع ضعف أحاديث الجمهور في ذلك والتي لم تخل 
من مقال غير أن الأولى بالرجل سر فخذه لغير حاجة زيادة فى العفة وأخذا 
بالأحوط كما قال البخاري . 


ثانيا: عورة ال مرأة بالنسبة إلى المرأة: 

فرق جمهور الفقهاء بين عورة المرأة المسلمة بالنسبة لامرأة مسلمة أخرى قريبة 
أو أجنبية » وبين عورة المرأة المسلمة بالنسبة لامرأة كافرة » ولم ير هذا التفريق 
بعضهم » ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في هاتين الصورتين في المذاهب الثلاثة 
التالية : 

المذهب الأول : يرى أن عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة مطلقاً من السرة إلى 
الركبة » وه و أحد الوجهين عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة" . 


(۱) صحيح مسلم (1877/4) رقم (1401) » مسند الإمام أحمد (5/ 11) رقم )۲٤۳۷۵(‏ 1 
(۲) مغني الحتاج (۳/ )١١١‏ »ا مغني (۷/ )٠١١‏ » أحكام القرآن للجصاص (5/ 11/0) . 


قضية المسلين الكبار المعاصرة 195 
د و 1ك 


وحجتهم : القياس على عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل بجامع اتحاد الجنس » 


وانعدام الشهوة غالباً . 
المذهب الثاني : يرى أن عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة مطلقا تنحصر في 
السوأتين . 


وهو رواية عند الحنابلة » وكذلك قال ابن حزم الظاهري”' . 
وحجتهم : القياس على تحديد عورة الرجل بالدسبة للرجل عندهم » لاتحاد 
ا لجنس وانعدام الشهوة غالباً . 
المذهب الثالث : يرى عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة تختلف بحسب إسلام المرأة 
الأخرى وعدمه » فالعورة بين مسلمتين تنحصر فيما بين السرة والركبة » أما عورة 
المسلمة بالنسبة إلى الكافرة فتعم كل الجسد ما خحلى الوجه والكفين . 
وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية"“ . 
وحجتهم بالنسبة لعورة المسلمة تجاه المسلمة : القياس على عورة الرجل 
بالنسبة إلى الرجل » لاتحاد الجنس وانعدام الشهوة غالباً . 
وأما بالدسبة لعورة المسلمة تجاه الكافرة فيدل له قوله تعالى : #إولا يُبدِينَ 
(1) للختي (۷/ )٠١5‏ لمحل 00/907 . 


(؟)الهداية(4/ 86) » »دائع الصنائم (5/ )1951١‏ ؛ حاشية ابن عابدين ٤ /١(‏ ١؟)‏ » تبيين الحقائق (18/5) › 


مواهب الجليل /١(‏ 519) » الفواكه الدوائي )١11١ /١(‏ ۲(۰/ ۲۷۷) » الشرح الصغير /١(‏ ۲۸۸) ؛ مغلي 
الحتاج (۱/ ۱۳۱) » تفسير ابن كثير (1/ )۳۸١‏ » أحكام القرآن للجصاص (ه/ )۱١١‏ , 
)۳( سورة النور - الآآية )۳١(‏ : 


- ۹۷ - قضية المسئين الكبار المعاصرة 


لِيُعُونَتِمِنَ أو ء ابَائِِينَ أو ء ابام بُعودتهن أوَأَبَْائهِينَ أو أَبْنَاءِ بعوتهن أو إخوانهن أو 
بني إخوانهن أو بني أخَواتهن أو نسّائهن € » فخص الحكم بالنساء السلمات 
بقوله : «أو نسائهن» » فلو جاز إبداء الزينة أمام الكافرة لما بقي للتخصيص فائدة . 

قالوا : وقد صح عن عمر » رضى الله عنه »آنه أمر بمنع الكتابيات من دخول 
الحمام مع المسلمات7١)‏ . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن قوله تعالى : « أو نسائهن» جاء على سبيل 
الغالب » وليس المقصود منه التخصيص » لأن من سبقوا في الآية من الآباء والأبناء 
والأخوة وردوا على وجه العموم » فيدخل فيه المسلم والكافر » وكذلك النساء . 

وأمامنع عمر الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات فلعدم إفساد 
المسلمات من عادات الكتابيات »أولعدم اطلاعهن على السوآنين من المسلمات : 


والراجح في نظري هو ما ذهب إليه بعض الحنابلة في روايتهم عن الإمام أحمد 
من قصر عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة مطلقا على السوأتين قياساً على عورة الرجل 
بالنسبة إلى الرجل فيما رجحناه . 


عن الحارث ابن قيس قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة : أما بعد فإنه بلغني أن 
نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك » فإنه من قبلك فلايحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظ إلى عورتها إلا أهل ملتها - تفسير ابن شیر (؟/ )۳۸١‏ » وأخرج 
الطبري بسنده عن عبادة قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح » رضي الله عنهما : 
« أما بعد فقد بلغنى أن نساء يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب » فامنع ذلك وحل دونه) 
قال :ثم إن أبا عبيده قام في ذلك المقام مبتهلاً” اللهم أا امرأة تدخل الحمام علة ولاسقم تريد 
البياض لوجهها فسود وجهها يوم تبيض الوجوه» تفسير الطبري (۱۸/ ١؟١)‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ~4 - 
ثالثا: عورة المرأة بالنسبة إلى المحارم: 

المراد بال حرم للمرأة : الرجل الذي يحرم عليه نكاحها تحربماً مؤبداً لسب أو 
مصاهرة أو رضاع » وقد اختلف الفقهاء في تحديد عورة المرأة بالنسبة لهؤلاء اختلافاً 
كبيراً » ويمكن إجمال أقوالهم في المذاهب الثلاثة الآنية : 

المذهب الأول : يرى أن عورة المرأة أمام محارمها هو ما لايظهر منها في البيت 
غالياً . 

وإليه ذهب جمهور الفقهاء » قال به الحنفية والمالكية ووجه للشافعية وهو 
امهب عند اللبنايلة7: 

ثم اختلفوا في تحديد هذا القدر » فقال الحئفية : ما لايظهر غالبا هو ما بين سرة 
المرأة إلى ركبتها وكذا ظهرها وبطنها . وقال المالكية الحنابلة والوجه عند الشافعية : 
ما لايظهر غالبا ما عدا الوجه والرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين » 
وقيل عند الشافعية : هو ما عداما بين السرة والركبة . 

وحجة أصحاب هذا المذهب من الكتاب والمعقول . 
(۱)آما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى" : ول بُبدِينَ يدهن إلا ما ظَهّرٌ منم 


للق الهداية (4/ )۸٦‏ » تبيين الحقائق (5/ )١5‏ » حاشية ابن عابدين )٤١١ /١(‏ ۰ :شرح 
الخرشي /١(‏ 18 ؟) » شرح الزرقاني على مختصر خليل (1788/1) » أقرب المسالك مع الشرح 
الصغير )١ ٠ /١(‏ ؛ مغني الحتاج  )١19//1(‏ الجلال الحلي مع قليوبي وعميره (7/ )۲٠۹‏ » المغني 
١ ٠٠١ ۹۸/۷)‏ كشاف القناع (0/ ٠ )١١‏ الإنصاف (۸/ )٠١‏ . أحكام القرآن للجصاص 
(ه0/ 760 )١‏ . 


(؟) سورة النور - الآية )۳١(‏ . 


-999- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
َر رھ لی سينولا ينين ته را نوكته نأ 
ءَابَائهين» . 
ووجه الاستدلال : أن قوله تعالى : #إلا ما ظهر منها» يفيد ما ظهر غالبا : 
وقوله إلا لبعولتهن4 يفيد موضع ما تضع المرأة عليه من حلي كالرقبة 
والأذنين واليدين والقدمين . 
اعترض على ذلك : بأن المراد بقوله تعالى : #إإلا ما ظهر منها» زينة الثياب 
الظاهرة وليس بعض أطرفاها » وبهذا قال ابن مسعود » وإبراهيم اللخعي 
ey‏ 
وأجيب عن ذلك : بأن كثيراً من المفسرين رأى أن المقصود بالاستثناء في الآية 
الكريمة : الوجه والكفان » وهذا يعني استثناء بعض الأطراف » ومن قال بذلك 
مي اح و داس ال ا 
وروى منذر الثوري أن محمد بن الحنفية كان بمشط أمه » وروى أبو البختري أن 
الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمشط”" . 

(۲) وأما دلبل المعقول فهو أن الاخمتلاط بين المحارم أمر شائع ولايمكن الاحتراز منه » 
ما يجعل صيانة مواضع الزينة عن الإظهار والكشف أمراً شاقاً وعسيراً » والله 
تعالى يقول : :وما جَعَلَ عَلَيْكُم في الدلين من حرج . 


. )١18:11١1//14( تفسير الطبري‎ )١( 
وقال قتادة : بلغني أن النبي 4ا قال : « لايحل لامرأة تؤمن‎ - )١١۹ ١ ۱١۸ /١۸( (؟) تفسير الطبري‎ 
. )١١9/14( بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلاها هنا) » فأتى نصف الذراع - تفسير الطبري‎ 
, )١175 /5( أحكام القرآن - للجصاص‎ (۳) 

(4) سورة الحج - الآية (۷۸) 


قضية المسنين الكبار المعاصرة كت 
المذهب الثاني : يرى أن عورة المرأة أمام محارمها تنحصر فيما بين السرة 
والركبة » وهو الأصح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة . 


وحجتهم : قياس عورة المرأة أمام محارمها على عورتها أمام بنات جنسها أو 
على عورة الرجل مع الرجل » بجامع أمن الفتنة وانعدام الشهوة غالباً . 


المذهب الثالث : يرى أن عورة المرأة أمام محارمها تدحصر في السوأتين » وهو 
رواية عند الحنابلة » وبه قال ابن حزم الظاهري”" . 


وحجتهم : القياس على عورة المرأة مع المرأة وعورة الرجل مع الرجل » على 
الرواية التي تحدد السوأتين » وذلك لأمن الفتنة وانعدام الشهوة غالباً . 


والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه المجمهور من تحديد عورة المرأة تجاه الحارم 
با لايظهر غالبا عملا بظاهر الاية الكريمة ١:‏ إلاما ظهر منها» ولعدم الحاجة إلى 
التوسع فيما هو أكثر من ذلك . 


. )٩4۸ /۷( مغني المحتاج (۳/ 159) »ا مغني‎ )١( 

(9) المغني (۷/ )۱۹١‏ »ا محلى /١١(‏ ۳۲) ء وانظر الأثر المروي عن أبي سفيان في الطبقات الكبري من 
حديث الزهري مرسلاً(8/ )٠٠١‏ هذا » وللمحرم الكافر كل ما للمحرم المسلم إلا أن يكون مجوسياً 
عند الحنفية حيث قال الموصلي في الاحتيار )١ 4١ /١(‏ في تعريف الحرم »إنه اكل من لايحل له 
نكاحها على التأبيد لقرابة أو رضاع أو صهرية ؛ والعبد وا حر والمسلم والذمي سواء إلا الجوسي الذي 
يعتقد إباحة نكاحها والفاسق لايحصل به المقصود) » وأيضا حاشية ابن عابدين (۲/ 4514) . 
هذا » وروى عن الإمام أحمد أن الحرم الكافر يسرى عليه أحكام الحرم المسلم في النظر دون السفر - 
كشاف القناع (0/ )١١‏ - ولافرق بين الحرم المسلم وبين الحرم الكافر في أحكام المحرمية عند المالكية 
والشافعية » حاشية العدوي بهامش الخرشي )148/١(‏ » مغني الحتاج (7/ )١177‏ وقال مالك : 
يكره السفر مع الحرم بالمصاهرة في الربيبة » قال الحطاب : إما لفساد الزمان وإما لضعف مدرك 
التحريم - مواهب الجليل (۲/ )01١‏ . 


۳ فضية المسئين الكبار المعاصرة 

هذا » ويلاحظ أن الحكم في المحارم عام » يشمل المسلم والكافر » وقد استدل 
على ذلك ابن قدامة بأن أبا سفيان لما أتى المدينة وهو مشرك دخل على ابنته أم 
حبيبة » فطوت فراش النبي اء لئلا يجلس عليه ولم تحتجب منه » ولا أمرها بذلك 
الرسول 231 . 


رابعاً: عورة المرأة بالنسبة إلى الرجال غيرالمحارم: 

حديثنا هنا عن المرأة الحرة لعدم وجود الإماء غالبا في هذا العصر » وقد اختلف 
الفقهاء في تحديد عورة المرأة بالنسبة إلى الرجال غير الحارم » وهم الأجانب › 
ويرجع سبب اختلافهم كما يقول ابن رشد إلى احتمال قوله تعالى”"" : ولا یبدین 
زيتتهن إلا ما ظَهَّرٌ متها هل هذا المستثني المقصود منه أعضاء محددة »أم أن 
المقصود به ما لابملك عدم ظهوره ؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لايملك 
عدم ظهوره عند الحركة قال : بدنها كله عوره حتى وجهها » واحتج لذلك بعموم 
قوله تعالى7" : # يا أيها النبي قل لأزواجك ويناتك ونساء المؤمنين4 الآبة » ومن 
رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لايستر » وهو الوجه والكفان ذهب 
إلى أنهما ليسا بعورة » واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج 7 . 


. )1١7/17/( المغني‎ )١( 

(؟) سورة النور - الآية )١١(‏ . 
(۳) سورة الأحزاب - الآية (09) . 
(6) بداية المجتهد )١١١ /١(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة SEDA‏ 
هذا ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في هذه المسألة في المذهبين الآثبين : 
المذهب الأول : أن عورة المرأة بالنسبة للرجال غير امحارم تشمل كل جسدها إلا 
ما يظهر عادة عند الخروج لحاجة المعاملة مع الرجال » وعند أمن الفتنة . 


وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء »قال به الحنفية وجمهور المالكية وإليه ذهب 

الشافعية » والقاضي من الحنابلة » وابن حزم الظاهري » وروى عن ابن عباس . 

ثم احتلف هذا الجمهور في تحديد ما يظهر عادة عند خروج المرأة للتعامل مع 

الرجال » فقال : أبو حنيفة في رواية والمالكية والشافعية والظاهرية والقاضى من 
الحنابلة وابن عباس : الوجه والكفان » » وزاد أبو حنيفة فى رواية إظهار القدمين ‏ 

وزاد أبويوسف : إظهار الذراعين 8 
وحجة أصحاب هذا المذهب من الكتاب والسئة والمعقول : 

)١(‏ أمادليل الكتاب فمنه قوله تعالى0 : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها: 
أي ما يظهر بحكم العادة عندما تخرج المرأة وتتعامل مع الرجال أخذا وعطاء » 
وهذا يكون محصوراً في الأطراف الضرورية غالباً . 

(1) وأما دليل السنة فمنه حديث أسماء بنت أبى بكر » رضى الله عنهما » قالت27 : 

( الهداية /١(‏ "4 ) » مجمع الأنهر(١/  )١١‏ تبيين الحسقائق )91//١(‏ » حاشية ابن عابدين 
(1/ 46 » بدائع الصنائع (1407/5) ء الفسواكه الدواني (۱/ 0170 ۲(۰/ ۲۷۷) » الشسرح 
الصغير /١(‏ ۲۸۹) » بداية الجتهد )٠١١ /١(‏ » مواهب الجليل )٠٠١ /١(‏ » الجموع (۱۷۳/۳)» 
مغنى اتاج (۳/ )٠١١‏ ب المغنى (۷/ )1١7‏ » مصدف ابن أبي شيبة )۲۲١ /۱١(‏ , المحلى 
١ /1).(1۰‏ أحكام القرآن للجصاص (0/ ۷۲ . 

() سورة النور - الآية )۳١(‏ . 


(۳) أخرجه أبوداود وقال : هذا حديث مرسل » خالد بن دريك لم يدرك عائشة » رضى الله عنها ؛ 
سان أبي داود /٤(‏ ۳۵۸) : 


a‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
دحلت على رسول الله ية وعلي ثياب رقاق »فأعرض عني »وقال : 
با أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلاهذا وهذا» وأشار 
إلى وجهه وكفيه . 
وروى القرطبي عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : دخلت علي ابنة أخي 
لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة ؛ فدخل النبي بي فأعرض ٠»‏ فقالت عائشة : 
يا رسول الله إنها ابنة أحي وجارية »فقال : «إذا عركت المرأة لم يحل لها أن 
تظهر إلاوجهها وإلاما دون هذا فأتى على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين 
الكف مثل قبضة أخرى 7( . 

(") وأما دليل المعقول فهو أن المرأة لاتستر وجهها في الإحرام بالحج »أو بالعمرة ؛ 
وهو مكان يجتمع فيه الرجال والنساء » فعلمنا أنه ليس من العورة » ومثله 
الكفان لحاجة المرأة في استعمالها . كما أن المرأة تصلى مكشوفة الوجه 
واليدين » فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها وا ع 
المذهب الثاني : يرى أن عورة المرأة بالنسبة إلى الرجال غير ا محارم تشمل كل 

جسدها دون أي استثناء » فيعم الوجه والكفين . 


وإلى هذا ذهب بعض المالكية » والإمام أحمد في المشهور وهو ظاهر المذهب › 

وبه قال أبو بكر بن عبد الرحمن”" . 

)١(‏ تفسير الطبري )١١9 /١4(‏ » وأخرج البيهقي عن عائشة رضى الله عنها » قالت : إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فهي امرأة - ولم يذكر له اسناداً - السئن الكبرى ١)٠ /١(‏ وأخرجه أبونعيم 
الأصبهانى فى ذكر أخبار أصبهان (۲/ ۳۷۳) من حديث ابن عمر مرفوعاً » وفي اسناده جهالة . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (10/5) : 

(۳) مواهب الجليل ٠١ /١(‏ ) بداية المجتهد(١/ )١٠١‏ »المغني (۷/ ٠۲‏ ۱ مجموع الفتاوى 
55 °( . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة الول ل ا درت 
وحجتهم من الكتاب والسنة : 

(١)أمادليل‏ الكتاب فمنه قوله تعالى" ١:‏ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله 
غفوراً رحيماً) . 
ووجه الاستدلال : أن الآية الكريمة عامة لجميع النساء » وقد أمرت بسثر المرأة 
كاملاً » فقد ذكر ابن كثير عن ابن عباس قال في تفسير هذه الآية : أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة » وبهذا قال محمد بن سيرين وعكرمة9؟ . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الصحيح عن ابن عباس أنه قال في تفسير آية النور 
« إلا ما ظهر منها» قال : الوجه والكفان » وفي رواية »قال : وجهها وكفاها 
وا | 

(5) وأماخليل الس فة ديت اين عباس أن الف :ين عبان # رضي الله ظ 
عنهم - كان رديف رسول الله اة في الحج » فجاءته التنعمية تستفتيه » فأخل ا 
الفضل ينظر إليها وتنظر هي إليه » فصرف النبي إل وجه الفضل عنها . ْ 


. )09( سورة الأحزاب - الآية‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير (۳/ 7584) » هذا » وقد استدل سفيان الثوري بقوله تعالى  :‏ ونساء المؤمئين» على 
عدم تحريم النظر إلى نساء الكفار » فقال : لا بأس بالنظر إلى زيئة نساء أهل الذمة » وإنما نهي عن 
ذلك لخوف الفتنة لالحرمتهن - تفسير ابن كثير (۳/ 5/86) . 

. )۲۲۲ /۱( تفسير ابن كثير (۳/ ۳۷۸) » مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(4) صحيح الببخاري ("/ ۱ رقم )۱٤٤۲(‏ » صحيح مسلم (۲/ ۹۷۳*) رقم (174) . 
والخثعمية نسبة إلى خثعم - بفتح الخاء وسكون الثاء . 


e‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
قالوا : وصرف وجهه عنها دليل على تحريم النظرإليه » وهو دليل على تحريم 
وأيضا ما رواه الإمام علي » رضى الله عنه »عن النبي ‏ وك قال : « يا علي 
لاتتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» . 
قالوا : ومحل النظرة المنهي عنها المرأة مطلقاً » دون أن يستثني وجهها وكفيها . 
ويمكن الجواب عن حديث ابن عباس بأن صرف النبي ية لوجه الفضل إغا 
كان خشية الفتنة عليه خاصة وأنه ورد في الحديث : فأخذ الفضل ينظ رإليها » 
وتنظر هي إليه » ولو كان كشف الوجه محرما لأمرها النبي بيا بسدره في مثل 
هذه المناسبة . 
كما يمكن الجواب عن حديث الإمام علي بأن المنهي عنه مداومة النظر إلى وجه 
المرأة حشية الفتنة » وعندما نخشى الفتنة فلا نختلف في تحريم النظر مطلقاً . 
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور القائل باستثناء مالاتستغني عنه 

المرأة غالباً من كشفه عند التعامل مع الرجال كالوجه والكفين من عموم عورة جسد 

المرأة تجاه الرجال غير الحارم » لقوة أدلتهم وظهورها ؛ ولذلك رأيت المرغيناني 

يقول : استثناء الوجه والكفين من جسد المرأة للابتلاء بابدائهما" . 


ابن حبان (۱۳/ ۱ رقم (001/0) » مسند الإمام أحمد (۱/ )١04‏ رقم (۱۳۷۳) ' 
() الهداية )٤۳/١(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ا 
خامساً: عورة الرجل بالنسبة للنساء غير ال محرمات: 

سبق بيان عورة الرجل بالنسبة إلى الرجال حيث يرى الجمهور : أنها ما بين 
السرة وبين الركبة » ويرى بعض كل من المالكية والحنابلة أنها السوأنان فقط » وهو 
مذهب الظاهرية . 

ونبين هنا أحكام عورة الرجل بالنسبة للنساء الأجنبيات غير المحرمات؟ حيث 
احتف الفقهاء فيها على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : يرى أن عورة الرجل بين النساء الأجنبيات هى نفسها عورة 
الرجل بين الرجال » وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية » والراجح عند الحنابلة(" . 

وحجتهم : حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت”1؟ : رأبت النبي كَل 
يسترني بردائه » وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد » حتى أكون أنا الذي أسأم » 

قالوا : وأيضا لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة كالشياب 
والدواب . 

المذهب الثاني : يرى أن عورة الرجل بين النساء الأجنبيات هي كعورة النساء 
مع الرجال ا حارم » لاإيحل لها أن تنظر من الرجل إلا الوجه والأطراف عند أمن 
الفتنة . وإلى هذا ذهب بعض الحنفية وهو قول المالكية9" . 


, )١١5 /90( المغني‎ , )۲۹١۷ /5( بدائع الصنائع‎ » )۸١ /4( الهداية‎ )١( 
3: )١996( رقم‎ )۱۹٩ /۳( سان النسائي‎ » )٤۹۳۸( رقم‎ "١ ۰٦ /0( (؟) صحيح البخاري‎ 
1 )5:١ /١( مواهب الجليل‎ » )7١5 /١( ؛ حاشية الدسوقي والشرح الكبير‎ )۸١ /4( إهرة الهداية‎ 


اوت قضية المسئين الكبار المعاصرة 
وحجتهم : أن النظر إلى حلاف الجدس أغلظ من النظر إلى بني الجنس 
الواحد . 
المذهب الالث : يرى أن غورة الرجل بين النساء الأجتبيات هى كعورة النساء 
مع الرجال الأجانب كل الجسد إلا الوجه والكفان » وإلى هذا ذهب الشافعية ووجه 


للحنابلة . 
و حجتهم من الكتاب والسنة : 
)١(‏ أمادليل الكتاب فمنه قوله تعالى : #وقل للمؤمنات يغفضضن من 


أبصارهن* وهذا أمرعام ينهى النساء عن النظر إلى الرجال بالكلية . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الآية الكريمة دخلها اتتخصيص بماثبت من حديث 
عائشة - رضى الله عنها - سالف الذكر » وبا ثبت من إجماع في مشروعية 
خصروج المرأة للتعامل مع الرجال طلبا للرزق لإوللنساء نصيب مما 
اکتسبن 294 . 

(۲) وأما دليل السنة فمنه حديث أم سلمة قالت : كنت عند رسول الله كلا 
وعنده ميمومة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال 
يله : (احتجبا منه) فقلنايا رسول الله » ليس أعمى لايبصرنا ولايعرفنا؟ 


. )۳۷۸ /۳( تفسير ابن كثير‎ » )١١7 /۷( المغني‎ » )١۳۲ /۳( مغنى المعتاج‎ )١( 

(؟) سورة النور - الآية )١١(‏ . 

(۳) سورة النساء - الآية (؟") . 

(4) سان أبي داود (4/ 517) رقم )٤۱۱۲(‏ » قال ابن حجر : حديث مختلف في صحته - فتح الباري 
(/000) » وأخرجه الترمذي » وقال حديث حسن صحيح - سنن الترمذي (5/ )٠١1‏ رقم 
(YY)‏ , 


قضية المسنين الكبار المعاصرة A‏ 
فقال ييا ٠:‏ أفعمياوان أنتما » ألستما تبصرانه» . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه حديث مختلف في صحته » كما ذكر ابن حجر » 
وعلى التسليم بصحته فهو منسوخ بحديث عائشة رضى الله عنها التي كانت 
تنظر إلى أهل الحبشة يلعبون »ثم إنه على تأويل أنه رما يظهر منه شيء من 
العورة دون أن يدري فينظرن إليها » وهو محرم » هذا فضلاً عما ذكره أبو داود 
من النصوصية » حيث قال عقب ذكره للحديث » هذا لأزواج النبي با 
خاصة ‏ ألاترى إلى اعتداد فاطمة بنت فيس عند ابن أم مكتوم »قد قال النبي 
يي لفاطمة بنت قيس ١‏ اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين 
ا 
والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول » الذي يرى أن 
عورة الرجل بين النساء هي عورته بين الرجال » وذلك عند أمن الفتنة » لحديث 
عائشة في ذلك » وأخذا بالتيسير الذي يرفع الحرج عن المسلمين » وعملاً بحديث 
فاطمة بنت قيس التي أمرها النبي ية أن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه رجل أعمى 
تستطيع أن تضع ثيابها عنده كما ذكر أبو داود . 


سادسا؛ عورة الصغير والصغيرة: 


الملقصود بالصغير من كان دون البلوغ » وكذلك الصغيرة » وقد اختلف الفقهاء 
في تحديد عورتهما اختلافاً كبيرا حتى لاتكاد تتفق عبارة فقهاء المذهب الواحد 
)١(‏ سنن أبي داود (5/ 11) رقم (4111) ؛ وانظر حديث فاطمه بدت قيس في صحيح مسلم 


(116/5١١)رقم(480 )١‏ » مسند أحمد (5/ 417) رقم (۲۷۳۱۸) » سان أبي داود 0/ )١۳‏ رقم 
(؟١١١ة)‏ , 


AES‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

ناهيك عن سائر المذاهب »ومن خلال دراستي المتأنية لهذه المسألة يمكنني القول : 

إن الفقهاء قسموا حالة الصغر إلى ثلاث مراحل : ما قبل التمييز » وما بعد التمييز 

حتى العاشرة »ثم ما بعد العاشرة حتى البلوغ » وأبين ذلك فيما يلي : 

)١(‏ أما مرحلة ما قبل التمييز : فقد أجمع الفقهاء على أن لاعورة له » فيجوز النظر 
إليه » كما يجوز لمس جسده بالتغسيل » واستثنى المالكية في أحد القولين 
عندهم والمشهور عن الإمام أحمد : الصغيرة غير الرضيعة وقبل التمييز فقالوا : 
لاعورة لها بالنسبة للنظر دون اللمس » والأصح عند الشافعية : لاعورة لها 
إلا الفرج فيحرم النظر إليه » مع استثناء الأم زمن الرضاع والتربية . 
ثم اختلف الفقهاء في تحديد سن هذه المرحلة » فجمهور الحنفية يرى التحديد 
بأربع سنوات » وأكثر المالكية يرى التحديد بثمان سنوات » وبعض الحنفية 
ومذهب الحنابلة يرى التحديد بسبع » والشافعية لم يحددوا بالسن وإنما قالوا : 
إذالم يبلغ حداً يحكي مايراه . 

(۲) وأما مرحلة ما بعد التمييز حتى العاشرة : فيرى الحنفية أن عورته تنحصر في 
السوءتين » واحتلف الشافعية على وجهين أصحهما : أن العورة في هذه 
المرحلة كعورة البالغين غير ا لحارم . 
والثاني : أن العورة في هذه المرحلة كعورة البالغين من الحارم . 
وفرق كل من المالكية والحنابلة في هذه المرحلة بين الذكر وبين الأثثى . 


)١(‏ انظر في فقه المذاهب : حاشية ابن عابدين )٤٠۷ /١(‏ » شرح الخرشي (۲/ 11) » الفواكه 
الدوانى ٠١ /١(‏ ) » حاشية العدوي )۱۸١ /١(‏ » مغني الحتاج (۳/ ۱ + المجموع (۱/ ۳۷۸) ؛ 
كشاف القناع )۲٠١ /١(‏ » المغني والشرح الكبير (۷/ )٤١١‏ » الروض المربع (۱/ ۳۲۸) : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة .لمت 
أما الذكر فعورته السوءتان » وأما الأنثى فعورتها كعورة البالغات غير ا لحارم . 

(۳) وأما مرحلة ما بعد العاشرة حتى البلوغ : فالجمهور من الحنفية والشافعية 
والحنابلة يرى أن عورته كعورة البالغين » ويرى المالكية أن حكم هذه المرحلة 
كسابقتها . 
هذا ؛ ويرجع تقسيم الفقهاء مرحلة الصغر إلى درجات إلى عدة أسباب » أذكر 

منها مايلي : 

أ- قدرة الصغير على أن يحكي ما يراه من عورات وعدم قدرته . 

ب - نضح الصغير جسمانياً وبلوغه حد الشهوة وعدمه . 

ج- تأهيل الصغير على ستر العورة ليعتادها بالبلوغ » وقد ورد في الحديث27 : 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في [ 
الضاجع» » مع قول النبي 6 : ١‏ رفع القلم عن ثلائة »عن النائم حتى | 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يعقل) . [ 


(1) أخرجه أحمد والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروبن 
العاص - سان الدارقطني /١(‏ )رقم( ") ۰ مسئد الإمام أحمد (۲/ ۱۸۷) رقم (117/05) : 

(؟) أخرجه أبوداود من حديث علي بن أبى طالب مرفوعا (4/ 4١‏ )رقم (4405864401).وانظر 
أيضا الحديث بألفاظ قريبة عن علي بن أبي طالب في صحيح ابن حبان /١(‏ “0؟) رقم (147) » 
مسند الإمام أحمد )١١7/1(‏ رقم ( ۰)٤٩‏ (۱۱۸/۱) رقم ١ /١(6)907(‏ رقم (11۸۳) » 
(156/1) رقم (198/1(:017337) رقم (10) , كماروي عن عائشة رضى الله عنها في 
صحيح أبن حبان (۱/ 700) رقم )۱٤۲(‏ » سان ابن ماجه (۱/ 508) رقم 4١1(‏ ۰ » سان النسائي 
7 رقم )۳٤۳۲(‏ » سان أبى داود (5/ ۱۳۹) رقم )٤۳۹۸(‏ » مسد الإمام أحمد /٩(‏ ۹( 
رقم /٦(» )۲٤۷۳۸(‏ ۱ رقم ٤۷(‏ £۷ ) 44/10 )رقم (0۱0۷) 


ا 


-01م#- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
المطلب الثالث 
الترخص في عورات المسنين 

الأصل في هذا الترخص آيتان في كتاب الله تعالى : 

الآية الأولى : قوله تعالى : 9وا يدن زيمتن إلا ما طهر مها ويمَضَوينَ 
بخمرهن على جيويهين )ولا يبدين زيَتَمن ) إلا لبعولتهين أو ءَابَائهِن أو ءَابَاء وبعولتهين 
و أَبْتَائِن أو أَبنَاء بعوئتهين أو إخوانهن أو بني إخوانهين أو بَنِي أَحَوَاتهِنَ أو ضسائهن أو 
ما مَََتأيَْائهُنأوالتَايمينَ يروي لمن لجال أوالطتل الذين كم 
يَظهَروا على عورات النّساءِ» ( . 

يقول القرطبى : اختلف الناس فى معنى قوله تعالى « غير أولى الإربة» فقيل : 
SS‏ 
SS‏ يشتهيهن » وقيل : العنين » وقيل : 
فهم له ولاهمة ينتبه بها إلى أمر النساء . 

الآبة الثانية : قوله الله تعالى”" : #وَالقَوَاعِد مِنَ النَسَاء اللاتي لا يرجُون 
نکاحا فسن مين حاء لالع كناب حر مر ان ليق ان ل ل 
تمن والله سميع عليم) . 


. )١١( سورة النور - الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۱۲/ 774) » وانظر نفس المعنى في تفسير الطبري (۱۸/ )١١١١٠۲۲‏ » وأحكام 
القرآن للجصاص )١75 1١1/0 /٥(‏ . 

(۳) سورة النور - الآية (55) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳ 

يقول ابن كثير : المقنصود بالقواعد من النساء : اللواتي انقطع عنهن دم 
الحيض ويئسن من الولد » قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة › 
وقوله تعالى : #اللاتي لا يرجون نكاحا# أي لم يبق لهن تشوق إلى التزوج »ليس 
عليهن من الحرج في التستر » كما على غيرهن من النساء » وهذه الآية كما يقول ابن 
عباس ناسخة لقوله تعالى ١:‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» حيث استثنى 
من ذلك القواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً » وقوله « فليس عليهن جناح أن 
يضعن ثيابهن' أي الجلباب أو الرداء ‏ قاله ابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وغيرهم » وقال أبو صالح : تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع 
واكمان: 

وفي قراءة لابن مسعود ١‏ أن يضعن من ثيابهن» وهو الجلباب من فوق الخمار 
فلا بأس أن يضعن عند غریب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق » وقال سعيد 
بن جبير في الآية اغير متبرجات بزينة» يقول : لايتبرجن بوضع ا لحلاب ليرى ما 
عليهن من الزينة » وقوله تعالى «وآن يستعففن خير لهن» أي وترك وضعهن لثيابهن 
وإن كان جائزاً خير وأفضل له“ . 

هذا » وقد احتلف الفقهاء في حكم التسامح في حدود العورة المأمور بسترها 
للبالغين بحق المسنين ؛ والقدر المسموح به على مذهبين . 

الذهب الأول : يرى أنه لاتسامح في حدود العورة المأمور بسثرها للبالغين 


(۱) تفسيرابن كثير (405/7) . وانظر أيضاً تفسير الطبري (۱۸/ ٠۰ ١0‏ أحكام القرآن 
للجصاص )١195/0(‏ . 


3 قضية المسنين الكبار المعاصرة 


بحق المسنين بحال » ويحرم النظرإلى عورتهم كما يحرم النظر إلى عورات 
الشاب . 


وإلى هذا ذهب الحنفية وجمهور المالكية ووجه للشافعية ‏ » وروي هذا عن 


الظاهري”) 


وحجتهم : عموم الآدلة الآمرة بغض البصر وستر العورة » ولأن التزاوج بين 
المسنين مشروع فيسرى عليهم في شأن العورة مثل ما يسري على الشباب » ولأن 
ستر عورة المسنين في الصلاة كستر عورة الشباب فيها . 


مشروعية السفر بالعجوز » دون محرم لها عند بعضهم » وذهب البعض الآخ ر إلى 

تحريم السفر دون الحرم . 

. )۸۷ /6( الهداية‎ )١( 

(؟) الهداية /٤(‏ ۸۷) » تبیین الحقائق (18/7) » بدائع الصنائع (5/ 909؟) » حاشية ابن عابدين 
(88/5) » مواهب الجليل (۱/ 201) » الفواكه الدواني (۲/ 78 7) ء روضة الطالبين (۳/ *177) » 
(۷/ ۲۲) »إعانة الطالبين (۳/ 89؟) » روح المعاني )١44/14(‏ . 

(۳) حيث قال : ولايحل للمرأة التبرج ولاالتزين للخروج إذا حرجت لحاجة » قال الله عز وجل ١:‏ ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» سورة الأحزاب الآية (۳۳) » وانظر الحلى )٤١ /٠١(‏ . وقال في 
موضع آخر : لأن الخالفين لنا ( في تحديد عورة ال حارم ) بأهوائهم لايختلفون في أنه لايحل النظر إلى 
زينة شعر العجوز السوداء الحرة »ا محلى )١١ /١٠١(‏ . 

(؛) قال ابن عابدين : والقول بحل السفر مع العجوز دون محرم إنما كان يصلح قبل خراب الذمم 
وفساد الزمان » قال : والقولان في الحل وعدمها بالنسبة للسفر قولان مصححان - حاشية ابن 
عابدين 7848/5 . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - 4 

ويمكن مناقشة أصحاب هذا المذهب بأن العمومات في غض البصر قد ورد 
عليها التخصيص بمائبت من استثناء القواعد من النساء والتابعين غير أولي الإربة 
من الرجال . 

امهب الثاني : يرى أنه يتسامح في حق المسنين كشف جزء من العورة » كما 
يجوز النظرإليه » والسلام من ذلك أفضل . 

وإلى هذا ذهب بعض الالكية » والشافعية في الأصح ء وبه قال الحنابلة : 
وروى عن ابن عباس » رضى الله عنهما » وبه أخذ جمهور المفسرين ٠‏ ثم 
اختلفوا في القدر المسموح به على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : الوجه والكفان للمرأة العجوز » وهو قول بعض المالكية الذين 
قالوا بعورة كل جسد امرأة الشابة » وبه أخذ أبو بكر الرازي“ 

القول الثاني : مايظهر عادة من العجوز من غير تكلف منها » وهو قول ابن 
عباس » رضى الله عنهما . 

القول الثالث : أن العورة بين المسنين غير امحارم كالعورة بين ا حارم ؛ فيتسامح 
في رأس المرأة وأطرافها » وهو قول الشافعية والحنابلة . 


)١(‏ مواهب الحليل )20١ /١(‏ » روضة الطالبين (*/ “177) » ۰ )۲۴١‏ » حاشية البجرمي على 
الخطيب (۳/ 4 )١١‏ المغني (/9/ ١ 421١17‏ 015 الشيق الكبرى 91/99 سییر الطسرى 
(115156/14) » تفسير القرطبي  )۲۳٤/۱۳(‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۲)٤۰‏ » أحكام القرآن 
للجصاص )۱۷١/٥(‏ . 

(1) حيث قال في تفسير الآية ١‏ والقواعد من النساء» أباح الله تعالى لها بذلك كشف وجهها ويديها لأنها 
لاتشتهى - أحكام القرآن (0/ 195) . 


o‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وحجة أصحاب هذا المذهب في أصل التسامح في شيء من عورة المسنين من 

الكتاب والسنة » مايلي : 

)١(‏ أمادليل الكتاب فمنه قوله تعالى" :«والقواعد من النساء اللاني لايرجون 
نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة» » وقوله جل 
شأنه”" : « أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال» » حيث استثنى الله تعالى 
من عموم تحريم النظر إلى العورات » والثابت في قوله سبحانه" : «قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» وقوله تعالى7) ١:‏ وقل للمؤمنات يغضضن 
من إبصارهن» استثني من ذلك القواعد من النساء والرجال غير أولي الإربة 
وأما دليل استحباب محافظة العجوز على ستر جميع عورتها فقوله تعالى* : 
« وأن يستعففن خير لهن؟ . 
هذا » وقد اعترض على هذا الدليل بأمرين : 
الأول : ماروى عن سعيد بن المسيب والحسن »فالا : لاتغرنكم سورة النور 
فإنها في الإناث دون الذكور“ » وهذا يعني أن الاستثناء الوارد في سورة النور 
لكل من : 
التابعين غير أولى الإربة من الرجال والقواعد من النساء » إنما رفع الحرج عن 


. سورة النور - الآية(59)‎ )١( 
. سورة النور - الآية (1؟)‎ )۲( 
. )"0( سورة النور - الآية‎ )۳( 
. )۳١١( سورة النور - الآية‎ )4( 
. )۳١( سورة النور - الآية‎ )5( 
. )81//5( الهداية‎ )5( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳۱ 
الإناث بذلك ولم يرفع الإثم عن الذكور بالنظرإلى ما أمر الله بستره في آية 
الأحزاب” يا ايها التي قل لأزوا جك وبتاتك وَنِسَاءِ الُؤمنين دين عَلَيهن 
من جَلايييون ذلك دى أن يرهن هلا يكين وان الله غَفُورا حي . ظ 
ويمكن المسواب عن ذلك بأن استشناء التابعين غير أولى الإربة من الرجال ورد | 
عقيب الأمر بغض البصر في ذات الآية من سورة النور » ثم جاء استثناء القواعد 
من النساء بعد ذلك بقليل من السورة ذاتها . 
الثاني : ما ذكره أبو بكر الجصاص في تفسير الآية الكريمة #والقوامد شس 
النساء4 قال » ليس المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي حيث لا حلاف في أن 
شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظرإليه كشعر الشابة » وإنما أباح الله 
تعالى للعجوز وضع رداءها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس › 
وأباح لها بذلك كشف وجهها ويديها لأنها لاتشتهى“ . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه لو كان المراد كما قال من الوجه والكفين لما كان 
لتخصيص القواعد بذلك معنى » لأن الشابة أيضاً لها أن تظهر الوجه واليدين 0 
على الراجح » وما ذكره من إجماع في أن شعر العجوز عورة هو محل النزاع 2 / 

(؟) وأما دليل السنة فمنه حديث فاطمة بنث قيس » رضى الله عنها »أن أبا عمرو 


ْ . )09( سورة الأحزاب - الآية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (0/ )١95‏ . 

() اللفظ من سوطأ مالك (1/ )28١‏ رقم )١١١١(‏ » وانظرأيضاً الحديث في مسند الإمام أحمد 
7 رقم (1134) » وأصله في صحيح مسلم موجزا(۲/ )1١١‏ رقم )١ 44١‏ » كما أشار 
إليه آبو داود في سننه (4/ 1۳) رقم )٤۱۱۲(‏ : 


> 


- ۷ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ابن حفص طلقها البته وهو غائب بالشام » فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته › 
فقال : والله مالك علينا من شيء ؛ فجاءت إلى رسول الله بل » فذكرت ذلك 
له » فقال : ١‏ ليس لك عليه نفقه» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك »ثم قال : 
« تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني» قالت : فلما حللت ذكرت له أن 
معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني » فقال رسول الله ئة : ١‏ أما 
أبو جهم فلايضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لامال له » انكحي 
أسامة بن زيد» قالت : فكرهته »ثم قال : « انحكي أسامة بن زيد) فنكحته › 
فجعل الله في ذلك خيراً كثيراً واغتبطت به . 
وهذا واضح في اعتبار العمى مع عورة النساء » فكذلك ما كان في معناه من 
الشيوخ المسنين الذين لاإرب لهم في النكاح . 
والراجح في نظري هوما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ومن وافقهم من 
مشروعية كشف المسن لجزء من عورته تبعاً لحاجته المعيشية من غير تكلف » كما 
ذكرابن عباس » رضى الله عنهما » وذلك عملاً بالاستثناء الثابت في سورة النور 
لكل من #إالتابعين غير أولي الإرية من الرجال والقواعد من النساء اللاتي لا 
يرجون نكاحاً# وذلك لأن ستر العورة كما يقول النووي : ليس عبادة محضة »بل 
اراد منه الصيانة عن العيون » ولذلك وجبت أمام المراهقين غير البالغين وا جانين مع 
عدم تكليفهه(" . 


أقول : وفي المقابل يتسامح في بعضها عند أمن الفتنة كحال المسنين المأمونين . 


. )۳۷۸/۱( عومجملا)١(‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 18م 
الل لمبحث الخامس 
١‏ لنهي عنا لخلوة والترخص للمسنين 
تمهيد وتقسيم: 
الخلوة من المسائل الفقهية المهمة التى مس تحياة المسَلمين #يصفة عامة 2 
والمسنين منهم بصفة خاصة » والجهل بأحكامها قد يفضي إلى الوقوع في العظور › 
وبخاصة فيما يتعلق بأعمال التمريض والخدمة والسفر » وغيرها ما قد يحدث معه 
انفراد المسن بشابة أو انفراد العجوز بشاب . 
وأتكلم عن هذه المسألة المهمة في ثلاثة عناصر ء أبين أولاً : تعريف الخلوة » 
واللقصود بها في هذا الباب ‏ ثم أتكلم ثانياً : عن الحكم التكليفي للخلوة »ثم 
أوضح ثالث : الترخص للمسنين في الخلوة المنهي عنها » وذلك في ثلائة مطالب . 
المطلب الأول 
تعريفا لخلوة وتحديد المقصود بها 
الخلوة في اللغة » بفتح الخاء وسكون اللام : مكان الانفراد بالنفس أو بغيرها 
يقال : خلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه خلواً وخلاء وخلوة » أي انفرد به واجتمع 
معه في خلوة » وكذلك خلا بزوجته خلوة(2 . 
والخلوة في اصطلاح الفقهاء : لها عدة اطلاقات » فهي فى جانب الله تعالى 


, لسان العرب » القاموس المحيط » مادة : خلا‎ )١( 


- ۳۱۹ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
تعني : محادثة السر مع الحق حيث لاأحد ولاملك » والحلوة . خروج العبد من 
الغل 8 ., 

وفي جانب الزوجية : غلق الرجل الباب على منكوحته بلامانع وطء . 

وفي جانب النساء الأجانب : لاتخرج عن كونها انفراد الرجل بالمرأة غير 
امحرمة تحربما أبديا ما يمكنه من وطئها » حيث لامانع 7" . 

وهذا الإطلاق الأخير هو المقصود في موضوعنا » وهو محل النهي بالإجماع 
في الجملة » ولايدخل فيه اجتماع الرجال بامرأة أو اجتماع النسوة برجل »فهذاتما 

الأول : تحريم اجتماع الرجال والنساء مع تواطئهم على ارتكاب الفاحشة . 

الثاني : انتفاء الخلوة إذا كانت المرأة زوجة أو محرماً لأحدهم » أو كان الرجل 

وفيما عدا هلين اختلفوا على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى انتفاء الخلوة بوجود ثالث ذكراً كان أو أنثى »فلا خلوة 
باجتماع رجلين فأكثر وامرأة ليست محرماً أو زوجة لأحدهم » ولاخلوة باجتماع 
الرجل الحاضر وسط نساء » والمرأة ا لحاضرة وسط رجال ثقة مأموناً : 


: )777 التعريفات : للجرجانى (ص/17) » التعاريف للمناوي (ص/‎ )١( 

(۲) التعريفات : للجرجاني (175/1) . 

(؟) وضعت هذا التعريف من خلال ما ذكره الفقهاء في أحكام الخلوة » حيث لم أقف على تعريف 
جامع مانع لها . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ءامد 
وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والصحيح المشهور عند الشافعية . 
واشترط بعض امالكية أن يكون مع الرجل آخر فأكثر يرتفق به » وأن يكون مع 

المرأة أخحرى فأكثر ترتفق بها » كأن يكونوا رجالا ونساء ‏ لأن كل جنس يرتفق 

ببعضه » ومع ذلك فهو مكروه لما فيه من الخالطة والتكشف في بعض ال مارب . 
وحجة أصحاب هذا المذهب في نفي الخلوة بثالث : السنة والمعقول : 

)١(‏ ما دليل السنة فمنه قول النبي بل : « لايخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
الشهما» فبين النبي بيا صورة الخلوة المنهي عنها شرعاً » وهي التي تكون بين 
اثنين أحدهما : ذكر والآخر أنثى غير محرم . 

(۲) وأما دليل المعقول فمن وجهين : 
الأول : أن اللغة لاتسمي الجمع خلوة » واللغة حاكمة فيما لم يبينه النص . 
الثاني : أمن المفسدة غالبا » ذلك أن الطبع البشري يمنع دون وقوع الفاحشة 
بثالث فأكثر » ون النساء يستحيين من بعضهن بعضاً في ذلك . 
المذهب الثاني : يرى أن الشالث لايمنع صفة الخلوة » بل لو اجتمع الرجال 

والنساء أورجل ونساء » أورجال وامرأة في مكان أثموا للخلوة اوهو وة 


)١(‏ انظر في فقه المذاهب : حاشية ابن عابدين (5/ 775) » مواهب الجليل (۲/ ٤‏ 07) » روضة الطالبين 
(/ 13) , مغني العتاج (45377/1) . 

(؟) قال بذلك ابن عبد الحكم - مواهب الجليل (۲/ )٥۲٤١ ٥۲۴‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب » وقال : حسن صحيح - سان الترمذي (۳/ )٤۷٤‏ 
رقم (419/4(60111/1) رقم (1175) » صحيح أبن حبان (۱۲/ ۳۹۹) رقم (00401) » مسند 
الإمام أحمد (۲۹/۱) رقم (۱۷۷) . 


الم قضية المسنين الكبار المعاصرة 
للشافعية وإليه ذهب الحنايلة27 . 


وحجتهم 4 أنه قد يحتمل وقوع اتفاق رجال على فاحشة بامرأة ؛كمايحتمل 
وقوع اتفاق نساء على فاحشة برجل » والمظنة تأخذ حكم المئنة . 

والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور أصحاب المذهب الأول الذي يرى 
اتتفاء الخلوة بشالث ء لأنه الذي يتفق وكل من ظاهر الحديث »وأصول اللغة ( 
والمقصود الشرعي من أحكام الخلوة . 

المطلب الثاني 
الحكم التكليفي للخلوة 

يختلف الحكم التكليفي للخلوة المقصودة هنا » باختلاف صفة الخليين » 
فإن كانا زوجين فلا حلاف بين الفقهاء في مشروعيتها لقوله تعالى : #نساؤكم حرث 
نَكُمْ فَأئُوا حَرْتَكُمْ ای شِدْتُم4 7" » وإن كانا محرمين بأن كان الزواج بينهما محرماً 
على التأبيد بسب أو رضاع أو مصاهرة فقد نص الفقهاء على مشروعيتها إذا أمن 
على نفسه لقوله تعالى : «ولا دين قهن إلا ما ضر مها ونيُضْريْنَ یخرن 
لی بين ولا بین ريست إلا لبعُولتِو أو مَبائين أو ءاجام بعوتھین أو أبتَائهنَ 
أوَْبْنَاء بُمُولَتَهِنَ أو إخوانهن أَوْبَنِي إخُوانهن أو بني أحَواتهن 4 » لأن الوازع 
)١(‏ روضة الطالبين /٠١(‏ ۷۸) »المجموع )٠١١/٤(‏ » مغني المحتاج )٤1۷/١(‏ »حاشية 

الجمل(15577/1) شرح منتهى الإرادات (۳/ ۷) »المخني (۷/ ٠۸‏ ا) . 

(؟) المراجع السابقة في تعريف الخلوة » وبيان المقصود منها . 


(۳) سورة البقرة - الآية (۲۲۳) . 
)٤(‏ سورة النور - الآية )۳١(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 7م 
الطبيعي أقوى من الشرعي 7 : 
وإن كانا مخطوبين أو خليلين فلا حلاف بين الفقهاء على تحريم خلوتهما 
استدلالاً بالكتاب والسئة والمعقول : 
(۱) آما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى : #فانكحوهن بإذن أهلهين وءاتوهن أجوره“ 
بالعروف مُحْصَنَات غَيْرَ مْسافِحَاتٍ ولا نخدت أَحدَانٍ 4 » وقوله تعالى : 
لوا لصتا من وتات وَالمُمْصَنَات من الِّينَ أوثوا الاب من قَبْلِكُم ب 
والمقصود بالأخدان : الخليل أو الصديق ‏ وقد نهى الله تعالى عن ذلك بين 
الرجال وبين النساء الأجالب . 
(۲) وأما دليل السنة فمنه مايلي : 
-١‏ حديث عمر بن الخطاب ** ٠‏ أن النبي ب قال : ١‏ لايخلون رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان» . 


(1) مغني الحتاج (1/ /411) - والمقصود بالوازع الطبيعي الفطرة السوية التي تستنكف المساس بالحارم 
بشهوة » والمقصود بالوازع الشرعي النهي عن الدلوة مطلقاً . 

() سورة النساء - الآية )٠٠(‏ . 

(؟) سورة المائدة - الآية (0) . 

(؛) قال ذلك أبوهريرة ومجاهد الشعبي والضحاك وعطاء ويحي بن كثير ومقاتل بن حيان والسدي 
٠‏ والحسن البصري » وغيرهم - تفسير ابن كثير )1۳١ /١(‏ » وفي تفسيرآية المائدة قال ابن كثير : ولا 
متخذي أخدان« أي ذوي العشيقات (۲/ )۳١‏ , 

() أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح - سان الترمذي (6/ 41/4) رقم (۱۱۷۱)» 
9 )رقم (1170) » صحيح ابن حبان (۱۲/ ۳۹۹) رقم (0085) » مسند أحمد (5/1؟) 
رقم (۱۷۷) : 


رةه قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وهذا واضح في التحريم » لأن الله تعالى أمرنا بمعاداة الشيطان » 


من أصحاب السعير» 

۲- حديث عبد الله بن عباس » أن النبي وَل قال  :‏ لايخلون رجل بامرأة 
إلاومعها محرم» فهذا نهي عن الخلوة إلا بال حرم » والأصل في النهي 
التحريم إلا مع قرينة تصرفه ولاتوجد ء بل إن القرائن تؤكد التحريم 
لوقوع ما لاايحل بالخلوة . 

۴- حديث عقبة بن عامر”” »أن النبي بيا قال ١:‏ إياكم والدخول على 
النساء» فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله : أفرأيت الحمو؟ قال : 
«الحموالموت) . ظ 

(6) وأمادليل اللعقوك فهو أن النادة يدرت عل تف القن البقثرية غه للدم 
بالمرأة الأجنبية » وأن الشيطان يوسوس لهما بفعل ما حرم الله فعله » وما لايتم 
الواجب إلا به فهو واجب . ظ 
هذا » ولافرق في تحريم الخلوة بين الخطوبين ولا بين الخليلين » غير أن حرمة 
الخليلين تزداد من حيث تحريم النظر » أما الخطوبان فيحل لكل منهما أن ينظر 
إلى الآخر ما تستدعيه حاجة الرغبة إلى الزواج لحديث جابر“ »أن النبي 


. سورة فاطر - الآية(5)‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳/ 45 )٠١‏ رقم ٤(‏ 184) ؛ صحيح مسلم (۲/ ۹۷۸) رقم (1741) : 

(۳) صحيح البخاري (0/ )30١0‏ رقم (1975) . 

(4) والجمهور على أن المسموح به في نظر الخاطب هو الوجه والكفان » لأنه يتحقق بهما الغرض » ويرى 
الظاهرية النظر بإطلاق - حاشية ابن عابدين (/ ۲۳۷) » الفواكه الدواني (۲/ )4٠١‏ » المهذب- 


قضية المسنين الكبار المعاصرة P~‏ 
لقال : ١‏ إذا حطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل» وعن أبي هريرة(" أن النبي ية قال لرجل تزوج امرأة «أنظرت 
إليها» قال : لاء قال : « اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» . 


الأعذارالطارئة للخلوة: 


نص الفقهاء على بعض الاستثناءات من أصل تحريم الخلوة لعذر طارئ » ومن 

ذلك مايلى : 

)١(‏ يجوز ملازمة الدائن مديونته التي هربت ودخلت خربة »مع وجوب صيانتها 
وعدم الاعتداء عليه : 

(5) إذا وجد الرجل المرأة في مفازة وحشي عليها الهلاك فإنه يجب عليه أن يصحبها 
معه وإن يرافقها » وإن أدى إلى الخلوة » لكن يحترس جهده . 

(۳) إذا مرضت المرأة ولم تجد محرماً أو زوجاً أو امرأة أخحرى > جاز للطبيب أن 
يختلي بها لمداواتها » مع وجوب صيانتها عن السوء . 


4١ /۲( =‏ ) » مطالب أولي النهى (5/ )١۲‏ » المحلى )۴١ /١١(‏ » سبل السلام (۳/ )48٠١‏ » والحديث 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ 7”1"4) رقم (5577 /5(:)١‏ 7*5) رقم )١٤۹۱۲(‏ » سان أبي 
داود (۲/ ۲۲۸) رقم (۲۰۸۲) » وقال ابن حجر : رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه 
الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة - بلوغ المرام مع سبل السلام (۳/ 4۷۹) رقم 
(5١ة)‏ . 

. )١174( رقم‎ )١١ 4١ /۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/۲۸۸) . 

(۳) مواهب الجليل )٥۲۹/۲(‏ . 

. )۱۳۳ /۳( مغني المحتاج‎ )٤( 


-010- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
لسعاي 


المطلب الثالث 


ذكرنا أن المعنى من تحريم الخلوة حشية المفسدة غالبا » وهذا المعنى غير موجود 
في المسنين وبخاصة الطاعنين منهم » فهل يعني ذلك رفع الحكم بالتحريم عنهم؟ 
لقد اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى أن كبر السن ليس عذراً مبيحاً للخلوة المنهي عنها » وإلى 
هذا ذهب الحنفية وأحد القولين عند المالكية وبه قال الشافعية » وا حنابلة . 

وحجتهم : أن النهي عن الخلوة جاء عاما ويستوي فيه الشاب والشيخ 
والعجوز » ولأن الطبع البشري بالعبث في العورات لا يختلف فيه السن . 

المذهب الثاني : يرى أن كبر السن عذر مبيح للخلوة » وإليه ذهب المالكية في 
القول الثاني عندهه””" . 

وحجتهم : أن الطبع يستنكف العبث بالأعراض بين كار السن غالبا » بدليل 
ما شرعه الله تعالى للقواعد من النساء بوضع الشياب غير متبرجات بزينة » ولا كان 
الحكم للغالب لم يكن لتحريم الخلوة بين المسنين معنى . 


)١(‏ الهداية (۲/ ۰۲١‏ ۲۷) » حاشية ابن عابدين (۲/ 574 ) » مواهب الجليل )٥۲٤/۲(‏ » روضة 
الطالبين /٠١(‏ ۸۷) » مغني الحتاج /١(‏ 257177 » مطالب أولي النهي )١8/5(‏ » المغني (۷/ ٠ )١ ٠۸‏ 

(۲) وقد عبر المالكية عن كبيرة السن بقولهم : متجالة » وفي اللسان : تجال فلان أي أسن وكبر - لسان 
العرب مادة جلل - وانظر قول المالكية في مواهب الجليل (۲/ )21١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳ 

كما يدل لهذا القول ما صح من حديث أنس بن مالك » قال : جاءت امرأة 
من الأنصار إلى النبي اة فخلا بها » فقال : ١‏ والله إنكم لأحب الناس إلي» . 

وقد يقال : إن المقصود بالخلوة هنا بحيث لا تحتتجب أشخاصهما عن الناس » 
وإنما الخلوة لبحجب كلامها عن المستمعين حماية لحيائها في سؤالها(" . 

والجواب : أن الحديث صريح بالخلوة » وتأويلة بالاحتجاب بالصوت 
لا بالرؤية عن الناس بمنع تحقق الخلوة التي عبر بها الراوي » تمايصرف اللفظ عن 
ظاهره . 

ويدل أيضا لهذا القول ما رواه أنس بن مالك »قال : كان النبي ب لايدحل 
على أحد من النساء إلاعلى أزواجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها » فقيل له في 
ذلك فقال : « إني أرحمها قتل أخوها معي» 1 

وعن أنس قال 29 : كان رسول الله ي بدحل على أم حرام بنت ملحان 
فتطعمه » وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله لا 
فأطعمته وجعلت تفلي رأسه» . 


: رقم (14771) » وعند مسلم قال » فخلا بها رسول الله ل » وقال‎ ۰ ٠٦ /5( صحيح البخاري‎ )١( 
رقم‎ )۱۹١۸ /٤( «والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي» ثلاث مرات - صحيح مسلم‎ 
, )0۹( 


(؟) فتح الباري (9/ ۳۳۳) . 

(۳) صحيح مسلم 1908/4 رقم 5 ورواه البخاري عن أنس قال : كان النبي -وله- إذا مر 
بجنبات أم سليم دحل عليها فسلم عليها « صحيح البخاري 0 رقم ,4818 

(4) صححيح البخاري”7/ ۰۲۷ ١‏ رقم ۲۳۱٣/۰۰۲۹۳۲‏ رقم ٥۹۲٩‏ > صحيح مسلم ۱۵۱۸/۳ 
A)‏ 


- ۳۷ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وعن عبد الله بن عتبه(2 » أنه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري 
يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها 
رسول الله لاه حين استفتته . 
والراجح في نطري : أن الحكم يختلف باحتلاف أحوال المسنين » فإن كان 
المسن امرأة عجوزاً طاعنة » أو شيخاً هرما لاإرب له في النساء »لم تحرم خلوتهم مع 
مسئين مثلهم أو مع شباب صالح لأمن الفتنة التي من أجلها كان تحريم الخلوة . 


(۱) صحيح البخاري 555/4 ١‏ رقم ۳۷۷۰ » صحيح مسلم ۲/ ۱۱۲۲ رقم ۱٤۸٤‏ 


قضية المسئين الكبار المعاصرة ZA‏ 
المبحث السادس 


سفرامرأة با لحرم والترخص للعجوز 


تمهيد وتقسيم: 

السفر من حاجيات الإنسان التي لايستغني عنها » ولأن فيه مشقة خاصة فقد 
ناط الإسلام به أحكاما عديدة منها ما يتعلق بالعبادات كقصر الصلاة وجمعها وفطر 
رمضان » ومنها ما يتعلق بالمعاشات والمعاملات » مثل منع المدين من السفر إلا بإذن 
الدائن » ومنع المرأة منه إلامع ذي محرم أو زوج . 

والذي يعنينا هنا هو بيان منع المرأة من السفر ومدى الترخص في ذلك للمرأة 
العجوز » وسأتكلم أولأعن تعريف السفر وحقيقته الشرعية »ثم أبين حكم سفر 
المرأة بدون محرم » وأخيراً أوضح الترخص الذي ذكره الفقهاء لسفر المرأة العجوز 
بدون محرم » وذلك في مطالب ثلاثة : 


المطلب الأول 
تعريف السفروبيان حقيقته الشرعية 


السفرفي اللغة: 

قطع المسافة البعيدة » والجمع أسفار » تقول : سَمّر الأمر سفوراً ‏ أي وضح 
وانكشف » ولذلك سمي السفر سفراً لأنه يكشف عن وجوه المسافرين وأخلاقهم 
فيظهر ما كان حاف . 
(١)لسان‏ العرب ٠‏ القاموس الحيط »مادة : سفر . 


- ۳۹ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
والسفرفي اصطلاح الفقهاء: 
الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها" . 
هذا » وقد اختلف الفقهاء في بيان المسافة التي حددها الشرع للسفر الذي 
تثرتب عليه الآثار الشرعية اختلافاً كبيراً » قال ابن المنذر : بلغت عشرين قول . 
وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد : معارضة المعنى ا معقول من ذلك اللفظ › 
وذلك أن المعقول من تأثير السفر أنه لكان المشقة الموجودة فيه » مثل تأثيره في 
الصوم » وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة » وأما من لايراعي في 
ذلك إلا اللفظ فقط فقالوا : قد قال النبي مي :إن الله وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصلاة » » فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر'" . 
وسوف أكتفي بذكر أشهر تلك الأقوال التي أجملتها في المذاهب الثلاثة 
التالية : 
المذهب الأول : يرى أن مسافة القصرتقدر بأربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً 
أو ثمانية وأربعون ميلاً » وقدرها ابن عباس من عسفان إلى مكة » ومن الطائف إلى 
مكة » ومن جدة إلى مكة . 
(؟) سبل السلام (۲/ 446) . 
)۳( بداية المجتهد )١58/1(‏ » والحديث أخرجه أصحاب السان عن أنس بن مالك مرفوعاً "إن الله 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة « سان ابن ماجه (۱/ 011) رقم (1151) » سن الترمذي 
(/ 44) رقم (710) » وقال : حديث حسن » سنن النسائي (5/ ۱۸۰) رقم (1715) ؛ مسند 


أحمد )۳٤۷ /٤(‏ رقم (19:59) . 
() قال الصنعاني : روى البخاري تعليقاً من حديث ابن عباس أنه سكل أتقصر الصلاة من مكة إلى - 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 3 
وابن عباس" ومذهب الحنفية قريب منه حيث قالوا : ثمانية غشر فرسيفى7؟) . 


وحجة أصحاب هذا المذهب : أحاديث كثيرة » منها حديث ابن عباس 

مرفوعا" ١:‏ يا أهل مكة لاتقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان» 

=عرفه؟ قال : لاء ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف - سبل السلام (؟/447) قلت : 
والذي ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً مع الحديث رقم )٠١١١(‏ » قال : باب في كم يقصر 
الصلاة » وسمى النبي اة يوماً وليلة سفراً » وكان ابن عمر وابن عباس » رضي الله عنهم » يقصران 
ويفطران في أربعة برد » وهي ستة عشر فرسخا - صحيح البخاري )758/١(‏ » وجاء في فتح 
الباري » وهو يشرح كلام البخاري قال ابن حجر : وروي من طريق عطاء أن ابن عباس سكل أتقصر 
الصلاة من مكة إلى عرفة وذكر النص الذي نسبه الصنعاني للبخاري تعليقاً » ولكن ابن حجر لم 
ينسبه للبخاري - انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲/ )77١‏ رقم )١١857(‏ » وانظر رواية 
عطاء عن ابن عباس بلفظها في مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 5 )7١‏ رقم ٤٩(‏ ۸۱) . هذا » وقيل في 
حدالميل : هو أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أهو رجل أم امرأة أو غير ذلك » 
وقال النووي : هو ستة آلاف ذراع » والذراع أربعة وعشرون أصبعاً معترضة متعادلة » والأصبع ست 
شعيرات معترضة متعادلة » وقيل : هو اثنا عشر ألف قدم بقدم الإنسان » وقيل هو أربعة آلاف ذراع › 
وقيل : ألف خطوة للجمل » وقيل : ثلاثة آلاف ذراع بالهاشمي » وهو اثنان وثلاثون أصبعاً . وأما 
الفرسخ فهو ثلاثة أميال هاشمية » وهو فارس معرب » والبريد : أربعة فراسخ . انظر سبل السلام 
(5/ 440) . وتقدر مسافة القصر في حساب العصر بحوالي (۸۸) كيلو مثراً لأن الفرسخ يساوي 
(0044) متراً » والميل يساوي )۱۸٤۸(‏ متراً » والبريد يساوي (17115) مترا - انظر تحقيق الشيخ 
محمد بن يحيى بن حسن النجيمي على كتاب دلائل الأحكام لابن شداد )7"١ /١(‏ . 

)١(‏ بداية المجستهد )114/1١(‏ » مواهب الجليل (۲/ )١ 5٠‏ » حاشية الدسوقي )"08/١(‏ » حاشية 
القليوبي مع عميرة (۱/ ۲۵۹) » كشاف القناع ٤ /١(‏ 50) » سبل السلام (؟/ )٤٤١‏ . 

(۲) وعليه الفتوى ٠‏ وقيل واحد وعشرون فرسخا - حاشية ابن عابدين /١(‏ 275) » الفتاوى الهددية 
(18/1) » مجمع الأنهر(١/ )151015١‏ . 

() سان الدارقطني /١(‏ ۳۸۷) - باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة » وقال الهيشمي : رواه 
الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وغطاء » ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات - مجمع 
الزوائد (؟/ )٠١١‏ . 


- اام قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وحديث ابن عمر مرفوعا ١:‏ لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر فوق ثلاث إلامع محرم» قالوا : والمسافر يقطع في هذه المدة ستة عشر 
فرسخاً . 


واعترض على ذلك :0 بأن الحديث روي بروايات كثيرة بعضها حدد مسيرة يوم 
وليلة وبعضها حدد مسيرة يومين وليلتين » وبعضها حدد بالثلاث . 
ويمكن الجواب عن ذلك : بأن الاختلاف كان لاخحتلاف السائلين » فلعل 


بعضهم كان أسرع من بعض » وفي تحديد ابن عباس حسم لهذا الخلاف حيث 
فذرها من الطاقت إلى فكة : 


مذهب الظاهرية”) 


وحجتهم : حديك ان بخ مالك ET‏ كان رسول الله ي ذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال - أو فرسخ - صلى ركعتين . 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 91/6) رقم (۱۳۳۸) ؛ » صحيح ابن حبان (5/ 47"0) رقم (۲۷۲۲) » وأخرجه 
البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ و تؤمى بالله يزع ار ار 
وليلة ليس معها حرم» صحيح البخاري (۱/ ۳۹۹) رقم (14 .)٠١‏ وأخرجه ابن حبان من حديث 
أبى سعيد بلفظ « لاتسافر المرأة يومين وليلتين إلامع زوج أوذي محرم» صحيح ابن حبان 
(5/ )رقم (۲۷۲۳) - وتحمل هذه الروايات على اختلاف السائلين . 

(؟) نسب الصنعاني في هذا القول للظاهرية »سبل السلام (؟/ )٤٤١‏ - والذي نص عليه ابن حزم في 
المعلى في باب قصر الصلاة : هو التقدير بميل واحد (0/ ۲) » ولكنه ذكر في باب التيمم )١١7/1(‏ أن 
السفر الذي يبح التيمم ما يطلق عليه السفر طويلاً أو قصيراً . 

(؟) صحيح مسلم )٤۸١ /١(‏ رقم )1۹١(‏ » والشك من شعبة ٠‏ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة لم 
ووجه الدلالة واضح » حيث قدر أنس » رضى الله عنه » المسافة التي كان النبي 
كه يعتبرها شرعاً لقصر الصلاة ثلاثة أميال » ويؤكد هذا التحديد حديث أبي سعيد 

ا لخدري » قال : «كان رسول الله اا » إذا سافر فرسخاً يقصر الصلاة ' والفرسخ 

ثلاثة أميال » وهو نفس التقدير الذي ذكره أنس في صحيح مسلم ما يؤكد أنه لا 

مجال للشك من الراوي عندما قال ثلاثة ميال أو فراسخ» بل هي أميال لكي يتفق 
المذهب الثالث : يرى أنه لاتقدير بالحساب لمسافة القصر »بل ذلك متروك 
وإلى هذا ذهب أهل الظاهر”" وابن القيم » حيث قال : لم يحدد النبي يله 
لأمنه مسافة محددة للقصر والفطر » بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب 
في الأرض » كما أطلق لهم التيمم في كل سفر » وأما ما يروى عنه من التحديد 

باليوم واليومين والثلاثة فلم يصح عنه فيها شي البتة » والله أعلهب) . 

(۱) الحديث أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه (۲/ ۲۰۰) رقم (۸۱۱۲) ' 

(۲) سبل السلام (۲/ 440) . 

(1) نسب ابن رشد هذا القول لأهل الظاهر - بداية المجتهد )١18/١(‏ - والذي ذكره ابن حزم في باب 
التيمم » قال : سواء كان السفر قصيراً أو بعيداً سغر طاعة كان أو سفراً مباحاً » هذا ما لانعلم فيه 
خلافاً في مشروعية التيمم إلا أن بعض العلماء ذكروا قولالم ينسبه لأحد وهو أن التيمم لايجوز إلا 
في سفر تقصر فيه الصلاة - الحلى (۲/ )١١5‏ »ثم جاء ابن حزم في مسألة قصر الصلاة » فقال : 
ومن خرج عن بیوت مدینته أو قريته أو موضع سكناه فمشي ميلاً فصاعداً صلی ركعتين » ولابد إذا 
بلغ اميل » فإن مشي أقل من ميل صلي أربعا - الحلى (5/ 7) . 
قلت : وهذا واضح في تفريق ابن حزم بين السفر الذي يبيح التيمم والسفر الذي تقصر له الصلاة . 

(؛) سبل السلام (447/7) » وانظر زاد العاد (؟/ )٠١‏ فصل : في تقدير المسافة التي يفطر فيها 
الصائم » يقول ابن القيم : ولم يكن من هديه يلاء لتقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد- 


ا قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ع ee‏ 
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور أخذاً بالاحتياط في العبادة › 

ولصحة أدلتهم من السنة مع ضعف أدلة الخالفين حيث تطرق إليها الاحتمال . 

المطلب الثاني 
الحكم التكليفي لسفرا مرأة بدون محرم 
اتفق الفقهاء على تحريم سفر المرأة بمفردها دون محرم أو زوج في الجملة"" . 

والأصل في ذلك السنة والمأثور . 

)١(‏ أما دليل السنة فمنه : ما رواه أبوهريرة” : أن النبي بيا قال : «لايحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخ ر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» وعن ابن 
J: E‏ لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث 
ليال إلا ومعها ذو محرم) » وعن أبى سعيد ا ندري مرفوعاً J:‏ لاتسافر المرأة 


TS 
قد رغبواعن هدي محمد إل » وانظر الأثر عن دحية الكلبي في سنن أ بي داود (۲/ ۳۱۹) رقم‎ 
. (A) 

)١(‏ انظر في فقه المذاهب : الهداية (۲/ ۲۷) » حاشية ابن عابدين (۲/ 515) » مواهب الجليل 
٥۲۴ /۲(‏ 014 ) » حاشية الدسوقي (4/7) » روضة الطالبين /1١(‏ ۸۷) » مغني الحتاج 
(۱/ ۷ ) ءالمغني (۷/ ۸ )٠‏ كشاف القناع (۲/ 4 ۳۹) » المحلى )٤۷/۷(‏ . 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۳۹۹) رقم (۳۸ ٠‏ » وأخرجه مسلم بلفظ «إلامع ذي محرم عليها» بدل 
قوله « ليس معهاحرمه» (۲/ 4۷۷) رقم (۱۳۳۹) . 

(۳) صحيح مسلم (۲/ )٩۹۷٩‏ رقم (۱۳۳۸) » مسح بن سبان(۱/ ۳۵ )رتم00۷1 رغرب 
ابن ماجه عن أبى سعيد مرفوعا «لاتسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعداًإلا مع أبيها أو وأخيهاأوابنها أو 
زوجها أوذي محرم! سنن ابن ماجه (158/5) رقم (1845) . 

. )۲۷۲۲( صحيح ابن حبان (5/ 476 ) رقم‎ )٤( 


قضية المسلين الكبار المعاصرة P~‏ 
يومين وليلتين إلامع زوج أو ذي محرم٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعا' ١:‏ لابحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافريوماً واحداً ليس معها ذو محرم! وعن 
أبى هريرة مرفوعاً ١‏ لايحل لامرأة تسافر إلامع ذي محرم)7) : 
قال الحطاب نقلاً عن التوضيح : وقد حملوا هذا الاخحتلاف على حسب 

اخمتلاف السائلين واحتلاف المواطن » فإن ذلك معلق بأقل مايقع عليه اسم 

ال 1 

وعن ابن عباس » رضى الله عنهما »أن النبي بيا فال J):‏ لاپخلون رجل 
بامرأة وإلاومعها محرم » ولاتسافر المرأة إلامع ذي محرم» فقال رجل يا رسول 

الله »إن امرأني حرجت حاجة وإني اكشتبت في غزوة كذا وكذا » فقال كَل : 

اذهب فحج مع امرأتك» 1 
هذا وقد نص الفقهاء على شرط الحرم في سفر المرأة أن يكون معها في الرفقة › 

ولايشنرط أن تكون هي وإياه مترافقين » فلو كان في أول الرفقة » وهي في آخرها » 

أو بالعكس » بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى ذلك(“ 1 

(۱) صحيح ابن حبان (1/ )٤۳۷‏ رقم (7777) وفي رواية عن أبى هريرة بلفظ ١‏ أن تسافر مسيرة يوم 
وليلة إلامع ذي محرم منها» ابن حبان رقم (71/10) » موطأ الإمام مالك (؟/ ۹ رقم (11755) » 
سنن ابن ماجه (۲/ 478) رقم (۲۸۹۹) . 

(؟) صحيح ابن حبان (7/ ٤١‏ )رقم (۷۳1) : 


7 مواهب الجليل (؟/ 0780) . 


(4) صحيح البخاري (۳/ )۱۰۹٤‏ رقم ١5 /( )۲۸٤٤(‏ ۰ رقم )٤۹۳١(‏ » صحيح مسلم 
(918/5) رقم (1141) » صحيح أبن حبان (5/ ١‏ )رقم (۲۷۳۱) » وأخرجه أحمد بلفظ 
«فأحجج مع امرأتك» المسند /١(‏ ۲ )رقم )۱۹۳٤(‏ ,الحلى (۷/ )0١‏ , 

(5) مواهب الجليل (۲/ 075) . 


-Pro-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
RE EEE 5591 EES‏ عد وا دري ات a‏ 

ثم احتلف الفقهاء في مسألتين مرتبطتين بسفر المرأة مع الزوج أو الحرم › 
وهما : شرط الزوج أو الحرم في السفر الواجب » واستعاضة الزوج أو ال حرم بالرفقة 
الآمنة » وأبين ذلك فى الفرعيين الآنيين : 

الفرع الأول 
مدى اشتراط المحرمية في السفرالواجب 

نظراً لأن الله تعالى أمر بالحج عموم المسلمين ذكرانهم وإنائهم فقال'' : 
لون على الاس حع يمن اسْتَطاعٌ َيه سيلا وجعل النبي لا حج امرأة 
جهاداً عندما سألته السيدة عائشة » رضى الله عنها : على النساء جهاد ؟ فقال 
انعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة» . 
يشمل كل سفر إلاما استئنته الضرورة أم يقتصر على السفر غير الواجب »ولا 
للفقهاء : 
باح غير الواجب » أما السفر الواجب فلا يتعلق به هذا النهي أصلاً » وإلى هذا 


. )97( سورة آل عمران - الآبة‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (478/5) رقم (۲۹۰۱) » مسند الإمام أحمد (5/ 110) رقم (1015) سان 
الدارقطني (۲/ )۲۸٤‏ رقم )1١15(‏ » وقال ابن حجر : رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح + بلوح 
المرام مع سبل السلام (۲/ 147) رقم (114) وعن أم سلمة مرفوعاً #الحج جهاد كل ضعيف» سان 
ابن ماجه (45/8/17) رقم (۲۹۰۲) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ا 

1 الظاه رة : ا قال : |٠‏ ۰ عة 

ذهب الظاهرية » ونصره ابن حزم » وقال : روى عن الحكم بن عيينة . 

(۱) أما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى ”° : ١‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً» . 
ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة : أن الله تعالى أمر با لحج على سبيل 
الوجوب » فعلمنا أن السفر ينقسم إلى قسمين : سفر واجب وسفر غير 
واجب » فكان السفر الواجب ومنه احج بعض الأسفار والسفر غير الواجب 
بعضه الآخر ‏ وحيث جاء الأمر بالحج مطلقا دون اشتراط محرم أو زوج فقد 
علمنا أنه حكم السفر الواجب » أما السفر غير الواجب فقد وردث فيه الآثار 
بالنهي عن سفر المرأة بدون محرم أو زوج » ولهذا التوجيه نكون قد عملنا بكل 
النصوص »ولم نأخحذ بعضها دون بعض” . 
اعترض على هذا الدليل بأن الأحاديث الآمرة با محرم أو الزوج جاءت مقيدة 
لمطلق النص في الآية الكرية » وفي هذا إعمال للنصوص جميعاً . 

(۲) وأما دليل السنة فمنه حديث ابن عمر مرفوعأ29 ١‏ لاتمنعوا إماء الله مساجد 
الله» وعنه مرفوعا“ : ١‏ إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن» » قال 

(۱) المحلی (۷/ ٤۹‏ -۳ه) , 

(؟) سورة آل عمران - الآية (/919) . 

. )٠١ /۷( الحلى‎ )( 

() رواه ابن حزم بسنده من طريق السخاري في ا حلى (۷/ )٠١‏ » وانظر الحسديث أيضا في صحيح 
البخاري (۱/ ۳۰۵) رقم )۸٥۸(‏ » صحیح مسلم (۱/ ۳۲۷) رقم )٤٤۲(‏ . 


(5) الحلى (۷/ ۰ » صحيح مسلم (۱/ ۳۲۷) رقم (447) ٠‏ وفي رواية لمسلم عنه بلفط ١‏ لاتمنعوا 
نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن » فأقبل عليه عبد الله- 


ره قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ابن حزم : فأمر عليه الصلاة والسلام الأزواج وغيرهم أن لايمنعوا النساء من 
المساجد » والمسجد الحرام أجل المساجد قدرآ“ » ثم قال ابن حزم : وأما قولنا 
إن للزوج منعها من حج التطوع فلأن طاعته فرض عليها » فله منعها وإحلالها 
إن أخرفيت يرذ .: 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن عدم منع النساء من مساجد الله لا خلاف عليه › 
وإنما محل النزاع في سبيل الوصول إليها » ونحن نقول : إذا كان المسجد بعيداً 
مسافة القصر وجب على المرأة للسفر إليه اصطحاب زوج أو محرم قياساً على 
ج التطوع . 

(") أما دليل المعقول فهو القياس على من خرجت فراراً من العدو أو بحثاً عن 
الطعام في مهلكة » لأن طاعة الله تعالى في الحج واجبة عليها كوجوب 
خلاص روحها" . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن السفر فراراً من العدو ونحوه إنما شرع اعتبار] حال 
الضرورة » والضرورة تقدربوقتها› بخلاف الحج ونحوه حيث لاتوجد 
ضرورة . 
المذهب الثاني : يرى أن نهي النساء عن السفر بدون محرم عام في كل سفر 

مباح أو واجب » ولايستثنى من ذلك إلاما تفرضه حالة الضرورة كالهروب من 


= فسبه سباً سيئا ما سمعته سب مثله قط وقال : أخبرك عن رسول الله َة » وتقول : والله 
لنمنعهن ؟ صحيح مسلم (۱/ ۳۲۷) رقم )٤٤۲(‏ . 

. )0١ /۷( ىلحملا)١(‎ 

(۲) المحلى (۷/ 07) . 

. )٤4۹ /۷( الحلى‎ )۳( 


العدو أو البحث عن الطعام في مهلكة . 
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء »قال به الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة › 
وروي عن عائشة وابن عمر وعكرمة وإبراهيم النخعي وطاوس والشعبي 
وا 
وحجتهم من السنة والمأثور والمعقول . 
)١(‏ أما دليل السنة : فمن أحاديث كثيرة أذكر منها ما يلي : 
-١‏ حديث أبى هريرة” : « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» . 
ووجه الدلالة : أن هذا الحديث عام في نهي النساء عن أي سفر كان ولو 
كان للحج إلامع ذي محرم أو زوج » ويستثلى من ذلك حالات الضرورة 
لقوله تعالى7" : فمن اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد قلا إِثْمْ عَلَيْهِ» . 
اعترض ابن حزم على هذا الدليل بأن اللفصود بالسفر فيه السفر المباح 
وليس السفر الواجب »عمل اًبالأدلة الآمرة بالحج وبالأدلة الناهية عن 
السفر بدون محره : 
وبمكن الجواب عن ذلك بأن الأحاديث الناهية مقيدة للأحاديث المطلقة . 


)١(‏ الهداية (۲/ ۲۷) » حاشية ابن عابدين (۲/ 110) » مواهب الجليل (۲/ 51757 .077) » حاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير (۲/ 9) » مغني المعتاج (5/ 49 )١‏ » نهاية الحتاج (۳/ )٠٠١‏ » كشاف 
القناع (۲/ 4 ۳۹) »ا لمغني (۷/ ٠١8‏ ) » المحلى (۷/ )٤۷‏ , 

(۲) سبق تخريج الحديث قريباً من الصحيحين . 

(۳) سورة البقرة - الآية (ا/1١)‏ . 

. )5١ /۷( المحلى‎ )٤( 


¬ ۳۹ = قضية المسئين الكبار المعاصرة 
؟- حديث ابن عباس : « لايخلون رجل بامرأة إلاومعهامحرم» فقال 

رجل : يا رسول الله »إن امرأني حرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة 
كذا وكذا » فقال رسول الله ١‏ اذهب فحج مع امرأتك» . 
ووجه الاستدلال : أن النبي ية أمر الرجل أن يلحق بزوجته حتى لا 
تسافر بدون محرم أو زوج » وقدم ذلك على الجهاد في سبيل الله . مما 
يدل على منع المرأة من السفر الواجب بدون زوج أو محرم . 
اعترض ابن حزم على هذا الدليل بأن الحديث حجة عليكم » لأن النبي 
يكل لم يأمر الرجل برد زوجته » كما لم يعب سفرها إلى الحج دونه ودون 
أي محرم » أما أمر النبي ءَي للرجل أن يذهب مع زوجته عندما تقصد 
الحج فهذا تكليف مفروض على الزوج فإن حج معها فقد أدى ما عليه 
من صحبتها وإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى » وعليها التمادي في 
حجها والخروج إليه دونه أو معه أو دون ذي محره(" . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الرجل إنما جاء مستشيراً للنبي اة قبل سفر 
زوجته » فأشار عليه »فليس في الحديث مايدل على أن المرأة حرجت 
دون إذن زوجها للحج حتى يقره النبي ية ويدل على ذلك رواية ابن 
ماجه عن ابن غباس قال 9 : جاء رجل وقال : إني اكتتبت في غزوة كذا 
وكذا وامرأني حاجة »قال : «فارجع معها» . 


. )۲۸٤٤( رقم‎ )۱۰۹٤ /9( صحيح البخاري‎ )١( 
, )0١1 /۷( (0)المحلى‎ 
. )۲۹۰۰( سنن ابن ماجه (۲/ 474) رقم‎ )۳( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 50 
نیت عبد اللدين عبان > قال جاه رحل إلى المدينة فقا له وسول 

الله کا : « أين نزلت» قال : على فلانة »قال : «أغلقت عليها بابك 
مرتين» » قال : نعم » قال : ١‏ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم) : 
ووجه الدلالة من هذا الحديث واضح لأنه نص في منع المرأة من السفر 
للحج إلابمحرم » فغيره من السفر غير الواجب أولى . 
اعترض ابن حزم على هذا الدليل من وجهين”' : 
الأول : الصحيح أنه مرسل » اختلط على ابن جريج فلم يدر أحلثه به 
عمرو بن دينار عن عكرمة آم حدثه به عمرو عن أبي معبد عن ابن 
عباس؟ وأدخل فيه ذكر احج بالشك » ولاتشبت الحجة بخبر مشكوك في 
إسناده أوإرساله“" . 
الثاني : أن هذا الحديث موجه للأزواج وليس النساء » إذ يحال ويمتنع أن 
يكون خطاب النبي اة بالحج مع زوج أو م حرم لمن لازوج لها ولا 
محرم » فبقي من لازوج لها ولا محرم على وجوب الحج عليها وعلى 
خروجهاعن ذلك ؛ 
ويمكن الجواب عن الوجه الأول بأن الحديث روى من طرق متعددة يقوى 
بعضها بعضاً . 

)١(‏ قال ابن حزم : رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن ديثار قال : اخبرني عكرمة 


أو أبو مس عبد عن ابن عباس - الحلى (۷/ )١١‏ » وانظر المصئف لعبد الرزاق (؟/2717) رقم 
(0 6( . 


(5)الحلى (۷/ ۵۱ 07) . 
(۳) الحلى (۷/ )٥۲‏ , 
(: )الحلى (۷/ )01١‏ . 
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كما يمكن الجواب عن الوجه الثاني بأن ظاهر الحديث نهى النساء عن 
احج إلامع زوج أو محرم » فكان وجود أحدهما شرط استطاعة . 
والراجح في نظري بعد استعراض أدلة الفريقين ومناقشتها هوما ذهب إليه 
الجمهور من شمول نهي النساء عن السفر إلامع محرم أو زوج لكل سفر ولو كان 
واجباً حال الاستقرار والاعتياد » ليخرج بذلك حالات الضرورة . 


الفرع الثاني 
مدى استعاضة ال محرمية بالرفقة الآمنة 

نظراً لقناعة الفقهاء من كون اشتراط الحرمية في سفر المرأة أنه لصلحتها 
استعاضة المرأة عن شرط الزوج أو امحرم بالرفقة الآمنة » وذهب بعضهم إلى عدم 
إمكان ذلك تمسكاً بظاهر النصوص التي تنهي المرأة عن السفر إلا بأحدهما ٤‏ 

ومن ثمرة هذا الخلاف أنه يجب الحج على المرأة التي تعدم الزوج أو الحرم عند 
من قال باستعاضتها عنهما بالرفقة الآمنة » ولايجب احج على من لم تجد الزوج أو 
الحرم عند من تمسك بهما دون غيرهما إلاعند ابن حزم الظاهري الذي يشترط 
الزوج أو الحرم لسفر المرأة المباح ولايشترطهما كما لايشترط الرفقة الآمنة في السفر 
الواجب كحج الفريضة”١)‏ . وسوف أبين هذين الاتجاهين في المذهبين الآتيين : 


المذهب الأول : يرى أن الرفقة الآمنة تغني عن شرط الزوج أو الحرم في سفر 


. )٤۸ 517/0 ىلحلا)١(‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - E‏ 
المرأة » وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية في الأصح » وروى هذا عن عائشة وابن 
عمر وهو قول ابن سيرين وعطاء وظاهر قول الزهرى وقتادة والحكم والاأوزاعي . 

واخحتلفوا في بيان الرفقة الآمنة » فقال المالكية : هم رجال صالحون أو نساء 
صالحات ؛ وقال الإمام مالك فيمن أرادت الحج وليس لها ولي »قال : فلتخرج مع 
من تثق به من الرجال والنساء » وتخرج المرأة مع المرأة الواحدة" . 

وقال النووي : تسافر المرأة مع النسوة الثقات » وربما اكتفى بعضهم بواحدة 
, 

وحجتهم : أن الرفقة الآمنة لاتتواطأ على الفاحشة غالباً » فكان حكمها حكم 
من يعيش في القرية الصغيرة » لإمكان الغوث . 

المذهب الثاني : يرى أن الرفقة الآمنة لاتغني عن شرط الزوج أو الحرم في سفر 
المرأة » وبهذا قال الحنفية والشافعية في وجه » والحنابلة والظاهرية©) : 

وحجتهم : ظاهر أحاديث نهي النساء عن السفر إلابزوج أو محرم » حيث 
جاءت بأسلوب القصر فلا يستعاض عنهما برفقة آمئة أوغيرها » فقد جاء حديث 


(1) هذا » وقد فيد بعض المالكية مشروعية ذلك بالسفر الواجب كالحج ونحوه أما السفر المباح فلابد من 
الزوج أو الحرم ٠‏ بداية الججتهد /١(‏ 77") . المنتقى (/ ۲ » مواهب الجليل (؟/ ۵۲۱ )٥۲۲۰‏ » 
القرانين الفقهية (ص/ 4)»روضة الطالبين )87//١١(‏ » مغنى المحتاج (4717//1) » العلى 
(A۷)‏ . 


(۲) مواهب الجليل ٠‏ المنتقى » المرجعين السابقين . 

() روضة الطالبين » المرجع السابق . 

(4) حاشية ابن عابدين (۲/ 4514) » روضة الطالبين ( ١ ٠‏ »+ مغنى المحتاج )4717//١(‏ + المغنى 
٠ ٠ ۷(‏ مطالب أولي النهى (5/ )١18‏ » المحلى (۷/ )٤۸‏ . 
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أبي هريرة مرفوع"" ١‏ لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخ رأن تسافر مسيرة يوم 
وليلة وليس معها حرمة» » وحديث ابن عباس مرفوعا”" «لاتسافر امرأة إلامع أي 
محرم» » فبقي من عداهما على المنع . 

ويمكن الجواب عن ذلك : بأنه معارض بقصة الإفك » في حديث عائشة رضى 
الله عنها » قالت7 : كان رسول الله ويلك إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه » 
قالت : فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي » وخرجت مع رسول الله 
اة وذلك بعدما أنزل الحجاب » فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا 
فرغ رسول الله كَل من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين 
آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي 
فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدي » 
فحبسني ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه 
على بعيري الذي كنت أركب » وهم يحسبون أني فيه »فلم يستنكر القوم حفة 
الهودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا الجمل وساروا » 
ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش » فجئت منازلهم ولیس بها راع ولامجيب » 
فتيممت منزلي الذي كنت فيه » وظننت أن القوم سيفق دونني فيرجعون إلي » فبينا 
أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت › وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم 


(۱) سبق تخريجه قريباً . 

(۲) سبق تخريجه قريباً . 

(۳) الحديث رواه الإمام أحمد مطولاً » فليرجع إليه - المسند (5/ )١19 ۰۱۹٤‏ رقم (5507754) .انظر 
القصة أيضاً في تفسيرابن كثير (۳/ )١۹‏ . 
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الذكواني قد عرس من وراء الجيش » فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان 
نائم » فأتاني فعرفني حين رآني » وقد كان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي بجلبابي » والله ما كلمني كلمة ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتي اناخ راحلته فوطۍ على يدها فركبتها ؛ 
فأنطلق يقود بي الراحلة حتى أنينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة » 
فهلك من هلك في شأني . 

قلت : فحيث استأمنت عائشة » رضى الله عنها » ركبت » ولم يرد إنكار 
عليهافي ذلك . 

والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء ومناقشة أدلتهم هو ما 
ذهب إليه المالكية والشافعية من أن الرفقة الآمنة تغني عن شرط الزوج أو الحرم › 
لعدم التعبد بهما وإنما اللقصود أمن الفتنة » ولذلك رأيت القاضي الباجي الأندلسي 
يقول : فأما في القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فهي عندي مثل 
البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار » فإ الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا 


اموا 


. يقال : أعرس المسافرون » أي نزلوا آخرالليل للراحة - لسان العرب »ماده عرس‎ )١( 
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5 ل ا اک 
المطلب الثالث 
الترخص بالسفردون محرم للعجوز 

عند من وقف على النص الذي ينهى النساء عن السفر إلامع الزوج أو الحرم › 
وهم الحنفية والحنابلة والظاهرية ‏ قالوا : لافرق في ذلك بين المرأة الشابة وبين المرأة 
العجوز لإطلاق النصوص ١‏ لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة ليس معها حرمة» وقوله 4ل : « لاتسافر أمرأة إلامع ذي محرم» » وليس 
في هذا تفريق بين صغيرة وبين کبيرة” . 

أما عند المالكية والشافعية الذين قالوا بإمكان سفر المرأة بدون محرم أو زوج 
بشرط وجود الرفقة الآمئة من النساء الصالحات أو الرجال الصا حين أو حتى امرأة 
واحدة ثقة » فقد اختلفوا هل يستثنى من ذلك العجوز فيصح لها السفر بدون رفقة 

القول الأول : يرى أنه لااستغناء عن الرفقة الآمنة في سفر المرأة العجوز › 
وهو قول جمهور المالكية والصحيح عند الشافعية" . 

وحجتهم : من وجهين : 

الأول ا عموم الأدلة التي تنهى المرأة عن السفر إلامع زوج أو محرم »قالوا ١‏ 
وجعلنا الرفقة الآمنة خيارا ثالثاً لتحقق اللقصود بها من أمن الفتنة » كما في حال 
(1) الراجع السابقة للمذاهب المذكورة » وقد سبق تخريج هذين الحديثين من الصحاح قريب . 

(۲) المراجع السابقة للمذهبين المذكورين . 
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الثاني : أن العجوز محل طمع الفساق أيضا كالشابة » ولذلك قال الشاعر : 
لكل ساقطة في الحي لاقطة وکل كاهشدة يرجا لهنا سنوق20: 

الفاحشة بالعجوز لغلبة شهوته وقلة دنه“ : 

القول الثاني : يرى مشروعية سفر العجوز بدون محرم أو زوج أو رفقه آمنة ما 
أمنت الطريق . 

وبهذا قال بعض المالكية » وبعض الشافعية » فقد ذكر الحطاب عن ابن رشد 
قال : إن كانت متجالة أو ممن لايؤبه بها لم تمنع من الخروج بخلاف الشابة" . 

ونقل عن الباجى قوله : هذا عندي في الشابة » وأما غير المشتهاة فتسافر حيث 
شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولامحره) ا 

وقال الشربيني الخطيب : يجوز لها الخروج وحدها إذا أمنت » وعليه حمل ما 
دل من الأخبار على جواز السفر وحدها . 


والراجح في نظري : أن الحكم بمنع المرأة من السفر إلابمحرم معقول المعني 


. حاشية ابن عابدين (۲/ 5514 ) » مواهب ال جليل (۲/ 277 ) » إعانة الطالبين (۳/ 69؟)‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل (؟/075) . 

(؟) مواهب الجليل  )217/7(‏ والمرأة المتجالة هي التي تخرج كثيرا ٤‏ فليست ذات حدر » ويدخل في 
حكمها اليوم : الموظفات . تقول : جلّه الشيء جلها - أي كشفه » وجله البيت : جعله لا باب فيه 
ولاستر . القاموس الحيط » المسجم الوسيط »مادة : جله , 

() مواهب الجليل (۲/ 277 ) » وانظر قول القاضى الباجى فى المنتقى (7/ 87) . 

(5) مغني المحتاج (۱/ )٤1۷‏ , ل 
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وليس تعبدياً ولذلك أرى ترجيح ما ذهب إليه ابن رشد والقاضي الباجي وبعض 
الشافعية من مشروعية سفر العجوز حيث شاءت في كل الأسفار المشروعة في 
الأصل بلا زوج أو محرم أو رفقة بشرط أمن الطريق غالبا » أخذاً بالتيسير والسعة 
على العجائز اللاتي قد يحتجن للسفر للعلاج أو لزيارة الأحفاد » أوغير ذلك »› 
خاصة في هذا العصر الذي يتمكن فيه كل إنسان من الغوث بأكثر من وسيلة » في 
ظل سيطرة الحكومات على الشعوب وفقاً لقوانين ولوائح وأعراف دولية ومحلية . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -44- 


الميحث السابع 
حيض المرأة والحكم فيما تراه العجوز 
أتكلم في هذا اللبحث عن تعريف الحيض وسببه وأهمية تعلم أحكامه الم 
أبين العادة الجارية فى سن حيض المرأة ابتداء وانتهاء »ثم أوضح الأثر الشرعي 
المترتب على حيض المرأة العجوز » وذلك في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول 
تعريف الحيض وسببه وأهمية أحكامه 
للمرأة المسلمة 
أولا؛ تعريف الحيض: 
ا لحيض فى اللغة : 
بمعنى السيلان والخروج »فهو مصدر الفعل حاض معني سال وخرج › 
وحاضت المرأة : سال الدم من رحمها » وبلغت سن المحيض »فهي حائض › 
والجمع : حوائض وحيّض » وهي حائضة » ويقال : حاضت الشجرة إذا خرج 


منها الصمغ الأحمر » وحاض الوادي إذا سال » وسمي حيض المرأة حيضاً لسيلانه 
فى أوقاته(“ : 


5 لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : حيض‎ )١( 
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لود ج > کی 
والحيض في اصطلاح الفقهاء : 

بطق علق ` الدم الذي ينفضه رحم المرأة السليمة من الصغر والداء”") 
ثانياً؛ سبب الحيض: 

ا لحيض من فطرة نخلق الأنثى فلا سبب له إلا الطبيعة الخلوقة » ولذلك ورد في 
الصحيح مرفوعاً عن الحيض”" ١‏ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم! . 


)١(‏ أنيس الفقهاء (14:77/1) » مجمع الأنهر )١١ /١(‏ > حاشية ابن عابدين  )۱۸۸/١(‏ تبيين 
الحقائق ٤ /١(‏ 6) » البحر الرائق (۱/ )١99‏ . 
هذا » وقد اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف الحيص » وكلها متقاربة مع اختلاف في التقييد والبيان » 
فما ذكرناه هو تعريف الحنفية » وعند المالكية يعرفه ابن عرفه بأنه : الدم الذي يلقيه رحم معتاد 
حملها دون ولادة - حاشية الدسوقي )118/١(‏ » وعند الشافعية يعرفه الشربيني الخطيب بأنه :دم 
جبلة يخرج من أقصي رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة - 
مغني الحتاج (5/ )١ ٠۸‏ » وعند الحنابلة » يقول البهوتي : إنه دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير 
سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة - كشاف القناع (115/1) ؛ 
ويلاحظ من هذه التعريفات أنها اتفقت على أن دم الحيض يخرج من البالغة غير الصغيرة » ويخرج 
على سبيل الصحة لاالمرض أو الولادة » وأنه يخرج من الرحم »إلا أن تعريف المالكية أضاف معنى 
وهو أن الحيض يخرج ممن اعتاد حملها فلا حيض من العاقر وهي العقيم » كما أن تعريف الشافعية 
والحنابلة أضاف معنى وهو أن الحيض يخرج في أوقات معلومة على سبيل الاعتياد » ويقول المناوي 
في كتابه التعاريف (ص/ )۳٠۳١‏ الحيض هو معاهدة اندفاع الدم العفن الذي هو في الرحم بمنزلة 
البول والعذرة في فضلتي الطعام والشراب من الفرج» . 

(۲) أحرجه البخاري عن عائشة » قالت : حرجنا لانرى إلا الحج » فلما كنا بسرف حضت » فدخل 
علي رسول الله ةم » وأنا أبكي » قال : « مالك » أنفست» »قلت : نعم .قال : إن هذا أمر كتبه 
الله على بنات آدم » فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت» صحيح البخاري (۱۱۳/۱) 
رقم (0(:)5910/ ١‏ ۱ )رقم (0178)» وفي رواية قال « فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 
آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبیت حتى تطهري» صحيح البخاري (111//1) رقم = 
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ويقول ابن نجيم : قيل في سبب الحيض بأن أمنا حواء » عليها السلام » حين 
تناولت من شجرة الخلد فابتلاها الله تعالى بذلك وبقي هو في بناتها إلى يوم التناد » 
لالم 
ثالثا؛ أهمية أحكام الحيض للمرأة: 
يقول ابن نجيم : باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصا من المتحيرة 
وتفاريعها » ولهذا اعتنى به الحققون » وأفرده محمد في كتاب مستقل » ومعرفة 
مسائل الحيض من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لايحصى من الأحكام 
كالطهارة والصلاة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء 
والطلاق والعدة والاستبراء » وغير ذلك من الأحكام . 


وكان من أعظم الواجبات » لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر 
الجهل به » وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها » فيجب 
الاعتناء بمعرفتها » وإن كان الكلام فيها طويلاً فإن الحصل يتشوف إلى ذلك » ولا 

التفات إلى أهل البطالة" . 

-(199) » صحیح مسلم (۲/ ۸۷۳) رقم (۱۲۱۱) » صحیح ابن حبان (9/ 47 )١‏ رقم )۳۸۳۲٤(‏ » 
(4/)رقم(400) . 

)١(‏ البحر الرائق )۲٠١ /١(‏ » حاشية ابن عابدين )۲۸١ /١(‏ » قال البخاري في صحيحه : قال 
بعضهم : أول ما أرسل الحيض على بلي إسرائيل » وحديث النبي يها - يقصد قوله : ١‏ هذا شيء 
كتبه الله على بنات آدم» عام في جميع بني آدم - (۱/ ۱۱۳) باب كيف كان بدء الحيض رقم 
٠(‏ ) »وقد نقل قول البخاري وبيان المراد منه في المجموع للنووي المتوفی (515ه) (۲/ 01*) , 
البحر الرائق لابن نجيم المتوفي (91/0 ه)(١/ )3٠١‏ . 

() هذا ما ذكره ابن نجيم المتوفى سنة (910 ه) في كتابه البحر الرائق )١99 /١(‏ » وقد وجدته بحرفه 
ولفظه في حاشية ابن عابدين لمحمد أمين المتوفى سدة (؟1705١ه) /١(‏ ۲۸۲ ۲۸۳۰) . 


- 01 قضية المسئين الكبار المعاصرة 
وحسبنا في أهمية تعلم أحكام الحيض للمرأة المسلمة أن نبين ما اتفق عليه 
الفقهاء من كونه علامة بلوغ للمرأة » ويرتب تحريم وعدم صحة صلاتها وصومها 
فرضاً أو نفلاً مع وجوب قضاء ما أفطرته في شهر رمضان' » ويدل لذلك حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش” » مرفوعاً «إذا أقبلت الحيضة فدعي لصلاة» » ولحديث 
معاذه”" أنها سألت عائشة رضى الله عنها » ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضى الصلاة ؟ فقالت 3 أحرورية أنت ؟ فقلت ا لست بحرورية » ولكن أسأل ( 
فقالت : «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ولحديث 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً «آليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟) قلن : بلى › 
)١(‏ نص على هذا الاجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع (ص/ ۳۷) رقم (۲۷ 19) » وذكره ابن رشد 
في بداية الجتهد )207/1١(‏ » وانظر في فقه المذاهب : حاشية ابن عابدين )۳١١ /١(‏ » البحر الرائق 
3١1 /1(‏ » حاشية الدسوقي )١77 /١(‏ » مغني الحتاج »)1١9/1(‏ المهذب )۳۸/١(‏ » كشاف 
القناع /١(‏ ۹۷) » الإنصاف )۳١١ /١(‏ » المحلى e < (11/0. » )۸۸ /١(‏ 
(۲) أحرجه البخاري عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش قالت : يا رسول الله ٠‏ إنى لاأطهر أفأدع الصلاة؟ 
فقال : «إنماذلك عرق وليس بالحيضة › » فإذاأقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » فإذا ذهب قدرها 
واللفظ المثبت لمسلم في صحيحه (۱/ ۲۹۲) رقم (۳۳۳) » وابن ماجه )۲٠۳/۱(‏ رقم (111) :5 
(۳) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۲) رقم (۳۱۵) » صحيح مسلم (۱/ 110) رقم (۳۴۰) » صحيح ابن 
حبان (4/ )۱۸١‏ رقم (1744) » والحرورية نسبة إلى حروراء موطن الخوارج وكأنها تتهمها بالتشدد 
كالخوارج 
اح عزوت شاط زان تعن نال ا 
إلى المصلى » فمر على النساء » فقال :7 يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن : 
وبم يا رسول الله ؟ قال حاار لحرا O‏ 
للب الزجل الحازم من | إحداكن» قلن : وما نقصان ديئنا وعقلنايا رسول الله ؟ قال : ليس شهادة 
ل د : بلى » قال «فذلك نقصان من عقلها » أليس إذا حاضت ما 


تصل ولم تصما قلن : بلى »قال« فذلك من نقصان دينها» صحيح البخاري )١١7/1(‏ رقم 
(۲۹۸) » صحيح ابن حبان (۱۳/ 09) رقم )٥۷٤٤(‏ . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة ~ oY‏ 
قال « فذلك من نقصان دينها» . 
كما اتفق الفقهاء على تحريم وطء الحائض في الفرج » لقوله تعالى7" : 
لوَيسآنُونَكَ عن المحيض قل هو اذى فَامْتَرْنُوا النْسَاءَ في المحصيض ولا تقريوهن 
حى يمرن هدا هرن فَأَنُومنَ من حَيْث مركم الله إن الله يحب التوايين ويحب 
المْتَطَمْرِينَ4 » ولا رواه أنس بن مالك » قال : إن اليهود كانت إذا حاضت للمرأة 
فيهم لم يؤاكلوهن ولم بجالسوهن في البيوت » فسأل أصحاب النبي با فأنزل الله 
تعالى : ل(ويسائوتك عن المحيض قل هو اذى فَامْتَزْلُوا النُساء في المحصيض» فقال 
رسول الله يا J:‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 8 
المطلب الثاني 
العادة الجارية في سن حيض المرأة ابتداء وانتهاء 
إن معرفة العادة الجارية لسن حيض المرأة ابتداء وانتهاء له أثر كبير في ترتب 
الحكم الشرعي عليها » لأن ما استقر عليه الفقه أنه إذا ورد في الشرع أمر دون بيان أو 
تقدير عدنا فى بيانه وتقديره إلى معانى اللغة وحقائق الوجود : 
وقد احتلف الفقهاء فى تحديد سن ابتداء حيض المرأة » كما اخشلفوا فى تحديد 
سن انتهائه بناء على رصدهم لتلك العادة في الوجود » وأوجز ذلك فيما يلي : 


)١(‏ المراجع السابقة مع اختلاف في بعض الصفحات »هذا » وقد استثنى الحنابلة في وجه من تحريم 
وطء الحائض من به شبق لاتندفع شهوته بدون الوطء في الفرج - كشاف القناع - المرجع السابق 8 

(۲) سورة البقرة - الآية (۲۲۲) . 

(۳) صحيح مسلم (١145/1؟)‏ رقم (۳۰۲) - وتكملة الحديث »قال : فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما 
يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه . 


or -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
01 4 
أولا: سن ابتداء الحيض: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية » حيث 
لم يغبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبلها » كما أن هناك بعض الآثار التي تؤكد 
هذه الحقيقة » وإن كانت ضعيفة إلا أنها تتقوى بالواقع » ومن ذلك ما روي عن ابن 
عمر مرفوعاً ١‏ إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» » وهذا يتفق مع ما ذكره 
الإمام الشافعي عن نساء تهامة » حيث قال : أعجل من سمعت من النساء تحيض 
نساء تهامة » فإنهن يحضن لتسع سنين”") 5 

وعلى هذا »فما تراه الأنثى من دم قبل التسع لايكون حيضاً وإنماهودم 
فساد”” » على الختار من أصحاب المذاهب الأربعة والظاهرية 7" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في ذكر أخبار أصفهان(78//1) وفي اسناده جهالة » وأخرجه 
البيهقي والترمذي عن عائشة موقوفاً » ولم يذكرا له إسنادا - السان الكبرى )۲۴١ /١(‏ » سان 
الترمذي (۳/ )٤۱۷‏ رقم )1١١١9(‏ . 

(۲) الأم (0/ 4 ١؟)‏ » المهذب (۱/ ۳۸) » مغني الحتاج (۱/ )١١۹‏ : 

() وقال ابن نجيم : الصواب أن يقال دم فساد » ولا يقال له استحاضة لأن الاستحاضة لاتكون إلاعلى 
صفة لاتكون حيضاً » ولهذا قال الأزهري : الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته المعتادة » فلهذا 
حرج ما تراه الصغيرة - البحر الرائق )٠٠١ /١(‏ . 
وقال الشافعي : لورأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهودم فاسد ؛ ولا يقال له استحاضة لأن 
الاستحاضة لاتكون إلاعلى أثر حيض - الجموع )۴١۴/۲(‏ . 

(4) البحر الرائق (۱/ 07") » مجمع الأنهر /١(‏ 01) »شرح الخرشي )۲١ 4 /١(‏ » حاشية الدسوقي 
(1/ ۸/۰)۱۸ ) جوع (07/1") » مغني الحتاج (۲/ )١١۷‏ » روضة الطالبين 
(174/1) »كاف القناع )۲١۲ /١(‏ » الروض المربع )٠١١/١(‏ »المغني (۷/ )٤١١‏ + المحلى 
)1۲/۲( . هذا » وقد نص الحنابلة وهو وجه للشافعية على أن تقدير التسع لحيض الأثثى إغا هر 
تحديد لاتقريب » وفي الوجه الثاني للشافعية أنه تقريب لا تحديد . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة الال اسان > 

وفي رواية ضعيفة عند الحنفية أنها إن رت الدم في سن الخامسة كان 
حيض”" » ووجه ضعيف عند الشافعية أنها إن رأت الدم قبل الناسعة كان 
a‏ 


ثانياً: سن انتهاء الحيض: 

ينقطع دم الحيض بحكم العادة ا خلوقة عن المرأة الحائض بكبر السن » ويسمى 
تسن الياس + وتسهن المرآة آيسة » وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذا السن اخحتلافاً 
كبي را لذانت السبب الذي اختلفوا فيه للمبتدئة ؛ وهو اخمتلاف عادات النساء في 
ذلك مع عدم وجود نص يبينه » وإن ورد الدنص بحدوثه في قوله تعالى” : 
#واللابي يسن من المحيض مين نِسَائِكُم 4 » فهذا بيان لإمكان الإياس وليس 
ديد ليه 

هذا » ولا حلاف بين الفقهاء على أن سن الإياس للمرأة قد يبدأ من سن 
الخمسين »ثم اختلفوا في حكم تأخره عن ذلك اختلافاً كثيراً » أذكر فيما يلي أشهر 
تلك الآراء في الأقوال الخمسة التالية9) : 


, )١١5 /”( البحر الرائق‎ )١( 

(1) روضة الطالبين )١١١ /١(‏ » مغني امحتاج (۲/ )١١۷‏ . 

() سورة الطلاق -الاية )٤(‏ , 

() حاشية ابن عابدين (۱/ )۲٠۲‏ » البحر الرائق )۲١١ /١(‏ » شرح الخرشي ٠)۲١ 4 /١(‏ حاشية 
الدسوقي /١(‏ 114) » روضة الطالبين )٠١١ /١(‏ » مغني الحتاج (۲/ )١١۷‏ » حاشية الشرواني مع 
العبادي )۳۸١ /١(‏ . المغني (۷/ افو ا ١‏ الروض المربع )٠١١/١(‏ » 
الحلى (۲/ )١١١‏ . 


وهم - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
بعض الحنفية » وقد رواه الحسن عن أبي حنيفة . 


وحجتهم : أن غالب العادة فى يأس النساء تكون بخمسين سنة » فزدنا حمسا 
لأكثره حتى تترتب أحكام اليأس على المرأة » وتستقر معرفتها لاحتساب عدتها 
بالأشهر واستدامتها للصلاة والصوم . 

القول الثاني : يرى أن سن اليأس قد بمتد إلى ستين أو اثنتين وستين سنة » وهو 


وحجتهم 1 أنه لم يسمع عن أحد من النساء أنه بلغ هذه السن دون اليأس 3 


وقد يسمع عن ذلك قبل هذه السن . 
القول الشالث : يرى أن سن اليأس قد يمتد إلى سن السبعين » وهو قول عند 
المالكية . 


وحجتهم : أنه لم يسمع عن أحد من النساء بلغ هذه السن دون اليأس » وقد 
يسمع عن ذلك قبل السبعين . 

القول الرابع يرى أن سن اليأس يتقدر بحسب سن اليأس في عشيرة المرأة من 
الأبوين » وهو المسمي بسن المثل » وهو قول بعض الحنفية والمشهور عند المالكية . 

وحجتهم ا أن أهل السن الواحد من العشيرة الواحدة متقاربون في الطبع › 
فيسري على إحداهن ما سرى على الأخريات . 


قضية المسلين الكبار المعاصرة - ول 

دامت المرأة حية » وهو قول بعض الحنفية ووجه للشافعية ورواية عند الحنابلة » ويه 

أحذ ابن تيمية » وابن حزم الظاهري . 
وحجتهم : من.السنة والمعقول . 

(۱) أما دليل السنة : فعموم قول النبي ية عن الحيض من حديث عائشة ١‏ هذا أمر 
كتبه الله على بنات لادم , ولم يأت نص ولا إجماع يقيد هذا الحديث بسن 
معينة كما جاء النص في الحامل”" . 

(") وأما دليل المعقول : فهو أن الحيض مرتبط بحياة المرأة ووجودها » وليس مرتبطاً 
بسنها » فجسمها قادر على مواصلة الحيض عند المحافظة على سلامته 
وحيويته . 


(۱) صحيح البخاري (۱/ )١١77‏ رقم (۲۹۰) :(0/ ۲۱۱۰) رقم )٥۲۲۸(‏ » صحيح مسلم (۲/ 10/8م) 
رقم (۱۲۱۱) » صحيح ابن حبان (4/ 17 )١‏ رقم ٤(‏ ۸۳۸) : 

9 الحلى (۲/ 191) - هذاء وقد اختلف الفقهاء في دم الحامل هل هو حيض أو فساد؟ فذهب المالكية 
والشافعية إلى أنه دم حيض ما أمكن ذلك لحديث فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا ١‏ دم الحيض أسود 
يعرف) - سنن أبي داود (1/ ۱۹۷) ؛ المستدرك (۱/ )۱۷١‏ وقال بكير الحاكم صحيح على شرطهما 
وعن عائشة قالت في الحامل ترى الدم أنها ترك الصلاة من غير نكير » ولأنه دم متردد بين الجحبلة 
والعلة » والأصل السلامة من العلة . 
وذهب الحنفية والحدابلة والظاهرية | إلى أنه دم فساد لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي ڳا قال في 
سبايا أوطاس الاتوطأ حامل حتى تضع ولاغير ذات حمل حتى تحيض» . سان أبي داود 
(5/ 4 11) فجعل الحيض علماً على براءة الرحم » فدل على أنه لايجتمع معه » كما قال النبي كل 
في طلاق عبد الله بن عمر لزوجته وهي حائض : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) . 
صحيح مسلم (5/ )١١16‏ فجعل الحمل علماً على عدم الحيض - انظر في فقه المذاهب : حاشية 
ابن عابدين (1/ 184) » حاشية الدسوقي /1١(‏ 159) » مغني امحتاج (118/1) » كشاف القناع 
(۲۹۲/۱) الحلى(5/ ۱۹۰) . 


- 0 س قضية المسئين الكبار المعاصرة 

والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه بعض كل من الحنفية والشافعية 
والحنابلة » وهو ما اختاره ابن تيمية وابن حزم الظاهري » من عدم تقرير سن اليأس 
للمرأة بحد » بل الأمر يختلف بحسب طبيعة بنية كل امرأة » وذلك لقوة حجتهم . 

المطلب الثالث 
الأثرالمترتب على حيض ال مرأة العجوز 

لاخلاف بين الفقهاء في أن دم المرأة لو استمر معها في عادتها الشهرية دون أن 
يرتفع 22 فهو حيض أبداً عند من لم يقدر لليأس سنا » وإلى أقصي سن لليأس عند 
من قدره وفقا لما سبق ذكره من أقوال . 

كما أنه لاخلاف بين الفقهاء في أن دم المرأة لو ارتفع ثم عاد قبل سن الخمسين 
أنه دم حيض » لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك المعتاد » وعود العادة يبطل الإياسة . 

ثم احتلفوا في صورتين : 

الصورة الأولي : إذا استمر الدم المعتاد ينزل على المرأة بعد الحد الأفصى 
المذكور ( 00 سئة »> ٠١‏ سنة » 7 سنة » ۷١‏ سنة ) على الخلاف . 

الصورة الثانية : إذا انقطع دم المرأة المعناد في الخميس أو قبلها ثم عاد بعد سن 
الخمسين »فهل يكون الدم في هاتين الصورتين دم حيض أو دم فساد ؟ ثلاثة 


(1) يرى بعض الحنفية أن التعبير بالارتفاع أدق من الانقطاع » قال ابن عابدين : وفي الدر المنتقى : اعلم 
أن منقطة ا لحيض هي التي بلغت بالسن ولم تحض قط » وأما مرتفعة الحيض فهي من حاضت ولو 
مرة ثم ارتفع حيضها وامتد طهرها - حاشية ابن عابدين (1/ 1378) : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - “Fo‏ 
مذاهب للفقهاء(2 : 

المذهب الأول : يرى أنه دم فساد » حكمه حكم البول وسائر النجاسات 
الخارجة من البدن » وهو ظاهر المذهب عند الحنفية » والمشهور عند كل من المالكية 
والحنابلة . 

وحجتهم : من الكتاب والمأثور والمعقول . 

(١)أمادليل‏ الكتاب : فمنه قوله تعالى'" : إواللائي يسن من المصيض من 
ووجه الدلالة : أن الله تعالى رتب حكم العدة على من ارتفع دمها بالأشهر فلا 
تعود إلى الإحتساب بالأقراء لصيرورتها آيساً » والآيس لاتحيض . 

اعترض على ذلك ابن حزم فقال : إنما أخبر تعالى عنهن بيأسهن »ولم يخبر 2١‏ / 
تعالى أن يأسهن حق قاطع لحيضهن » ولا ننكر يأسهن من الحيض » لكن قلنا : 2 ' 
إن يأسهن من الحيض ليس مائعا من أن يحدث الله تعالى لهن حيضاً»ولم 2 | 
يخبر الله تعالى بأن ذلك لايكون » ولارسوله يل وقد قال تعالى°: ‏ | 
أوَالْعَوَاعِدُ مِنَ اسسام اللاتي لا يرْجُونَ احا فأخبر تعالى أنهن يائسات من ١‏ 
النكاح ولم يكن ذلك مانعاً من أن يتكحن بلا حلاف من أحد » ولافرق بين 
ورود الكلامين من الله تعالى في اللائي يسن من المحيض واللائي لايرجون 
نكاحاً » وكلاهما حكم وارد في اللوائي يظان هذين الظنين » وكلاهما لايمنع 


() انظر مراجع المذاهب سالفة الذكر في ابتداء الحيض وانتهائه 1 
(۲) سورة الطلاق - الآية )٤(‏ : 
١‏ () سورة النور الآية (55) 0 


دوه" - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
نما يئس منه من المحيض والنكاح' . 

)۲١‏ وأما دليل المأثور فمنه ما روى عن عائشة » رضى الله عنها » قالت” : «لن 
ترى المرأة في بطنها ولداً بعد المخمسين) » وقالت أيضاً؟" : «إذا بلغت المرأة 
خمسين سنة خرجت من حد الحيض) . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه : لوصح فهي » رضى الله عنها » تكلم بحكم 
الغالب ؛ وحكم الغالب لايمنع العادة امخلوقة » ولذلك رأيناها في زوجة 
إبراهيم عليهما السلام عندما قال تعالی : هَبَشَرتَاهًا بإسحاق ومن وراء 


رر 


سنْحَاقَ يَطْقُوب قَانَت ويي لد وتا عَجُورُوَهَدَا بلي شَيْحَا لن هدا شيم 


جیب قالوا أَتَعُجَبِينَ من أمْر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل الْبَيْت إته 
حَمِيدٌ مَجيد# » وأيضاً وجدنا ذلك لزكريا وزوجه عليهما السلام عندما قال 
الله تعالى © :فاده اللائكة وهو قائم يلي في المحرَاب أن الله يبسرك 
ِيَحَيّى مْصَّدهًا يكَلِمّة من الله وَسَيدا وَحَصُورًا ونيا من الصّالحين؛ قَالَ ري 
انی يكون لي غلام وقد بلغني الكبروامرأتي عاقرقال كَدّلك الله يفعل ما 


رر 
5 
:1 . 


. )۱۹۱ /۲( ىلحلا)١(‎ 

(۲) المغنی (۱/ ۲۱۹) (۸/ )۸٦‏ » كشاف القناع (۱/ )۲٠۲‏ » الكافي (۳/ )۳١٠‏ » شرح العمدة 
(ص/ )٤۸١‏ » التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي /١(‏ 117) - تحقيق مسعد عبد الحميد 
السعدني ط أولي 416 ١ه‏ - بيروت دار الكتب العملية . 

(7) كشاف القناع (1/ 7١7‏ » الروض المربع )1١5/1(‏ » الكافي )۷١ /١(‏ » شرح العمدة 
(ص/ )٤۸۱‏ » منار السبيل )٦۲ /١(‏ » لسان الحكام /١(‏ ا( . 

(4) سورة هود - الآيات )۷۳-۷١(‏ . 

(6) سورة آل عمران - الآيتان (۳۹ )٤١ ٠‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ۹ 
() وأما دليل المعقول فهو أن وجود الحيض في مثل هذه نادر » ولا حكم للنادر ثم 

إنها بانقطاع الدم في سن انقطاعه صارت آيسا » فإذا عاد بعد ذلك لم يكن 

حيضاً لأن الفائت لايعود؟ قال تعالی”' : ثم جَعَلَ من بعد ضعف قُوَة كم 

جَعَلَ من برقو عَْا وهب ةبحق ما َو اليم ادير وقال جل 

شأنه' 2 : ومن نعمره تتكسه في الخلق اهلا يُعقلون» . 

ويمكن الجواب عن ذلك : بأن القول « إنه لاحكم للنادر» إما هو في حكم 
العموم » أما المرأة التي ترى الدم عليها فإنها ترى أمراً ظاهراً في جريان العادة عليها . 
فكان حكمها حكم من لم ينقطع عنها الدم أبداً . 

المذهب الثاني : يرى أن الدم الذي ينزل على العجوز بعد انقطاعه أوبعد 
أقصى سن لليأس عادة إنما هو دم حيض » يترتب عليه آثار ا لحيض من سائر 
الأحكام . 

وإلى هذا ذهب الشافعية والظاهرية . 


وحجتهم : من الكتاب والسئة والمعقول . 
)١(‏ أما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى”" : ويساوتك من المحيض قل هو اذى 
اموا ال في ا محيض ولا ترون حى يذه . 
ووجه الدلالة : أن الله تعالى أطلق النساء ولم يحدد لهن أعماراً في نزول 
الحيض » فصح أن يكون الحيض من العجوز كما صح أن كان من الشابة . 


. سورة الروم - الآية(54)‎ )١( 
. )58( (؟) سورةيس - الآية‎ 
, )۲۲۲( سورة البقرة - الآية‎ )۳( 


1م قضية المسنين الكبار المعاصرة 

(۲) وأما دليل السنة فمنه قول النبي يِه عن الحيض "7 : « هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم! . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي يك بين أن دم الحيض إنما هو متعلق 
بالأنوئة مطلقاً دون التقيد بسن معينة » ولايوجد نص ولاإجماع يقيده » فبقى 
على إطلاقه . 

(۳) وأما دليل المعقول فهو أن العقل لايمنع حدوث إنجاب من العجوز » ومن ثم لا 
بمنع من أن تعيض العجوز”") 1 


. سبق تخريجه قريباً من الصحيحين عن عائشة » رضى الله عنها‎ )١( 

(۲) أقول : وما يؤكد ذلك ما نشر في جريدة الوطن الكويتية العدد ٠٠٠١ /9١1 ١4‏ بتاريخ السبت 7 
ربيع الآخر 477 ١‏ ه الموافق ٠٠١١/07/77‏ في الصحيفة قبل الأخيرة تحت عنوان ١‏ عجوز تنجب 
من شقيقها حفاظاً على شجرة العائلة ١‏ من باريس - رويترز : أمر مدع فرنسي بفتح ملف التحقيق 
من جديد في قضية مشيرة لعجوز فرنسية أصابت الجتمع الفرنسي بالذهول باعترافها بأن شقيقها 
المعوق هو والد طفلها الذي أنجبته على الكبر » وبررت جيني « 11 عاماً» فعلتها أمس الأول بالرغبة 
في الحفاظ على شجرة العائلة » وكانت بويضة تم إخصابها صناعياً قد نقلت إلى رحم جينين في 
مركز باسيفيك للإخصاب بلوس أنجلوس » وكشفت جينين عن أن والد الطفل هو نفسه شقيقها 
روبير الضرير الذي أصيب بتشوه في الوجه وشلل جزئي أثناء محاولة انتحار في عام 147 ام ؛ 
وتعيش جينين وروبير وهما غير متزوجين في عزلة مع أمهما البالغة من العمر ۸٠‏ عاماً في مدينة 
دراجونيان بجنوب فرنسا » وقال المدعي ا حلي كريستيان جيرار لروتيرز : إنه أمر بالتحقيق في 
ملابسات القضية التي تفوح منها رائحة سفاح القربى » وتواجه جينين بالفعل محاكمة في فرنسا 
بتهمة التحايل على القانون الذي يمنع التلقيح الصناعي للنساء اللاتي تجاوزن سن اليأس كما ينع 
أساليب الأمهات البديلات . 
وفي جريدة الوطن العدد 5 /٠٠١‏ : 5 بتاريخ الشلاثاء ۱۸ جمادى الأولى 411 ١‏ ه الموافق 
٠ 1/۸/۷‏ م الصحيفة قبل الأحيرة رقم ٠١‏ »تحت عنوان « يابانية في الستين تلد طفلها البكرا 
من طوكيو -أ.ف .ب : أعلنت وكالة كيودو أمس الإثئين أن يابانية في الستين ولدت طفلها البكر 
بفضل زرع بويضة وهبت لها في الولايات المتحدة » وأوضحت أن الوالدة والطفل بصحة جيدة .= 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳ 

المذهب الثالث : يرى التفصيل بين أنواع الدم الذي يخرج من فرج العجوز , 
فإن كان قوياً كالأسود والأحمر القاني فإنه حيض له أحكام الحيض » وإن كان غير 
ذلك كالصفرة والكدرة لم يكن حيضاً ونما هو دم فساد . 


عند الحنابلة » كما أنه يتفق مع مذهب الظاهرية!" . 


= وأكدت الوكالة نقلاعن المكتب اليابائي لمركز نيفادا للطب التناسلي أن الوالدة هي أكبر امرأة سداً 
ولدت طفلاً في اليابان . وولدت الأم الستينية طفلها في نهاية يوليوالماضي في أحد مستشفيات 
طوكيو بعد أن خضعت لعملية زرع بويضة وهبتها امرأة في الولايات المتحدة وتم تخصيبها في الختبر 
بواسطة حيوان منوي من زوجها . 

)١(‏ الصفرة والكدرة هما شيء كالصديد وليسا من ألوان الدم . هذا » وقد جزم ابن حزم أنهما ليسا من 
ا لحيض في كل حال » الشابة والعجوز » وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفرة والكدرة في أيام 
الحيض منه » لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان » ولأن عائشة » رضى الله عنها » كان النساء 
يبعش إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة فتقول لهن : «لاتعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء؛ . موطأمالك )204/١(‏ » وفي وجه للشافعية وبعض امالكية ومذهب الظاهرية : أن 
الصفرة والكدرة ليستا بحيض » لأنهما ليستا على لون الدم » ولقول أم عطية : ١كنا‏ لانعد الكدرة 
والصفرة شيئاً » . صحيح البخاري (۱/ )١14‏ رقم (۳۲۰) » سان ابن ماجه (۱/ ۲۱۲) رقم (1141) 
سنن النسائي )١1857 /١(‏ رقم (۳۹۸) . 
أما الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض فقد ذهب الحنفية في الصحيح والمالكية والأصح عند 
الشافعية أنهما حيض إذا رأتهما المعتادة » وذهب بعض الحنفية والمذهب عند الحنابلة إلى أنهما ليستا 
بحيض في غير أيام الحيض » وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنهما ليستا من الحيض مطلقا » في أيام 
الحيض وفي غيرها - حاشية ابن عابدين )١19١ /١(‏ » البحر الرائق )3١١ /١(‏ » حاشية الدسوقي 
(117/1) » شرح الخرشي (۱/ ۳۰۲) » مغني الحتساج /١(‏ ۱۱۳) » كشاف القناع (711/1) » 
الحلى (۲/ )١07١‏ , 


ا قضية المسنين الكبار المعاصرة 
أما الصفرة والكدرة فمختلف فيهما » ومن ثم احتيط في العجوز ما لايحتاط في 
الشابة » ولأن ما لايتيقن كونه حيضا لايجوز أن ترك له الصلاة والصوم الديقن 
وجوبهما » ولاأن تمنع من الوطء المتيقن تحليله . 

اعترض على ذلك بأنه : لما كان الدم الأسود يقينا من الحيض » وكانت الحمرة 
جزءاً منه وجب أن تكون حيضاً » ولا كانت الصفرة جزءاً من الحمرة وجب أن 
تكون حيضاً » ولا كانت الكدرة جزءاً من الصفرة وجب أن تكون حيضاً » ولا كان 
كل ذلك في بعض الأحوال حيضاً وجب أن يكون في كل الأحوال حيضاً . 

أجاب ابن حزم على هذا الاعتراض با يضاده ‏ فقال : إنه يعارض بأن يقال : 
ما كانت القصة البيضاء طهراً وليست حيضاً بإجماع »ثم كانت الكدرة ناصع 
وجب أن لاتكون حيضاً » ثم لما كانت الصفرة كدرة مشبعة وجب ألاتكون حيضاً ء 
ثم لما كانت الحمرة صفرة مشبعة وجب ألاتكون حيضاً » ولا كان ذلك في بعض 
الأحوال » وهو ما كان بعد أكثر أيام ا لحيض ليس حيضاً وجب أن يكون في جميع 
الأحوال ليس حبضا' . 

والجواب عما قاله ابن حزم : أن ما ذكره يترتب عليه إلغاء أحكام الحيض 
بالكلية ثم إن اعتماد السيدة عائشة » رضى الله عنها » القصة البيضاء أمارة على 
ارتفاع الدم دل على أن ما قبل ذلك من الصفرة والكدرة من الحيض » وبهذا يظهر 
بطلان ما قال . 


والراجح في نظري : هوما ذهب إليه الشافعية من اعتبار الدم الذي ينزل من 


. )۱۷١ /۲( ىلحلا)١(‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 54 
فرج العجوز بعد انقطاعه أو بعد أقصى سن لليأس عادة من دم الحيض » يترتب 
عليه آثار الخيض . 


ولعل هذا القول الذي رجحناه يتفق مع مقاصد الشريعة من اليسر والمسامحة 
في جانب الله تعالى » لأنه يسقط عن المرأة في هذه الأيام فريضتي الصلاة الصوم , 
كما أن المرأة العجوز تشعر بأنوثتها > ولا يسعد النساء ولايرفع من معنوياتهن إلا 
ذلك . 


۳0“ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
المسحث الثامن 
من المسائل المهمة للمسنين تلك المتعلقة بصبغ الشعر الأبيض » وهو الشيب 
الذي يدل بظاهره على كبر السن »قال تعالى عن زكريا عليه السلام”١‏ : لقال رب 
ني وَهَنَ انْعَظُم مني وَاشتَعَلَ ارس شيا وم أَكُن يدمَائكَ رب شَقيًا) أي ضعفت 
وخارت القوى واضطرم المشيب في السواد » والمراد من هذا : الإخبار عن الضعف 
والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة" . 
وأتكلم في هذا المبحث عن تعريف الصبغ وأنواعه في الشعر »ثم حكم 
إصلاح الشعر وتعاهده » وحكم صبغ الشعر لغير أهل الشيب » وأخيرا أبين حكم 
المطلب الأول 
تعريف الصبغ وأنواعه في الشعر 


الصبغ في اللغة: 

هوالتلوين »يقال : صبغ الثوب ونحوه صبغاً » أي لونه » واصطبغ بكذا : 
تلون به » والصّباغ - بكسر الصاد مشددة - ما تلون به الأشياء ؛ والجمع : أصبغة › 
والصّباغ - بفتح الصاد مشددة - من كان عمله تلوين الثياب ونحوها » والصبغ - 


: )٤( سورة مريم - الآية‎ )١( 
. 0160 /( قاله ابن كثير‎ )5( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳ - 
بكسر الصاد مشددة - ما يصبغ به من الإدام » ومنه قوله تعالى7) : #وشجرة تخر 
من طُورِسَيْنَاءَ َنْب يالدهن وصغ للاكلِين4 أي في هاما ينتفع به من الدهن 


والإصطباغ7) 1 
والصبغ في اصطلاح الفقهاء: 


لايخرج عن المعنى اللغوي » وقد يطلقون اصطلاح الاختضاب دون الصبغ › 
والاحتضاب هو استعمال الخضاب الذي هو كل ما يغير به لون الشيء من حناء 
ونحوها . 

تقول : خضب الشيء خضباً - بفتح الخاء وسكون الضاد - وحضاباً - بكسر 
ا لخاء وفتح الضاد - فهو خحاضب » وهي خاضبة » والجمع : خواضب » والشيء : 


00 ب وخضيب”" . 


هذا » ويكون الصبغ للشعر بكل مايثبت عليه من لون » وقد عرف العرب من 
أنواع ذلك : الحناء » والكتم » والورس ٠‏ والزعفران » والعنبر » والسواد©) . 
)١(‏ سورة المؤمنون - الآية (١؟)‏ : 
(؟) تفسير ابن كشير (۳/ )۳۲١‏ » وانظر التعريف اللغوي في لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط .مادة : 
صبغ . 
ل اع أثناء بيانهم للحكم الشرعي في المخنضاب مطلقاً أو للمحرم أو للمعتد 
TT‏ وعد سد لس 
1 - المناء : شجرة ورقها كورق الرمان وعيدانها كعيدانه لها زهر أبيض كالعنافيد يتل من ورقه 
حضاب أحمر » الواحدة : حناءة »يقال : تحنأ» » أي تخضب بالحناء » المعسجم الوسيط » ا لمعجم 
الوجيز : مادة : حأ . 
وقال الشيخ العدوي : سميت حناء لأنها حلت على آدم حين سقط عنه ثياب الجنة ولم يجده 


م قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وبعض هذه الأنواع طيب الرائحة فيجمع بن ميزتي الصبغ وطيب الرائحة ؛ 
مثل : الورس والزعفران والعنبر . وبعضه لايستعمل إلافي الصبغ خاصة › 
كالحناء والكتم والسواد . 


= ما يستتر به » فكان كلما أتى إلى شجرة ليستتر بها هربت منه إلا الحناء والكتم - حاشية العدوي 
اله . 

ب - الكتم : بفتح الكاف والتاء - جنب من الفصيلة المرسيئية » قريبة من الآأس تنبت في المناطق 
الجبلية بأفريقيا والبلاد الحارة المعتدلة » ثمرتها تشبه الفلفل » وبها بزرة واحدة وتسمى فلفل القرود - 
بفتح وكسر الفائين - وكانت تستعمل قلديما في الخضاب وصنع المداد - المعجم الوسيط + المعجم 
الوجيز »مادة : كتم . 

وقال ياقوت الحموي : الكتم نبت فيه حمرة يخلط بالحناء ويختضب به - معجم البلدان /٤‏ ر١١٤‏ 
ج - الورس : نبت من الفصيلة القرنية ( الفراشية )ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند » ثمرته 
مغطاة بغدد حمر يستعمل لتلوين الحرير ونحوه لاحتوائه على مادة حمراء - المعجم الوسيط » مادة : 
ورس : وفي لسان العرب : الورس : شيء أصفر مثل اللطخ يخرج على الرمث بين آخر الصيف 
وأول الشتاء إذا أصاب الثوب لونه - مادة : ورس . وقالابن حجر : هونبت أصفر طيب الريح 
يصبغ به » وقال ابن العربي : ليس الورس بطيب - فتح الباري 7/ ١6‏ » وقال الشيخ الصاوي : 
هو نبت باليمن أصفر يتخذ منه الحمرة للوجه - حاشية الصاوي مع الشرح الصغير /١‏ , 058 

د - الزعفران : صبغ معروف » وهو من الطيب » وجمعه بعضهم : زعافير » مثل ترجمان وتراجم ؛ 
وزعفرت الغوب » أي صبغته - لسان العرب - مادة : زعفر - وفي المسجم الوسيط نفس المادة » 
قال : هو نبات بصلي محمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية ونوع صغير طبي مشهور . 

ه - العنبر : مادة صلبة لاطعم لها ولاريح إلاإذا سحقت أو أحرقت » وهذه المادة من حيوان بحري 
ثدي من الفصيلة القيطسية ورتبة الحيتان هو الذي يفرز مادة العنبر - لسان العرب » المعجم الوسيط ؛ 
المحجم الوجيز › مادة امن 

و - السواد : ضد البياض من الألوان » والأسود نقيض الأبيض منها : والعرب تسمي الأخضر 
الشديد الخضرة أسود » لأنه يرى كذلك » والجمع : سود وسودان - لسان العرب » المعجم الوسيط » 
المعجم الوجيز » مادة : سود . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 8م 

وبهذا يظهر نوعان لصبغ الشعر » أحدهما : للصبغ خاصة » والآخر : للصبغ 

مع طيب الرائحة » ويظهر أثر هذه النوعين في حكم الصبغ للمحرم وا حرمة . 

المطلب الثاني 
إصلاح الشعر وتعاهده 
ندب الإسلام إلى إصلاح الشعر وتعاهده بما يحفظ للإنسان حسن مظهره 
الذي يليق بإنسانيته وتكريمه دون خلاف بين الفقهاء" » واستدلوا على ذلك 

بأحاديث كثيرة » أذكر منها مايلي : 

)١1(‏ عن عائشة » رضى الله عنها » قالت( : كان النبي بيا يصغي إلي رأسه وهو 

مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض . 

فهذا » واضح الدلالة في معاهدة النبي وَل لشعره واستعانته في ذلك بزوجته › 
رضى الله عنها » حتى روى عنها أيضا » قالت : ١كنت‏ أفرق خلف افوخ 
رسول الله ل ثم أسدل ناصيته”» » وعنها قالت : كان لرسول الله با شعر 
دون الجمة وفوق الوفرة 9) . 

)١(‏ الظرفي فاقه المذاهب : حاشية الظخطاوي على سراق فلاح (401/6) وبحافنية أبن عابنين 
21١ /5(‏ » الفواكه الدواني (۲/ 07 5) » المنتقى (۷/ ۲۹۸) » المجموع /١(‏ ۲۹۳) » روضة الطالبين 
٠) /(‏ المغني والشرح الكبير /١(‏ ۷۳) » نيل الأوطار )١ 55 /١(‏ . 

() صحيح البخاري (۲/ ٤‏ 71) رقم (1974) » صحيح مسلم )7/١(‏ باب صحة الاحتجاج 
بالحديث المعنعن » سان أبي داود (۲/ ۳۳۳) رقم (459؟) : 

(۳) سان ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۹) رقم (7”578) . 


)٤(‏ سان ابن ماجه (۲/ )٠۲٠١‏ رقم )۳٠۳١(‏ - وال جمة - بضم الجيم وفتح الميم مشددة - من 
الإنسان هي مجتمع شعر ناصيته » وما تسرامى من شعر الرأس على الملكبين »والجمع : جممد 


- ۳۹ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 

(۲) عن جابر بن عبد الله »قال : أتانا رسول الله ي فرأى رجلا ثائر الرأس » 
فقال : «أما يجد هذا ما يسكن به شعره» » ورأى رجلاً وسخ الثياب » فقال : 
«أماايجد هذا ماينقي به ثيابه) . 
وعن عطاء ابن يسار قال : كان رسول الله َة في المسجد فدخل رجل ثائر 
الرأس واللحية » فأشارإليه رسول الله بي بيده أن أخرج » كأنه يعني إصلاح 
شعر رأسه ولحيته » ففعل الرجل ثم رجع » فقال النبي ئة : «أليس هذا خير 
من أن يأني أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان» . 
قال الزرقاني في شرح هذا الحديث : شبه النبي اة الرجل شعث الرأس 
واللحية بترك تعاهدهما من الترجيل وغيره » شبهه بالشيطان في قبح المنظر في 
عرف العرب في تشبيه القبيح بالشيطان » وإن كان لايرى كما أوقع الله تعالى 
في نفوسهم من كراهة طلعته ‏ » ومنه قوله تعالى”؟) : #إنَهًا شجرة تخرج في 
أصل انْجَحيم؛ طَلعها كانه روس الشيّاطين * تبشيع لها وتكريه لذكرها . 


= وجمام -- لسان العرب » مادة جمم . والوفرة هي الكثرة » والمقصود بها : الشعر المجمع على 
الرأس » أو ما جاوز شحمة الأذن » والجمع : وفار - بكسر الواو - لسان العرب » مادة وفر . 

)؟١5/4( أخرجه الحاكم وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه - المستدرك‎ )١( 
. )۷۳۸۰( رقم‎ 

(۲) أخرجه مالك عن عطاء بن يسار في الموطأ (۲/ )۹٤٩‏ برقم )17/١7(‏ باب إصلاح الشعر » التمهيد 
(VTA* |۲)‏ . 

. )٤۳١ /٤( شرح الزرقاني‎ )( 

(4) سورة الصافات الآية )٠١(‏ » والآية التي قبلها قوله تعالى «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) . 

)٥(‏ ذكره ابن كثيرثم قال : وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند الخاطبين لأنه قد 
استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر - تفسير ابن كثير (5/ 219 . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة P~‏ 

(۳) عن أبي قتادة الأنصاري(2 » رضى الله عنه » أنه قال لرسول الله لا : إن لي 
جَمَّة أفأرجلها؟ فقال بي : انعم وأكرمها» فكان أبو قتادة رعا دهنها في اليوم 
مرتين لما قال له رسول الله ل : «وأكرمها»- وهذا ظاهر الدلالة . 

(6) عن أبي هريرة! - رضى الله عنه - أن رسول الله َه قال : من كان له شعر 
فلیکرمه) » وتكريم الشعر إنما يكون بمعاهدته وإصلاحه »وربا قصه . 

(5) وعن عبد الله بن مسعود" - رضى الله عنه - أن النبي كك قال : «لايدحل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسناً ونعله حسنة » قال (إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق 
وغمط الناس» وإصلاح الشعر من حسن وجمال المظهر الذي يحبه الله تعالى . 
هذا » وقد نص الفقهاء على استحباب التيامن في الترجيل » والإغباب فيه › 
وعدم الإكثار منه » كما يستحب دهنه بما يصلحه . 


, )۱۷١١( رقم‎ )۹٤٩ /۲( موطأالإمام مالك‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبوداود - ولم يضعفه - سنن أبي داود (176/5) رقم )٤۱٩۳(‏ » وذكره ابن حجر عن أبي 
داود وحسنه - فتح الباري /٤(‏ ۲۷۳) : 

() صحيح مسلم (۹۳/۱) رقم )٩۱(‏ » صحيح ابن حبان (۱۲/ »)ىو وقال : «غمصا بدل 
«غمط» » مسند أحمد /١(‏ 1"99) بلفظ «إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه لاحق 
وازدرى الناس «رقم (۴۷۸۹) : 


- الام قضية المسنين الكبار المعاصرة 
المطلب الثالث 
صبغ الشعر لغيرأهل الشيب 

صبغ الشعر لغير أهل الشيب من الشباب والشابات يدخل في الجملة من باب 
إصلاح الشعر وتعاهده » فيكون مندوياً بحكم الأصل إن كان لذلك حاجة من 
كمال الزينة وتمام الهيئة الإنسانية » قال تعالى :يا بني ادم خذوا زيئّتكم عند كل 
مسجد وجاء فى الحديث7") : «إن الله جميل يحب الجمال» ج 

كما أنه لايترتب على هذا الصبغ تغرير في عمر صاحبه » ومن ثم صح لكل 
من الأشقر والشقراء”؟ صبغ الشعر بما يصلحه من كل لون » كمايصح لصاحب 
الشعر الأسود أن يصبغه بالأصفر أو بالأحمر ما لم يكن نشاذاً في امجتمع . 

ويتأكد الاستحباب للنساء لمراعاة حق الزوج » وقد روي عن ابن ضمرة بن 
سعيد عن جدته عن امرأة من نسائه » قال : وقد كانت صلت القبلتين مع رسول 
الله ية قالت : دحل على رسول الله اة فقال لي : «اخمتضبي » تترك إحداكن 
الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل» قال : فما تركت الخضاب حتى لقيت الله 
عز وجل » وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين . 
)١(‏ سورة الأعراف - الآية )۳١(‏ . 
(۲) أحرجه مسلم وابن حبان من حديث ابن مسعود » وسبق تخريجه بالسياق في إصلاح الشعر 

وتعاهله . 

(۳)الشقرة : بياض البشرة والشعر مع ميل إلى الحمرة - لسان العرب » مادة : شقر . 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد (4/ 4ح عرقم(0(2)151701/ ۱ ) رقم (۲۳۲۸۳) ؛ جاء في الفتح الرباني 


لم أقف عليه لغير الإمام أحمد » وأورده الهيثمي وقال : رواه أحمد »وفيه من لم أعرفهم وابن 
إسحاق وهو مدلس - الفتح الرباني /١5(‏ 18؟) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة Y~‏ 

وعلى المرأة أن تختار من صبغات الشعر ما لاينفر زوجها منها » فقد أخرج أبو 
داود عن كريمة بنت همام أن امرأة أنت عائشة - رضى الله عنها - فسألتها عن 
خضاب الحناء » فقالت : لابأس به » ولكني أكرهه » كان حبيبي رسول الله یکره 
ريح 

وإذا كان هذا حكم الأصل لصبغ شعر غير أهل الشيب إلاأن الحكم يختلف 
باختلاف الوضع » وأذكر فيما يلي أهم تلك المسائل : 
أولاً. صبغ الشعرالأسود بالبياض تشبها بالكبار: 
رأى أن زينته في ذلك » أما إذا كان لغرض غير مشروع فقد نص الفقهاء على 
كراهيته » وقالوا : يكره صبغ اللحية السوداء بالبياض بالكبريت ونحوه استعجالاً 
للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم » أو إظهاراً لكبر السن ترفعاً على الشباب من 
أقرانه » وتوصلاً إلى التوقير والاحترام من إخوانه » وأمثال ذلك من الأغراض 
الفاسدة » أما إذا كان لإظهار الضعف مثلاً » فلا كراهة9 . 
ثانيا؛ صبغ الشعر للمرأة المحدة: 

الإحداد في اللغة يطلق على المنع والترك » ومنه : حدت المرأة على زوجها »أو 
أحدت أي تركت الزيئة ولبسثت الحداد » فهى محل ومعحلة77) , 


. )4١54( رقم‎ )1١8/54( قال أبو داود : تعني حضاب شعر الرأس - سان أبي داود‎ )١( 

(۲) شرح روض الطالب )00١ /١(‏ شرح عين العلم وزين الحلم لنور الدين القاري (۱/ ۲۸)› 
وذكره العدوي في حاشيته من نقل المعيار عن النووي - حاشية العدوي (۲/ )٥۸۳‏ . 

() لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : حدد . 


ا قضية المسنين الكبار المعاصرة 


والإحداد في اصطلاح الفقهاء يطلق على امتناع المرأة من الزيئة ومافي حكمها 


١ (1) 


مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة في أماكن مخصوصة 


)١(‏ هذا التعريف هو المفهوم من كلام الفقهاء على اختلاف مذاهبهم » واللقصود بقولنا في أماكن 
مخصوصة : البيتوته في منزل الزوجية » وأذكر فيما يلي أهم أحكام الإحداد للمرأة : 
أ- لاخلاف بين الفقهاء على وجوب إحداد المرأة على موت زوجها ولو قبل الدخول مدة العدة 
لحديث أم حبيبة : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلاعلى زوج 
أربعة أشهر وعشراً»؛ صحيح البخاري (۱/ )17١‏ رقم (0(:)1511/ 47 ١1)رقم(2)0054‏ 
وأخرجه مسلم بروايتين عن أم حبيبة وعن عائشة - صحيح مسلم (11/1١١)رقم‏ (1445» 
(AY‏ . 
ب - وأما المرأة المعتدة من طلاق بائن فقد اختلف الفقهاء في حكم إحدادها على ثلاثة مذاهب : 
الأول : يرى وجوب الإحداد عليها لفوت نعمة الزواج » فهي تشبه من بعض الأوجه من توفى عنها 
زوجها » وإلى هذا ذهب الحنفية ووجه للشافعية ورواية للحنابلة . 
الغا : أنه لاإحداد عليها » لأن الزوج تركها وفارقها نبذاً لها فلا يستحق الإحداد » وإلى هذا ذهب 
المالكية ووجه للشافعية ورواية للحنابلة . 
الثالث : أنه يسن لها الإحداد ولايجب عليها » وهوالمذهب عند الشافعية . 
ج - وأما المرأة الرجعية فلا إحداد لها بل يسن لها الزينة أمام مطلقها لعل الله يجمعهما » كما ذهب 
إلى ذلك الجمهور » ويرى الشافعية استحباب احدادها إذا لم ترج الرجعة . 
د - وكل ما سبق في الزوجة المسلمة » أما الكتابية فقد اختلف الفقهاء في حكم إحدادها على زوجها 
المسلم على مذهبين : 
الأول : يجب عليها الإحداد لوجوب العدة عليها » وهو أحد القولين للإمام مالك وإليه ذهب 
الشافعية والحنابلة . 
الثاني : ل إحداد على الكتابية ومن في حكمها لخصوصية الحكم للمسلمة في ظاهر الحديث دلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث» » وإلى هذا ذهب الحنفية والقول 
الثاني عند المالكية . 
انظر في فقه المذاهب : فتح القدير (174/4) »شرح الخرشي (۲/ ۲۸۷) » المهذب (144/1) » 
مغني الحتاج (/ ۳۹۹) ءا مخني (5/ 21517 . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - لام 

وقد شرع الإسلام الإحداد للمرأة وجوباً » وفاء للزوج ومراعاة لحق الزوجية › 
ولأنه يمنع تشوف الخطاب في مدة العدة حتى تحتاط المرأة لما في رحمها . 

هذا » وتجتنب المحدة كل ما يعد زيئة لها مما يتصل ببدنها أوثيابها » ومن ذلك : 
صبغ الشعر بما فيه طيب مطلقاً » وبما لاطيب فيه إلا إذا كان ذلك بغير قصد الزينة بل 
لغرض إصلاح الشعر إذ لايمنع الإحداد معاهدة النفس بإزالة الوسخ والتفث 
كنتف الإبط وتقليم الأظافر ومعالحة الشعر بما يصلحه . 

ويدل على منع صبغ الشعر للزينة للمرأة المحدة . حديث أم سلمه » رضى 
الله عنها ‏ قالت : دحل علي رسول الله ية وقد جعلت على عيني صبراً . 
فقال: ام هذايا أم سلمه» فقلت : إنماهو صبريا رسول الله الس لبط 
قال : الإنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ‏ ولا متشطي بالطيب 
ولا بالحناء » فإنه خحضاب» قالت : قلت : بأي شيء أمتشط ؟ فقال با : «بالسدر 
تغلفين به رأسك» أي تجعلين عليه من السدر ما يشبه الغلاف . 

وعن أم عطية » قالت 9) : کنا ننهى أن نحد على میت فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشراً » ولانكتحل » ولانتطيب » ولانلبس ثوباً مصبوغاً ‏ إلاثوب 
عصب » وهذا لاشك يشمل صبغ الشعر لغرض الزينة » ولا حلاف بين الفقهاء في 
الجملة على ذلك“ . 


(۱) سان أبى داود (۲/ ۲۹۲) رقم (۲۳۰۵) : 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۱۹) رقم (48/0(:)7017 ١")رقم(01071)‏ صحيح مسلم 
(7 رقم (4۳۸) » مصنف عبد الرزاق (۷/ )٥۲‏ , 

(؟) انظر في فقه المذاهب : شرح فتح القدير (4/ )١1777‏ » شرح الخرشي ۲7 ) » حاشية الدسوقى 
مع الشرح الكبير (۲/ )٤۷۸‏ المهذب (۲/ 49 )١‏ » المغني )١١8/4(‏ وما بعدها . 
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Yo -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ثالثاً: صبغ الشع ر للمحرم والحرمة: 

الإحرام في اللغة : مصدرأحرم الرجل إذا دخل في حرمة لاتهتك » وأصله : 
لنع » تقول : حرم الشيء حرمة »أي امتنع » ويقال : حرم عليك كذا » أي منع » 
رأحرم الرجل دخل في الحرم أو البلد الحرام أو في الشهر الحرام ٠‏ أودخل في 
حرمة من عهد أو ميثاق » وأحرم بالحج أو بالعمرة » أي دخل في عمل يحرم عليه به 
ما كان حلا . 

والإحرام في اصطلاح الفقهاء »هو : نية الدخول في نسكي الحج والعمرة » أو 
حدهما » وزاد الحنفية مع التلبية!" . 

والإحرام من فرائض النسك بالإجماع تعظيماً لله تعالى وتلبية لأمره بالحج 
رالعمرة » ولقوله تعالى9) : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدينَ #وقول 
لنبى 44 : «إنما الأعمال بالنيات » وإغا لكل امرئ ما نوى) . 


ويرى المهور من الفقهاء أن الإحرام ركن من أركان النسك داخل في 


(1) لسان العرب » القاموس الحيط . مادة : حرم . . 

(؟) اشترط الحنفية لصحة الإحرام التلبية ولم يشترط ذلك الجمهور - مجمع الأنهر /١(‏ 171) » شرح 
فتح القدير (۲/ )"”١‏ » بداية الجتهد (۱/ ۳۳۷) » مواهب الجليل (۳/ )٠١‏ » المهذب (4 )١/5١‏ » 
الججلال الحلى مع القليوبي وعميرة (۲/ )١١١‏ . المغني (۳/ )۲۸١‏ » الكافي )01*٠ /١(‏ » مطالب 
أولي النهى (؟/5145) . 

("") سورة البينة - الآية (0) . 

مقر)١‎ 417" /۲( صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب (۳/۱) رقم (۱) » سنن ابن ماجه‎ ) ٤: 
» )۳۸۸( رقم‎ )١١1/5( سان أبى داود (۲/ 117) رقم (۲۲۰۱) » صحيح ابن حبان‎ » ) 5770 
. )٤۸٦۸( بدون لفظ «إنغا» ۰ (۱۱/ ۲۱۱) رقم‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ¬ ۷ 
حقيقته » ويرى الحنفية أنه شرط من شروطه » أو شرط ابتداء وله حكم الركن 
انتهاء . 

هذا » ويرتب الإحرام عدة محظورات على الحرم لتربية نفسه على التقشف › 
وتقرير المساواة بين الناس » والخضوع لله عر وجل » وإذكاء مراقبة الإنسان نفسه 
فيما تحمل من أمانة ومسؤولية . 

ومن تلك الحظورات المنفق عليها بين الفقهاء للرجال وللدساء على السواء : 
وضع الطيب على بدنه أوثياب إحرامه”" » لأله لايتفق وحالة الإحرام المبنية على 
التفشف والزهد » ولحديث عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- أن رجلا سأل 
رسول الله ب مايلبس الحرم من الشياب ؟ فقال با : «لاتلبسوا القمص ولا 
العمائم ولا السراويلات ولاالبرانس ولا اللنفاف إلا أحد لايجد نعلين فيلبس خفين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين » ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا 
الورس» . 

وعلى هذا » فلاايجوز للمحرم ولاللمحرمة أن يصبغ شعره بما فيه طيب 
كالورس والزعفران ونحوهما » أما ما لاطيب فيه من الألوان فلا بأس به . 


(١)ويتفرع‏ على كون الإحرام شرطاً وليس ركنا في الدسك : صحته بالج قبل أشهره - المراجع الفقهية 
السابقة في المسألة . 

() وهل يحرم شم الطيب دون مسه ؟ قال الحنابلة : يحرم إذا كان عمداً » وفيه الفداء » وقال الجمهور : 
يكره ولايحرم - المراجع الفقهية السابقة في المسألة . 

() صحيح البخاري (۲/ )0۹٩‏ رقم (/47 1( )رقم (۱۷€0) ؛ صحيح مسلم (۲/ ٤‏ ۸) 
رقم (۱۱۷۷) ؛ صحيح ابن حبان (۹/ ٤‏ 4) رقم )۳۷۸٤(‏ موطأالإمام مالك )۳۲١/۱(‏ رقم 
(/) » سان ابن ماجه (۲/ //1) رقم (۲۹۲۹) » سان النسائي (0/ 74 )١‏ رقم (/151؟) 1 


VY -‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
3 ا 
المطلب الرابع 
الترخص في تلوين وتسويد الشيب 

تكلمت في المطلب السابق عن صبغ وتلوين الشعر للشباب والشابات 2 
وبينت مشروعيته في الجملة بالإجماع . 

هذا » وقد اختلف الفقهاء في حكم صبغ الشعر لأهل الشيب » ويرجع 
اختلافهم في ذلك إلى أمرين : 

الأول : تعارض ظاهر النصوص والآثار الواردة فى هذا الشأن » حيث روى أن 
النبي و كان يصبغ شعره » وروي أنه يك ما صبغ شعره قط » كماروى عن بعض 
الصحابة أنه كان يصبغ شعره » وبعض آخر كان ينكر وينهى عن صبغ الشعر . 

النائي : الاحتلاف في كون صبغ الشيب ما يخير الفطرة الخلوقة فيمنع »أو أنه 
ما يهذب أصل الخلقة كالإدهان فيستحب . 

هذا » ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في هذه المسألة في المذاهب الثلاثة التالية : 

المذهب الأول : يرى أن صبغ الشيب سنة مطلقاً » أي سواء بالصفرة أو بالسواد 
أوغيرهما » وإليه ذهب بعض المالكية' » وقال أبويوسف من الحنفية : هو جائز 
مطلقاً ولیس 5 ان" 


(1) أشارإليهم ابن عبد البر في التمهيد )6١ /۲١(‏ » الزرقاني في شرحه (4/ )]١‏ أبن جزي في 
القوانين الفقهية (ص/ ۲۹۳) » والعدوي في حاشيته (۲/ 087) » واختاره ابن الجوزي كما ذكره 
المباركفوري في تحفة الأحوذي )٤۳۹ /٥(‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدين (0/ )٤۸١‏ -قال المباركفوري : ومن العلماء من رخص في الاختضاب مطلقاً 
بالسواد » وغيره للرجال دون النساء - تحفة الأحوذي )٤١١ /٥(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة VA~‏ - 
وحجتهم من الكتاب والسنة والمأثور وا لمعقول . 
(١)أمادليل‏ الکتاب فمنه قوله تعالي : 9# يا بني ءَادُمُ دوا زيتتكم من كل 
مسجد ووجه الدلالة من هذه الآبة الكريمة : أن الله تعالى شرع التزين في 
كل محفل يجتمع فيه المسلمون » لأن المقصود بالمسجد الصلاة » والصلاة رمز 
لكل محفل » ولذلك قال ابن كثير : لهذه الآبة وما ورد في معناها من السنة 
يستحب التجمل عند الصلاة » ولاسيما يوم الجمعة ويوم العيد » والطيب لأله 
من الزينة » والسواك لأنه من نمام ذلك ”2 . 
(1) أما دليل السنة فمنه أحاديث كثيرة » أذكر منها ما يلي : 
أ- حديث”2 ابن مسعود » مرفوعاً : (إن الله جميل يحب الجمال» مع قوله 
بی : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) . 
ووجه الدلالة : أن النبي با بين ما يحبه الله تعالى اهتمام الإنسان 
بمظهره وجماله » لأله حديث بالنعمة كما قال تعالى : #إوآما بِنِعْمَة 
ريلك فحدث# قالوا : ومن مقتضيات الجمال صبغ الشعر بما يتفق 
واستحسان الناس . 
ب - ما روى عن كثير من الصحابة » أن النبي ب كان يصبغ شيبه » ومن ذلك 


. )۳١١( سورة الأعراف - الآية‎ )١( 

(") تفسیر ابن كثير (۲/ ۲۸۱) . 

(؟) أخرجه مسلم وابن حبان » وسبق تخريجه بالسياق في حكم إصلاح الشعر ومعاهدته . 

(4) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده )١17*/0(‏ رقم 
(181) » وأخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة في المسند (1/ ۳۱۱) رقم )۸٠۹۲(‏ »ومن 
حديث عمران بن حصين (5/ 1178 ) رقم )۱۹۹٤۸(‏ : 

(0) سورة الضحى - الآية )١١(‏ . 


- ۳۷4 - 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ماروى عن ابن عمر » رضى الله عنهما » قال : رأيت رسول الله ا 
يصبغ بالصفرة . 
وما روي عن أبي رمثة » قال( : أتيت النبي ية وعليه بردان أخضران 
وله شعر قد علاه الشيب » وشيبه أحمر مخضوب بالحناء . 
وماروي عن عبد الله بن همام » قال" : قلت يا أبا الدرداء » بأي شيء 
كان رسول الله بيه يخضب؟ قال : يا ابن أخي » أويا بني ما بلغ منه 
الشيب ما کان يخضب » ولكنه قد كان منه ها هنا شعرات » وكان يغسله 
بالحناء والسدن:: 
وماروي عن عثمان بن عبد الله بن موهب »قال : دخلت على أم 
سلمه »زوج النبي بلا فأحرجت إلينا شعر النبي ككل مخضوبا بالحناء 
والكتم . 


وماروى عن سدير الصيرفي عن أبيه قال( : كان علي لايخضب › 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر دون إسناد - التمهيد )6١ /۲١(‏ » والزرقاني في شرحه (5/ 417) ٠‏ والنوري في 
شرح مسلم (۸/ 46) » عون المعبود (5/ ۱۳۲) » سان أبي داود (87/5) رقم )٤٩۱۰(‏ ؛ وسيأتي 
فى المناقشة قريباً رواية أخرى عند داود عن ابن عمر بهذا المعني . 

(۲) في رواية للنسائي «أنيت النبي َك وكان قد لطخ حسيته بالصفرة؛ سنن النسائي (8/ )١ 6١‏ رقم 
(5087 :2084 ) » قال الزرقاني : رواه الحاكم وأصحاب السان - شرح الزرقاني (4/ 477) ؛ 
وهو عند أبي داود والترمذي مختصراً بلفظ افرأيت عليه بردين أخضرين؛ » سان أبي داود /٤(‏ 07) 
رقم (516 ٠‏ )»سنن الترمذي (5/ )١١9‏ رقم (۲۸۱۲) . 

(") التمهيد (۲۱/ ۸۱) . 

ا وان ا ما الولو ا 100/13 لغرب ا 
سئنه )١19/7(‏ رقم )1١571(‏ » والإمام أحمد في مسنده (195/5) رقم (51941) . 

(0) أنحرجه ابن عبد البر بسنده من طريق ابن الأصبهاني - التمهيد )۸١ /۲١(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ا 

فذكرت ذلك لمحمد بن علي »قال : قد خضب من هو خير منه » رسول 
الله كل . 
وماروى عن على بن أبي جملة »قال : كان رجاء بن حيوة لايغير 
الشيب » فحج فشهد عنده أربعة أن النبي با كان يصبغ . 

ج- عن عائشة » رضى الله عنها » أن النبي ب قال : «غيروا الشيب وإن 
أحسن ماغيرتم به الشيب الحناء والكتم» . 

قالوا : والأمرهنا للاستحباب » لأن الأصل بقاءه ‏ ثم إن الحديث يدل على أن 
الصبغ غير مقصور على الحناء والكتم بل يشاركهما غيرهما من 
الصباغات في أصل الحسن . 

د - وروی ابن ماجه”" عن صهيب الخير » أن النبي ب قال : «إن أحسن ما 
اخمتضبتم به لهذا السواد » أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور 
عدوكم) » وهذا واضح الدلالة في الصبغ بالأسود . 


. )8١ /۲۱( أخرجه ابن عبد البربسنده في التمهيد‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط بزيادة ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى» عن شيخ له اسمه أحمد » قال 
الهيشمي : لم أعرفه والظاهر أنه ثقة لأنه أكثر عنه وبقية رجاله ثقات ٠‏ قال الهيشمي : ورواه البزارعن 
أنس وفيه سعيد بن بشير وهو ثفة وفيه ضعف - مسجمع الزوائد (5/ ٠‏ ) - قلت : وأنمرجه 
أصحاب السنن عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ اغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا النصارى اصحيح 
ابن حبان (۱۲/ ۲۸۷) رقم ٤۷۳(‏ 0) » سان الشرمذي (4/ ۲۳۲) رقم (117017) » سان النسائي 
(/ )رقم (11017ه ۰ ) مسد الإمام أحمد (؟/ ۱ رقم (0075) » وفي رواية 
لأحمد عن الزبير في المسند )٠١١ /١(‏ رقم )١415(‏ . 

(") قال في الزوائد : |سناده حسن - سان ابن ماجه مع الزوائد (۲/ ۱۱۹۷) رقم (1"756) » وأخرجه 
ابن حبان عن أبي ذر مرفوعاً إن أحسن ما غيسرتم به الشيب الحناء والكتم» صحيح ابن حبان 
۲7 ) رقم (041/4) » سان الترمذي (4/ ۲۳۲) رقم )١1/07(‏ وقال حديث حسن صحيح . 


- ۳۸۱ - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
هذا » وقد وردت عدة مناقشات على هذا الدليل من السنة »أوجزها فيما يلى : 


أولا : حديث «إن الله جميل يحب الجمال» لاينص على صبغ الشعر › 
ويحمل على التزين بنظافة اللبس وترجيل الشعر . 
ويمكن الجسواب عن هذا بأن الحديث أعم من أن يحمل على ما ذكر » وإنه لا 
يمنع صبغ الشعر من الدخول في معنى الجمال المطلوب . 
ثانياً : حديث ابن عمر «رأيت رسول الله ية يصبغ بالصفرة» وغيره من 
الأحاديث في ذات المعنى يرد عليها أربعة أوجه » وهي" : 
الوجه الأول : أن المراد بالصبغ في تلك الأحاديث صبغ الثياب لاالشعرء 
ويدل لذلك حديث أبي داود عن ابن عمر أن النبي كك كان يصصبغ بالورس 
والزعفران حتى عمامته 7 . 
وأجيب عن هذا بأنه تأويل بعيد » لأن ابن عمر » وهو راوي الحديث ثبت عنه 
من أكثر من وجه أنه كان يصبغ تأسياً برسول الله يي ومن ذلك ما رواه ابن عبد البر 
بسنده عن ابن جريج » قال : قلت لابن عمر »يا أبا عبد الرحمن إني رأيتك تصفر 
لحيتك » قال : إن رسول الله َة كان يصفر بالورس » فأنا أحب أن أصفر به كما 
كان يصبغ”" . 
)١(‏ انظرتلك الاعتراضات في التمهيد لابن عبد البر(11/ 41:4٠‏ 87) شرح الزرقاني 
٤۳۲ /(‏ ,"4) »شرح صحيح مسلم للنووي (05/8) . 
(۲) الحديث أخرجه أبو داود عن زيد بن أسلم » قال : كان ابن عمر يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلۍ ثيابه 
من الصفرة » فقيل له : لم تصبغ بالصفرة ؟ فقال : إني رأيت رسول الله يك يصبغ بها ثيابه كلها 


حتى عمامته - سان أبي داود /٤(‏ 07 ) رقم )5١0514(‏ . 
() التمهيد )۸١ /7١(‏ » وذكر ابن عبد البر في التمهيد رواية أخرى بنفس المعنى عن ابن جريج وعن= 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - PAY‏ 

الوجه الثاني : أنه على التسليم بصحة تلك الأحاديث فإنها تحمل على أن 
صبغ شيب النبي بيا لم يكن مقصوداً لذاته » وإثما كان ضرورة لأثر وضع الطيب 
الذي كان النبي يي يحبه . 

يدل ذلك : ما رواه البخاري عن أنس بن مالك في صفة النبي بلا قال( : 
«كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير» » وذكر الحديث إلى قوله : «وليس 
في رأسه ولافي لحيته عشرون شعرة بيضاء) » قال ربيعة : فرأيت شعراً من شعره 
فإذاهو أحمر » فسألت »فقيل : أحمر من الطيب . 

وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لأنس بن مالك : هل حضب رسول 
الله 4ة ؟ فإني رأيت شعراً من شعره قد لون ؟ فقال : إنما هذا الذي لون من الطيب 
الذي كان يطيب به شعره » فهو لونه" . 


ويمكن الجواب عن هذا : بأنه مع التسليم بأن الصبغ لم يكن مقصودألذاته 
e EE‏ »ثم إن النبي با لو كان يعلم بتحريم الصبغ 


= عطاء » وذكره النووي في شرح مسلم (۸/ )۹٩‏ » وآحرجه ابن ماجه في سننه (۲/ ۱۱۹۸) رقم 
7( . 

)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۳۰۲) رقم (4 )۳۳١‏ » وقد ذكره عن البخاري ابن عبد البر في التمهيد 
»)8١/5١(‏ والزرقاني في شرحه /٤(‏ 177) . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر : لم أعرف اسم المسؤول الجيب بذلك »إلاأنالحاكم روى أن عمربن عبد 
العزيز قال لأنس : هل خضب رسول الله » ا ٠‏ فإني رأيت شعراً من شعره قد لون ؟ فقال : إنما هذا 
الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعره » فهو لونه » قال الحافظ : فيحتمل أن ربيعة سأل أنساً 
عن ذلك فأجابه » فتح الباري /٦(‏ ۱ » وقد نقله الزرقاني في شرحه (4/ 477 ) عن ابن حجر . 

() المستدرك (۲/ '177) رقم )٤۲٠١(‏ » وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


ا قضية المسنين الكبار المعاصرة 

الوجه الثالث : أن الأحاديث التي تفيد صبغ شيب النبي به تحمل على أنه 
قد صبغ بعد موته » ليكون أبقى لها » ولیس في حياته كك . 

ويؤكد هذا ما رواه ابن عبد البر بسنده عن جابر بن سمرة › قال : كان 
رسول الله اة قد مشط مقدم رأسه وللحيته » فإذا ادهن وامتشط لم يتبين شيبه » فإذا 
شعث رأيته متبيناً » وكان كثير شعر الرأس واللحية . 

وروي أيضاً عن أبي قتادة » قال" : سألت سعيد بن المسيب » أخضب رسول 
الله ا ؟ قال : لم يبلغ ذلك . 

وعن أنس بن مالك قال" : لم يبلغ النبي ية من الشيب ما يخضب » وفي 
رواية قال“ :لم يكن في ميته عشرون شعرة بيضاء . 

وقال الحافظ ابن حجر : وفي رجال مالك للدارقطني والغرائب له عن اش 
هريرة » قال : لما مات النبى ويا جر خضب من كان عنده شي من شعره ليكون أبقى 
لها . 


قال ابن حجر : فإن ثبت هذا استقام إنكار أنس » رضى الله عنه . 


. )۲۳٤٤( التمهيد (۲۱/ ۸۲) » صحيح مسلم (4/ ۱۸۲۲) رقم‎ )١( 


(۲) التمهید (۲۱/ ۸۲) . 
() التمهيد (۲۱/ ۸۱) » مسند الإمام أحمد (۳/ ۱۹۸) رقم (۱۳۰۷۲) » صحيح مسلم (6/ )۱۸۲١‏ 
رقم (51"41) . 


() التمهید (١؟/‏ ۸۳) > صحیح مسلم /٤(‏ ۱ رقم )۲۳٤١(‏ . 
)٤٥(‏ نقله الزرقاني في شر حه /٤(‏ ۲ » وانظر قول ابن حجر بلفظه مع زيادة في كتابه فتح الباري 
0۷/۷( . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -84- 
ا مج لمم م اامممممم yrange‏ 


ويمكن الجواب عن ذلك بأن هذا الاحتمال بعيد ويمخالف ظاهر ما ألبتناه من 

روايات تبين صبغ شيب النبي 444 . 
الوجه الرابع : سلمنا بصحة خحضاب النبي بيا لشيب لحيته » لكن الفعل 

لايدل على الاستحباب وإنما هو لنفي الحرمة » لأن النبي وَل قد يفعل المكروه في 

حق غيره لبيان الجواز”'' . 

(۳) وأما دليل المأثور : فما روي عن أبي بكر وعمر وعائشة » وابن عمر » وغيرهم 
من الصحابة » رضى الله عنهم » من القول والعمل بصبغ الشيب »وهم لا 
يفعلون ذلك عن هوى لحسن الظن بهم » وإثما ذلك عن توقيف من رسول الله 
ية ومن ذلك : ماروي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالورس » ويقول : أحب 
أن أصفر به كما كان يصبغ النبي 4 " . وعن عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه - أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد » ويقول : هو تسكين للزوجة وأهيب 
للعو لكر 
وقال الحكم بن عمرو الغفاري : دخلت أنا وأحي رافع على أمير المؤمنين عمر 
وأنا مخضوب بالحناء » وأحي مبخضوب بالصفرة » فقال عمر : هذا حضاب 
الإسلام » وقال لأحي رافع : هذا حضاب الإيمان9) . 


, )4"7 /4( شرح الزرقاني‎ )١( 

(5) التمهيد (۲۱/ ۸۰) »سان النسائي (۸/ )١ 5١‏ رقم (20817) » سان ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۸) رقم 
0( , 

(۳) ذكره صاحب تحفة الأحوذي (0/ 4777 ) » أيضاً عمدة القاري (۲۲/ )0١‏ . 

(؛) رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن حبيب ٠‏ وثقة ابن معين وضعفه أحمد وبقية رجاله رجال ثقات - 
مجمع الزوائد (5/ )١54‏ » والحديث في مسند الإمام أحمد (51//0) رقم (71/9١؟)‏ : 


۳A0 -‏ - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
ومن ذلك أيضاً »ما رواه الإمام مالك في الموطا“ ؛عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن » أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث »قال : وكان جليساً لهم 
وكان أبيض الرأس واللحية » قال : فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما » قال : 
فقال له القوم : هذا أحسن » فقال : إن أمي عائشة زوج النبي ية أرسلت إلي 
البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن » وأخبرتني أن أبابكر الصديق 
كان يصبغ . 
اعترض على هذا الدليل با قاله الإمام مالك » بعد أن روى الحديث »قال : في 
هذا الحديث بيان أن رسول الله 5 لم يصبغ »ولو صبغ اة لأرسلت بذلك 
عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود" . 
والجواب عن ذلك : أن إخبارها بأن أبا بكر الصديق كان يصبغ كاف لإثبات أن 
النبي ية صبغ » لأن أبا بكر الصديق كان أقرب الناس إليه , ية وأشدهم 
افا 
هذا » ومن كان يرى مشروعية الخضاب بالسواد وغيره مطلقاً : موسى ابن 
طلحة وأبو سلمه ونافع بن حمير ومحمد بن إبراهيم والحسن والحسين ومحمد 
بن سيرين ومحمد بن الحنفية وابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن الأسود › 


57 0 إفرة 
وخضب علي مرة ثم لم يعد" : 


. موطأ الإمام مالك (۲/ 449) رقم (17/070) باب ما جاء في صبغ الشعر‎ )١1( 

(۲) موطأ الإمام مالك (۲/ 459) رقم )۱۷٠۳(‏ » ونقله ابن عبد البر في التمهيد /۲١(‏ 81) » والزرقاني 
فى شرحه (5/ )٤۳۲‏ . 

() التمهيد لابن عبد البر (11/ 80 85) » تحفة الأحوذي (0/ 414) : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة AN‏ 
(6) وأما دليل المعقول فهو قياس صبغ الشيب على صبغ الشعر الأسود قبل 
الت 


الذهب الثاني : يرى أن صبغ الشيب ونتفه محرم مطلقاً » أي سواء أكان ذلك 

بالصفرة آم بالسواد . 
روي هذا عن أنس بن مالك » وإليه ذهب بعض أهل العله7" . 
وحجتهم : من الكتاب والسئة والمأثور والمعقول : 

)١(‏ أما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى عن الشيطان اللعين" : #ولامرئهم فليبتك 
ء ادان الأنعام ولآمرنهم فُلَيْغَيْرنَ حَلق الله ومن يخن الشَيْطانَ وَلِيًا من دون 
الله فَقَد حَسرٌ خسرانًا مبينًا» . 
أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم”" » وتغيير الشيب من تبديل 
فطرة الله تعالى . 
ومن الكتاب أيضاً قوله تعالى/ : لوهم يَصَطَرِحُونَ فِيهًا رَنَا أخرجنًا نَعْمَلْ 
صالحا َير الذي كنا تعمل ولم تعمركم ما تدکر فيه من كر وجاءکہ النذير 
دوقو هما لِظِينَ من تصبير » والقصود بالنذير الشيب » كما قال ابن 
عباس وغيره'” » فصبغه في حكم قتله » وبحرم قتل الرسول النذير . 

)١(‏ أشارإليهم دون تسميتهم في : تحفة الأحوذي )٤١١/١(‏ » شرح الزرقاني (4/ 417) » التمهيد 


لابن عبد البر /۲١(‏ ۸۲) » وقيل : يكره مطلقاً - القوانين الفقهية (ص/ ۲۹۳) , 
(۲) سورة النساء - الآية(19١)‏ , 
(۳) قاله ابن كثير في تفسيره (۱/ ۷۳۹) . 
(4) سورة فاطر - الآية (۳۷) . 
(0) تفسير الطبري (۲۲/ 57 )١‏ » تفسير ابن كثير (۳/ ۷۳۷) , 


TAY -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 

+ هذا » وقد أجيب عن الاستدلال بهاتين الآيتين من وجهين : 
الوجه الأول : أن تغيبر الشيب ليس من تبديل فطرة الله تعالى » لأن السواد من 
فطرة الله تعالى أيضاً » وإنما اللقصود بتبديل الفطرة الخلوقة هو جعل الأشياء 
على غير استقامة كجعل الذكر أنثى والأنثى ذكراً » أو التزاوج بين الذكران » 
والتزاوج بين الإناث » وما يشبه ذلك » ولو كان تغيير الشيب من تغيير فطرة الله 
تعالى لكان تقليم الأظافر ونتف شعر الإبط وحلق شعر العانة وشق الطرق في 
الجبال وإنشاء الجسور على الأنهار وبناء السدود لتخزين المياه » وغير ذلك من 
استحداثات الإنسان من تغيير فطرة الله تعالى »ولم يقل بذلك أحد : 
الوجه الشاني : أن المقصود بالنذيرفي الآية الكريمة هو الرسول ب كما روي 
عن زيد بن أسلم »وقراًابن زيد هدا تَدِيرٌمِنَ التُدَّر الأونّى #وهذا هو 
الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال : احتج عليهم بالعمر والرسل ؛ 
وهذا اخحتيار ابن جرير » وهو الأظهر”2 . قلت : وعلى التسليم بأن المراد بالنذير 
الشيب » فالمقصود به أنه علامة لذبول ا حياة وقرب الآخرة » ولايأخذ حكم 
الرسل من تحريم قتلهم لأن الشيب ليس نفساً »ثم إنه كلما مضى زمن على ۱ 
صبغ الشيب خرج غيره مجدداً » فصبغه لم يكن قتلاله . 

(۲) وأما دليل السنة فمنه ما صح من حديث أنس بن مالك » أن النبي وَل لم يصبغ 
قط »فلو كان مشروعاً لفعله بل وما صح في ذلك : مارواه مسلم عن ابن 


اليال a Oa‏ . ا 

(۱) قاله ابن كثير (۳/ ۷۳۹) » وقال الطبري : النذير هو النبي » َة وقيل هو الشيب - تفسير الطبري 
إفقةضة 4 » فلعل ابن كشير فهم من صيغة التضعيف «قيل؟ أن ابن جرير الطبري اختار القول 
الأول . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة PAA‏ 
سيرين » قال" : سئل أنس بن مالك : هل حضب رسول الله يقال : إنه لم 
يكن رأى من الشيب إلاقليلا » وفي رواية أخرى : قال : لم يبلغ المنضاب كان 
في لحيته شعرات بيض » وفي رواية ثالئة » قال : لم يختضب رسول الله وَل 
إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس 
وعن جابر بن سمرة أنه سئل عن شيب النبي يل فقال 7 : كان إذا دهن رأسه 
لم ير منه شيء وإذا لم يدهن رئي منه . 

# ويمكن الجحواب عن ذلك بأن ابن عمر حكى أن النبي اة كان ر يصبغ » وألس 
بحكي هنا أنه لم يكن يصبغ › فحتمل أنه وَل صبغ في وقت حقيقة » وترك 
في معظم الأوقات » فأخبر كل ما رأى » وهو صادق » فمن أثبته يحمل على أنه 
فعله لبيان الجواز ولم يواظب عليه » ويحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى 
يحتاج إلى خضابه » ولم يتفق أنه رآه حين خضب 7" . 
وما يؤكد هذا أنه قد روى عن أنس في صحیح مسلم أن أبا بكر وعمر كانا 
يصبغان » ويستحيل أن يكون فعلهما بالخالفة لفعل النبي كلا 29 . 

(۳) وأما دليل المأثور فما رواه مسلم عن قتادة ‏ » أن أنس بن مالك » قال : يكره أن 

ا ل بر و و ل 
داود مختصرا عن أنس أنه سئل عن حضاب النبي » كله » فلذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب 


أبوبكر وعمر 5 (١‏ , 


(1) صحيح مسلم (4/ ۱۸۲۲) رقم )۲۳٤٤(‏ , 

(؟) شرح الزرقاني /٤(‏ 477) . 

(4) أخرج مسلم عن ابن سيرين قال : سألت أنس بن مالك أحضب رسول الله » بل ؟ فقال :لم 
يختضب » وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكثم » واخمتضب عمر بالحناء بحتاً - صحيح مسلم 
0/ ۱ رقم (5741) » مسند الإمام أحمد (7/ ۱۹۸) رقم ۷٤(‏ ۳( , 


(4) صحيح مسلم (1/ رقم )۲۳٤۱(‏ , 


- ۳۸۹ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته »قال : ولم يختضب رسول الله 
يا إغا كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ . 

ويمكن الجواب عن ذلك : بما سبق في مناقشة دليل السنة من أن أنس بن مالك لم 
ير النبي كل قد صبغ » فهو صادق فيما يروي » لكن غيره أيضاً صادق فيما 
روى عن النبي اة أنه كان يصبغ » وما كان أنس يراه من بياض في لحية النبي 
ب إغا كان في غير أيام الصبغ » وهو دليل على أن النبي بي كان يصبغ قليلاً 
وأكثر أيامه بدون صبغ . 

() وأما دليل المعقول فهو أن الصبغ يوهم التشابب »أي من رآه يقع في وهمه أنه 
شاب . 

# ويمكن الجواب عن ذلك : بأن الشباب يمكن التعرف عليه من مظاهر القوة 
والحيوية » وليس لون الشعر فقط هو علامته »ثم على التسليم بذلك إلاأن 
المصلحة العائدة من الصبغ أعظم من مفسدته من خلال علو الهمة وزيادة 
الإنتاح للمسنين الذين يشعرون بأنهم في سن العطاء . 
المذهب الثالث : يرى التفصيل في حكم صبغ الشيب بجسب لون الصبغ إن 

كان بغير السواد فهو جائز » وإن كان بالسواد فهو مكروه » وقيل حرام لغير 

المجاهدين . 
قال بكراهة السواد : أكثر الفقهاء من جمهور ال حنفية والمشهور عن مالك وهو 

ماه ااال , 


(۱) حاشية العدوي (۲/ 087) . 
(؟) حاشية ابن عابدين (0/ )٤۸١‏ » حاشية العدوي (۲/ 0۸۳) ءا مغني 0175/1 . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳۹ 
وقال بتحريم السواد : الشافعية7" . 
واستشنى الجميع : الصبغ بالسواد في الحرب » فهو جائز بل هو مرغب فيه › 

«لأن الحرب خدعة)9" . 
وحجة هذا الذهب من جهتين : الأولى : لبيان مشروعية صبغ الشيب بغير 

السواد » والثانية : لبيان عدم مشروعية صبغ الشيب بالسواد . 

(1) أما الجهة الأولى : وهي مشروعية صبغ الشيب بغير السواد » فيدل لها ما سبق 
بيانه من أدلة أصحاب المذهب الأول القائلون بمشروعية الصبغ مطلقاً » أي بكل 
لون ؛ قالوا ولكننا نحمل تلك الأدلة على غير السواد » لأن الصبغ بالسواد ورد 
فيه نص خاص ينهي عنه » وما يؤكد هذا ما روى عن ابن عباس » قال : مر 
النبي اا على رجل قد حضب بالحناء » فقال : اما أحسن هذا »ثم مر بأخر 
قد حضب بالصفرة » فقال : هذا أحسن من هذا كله» فدل بهذا على الصبغ 
المشروع . 
ويمكن الجسواب عن ذلك بأن الحديث حجة عليكم » لأن النبي إا كلما مر 
على رجل تزيد في الصبغ با هو أثقل مدحه »ثم على التسليم بما تقولون » فإنا 
نقول : إنه بيان للأفضل وليس للأوجب . 

(1) وأما الجهة الثانية : وهي عدم مشروعية صبغ الشيب بالسواد » فيدل لها السنة 


. )۱۷۲ /۱( شرح روض الطالب‎ )١( 

() أخرج مسلم عن جابر مرفوعا «ا مرب خدعة) صحيح مسلم (/ ۱ )رقم (۱۷۳۹) »كما 
أخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة (7/ )١1"77‏ رقم ١ )۱۷٤١(‏ 

(؟) سان ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۸) رقم (۳۹۲۷) . 


- ۳۹1 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 

والمأثور : 

أ- أما دليل السنة فمنه : قول النبي هة في شأن أبي قحافة والد أبي بكر 
الصديق لما جيء به إليه عام الفتح » ورأسه يشتعل شيباً كالئغامة7" » قال 
يي : «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره » وجنبوه السواد) . 
وما رواه ابن عباس عن النبي ية قال : ايكون قوم في آخخر الزمان 
يخضبون بهذا السواد لايريحون رائحة الجنة» . 
وعن أنس بن مالك »قال : قال رسول الله بي : «غيروا الشيب ولا 
تقربوه السواد) . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 7 » قال رسول الله و : «لا 
تنتفوا الشيب »ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم 
القيامة» » وفي رواية : «إلاكتبت لها بها حسنة وحطت عنه بها خطيئة) . 
فالجمهور حمل هذه الأحاديث على كراهة الصبغ بالسواد » والشافعية 


(۱) اللفظ لابن ماجه من حديث جابر - سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۷) رقم (1"114) » وأخرجه مسلم 
عن جابر ابن عبد الله » قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالتغامة بياضاً . فقال 
رسول الله - بلا - : «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد (صحيح مسلم (1171/5) رقم 
(۲۱۰۲) »سان أبي داود /٤(‏ ۸۵ رقم 4 47١‏ وعند ابن حبان من حديث أنس » قال : جاء أبوبكر 

بأبي قحافة إلى رسول الله يك - يوم فتح مكة » فقال رسول الله - و - لأبي بكر :لو أفررت 
الشيخ في بيته لأنيناه تكرمة لأبي بكر قال : فأسلم ورأسه ولحيته كالتغامة بيضاء » فقال رسول الله 
- اة - : «غیروهما وجنبوه السواد » صحيح ابن حبان (1 85/1١‏ 1) رقم (041/5) » سان النسائي 
(۸/ ۱۳۸) رقم (0017) » مسئد الإمام أحمد (۳/ )١1١‏ رقم (11501) : 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۲۷۳) رقم )۲٤۷١(‏ :5 

(۳) مسند الإمام أحمد (۳/ 41 ؟) رقم )۱۳١۱۳(‏ 1 

0 ) سان أبي داود /٤(‏ 86) رقم )41١5(‏ :5 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ~4 
حملوها على التحريم للرجال وللنساء على السواء . 
ويمكن الجواب عن حديث أبي قحافة » وكذلك حديث أنس »في أن 
النبي ا إنما أمرهم أمر إرشاد لا أمر إيجاب » أو أمرهم أمر استحباب أن 
يجنبوه السواد » لأن شعر رأسه وشعر لحيته كان أبيض كالثغامة » وهي 
القطنة البيضاء » ولم يكن قد صبغ من قبل » فعندما يصبغ لأول مرة 
سواداً سينكر نفسه » فكان من باب الإرشاد أن طلب تجنيبه السوادء 
ولذلك ورد في حديث أبي ذر“ مرفوعا : إن أحسن ما غيرتم به الشيب 
الخناء والكتم» » ففي هذا بيان للأحسن وليس للأوجب . 
وأما حديث ابن عباس فقد أجاب عنه الشيخ محمد رشيد رضا » فقال : 
هذا الحديث فيه «عبد الكريم» غير منسوب » والظاهر أنه عبد الكريم ابن 
أبي الخارق » وهو ضعيف » بدليل نكارة متن الحديث بالوعيد الشديد 
على عمل من العادات المسنون جنسها » وهو صبغ الشعر بأن صاحبه 
يحرم من دخول الجنة » فقد جعله من قبيل الكفر » وهذا مما يستدل به 
على وضع الحديث » وقد عده ابن الجوزي في الموضوعات”" . 
وأما حديث عمروبن شعيب فهو خاص بالنتف دون الصبغ لما فيه من 
إیذاء » كما أنه حاص ہن یکره الشيب ولايريد أن يرى نفسه كذلك . 


: رقم (11/69) » وقال‎ )۲۳۲ /٤( صيح ابن حبان (۱۲/ ۲۸۷) رقم (041/4) » سنن الترمذي‎ )١( 
وانظر كلام ابن الجوزي‎ » ٠٠۴ /٠" تعليق الشيخ محمد رشيد رضا على الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )1( 
. )47 5 /0( في تحفة الأحوذي‎ 


ا 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 


ب- وأما دليل المأثور فهو ما روي عن كثير من أهل السلف أنهم قالوا بكراهة 
من نهم قالوا ب 


المخضاب بالسواد »وهم لايقولون ذلك عن هوي » وإنما عن توقيف 
خسن الظن بهم »ومن هؤلاء : عطاء ومجاهد ومكحول والشعبي 
وسعيد بن جبير”!" . 

وقد روى ابن عبد البر بسنده عن سعيد بن جبير أنه سئل عن الخضاب 
بالدسمة » فقال : يكسو الله العبد في وجهه النور فيطفئه بالسواد”") : 
وكان الإمام مالك بن أنس لايغير الشيب » وكان نقي البشرة ناصع بياض 
الشيب حسن اللحية لا يأخذ منها أن يدعها تطول » وقال في صبغ الشعر 
السرا لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً » وغير ذلك من الصبغ أحب 
إلي » وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله »ليس على الناس فيه ضيق" . 
ويمكن الدواب عن ذلك بأنه روي عن أبي بكر وعمر وعائشة وابن عمر 
وغيرهم من حيار الصحابة القول بمشروعية الصبغ مطلقاً » وهو الأولى 
بالعمل » لأن الذين تركوا الخضاب تركوا أمراً ليس محرماً » فليس فعلهم 
حجة » بخلاف الذين قالوا بالصبغ . 


والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها › 
هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائلون بمشروعية الصبغ بكل لون مالم 
يكن نشاذاً منكراً بين الناس » لأن هذا من العادات المسنون جنسها ؛وقياساًعلى 


(۱) التمهید )۸٦/۲١(‏ . 
(؟) التمهید )۸1/۲١(‏ . 
(۳) موطأ الإمام مالك (۲/ )۹٤٩‏ رقم )۱۷٠۳(‏ » التمهيد (۲۱/ )۸١‏ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ~4“ 
مشروعية الصبغ للشباب »بل الشيوخ أولى لاهتمام الإسلام بالضعفاء والتنفيث 
لهم في الأجل . 

ومن أجمل ما قرأت من ترجيح في هذا الشأن » ما ذكره الشيخ العدوي حيث 
قال : الخضاب إذا كان للتشبه بالصالحين فهو مستحب » وإذا كان للتصابي فهو 
مكروه » وإذا كان للعادة فهو مباح » وإذا كان للتغرير في نكاح أو نحوه فهو 
مو 


. )087 /۲( حاشية العدوي‎ )١( 


٩ ۵‏ س قضية المسئين الكبار المعاصرة 


الفصل الثاني 

أحكام الصلاة بحق المسئين 
وفيه أربعة مباحث هي : 
اللببحث الأول : توقيت الصلاة والترخص للمسنين . 
اللبحث الثاني : فريضة الجمعة والترخص للمسنين . 


المبحث الرابع : قضاء الفوائت والترخص للمسنين : 


و 
٤‏ 


- ۳4۷ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ا ت 


القصل الات 
أحكام الصلاة بحق ا مسنين 


تمهيد وتفسيم : 

الصلاة تعني في اللغة : الدعاء (' » ومنه قوله تعالى : #وصل عَلَيْهِم إن 
صلاتك سكن لهم © أي ادع لهم واستغفر لهم » وإنماعدى بعلى باعتبار لفظ 
الصلاة ”2 . وسميت هذه العبادة الشرعية باسم الدعاء لاشتمالها غلنه : 


ويقول ابن بطال :قال الزجاج : الأصل في الصلاة اللزوم »يقال : صلى 
واصطلى إذا لزم » وقال أهل اللغة في الصلاة » إنها من الصلوين » وهما مكتنفا 
الذنب من الناقة وغيرها وأول موصل الفخذين من الإنسان » وآخذت من ذلك 
لتحركها في الهيئة والسجود » والتي هي المقصود الأولى لتلك المعاني . 

والصلاة في اصطلاح الفقهاء هي :نية وأقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم بشرائط مخصوصة ”7 . 


. لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : صلي‎ )١( 

(۲) سورة التوبة - الآية )٠١١(‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير (۲/ )0٠۸‏ » مجمع الأنهر(١//71)‏ . 

©( كفاية الطالب الرباني )١١١ /١(‏ » النظم المستعذب شرح غريب المهذب /١(‏ 05)» سبل السلام 
.)١ 74/1١‏ 

(5) النظم المستعذب )66/١(‏ . 

)00 وهذا تعريف الجمهور للصلاة » أما الحنفية فيقولون إن النية واجبة لصحة الصلاة وليست ركنا فيها 
والواجب عند الحنفية لاتفسد الصلاة بتركه وإن أوجب الإعادة بتركه عمداً ء وإذا لم يعدها يكن 
فاسقاآثماً ولايكفر بجحده » أما إن تركه سهواً فيوجب سجود السهو » ولذلك عرف الحنفية = 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -944 - 
والصلاة آكد الفروض الشرعية بعد شهادتي التوحيد لذكرها قبل سائر 
التكاليف في حديث الصحيحين 7" : ابني الإسلام على حمس : شهادة أن لاإله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت» ولقول الل عل ١‏ :رس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله » وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة لقول 
النبي ولا" : «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة : الصلاة » فإن صلحت فقد 
أفلح ونجح » وإن فسدت فقد حاب وخسر» » وهي آخر ما يضيع من الدين لقول 
الى الا *) : الثنة لتنقضن عرى الإسلام عروةٌ عروة » فكلما انتقضت عروة ته ت 
=الصلاة بأنها : تلك الأفعال امخصوصة - انظر في فقه المذاهب : مجمع الأنهر /١(‏ 1۷) » حاشية 
ابن عابدین (۱/ ۲۲۳) » فتح القدير(١/‏ 191) » كفاية الطالب الرباني )١١١ /١(‏ ؛ حاشية 
الدسوقي )۱۸۸/١(‏ » مواهب الجليل /١(‏ ۳۷۷) ؛ مغني امحتاج (1/ )17١‏ . كشاف القناع 
(1/). 
(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعاً /١(‏ ۳۷۲) رقم )۲۹٤ /٤( 0 )۱۸٥(‏ 
رقم )١457(‏ وأخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أيضاً مع تقديم وتأخير في قوله «وإقام 
1 الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» صحيح البخاري )١١ /١(‏ رقم (8) » صحيح مسلم 
( )رقم (۱) . 
(۲( وهو جزء من حديث طويل رواه معاذ بن جبل » وأخرجه الترمذي في سئنه )١١ /٥(‏ رقم (115؟) 
۷0( 
() قال الألباني : أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس وهو حديث صحييح - وقد أورده في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (104) - صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير للشيخ 
محمد ناصر الألباني (۲/ 07 "9) رقم (۲۵۷۰) ١‏ 
() أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي إمامة الباهلي )١١١ /۱١(‏ رقم (5010) - قال الهيشمي : 
رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح - مجمع الزوائد (۷/ ١‏ » وقال المنذري : روا 
ابن حبان في صحيحه - الترغيب والترهيب /١(‏ 15١؟)‏ , 


- ۳44 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الناس بالتي تليها » فأولهن نقضاً الحكم » وآخرهن الصلاة» . 

هذا » وقد اتفق الفقهاء على أن الفرائض في حق الأمة حمس صلوات في 
اليوم والليلة »هي : الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء » وقد أشار القرآن 
الكريم إليها في قوله سبحانه : [حافظوا على الصلوات والصلاة الْوسَطّى 74" , 
كما فصل أوقاتها في قوله تعالى :#(وأقم الصلاةً طرفي النهار وَزْلَفًا مين 
اي4 » ففي طرف النهار الأول : صلاة الصبح » وفي الطرف الثاني : الظهر 
والعصر » باعتبار قسمة النهار إلى غداة ( من أول النهار إلى قبيل الزوال) وعشي 
(من الزوال إلى أول الليل بالغروب ) » وقوله تعالى : #وؤُنّفاً مِنَ الّليّل» إشارة 
إلى صلاتي المغرب والعشاء * . 

كما يدل لتلك الصلوات الخمس قوله تعالى : #فَسْبْحَانَ الله حينَ تُمسون 


EN 5‏ فى معي چ 7 م مره ام ور رر ة0 و 
وَحِينَ تصبحُون(۱۷) وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون 1#" 


)١(‏ بعد هذا الإجماع اختلفوافي صلاة الوتر » فقال الجمهور : إنها سنة مندوبة » وقال الحنفية :إنها 
واجبة غير مفروضة لأن الحنفية يفرقون بين الفرض الذي دل عليه الدليل القطعي » وبين الواجب 
الذي دل عليه الدليل الظني - استدل الحنفية بحديث «الوتر حق فمن لم وتر فليس منا)- أخرجه 
أبوداود )١19/7(‏ - وقال المنذري في مختصر السئن (۲/ )١17‏ فيه راو متكلم فيه  )‏ واستدل 
الجمهور بحديث الأعرابي الذي علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له : «إلاأن تطوع» 
فقال :لن أطوع -المذكور في الصلب - انظر في فقه المذاهب شرح فتح القدير(١/ )٠‏ » بداية 
الممتهد (۱/ )۸٩‏ » المجموع (17/4) » المغني (۲/ )71١‏ » الحلی (48/7؟) ؛ المصاص في أحكام 
القرآن (۳/ )۲٤۹‏ . 

(؟) سورة البقرة - الآية (۲۳۸) . 

(۳) سورة هود - الآية(4 )١١‏ . 

0 ذكر ذلك ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد والحسن - تفسير ابن كثير )7١1/5(‏ : 

. )18. 110 سورة الروم - الآيتان‎ )٥( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 0 
والمراد بالتسبيح : الصلاة » وقوله تعالى : (تمسون) إشارة إلى صلاتي المغرب 
والعشاء » وقوله (تصبحون) إشارة إلى صلاة الصبح » وقوله (وعشيا) إشارة إلى 
صلاة العصر » وقوله (تظهرون) إشارة إلى صلاة الظهر ”“ . 

وقد بينت السنة أيضا تلك الصلوات الخمس في حديث إمامة جبريل للنبي 
به لكي يعلمه أوقاتها وكيفيتها » فقد روى ابن عباس “عن النبي ية قال : اأمنى 
جبريل عند البيت مرتين ؛ فصلى الظهر في الأولى منهما : حين كان الفيء مل 
الشراك »ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله »ثم صلى المغرب حين 
وجبت الشمس وأفطر الصائم » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق » ثم صلى الفجر 
حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم . وصلى المرة الثانية : الظهر حين كان 
ظل كل شيء مثله لوقت السصر بالأمس .ثم صلى العصر حين كان ظل كل 
شيء مثليه »ثم صلى المغرب لوقته الأول » ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب 
ثلث الليل »ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض »ثم التفت إلي جبريل وقال : 
يا محمد هذا وقت الأثبياء من قبلك » والوقت فيما بين هذين الوقتين» . 

ويؤكد قصر الصلاة المفروضة على تلك الخمس ما رواه طلحة بن عبيدالله"» 


. أحكام القرآن للجصاص (۳/ 49 ؟)‎ » )١ 4/١ 4( تفسير القرطبي‎ )١( 

إفهة سان الترمذي (۱/ ۲۷۹) رقم )۱٤۹(‏ وقال ؛ حديث حسن صحيح » سان أبي داود (۱/ )۱١۷‏ 
رقم (۳۹۳) ؛ سند الإمام أحمد (۱/ )۳١۳‏ » سان الدارقطني (۱/ )۲٠۸‏ » السان الكبرى 
(5»؛ مصلف ابن أبي شسيبة (۱/ ۳۱۷) 6 ۱/ )٠٠۳‏ »المستدرك )148/١(‏ »قال 

)۳( صحیح البخاري (۱/ ۲۵) رقم (45) ۲(۰/ )11٩‏ رقم (۱۷۹۲) ۲(۰/ )رقم )۲٥۳۲(‏ » 


صحيح مسلم (۱/ ١‏ رقم (۱۱) » صحیح ابن حبان (0/ ۱ )رقم )۱۷٤۲(‏ )رقم 
۲ ) .ءموطأمالك /١(‏ )رقم )٤۲۳(‏ , 


ا قضية المسنين الكبار المعاصرة 
أن أعرابياً جاء يسأل النبي بايا عن الإسلام » فقال 4يا : حمس صلوات في اليوم 
والليلة» »فقال :هل علي غيرها؟ قال :٠لا‏ إلا أن تطوع» قال رسول الله اء : 
«وصيام رمضان» قال :هل علي غيرها ؟ قال :٠لا‏ إلا أن تطوع» قال : وذکر له 
رسول الله اة الزكاة » قال :هل علي غيرها ؟ قال : «لا إلا أن تطوع» قال : فأدبر 
الرجل وهويقول : والله لاأزيد على هذا ولاأنقص »قال رسول الله 4ل : «أفلح 
إن صدق) » وفي رواية مسل“ : «أفلح وأبيه إن صدق» . 


هذا » والمحديث عن الصلاة ممتع وطويل » وهو متنوع في الأوقات والهيئات › 
والرحص والعزائم » وغير ذلك من فنون التصنيف » غير أن بحشنا هنا جعلناه 
للمسنين خاصة بحكم الشيخوخة لا بحكم المرض »ومن ثم فقد اصطفيت من 
مسائل الصلاة ما يتعلق بالمسنين دون عارض المرض » فإن أصابهم - لاقدر الله - 
فيرجع في ذلك إلى أحكام المرضى التي عالجها من الناحية الفقهية كثير من أهل 
العلم » كما أشرت لبعضهم في مقدمة البحث » وتأسيساً على ذلك فإنني قسمت 
هذا الفصل إلى المباحث الأربعة التالية 29 : 

الملبحث الأول : توقيت الصلاة والتر حص للمسنين . 

المبحث الثانى : فريضة الجمعة والترخص للمسنين . 

المبحث الثالث : سنة الجماعة والترخص للمسنين . 

المبحث الرابع : قضاء الفوائت والترخص للمسنين . 


(۲) من المسائل أيضاً : أحقية المسن بالإمامة إذا استوى مع غيره في القراءة » وقد عالجتها في القسم 
الأول مع بيان تكريم الإسلام للمسنين لمناسبتها هناك » ولقصر الحديث هنا عن المسائل ذات امنطر . 


aR 


قضية المسنين الكبار المعاصرة وا 


المبحث الأول 
توقيت الصلاة والترخص للمسنين 


تمهيد وتقسيم : 

الوقت هو المقدار الحدود من الزمن » وقيل : هو الحد الواقع بين أمرين أحدهما 
معلوم سابق والآخر معلوم به لاحق . وقيل : الزمان المفروض للعمل » ولهذا لا 
يكاد يقال إلا مقيداً » نحو قولهم :وقت كذا 27 . 

والصلوات المكتوبات الخمس موقوتات في حمسة أوقات » لكل فريضة منها 
وقت خاص ” » لقوله تعالى : 9 إن الصلاةً كَانَتَ على المُؤْمِنِينَ كنَابًا موقوت 274 , 
أي وقأً محدداً كوقت الحج » وهو وقت منجم كلما مضى نجم جاء نجم » يعني 
كلما مضى وقت جاء وقت ‏ . كما يدل لهذا النوقيت حديث جبريل الذي أمٌ 
النبي ويه عند الكعبة مرتين »ثم قال له : «الوقت فيما بين هذين الوقتين) , 
وحديث أبي قتادة ١‏ مرفوعا األاإنه ليس في النوم تفريط نما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجىء وقت الألحرى» . 


. )۷۳١ التعاريف للمناوي (ص/‎ )١( 

() ادعى ابن رشد الإجماع على ذلك - بداية الجتهد /١(‏ 47) - باب معرفة أوقات الصلاة . 

(؟) سورة النساء - الآية )١٠١*(‏ . 

() قاله ابن عباس وزيد بن أسلم - تفسير ابن كثير /١(‏ ۱ » روح المعاني (۲/ ۱۳۸) , أحكام 
القرآن للجصاص (۳/ 417 ؟) . 

)0( أخرجه الترمذي وحسنه » وسبق الحديث بطوله قريب في مقدمة أحكام الصلاة بحق المسنين . 

7( صحيح مسلم (۱/ )٤۷۳‏ رقم (181) من حديث طويل » صحيح ابن حبان (11//4) رقم 
)۹٠(‏ » صحيح ابن خحزيمة رقم )484(:)41١(‏ » شرح معائي الكثار(١/‏ 150) » مسئد أحمد- 
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ويرى الشيعة الإمامية :«أن ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر 
والعصر » ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها » وكذلك العصر من آخره » وما 
بينهما من الوقت مشترك » وكذا إذا غربت الشمس ودخل وقت ا مغرب » ويختص 
من أوله بمقدار ثلاث ركعات »ثم يشاركها العشاء حتى منتصف الليل » ويختص 
العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات ^ 


وقد ذكر الجصاص حجتهم في قوله تعالى : #أقمم الصلاةً دلوك الشُمسٍ 
نَى عَسَقٍ النَيّلٍ2”4 » وأن الدلوك هو الزوال » وجعل ذلك كله وقتا للظه ر إلى 
غروب الشمس » ولاه روى عن جماعة من السلف أنه الغروب . 

ثم أجاب ا لجصاص فقال : هذا ظاهره إباحة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال 
إلى غسق الليل » وقد اتفق الجميع على أن ذلك ليس بمراد » فالواجب مخير في 
فعل الظهر من وقت الزوال إلى الليل » فثبت أن المراد صلاة أخرى يفعلها » وهي إما 
العصر وإما المغرب » والمغرب أشبه بمعنى الآية لاتصال وقتها بغسق الليل الذي 
هو اجتماع الظلمة ؛ فيكون تقدير الآية :أقم الصلاة لزوال الشمس وأقمها أيضاً 


= (۰/ ۰۲۹۸ ۳۰۲) سنن ابن ماجه )118/١(‏ رقم (1۹۸) :سان الترمذي (۱/ )۲۳٣‏ رقم 
(۱۷۷) وقال حديث حسن صحيح 
)0 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (ت ٦۷١‏ ه) ط . 
أولى - مطبعة الآداب - العراق - ۱۳۸۹ھ - 454١م‏ - (ج )1١ /١‏ .- هذا وقد ذكر الجصاص 
أن هذا القول - وهو أن وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس - حكى عن الإمام مالك - أحكام 
القرآن (۳/ ٤‏ 5؟) » ولم يذكره ابن رشد في بداية امجنهد - المرجع السابق » بل ذكر اتفاق مالك مع 
(؟) سورة الإسراء - الآية (۷۸) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة f~‏ 
إلى غسق الليل » وهي صلاة الأولى » فلا دلالة في الآية على أن وقت الظهر إلى 
غروب الشمس . 

وقال : لو كان وقت كل من الظهر والعصر وقتاً للأحرى لجاز أن يصلي العصر 
في وقت الظهر بدون عذر » ولا كان للجمع بعرفة خصوصية ‏ . 

وأما المقيمون في المناطق القطبية التي تكون في بعض الأشهر من السنة ليلاً أبداً 
أو نهاراً أبداً » فقدا احتلف الفقهاء في شأنهم على قولين : 

القول الأول :يرى وجوب الصلاة بتقدير وقتها وفقاً للحساب على الأشهر 
الأخرى أو وفقاً لأقرب البلاد إلبهم » وإليه ذهب بعض الحنفية » وقال به المالكية 


والشافعية 9 . 


وحجتهم : حديث النواس بن سمعان الكلابي » قال ”“ : «ذكر النبى كلل 
الدجال ولبشه في الأرض أربعين پوماً :يوم كسلة »وپوم كشهر » ويوم كجمعة »› 
وسائرأيامه كأيامكم» فقيل يا رسول الله : أرأبث الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال ٠‏ ولكن اقدروا له) أي : قدروا لكل صلاة وفتا . 

القول الثاني :يرى سقوط الصلوات التي لم يجدوا لها وقشاً » وإليه ذهب 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۳/ )۲٠١‏ , 
() حاشية ابن عابدين )١١ /١(‏ » بلغة السالك )۷١ /١(‏ ء المنهاج )1١١ /١(‏ , 
)۳( حديث طويل في صحيح مسلم (1/ ۲۲۵۲) رقم (۲۹۳۴۷) كما رواه الإمام أحمد في المسند 

)9 )رقم (175573) » وكذلك الترمذي وقال : حديث حسن صحيح غریب (4/ ۰ ۵۱) رقم 


(۲۲۰) » سان ابن ماجه (۲/ 1705) رقم (401/0) . 
(4) حاشية ابن عابدين - المرجع السابق . 


f‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وحجتهم :أن دخول الوقت هو سبب وجوب الصلاة » فإذا لم يكن وقت فلا 
صلاة » لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب . 

والراجح في نظري هوما ذهب إليه الجمهور من التقدير وعدم سقوط 
الصلوات الخمس إذا تواصل النهار أو تواصل الليل لحديث النبي ية عن الدجال . 

هذا وقد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي يك جمع بين الظهر والعصر في 
عرفة ثم جمع بين ا مغرب والعشاء في المزدلفة » وذلك في حجة الوداع ‏ . وهذا 
ما لا حلاف عليه في الحج إجمالاً”") ثم اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين تلك 
الصلوات بعذري السفر والمطر » كما اختلفوا في اعتبار عذري المرض والشيسخوخة 
من الأعذار الشرعية لجمع الصلوات على الوجه المذكور في حجة الوداع . وسوف 
أتكلم فيما يلي بإذن الله تعالى عن رخصة الجمع بين الصلوات بعذري السفر 
والمطر »ثم أبين الترخص في الجمع بين الصلوات بعذر الشيخوخة » وذلك في 


(۱) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر (۲/ 048) رقم )۱٥۷۹(‏ . 

(۲( واشترط أبو حنيفة دون الجمهورأن يكون الجمع في جماعة يؤمها السلطان أونائبه - وللفقهاء في 
ذلك تفصيل يرجع إليه في كتب الفروع - وانظر الإجماع في الجمع بعرفة والمزدلفة للحاج في كتاب 
: الإجماع لابن المنذر (ص/ ۳۸) حاشية الطحطاوي على مراقي فلاح (ص/ ۹ .» حاشية ابن 
عابدين )۳۸١ /١(‏ » بداية المجتهد(١/ ٠‏ » مواهب الجليل (57/7) » القوانين الفقهية 
(ص//07) » شرح جلال الدين الحلى مع قليوبي وعميرة )1١17/1(‏ »مجموع الفتاوى 
)۸٩ /۲۲(‏ » كشاف القناع (۲/ ”7) » وانظر أيضاً تفسير القرطبي (۲/ )٤١١‏ . 
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قضية المسنين الكبار المعاصرة f‏ س 
المطلب الأول 


رخصة الجمع بين الصلوات لعذري السفر والملطر 
اختلف الفقهاء في مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر » وبين صلاتي 
المغرب والعشاء في وقت إحداهما لغير الحاج بعرفة والمزدلفة » فأجازه الجمهور 
وأصحابه بإطلاق . 
ويرجع الخلاف - كما يذكره ابن رشد - إلى ثلاثة أسباب هي ١١‏ 
)١(‏ اخمتلافهم في تأويل الآثارالتي رويت في الجمع والاستدلال منها على جواز 
الجمع » لأنها أفعال وليست أقوالاً . 
١‏ (1) اختلافهم أيضاًفي تصحيح بعضها . 
() اختلافهم في إجازة القياس في ذلك . 
وأذكر فيمايلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة » والتى أجملتها فى ثلاثة 
مذاهب » مع بيان الأدلة والمناقشة منتهياً بالتر جيح 
المذهب الأول :يرى مشروعية الجمع بين الصلوات على الوجه 
المذكور لع ذري السفر والمطر ٠‏ وإليه ذهب المالكية” » والشافعية”©) 
)١(‏ بداية المجتهد )۱۷١ /١(‏ . 
0( الجمع للسفر مطلقا » أما الجمع للمطر فا مشهور أنه في القديم فقط بين المغرب والعشاء في 
المسجد . ويشترط في المطر أن يحمل أواسط الناس على تغطية الرأس - المنتقى )۲٠۷ /١(‏ » الشرح 


الصغير(١/‏ )شر اح الخخرشي (114/1) » القوائين الفقهية (ص/ /91) :سواه اليل 
ات . 


(۳( الجمع للسفر مطلقاً ء والجمع للمطر على المذهب القديم تقديما وتأخيراً » وعلى الجديد في- 
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والحنابلة 217 » وروى عن جمع كبير من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن 

عمر » ومن التابعين عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ومروان بن الحكم وعمر بن 

عبد العزيز » وغيرهم كثير ‏ . 
وحجتهم من السنة والقياس . 

)١1(‏ أما دليل السنة فمنه : حديث أنس بن مالك » قال 29 : كان رسول الله َة إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ؛ 
فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهرثم ركب . 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال 29 : رأيت رسول الله وُإِذَا عجل به 
السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء . 
وعن معاذ بن جبل © - رضي الله عنه - أنهم خرجوا مع رسول الله وك عام 
تبوك » فكان رسول الله ية يجمع بين الظهر والعصر ء وا مغرب والعشاء ؛ 


- التقديم فقط بين الظهرين وبين العشائين في المسجد » ويشترط في المطر أن يبل الثياب - الحاوي 
الكبير (۲/ )٤٠٥١‏ » روضة الطالبين (۱/ ۳۹۹) » مغنى الحتاج (۱/ )۲۷١‏ » زاد الحتاج /١(‏ 31). 

)00 مذهبهم كمذهب الالكية في الجمع للمطر بين العشائين تقديا » وللسفر مطلقا ؛ الغني 
)۲۷٤ /۲(‏ ء الفروع لابن مفلح )٦۸/۲(‏ . 

)۲( مصنف عبد الرزاق (۲/ 005) التمهيد لابن عبد البر(؟١١/ ».)١‏ معالم السئن للخطابي 
(554/1). 

۳( صحيح البخاري )71/4/١(‏ رقم (10 ١ ٠‏ ۱) » صحیح مسلم (۱/ )٤۸٩‏ رقم ٤(‏ ا 
صحيح ابن حبان /٤(‏ "471 ) رقم )۱٥۹۲(‏ . 

5( صحيح مسلم (۱/ )٤۸۸‏ رقم (۷۰۳) موطأ مالك )۱٤٤/۱(‏ رقم (۳۲۹) »سان النسائي 
(18107/1) رقم (094) » مسد أحمد (۲/ ۷) رقم )٤٥۳۱(‏ ۲(۰/ ١6)رقم(0170).‏ 

)0( صحيح ابن حبان (5/ 459 ) رقم )1١940(‏ ۷ ) رقم (10۳۷) ؛ موطأ مالك (1/ 517 )١‏ 
رقم (۳۲۸) » سن النسائي (۱/ 194) رقم (0۸۷) 
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قال : فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً »ثم دخل ثم 
خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً . 


قال ابن رشد : وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة 
الجمع » لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب ‏ . 
وعن سعد بن عائذ القرظ” - رضي الله عنه - أن النبي اكان يجمع بين 
الصلاتين » بين المغرب والعشاء في المطر . 
هذا » وقد اعترض على دليل السنة بأنه لايدل على الجمع الحقيقي الذي يكون 
فيه أداء الصلاتين في وقت إحداهما » وإغا هويدل على الجمع الصوري › 
حيث يحتمل أن يكون هذا الجمع بتأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتقديم 
صلاة العصر في ول وقتها » وهذا الاحتمال يرجحه أنه يتفق مع حكم الأصل 
في اختصاص كل فرض بوقته ”" . 
وأجيب عن هذا بأنه احتمال يخالف التبادر إلى الذهن من لفظ الحديث » والذي 
يدل على حقيقة الجمع المناسب لمقاصد الشريعة من التيسير ورفع الحر ج0 . 

. )١77 /١( بداية المجتهد‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ )٤١‏ رقم (4017  )0‏ وعنه أبونعيم في معرفة الصحابة 
)1١74/4(‏ رقم )٥۲۱١(‏ - قال الهيشمي : وإسناده ضعيف » لضعف عبد الرحمن بن عمار بن 
سعد ؛ وفي إسناده من لم يسم - مسجمع الزوائد (۱/ )۳۳١‏ ۲(۰/ 0۸) » كما ضعفه أبن حجر في 
فتح الباري /٤(‏ ۲۹۸) . 


(؟) بداية الجتهد )۱۷١ /١(‏ » وانظر في هذا المعنى فتح الباري (7/ ٤‏ ۲) »عمدة القاري (0/ )"١‏ » نيل 
الأوطار (۳/ 551) . 


©( قاله النووي في شرح صحيح مسلم (/  )۲۹۸‏ والعراقي في طرح التشريب (۳/ )١۲۷‏ » وانظر 
أيضاً الاستذكار (5/ ٠)٠١‏ تحفة الأحوذي (۳/ )١ ٤١‏ . 


E‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وقال ابن قدامة :لو كان الجمع صورياً لجاز الجمع بين العصر والمغرب » وبين 
العشاء والصبح » ولا حلاف بين الأمة في تحريم ذلك 27 . 
وهذا بيان لمشروعية الجمع في الحضر لعذر المطر . 

(5) وأما دليل القياس فقالوا :يقاس سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة 
والمزدلفة في رخصة الجمع بجامع تحقق السفر وجمع الناس .ثم يلحق عذر 
المطر بالسفر بجامع المشقة . 
واعترض على هذا بأن القياس في العبادات يضعف لخنصوصية العبادات . 
وأجيب عن ذلك بأن القياس في العبادات يصح ما كان هناك وجه » ويدل 
لذلك ما خرجه الإمام مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله :هل 
يجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ فقال :نعم » لا بأس في ذلك » ألم تر 5 
إلى صلاة الناس بعرفة 29 . 
وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم بن ميسرة » قال 29 : جاءت امرأة إلى طاوس ٠‏ 
فأخبرته أن أباها حملها على الجمع بين الصلاتين » قال : لايضرك . أما ترين 
أن الناس يجمعون بين الهاجرة والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بجمع . 
المدهب الثاني :يرى مشروعية الجمع بين الصلوات على الوجه المذكور بعذر 

السفر دون المطر . 


(1) لأن هذا الوقت وقت تحريم - المغني (۲۷۲/۲) . 

(؟) بداية المجتهد )۱۷١ /١(‏ . 

(۳) موطأ الإمام مالك (۱/ 54 )١‏ رقم (۳۳۲) » مصنف عبد الرزاق (۲/ 00١‏ ) رقم )٤٤1۳(‏ . 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (؟/ )رقم )6٤10(‏ . 


قضية المستين الكبار المعاصرة sS‏ 

وإليه ذهب الظاهرية ‏ » والليث بن سعد » والأوزاعي 27 » واخمتاره الإمام 
الترمذي » وقال : والعمل على هذا عند أهل العلم”" . 

وحجتهم : أدلة المذهب السابق في الجمع لعذر السفر »أما الجمع لعذر المطر 
فحديث سعد القرظ ضعيف لايحتج به 7 . 

ويمكن الجواب عن هذا بما صح عن ابن عباس *) -رضي الله عنهما - قال : 
صلى رسول الله ية الظهر والعصر جميعاً » والمغرب والعشاء جميعاً من غير 
خوف ولاسفر» فإذا صح هذا في غير الخوف أو السفر أفلايصح بعذر المطر » وقد 
ورد فيه حديث . 

المذهب الثالث :يرى عدم مشروعية الجمع بين الصلوات في غير الحج بحال 
وإلى هذا ذهب الحنفية » وبه قال النخعي والحسن ومكحول وروي عن ابن 
مسعود وسعد بن أبي وقاص وعائشة » رضي الله عنهم 2 . 


. )*”7 ء الاستذكار لابن عبد البر(5/‎ )١17١ /۳( المحلى‎ )١( 

(۲) شرح سنن أبي دواد للعيني (5/ ۷۷) . 

(۳) سنن الترمذي /١(‏ 01 "3) . 

)4( مجمع الزوائد (۱/ DE )۳۳١‏ ۲ » فتح الباري /٤(‏ 574) 

)0( أخرجه مسلم (۱/ 589) رقم )۷۰٠(‏ » سنن أبي داود (۲/ )٦‏ رقم ( ۰ ۱ » صحيح ابن خزيمة 
(0/ 86 ) رقم (4۸۲) ؛ وص ححه الألباني في إرواء الغليل وجمع طرقه ورواياته (۳/ )٤‏ رقم 
(ولاة) . 

(5) شرح فتح القدير (۲/ )08٠‏ » حاشية ابن عابدين )۳۸١ /١(‏ » شرح الزرقاني على الموطأ 
)۹0/۱( » شرح السنة )١957 /٤(‏ » عمدة القاري (۳/ 1۷ )٥‏ » مصنف عبد الرزاق (۲/ "001) . 


-411- قضية المسئين الكبار المعاصرة 
واحتجوا من الكتاب والسئة . 

)١(‏ أمادليل الكتاب فمنه قوله تعالى :إن الصّلاةً كات على المُؤمنينَ كِتَابًا 
مَوْكُوَ 2174 » أي منجمة كل فرض منها بوقت » فلا يجوز مخالفة هذا الأصل 
الثابت إلابدليل مثله » ولأيوجد . 
ويمكن الجواب عن هذا بأنه معارض مما ثبت عليه الإجماع من الجمع في الحج ؛ 
وإذا صح هذا صح تقييد الآية بعذري السفر والمطر . 

(۲) وأما دليل السئة فأحاديث كثيرة » أذكر منها مايلي : 

-١‏ حديث ابن عباس مرفوعا”" «أمني جبريل عند البيت مرتين ثم قال : «يا 
محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك » والوقت فيما بين هذين الوقتين» . 
ووجه الدلالة :أن جبريل عليه السلام حدد أوقات الصلوات الخمس » 
فلايصح مخالفتها إلا بدليل . 
ويمكن الجواب عن ذلك بنفس الجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة » وأنه 
معارض بما ثبت فيه الإجماع من الجمع بالحج . 

۲- حديث أبي قتادة مرفوع”" «ألاإنه ليس في النوم تفريط » إإما التفريط على 
من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» وفي رواية عند 
أصحاب السنن «ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة» . 
ووجه الدلالة :أن النبي يه وصف كل من أخر الصلاة عن وقتها 

(۲) أحرجه الترمذي وحسنه » وسبق ذكره بطوله مع زيادة تخريج في مقدمة أحكام الصلاة بحق 

المسئين . 


(۳) صحيح مسلم )٤۷۳ /١(‏ رقم (341) » وسبق تخريجه من السنن في مقدمة المسألة «توقيت 
الصلاة والترخص للمسنين» 7 
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قضية المسئين الكبار المعاصرة - f‏ 
بالتفريط عدا عذر النوم » والمفرط بالتأخير يستحق العقاب فبالأولى من 
يقدم الصلاة عن وقتها » لأنه يفعلها قبل الوجوب . 
ويمكن الجواب عن ذلك بنفس ال جواب عن الاستدلال بحديث جبريل . 

۳- حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال “ماران زشول 
الله َة صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين : جمع بين المغرب والعشاء 
بالمزدلفة » وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قطع 
بنفي أن يكون الرسول ية جمع بين الصلاتين إلاما استثناه في الحج › 
وهو مجمع عليه » فدل على أن الجمع في غير الحج غير مشروع » ولذلك 
روي عن ابن مسعود أنه كان يقول : لا جمع بين الصلاتين إلا بعرفة الظهر 
والعصر)”" . 
ويمكن الحواب عن ذلك بأن ابن مسعود - رضي الله عنه- إنما يحكي عما 
رآه من فعل النبي ية في هذا الشأن » وهو صادق فيما يقول » لكنه ليس 
حجة في عدم مشروعية الجمع » لأن غيره من الصحابة حكاه » كما ذكرنا 
عن أنس وابن عمر » وابن عباس »ومن حفظ كان حجة على من لم 
يحفظ ولم يشهد ‏ -رضي الله عنهم جميعاً - . 


(۱) صحيح الببخاري (۲/ )1١ ٤‏ رقم )١1694(‏ » صحيح مسلم (918/1) رقم (۱۲۸۹) . 

(۲) الحجة على أهل المدينة )١56 /١(‏ لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 89١ه)‏ ترتيب 
وتعليق السيد محمد حسن الكيلاني - مطبعة المعارف الشرقية - حيدر أباد الدكن - الهند - 
6ه -1550م . 

(۳) التمهيد لابن عبد البر (۱۲/ ۱۹۹) ٠‏ الاستذكار (7/ )١9‏ » طرح التثريب (۳/ )١78‏ . 


18د قضية المسنين الكبار المعاصرة 


-٤‏ حديث ابن عباس مرفوعاً("" امن جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتی 
باب من أبواب الكبائر» . 
الكبائر . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن من رووه حكموا بضعفه ‏ ويؤكد هذا 
الصلوات” » وعلى التسليم بصحته فإن السفر والمطر عذران شرعيان 
وقصر الأعذار على مايرجع إلى أصل التكليف تحكم » فإن السفر 
وال مرض رخصتان للفطر في رمضان . 
والراجح في نظري بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها » هو 
ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر » وبين صلاتي 
المغرب والعشاء فى وقت إحداهما لعذري السفر والمطر ‏ لقوة أدلتهم وضعف أدلة 

امخالفين » ثم إنه يتفق ومقاصد الشريعة من اليسر ورفع احرج . 

)1 4 /١( وقد ذكره السيوطي في الضعفاء الكبير‎ » )1١ ١ /۲( أورده ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
وقال : لاأصل له » وأخخرجه الترمذي من حديث حنش بن قيس » وقال الترمذي :وحنش بن فيس‎ 
E أبوعلي الرحبي » وهو ضعيف عند أهل الحديث ا‎ 
: وأخرجه البيهقي وقال‎ » )۳۹١ /١( الدارقطني » وقال : أبوعلي الرحبي متروك - سان الدارقطني‎ 
)١957/١( تفرد به حسين المعروف بحنش » وهو ضعيف عند أهل النقل - السان الكبرى‎ 

N OT فق‎ 
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قضية المسنين الكبار المعاصرة 005" 
المطلب الثاني 


الترخص في الجمع بين الصلوات للمسنين 

لايرى الحنفية مشروعية الجمع بين الصلوات في غير الحج البتة » ويرى الشيعة 
الإمامية مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما » وبين ا مغرب 
والعشاء في وقت إحداهما »ليس لكون ذلك رخصة » وإثما باعتباره عزيمة ناشعة 
عن اختلافهم مع الجمهور في المواقيت . 

ويرى جمهور الفقهاء مشروعية الجمع بين الصلوات على الوجه المذكور في 
غير احج لعذري السفر والمطر ‏ . 

ونتساءل هنا هل تقف رخخحصة الحمع بين الصلوات للحاج ولعذري السفر 
والطر » أويمكن التوسع في الأعذار المرحصة للجمع لتشمل ضعف الشيخوخة 
التي يجد صاحبها حرجا إذا التزم بوقت كل فريضة ؟ 

لقد اختلف المجوزون لرخصة الجمع في السفر والمطر على اتجاهين » ويرجع 
الأساس في هذا الاختلاف إلى ما صح من أحاديث تفيد ترخص النبي وة في 
الجمع لأدنى حاجة » ومن ذلك مايلي : 
(۱) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال" : صلى رسول الله اة الظهر 


(1) سبق ذكر أدلة المذاهب في ذلك ومناقشتها في مقدمة المسألة؛توقيت الصلاة والترخص للمسنين» . 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ )١ 45 /١(‏ من أربع طرق عن أبي الزبير المكيى عن سعيد بن جبير عن 
عبدالله ابن عباس أرقام (9 ٠١‏ » 77/6186 ۳۹۸) - ثم أخرجه عن مالك أيضاً كل من : مسلم 
في صحيحه (۱/ )٤۸٩‏ رقم )7١5(‏ » أبو داود في سننه (1/1) رقم (۰ )»بن خزيمة في- 
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والعصر جميعاً ‏ والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولاسفر » وفي 


رواية : «من غير مطر ولاخوف» . 


وفي رواية 2 » زاد : بالمديئة - قال أبو الزبير - فسألت سعيداً :لم فعل هذا؟ 
فقال : سألت ابن عباس كما سألتني » فقال : أراد أن لايحرج أحداً من أمته . 
وفي رواية بلفظ ‏ : «إن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل وزعم 
ابن عباس أنه صلى مع الرسول وَل بالمدينة الأولى والعصر ثمان سجدات 
ليس بينهن شيء؟ . 
وفي رواية عن عبد الله بن شقيق قال 9©) : خطبنا ابن عباس بالبصرة يوماً بعد 
العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم » وجعل الناس يقولون : الصلاة 
الصلاة » قال : فجاءه رجل من بني تميم لايفتر ولاينثني : الصلاة الصلاة » 
فقال ابن عباس : أتعلمنى بالسنة »لاأمّلك ؟ ثم قال : رأيت رسول الله كلا 
= صحيحه (۲/ 80) رقم (91/7) » الطحاوي في شرح معاني الآثار(١/ )٠٠١‏ » البيهقي في السنن 
الكبرى (۳/ 177) » البغوي في شرح السنة /٤(‏ ۱۹۷) رقم (47 )٠١‏ . 
)١(‏ أخرجها أبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير رقم (74 ٠ )٠٦ ١‏ وأبونعيم في الحلية (۷/ ۸۸) . 
(۲) صحيح مسلم (۱/ 140) رقم )۷٠١(‏ ؛ السئن الكبسرى (117/5) » شرح السنة (1918/1) 
رقم )1١44(‏ »مسد الإمام أحمد(۲۸۳۰۲۲۳/۱) » مصئف عبد الرزاق (۲/ 000) رقم 
(45 ) » الطبراني في الكبير /١1(‏ 74) - ورواه أحمد برواية أخرى عن ابن عباس بلفظ «صليت 
مع النبي - بالا ثمانياً جمعاً وسبعاً جميعاً . قلت لابن عباس :لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا 
بالمدنية سبعاً وثمانياً : الظهر والعصر والمغرب والعشاء - صحيح البخاري /١(‏ ۱ ) رقم (9۱۸) › 


صحيح مسلم /١(‏ )رقم (075) ِ 

(۳) أخرجها الطيالسي برقم ٤(‏ ۱ )» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (۳/ )1١‏ . 

›» )۲۷۲۰( الطيالسي رقم‎ » )١ ٤ /۲( مسئد أبوعوانة‎ » )۷۰٥( رقم‎ )٤٩۱ /۱( صحيح مسلم‎ )٤( 
. )١١١ /1١(راثآلا شرح معاني‎ » )١١ /١( مسند أحمد‎ 
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قضية المسئين الكبار المعاصرة -415- 
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في 
صدري من ذلك شيء » فأتيت أبا هريرة » فسألته » فصدق مقالته . 
وفي رواية عن ابن عباس أيضاً ”2 : أن رسول الله ية جمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء في السفر والحضر . 

(۲) حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال ”2 : جمع رسول الله 5 بين 
الظهر والعصر » والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولاعلة . 
(۳) حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي بلا قال 7" : «إذا 
حصر أحدكم الأمريخشى فوته فليصل هذه الصلاة» يعني الجمع بين 

الصلاتين . 


وفي رواية عن ابن عمر ‏ 


» أنه أحبر بوجع امرأته في السفر » فأخر المغرب › 


)١(‏ أخرجها الإمام أحمد » وقال الأستاذ أحمد شاكر في شرحه :إسثاده صحيح - مسند الإمام أحمد 
بشرح الأستاذ شاكر (5/ )١74‏ رقم (۳۳۹۷) . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد )١10//١1(‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار(١/ )١1١‏ » وابن 
أبي حاتم في العلل )1١١10/1(‏ » وأبونعيم في الحلية (۷/ ۸۸) وكذلك ذكر أخبار أصبهان 
(؟/18) » وابن عساكر (۱۷/ ۲۷۳) - والحديث لايخلو من مقال . 

(۳) سنن النسائي  )718/1(‏ المعسجم الكبير للطبراني (۱۲/ ۳۱۹) رقم )١۳۲۳۳(‏ - قال الألباني : 
إسناده حسن ورجاله ثقات معروفون - السلسلة الصحيحة (۳/ )۳١۸‏ . 

)€( صحيح ابن حبان (7”07/4) رقم )١400(‏ » وأخرجه النسائي مسختصراً عن ابن عمر » قال : كان 
رسول الله - ية - إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء - سنن النسائي /١(‏ ۲۸۹) 
رقم (044) » وانظر أیضا السنن الكبرى (7/ 124) » سنن الدارقطني (۱/ ۳۹۱) » مصنف 
عبدالرزاق (۲/ )٥ ٤١‏ رقم (4407) » موطأ مالك )١ ٤٤ /١(‏ » والحديث في الصحيحين بلفظ 
"كان رسول الله - ية - إذا جد به السير يجمع بين المغرب والعشاء» وليس فيه «أو حزبه أمر) 
صحيح البخاري (۱/ ۳۷۲) رقم )١١05(‏ » صحيح مسلم (۱/ )٤۸۸‏ رقم (۷۰۳) . 


-/4119- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
فقيل : الصلاة » فسكت وأخرها بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل 
ثم نزل فصلى المغرب والعشاء »ثم قال : هكذا كان رسول الله يفعل إذا 
جد به السير أو حزبه أمر . 

)٤(‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ^ : جمع رسول الله وَل بين 
الصلاتين في المديئة من غير خوف . 


موقف الفقهاء من أحاديث الجمع بين الصلوات بغي رعذري السفروالمطر: 
حاول الفقهاء الاستعانة بأهل الحديث لبيان ضعف تلك الروايات التي تعددت 
طرقها في أكثر كتب السنة » والتي يقوي بعضها بعضاً » فضلاً عن تسليمهم بصحة 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذا الجمع بين الصلوات في غير سفر 
ولامطر ء وإن ذكر الترمذي أنه معارض ماروي عنه -رضي الله عنهما - من طريق 
حنش يخالفه » فيما رواه حنش عن عكرمة عن ابن عباس () مرفوعاً امن جمع بين 
(۱) أخرجه البزار (۱/ ۳۳۲) رقم (۱۸۹) - مع كشف الأستار » وقال : تفرد به عشمان بن خالد ولم 
قلت : وسبق في حديث ابن عباس (عند مسلم) من طريق ابن شقيق » قال : فحاك في صدري من 
ذلك شيء » فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته - يعني في اللجمع - وهذا يقوي الحديث المذكور 
عنه . 
(۲( انظر قول الترمذي وما رواه من طريق حنش في كتابه العلل الصغير المطبوع بآخر جامع الترمذي 
(ه/ ¥1( . 
وقال الترمذي : حنش هذا أبوعلي الرحبي وهو حسين بن قيس » وهو ضعيف عند أهل الحديث » 
ضعفه أحمد وغيره - جامع الترمذي (1"01/1) رقم (۱۸۸) - وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
(؟/ ١)ءوقال‏ : أما حسين بن قيس فقد كذبه أحمد بن حنبل » وقال مرة : متروك الحديث » 
وكذلك النسائي » وقال يحيى : ليس بشيء » وقال العقيلي :لاأصل له - الموضوعات لابن 
الجوزي (۲/ )1١١‏ » تهذيب التهذيب (14/4١5؟)‏ . 


الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» إلا أنه لاوجه لهذه المعارضة 
لظهور ضعف رواية حنش عنه وصحة رواية سعيد بن المسيب عنه في الجمع من غير 
مطر ولااخوف . 

ثم اتفق الفقهاء القائلون بأصل رخصة الجمع في السفر والمطر على 
صرف حديث ابن عباس هذا وما ورد عن غيره في معناه عن ظاهره المطلق › 
وقالوا : لانسلم بأن النبي بي جمع بين الصلوات جمعاً حقيقياً على الوجه المذكور 
بدون أدنى عذر »إذ يحال أن يتعدى النبييَكةِ على مواقيت الصلاة التي حددها الله 
تعالى بدون مرخص . 

ثم اختلف هؤلاء في كون حديث ابن عباس في الجمع وما في معناه يدل على 
التوسع في رخص الجمع أو أن الجمع لايجوز إلافي كل من السفر والمطر فقط؟ 
مذهبان للفقهاء » ولكل مذهب تأويل وتوجيه » وأذكر ذلك فيما يلي : 

المذهب الأول :يرى أنه ل جمع بين الصلوات إلافي عذري السفر والمطر › 
وإليه ذهب بعض المالكية 27 » وجمهور الشافعية ‏ » واختاره الترمذي”" » وابن 


حريمة وادعى فيه الإجماع , 


وقد أجابوا على حديث ابن عباس وما في معناه في الجمع بين الصلوات بغير 


. )97 /١( جواهر الإكليل مع مواهب الجليل‎ )١( 

(۲( الجموع (5/ ۰ » شرح صحيح مسلم /٥(‏ ۲۱۸) » مغني الحتاج /١(‏ ه/ا؟) . 

(۳) العلل الصغير المطبوع بآخر جامع الترمذي )۷۳١/٥(‏ . 

(5) قال ابن خزيمة :لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز 
- صحيح أبن خزية (۲/ 88) . 


-419- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
سفر ولامطر بعدة أجوبة »تدور جميعاً على أن المقصود مله هو وجود أحد 
العذرين : السفر والمطر » وأبين ذلك فيما يلي : 

-١‏ أن التعبير في الحديث جاء بعكس المراد : إما غلطاً وسهواً » وإمامن باب ذكر 
الشيء وإرادة نقيضه » فقوله :امن غير خوف ولاسفر» أي بخوف وسفر › 
وقوله :«في غير مطر ولا خوف' أي في مطر وخوف » وذلك نحو قوله 
تعالى : #لا أقسم يوم الْقيَامّ274 أي أقسم بيوم القيامة . 
ولذلك قال الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على 
ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ؛ 
وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة " . 

؟- أن التعبير في الأحاديث ورد متفاوتاً » فما أثبت أنه جمع من غير سفر لم يضم 
إليه المطر » وما أثبت أنه جمع من غير مطر لم يضم إليه السفر » وعليه فإن كل 
حديث نفى السفر في الجمع إنما أريد به المطر » وكل حديث نفى المطر في الجمع 
إغا أريد به السفر . ولذلك قال مالك بعد أن روى حديث ابن عباس : من غير 
خوف ولاسفر» قال : أرى ذلك كان في مطر " . 

۳- قول ابن عباس «أراد أن لايحرج أمته لأي لايلحق بها مشقة المشي في الطين إلى 
المسجد بسبب المطر » أو لا يلحق بها مشقة الإتقام مع مشقة السفر عند حدوثه . 

4- أن المراد من الجمع في حديث ابن عباس هذا الجمع الصوري » بمعنى أنه أخر 
الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه » فلما فرغ منها دخل وقت الثانية فصلاها ؛ 

. )0۷1 /٤( وتفسير الآية في ابن كثير‎ - )١( سورة القيامة - الآية‎ )١( 


. )١45/1(أطوملا‎ )۳( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة f‏ 
فكان في الظاهر جامعاً وفي الحقيقة قد أنى بكل صلاة في وقتها . 

0- أن الجمع لوضح لعذر غير السفر والمطر لصح في حال المرض » ولكنه لم يثبت 
أن النبي ية جمع في مرضه » وقد مرض أمراضاً كثيرة » منها الذي مات فيه . 
هذا وقد أجيب عن كل ذلك بأنه احتمالات لاتستند إلى دليل » فضلاً عن 

مخالفتها لظاهر النصوص ٠‏ والرواة أهل لسان عربي فصيح يدركون مايقولون 

خاصة في مثل هذه الأحاديث التي تتعلق بركن ركين في الإسلام » وفي حديث ابن 
شقيق لما حاك في صدره شيء من رواية ابن عباس في الجمع ذهب إلى أبي هريرة 
فسأله فصدق مقالته وهو من رواية مسلم وغيره ‏ ثم قد جمع ابن عباس بين السفر 
وبين المطر في رواية عنه «في غير مطر ولاخوف» والخنوف هوالسفر »وقول 
الترمذي : الأجمعت الأمة على ترك العمل بحديث ابن عباس في الجمع» يجانبه 
الصواب لما سيآتي من ذكر الفقهاء القائلين بذلك »أو أن يحمل كلامه في دعوى 
الإجماع على أن قول الخالفين للترمذي لايعتد به » وفي هذا مصادرة لاجتهادات 

الغين: 
الذهب الثاني :يرى رخصة الجمع بين الصلوات في غير السفر والمطر من كل 

عذريشبهها . وإلية ذهب جمهور المالكية ‏ » وبعض الشافعية”"2 » وهو مذهب 


)١(‏ وهو اختيار أشهب » وذكر بعضهم أن الجمع في هذه الأحوال يكون تقديماً فقط - انظر : جواهر 
الإكليل /١(‏ 97) القوانين الفقهية (ص/ ۸۷) » بداية المجتهد )١9/7 /١(‏ . 

)۲( منهم القفال الكبير الشاسي وحكاه عن أبي إسحاق المروزي » كمااختاره ابن المنذر والدووي - 
روضة الطالبين ١ /١(‏ » شرح صحيح مسلم /٥(‏ ۲۱۸) » معالم السنن )٠٠١ /١(‏ الجموع 
سو » مغني المحتاج /١(‏ ۲۷۵) . 


“E -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 


الحنابلة واختاره ابن تيمية وابن قيم ا لجوزية ‏ » وروي عن ابن عباس وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » كما قال به سعيد بن المسيب وابن سيرين 
وطاوس #وظيري ٩‏ : 

وحجتهم :العمل بحديث ابن عباس وما في معناه الدال على أن النبي وَل 
جمع بين الصلاتين في غير مطر ولاسفر » معللاً ذلك ابن عباس بقوله : أراد الي 
ية أن لايحرج أمته . 

وقالوا : تعليل ابن عباس بعدم إحراج الأمة يشعر أن الجمع كان لحاجة ولم 
يكن على سبيل الإطلاق » فكل سبب يرتب حرجا في إفراد كل فريضة من فريضتي 
الوقتين المنداخلين ( الظهر والعصر ) و( المغرب والعشاء ) يكون مسوغاً للجمع 
بينهما » وهذا ما يتفق ومقاصد الشريعة في التخفيف ورفع الحرج إذا اقتضت الحاجة 
إليه . 


والجواب عن ذلك بأننا نلتزم في العبادات بصورها الواردة لأنها توقيفية » وما 


)00( قال ابن تيمية وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد » فإنه نص على أنه 
يجوز للحرج والشغل» ثم قال :”قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا :يعني إذا كان هناك 
شغل يبيح له ترك الجممعة والجماعة جاز له الجمع» مجموع الفتاوى (5 18/1 )۷١ ١‏ » وانظر اختيار 
ابن القيم لذلك في زاد المعاد (1/ )١١١‏ » وانظر أيضاً في الفقه الحنبلي الفروع لابن مفلح (۲/ )۷١‏ 
المغنى (731075/5) . 

(1) معالم السان (۱/ 150) » التمهيد (۱۲/ 16؟) »شرح صحيح مسلم (/  )۲۱۸‏ وانظر الروايات 
عن الصحابة المذكورين في أحاديث الجمع بغير سفر ولامطر . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة Y~‏ 
ورد في صورة الجمع كان في عرفة الظهر والعصر ‏ ثم في المزدلفة المغرب والعشاء » 
فلا يجوز الخروج عن هذه الصورة » وأما التوسع في السبب المرخص فلا يمس 
العبادة صورة »بل يحاكي صورة ما ورد من الجمع »ثم إن الجمع شرع في 
الفريضتين المت داخلتين في الوقت »إذ لايوجد فاصل قاطع بين وقتي الظهر 
والعصر » ولا بين المغرب والعشاء » بخلاف العصر والمغرب » والعشاء والفجر »› 
والفجر والظهر . 

هذا وقد اختلف أصحاب هذا المذهب القائلون بتعدي رخصة الجمع في كل 
مايرتب حرجا عند عدمه » اختلفوا في تفسير هذا احرج وتقييده بشروط »على 
أقوال كثيرة بعد اتفاقهم على أن المرض عذر يلحق بالسفر والمطر بجامع المشقة › 
مستأنسين با ثبت أن النبي يي أمر سهلة بنت سهيل » وحمنة بنت جحش27 » - 
رضي الله عنهما - لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر » والجمع 
بينهما بغسل واحد » وبين المغرب والعشاء بغسل واحد » وأن تغتسل للصبح . 

وقال ابن سيرين :إن الجمع بين الصلاتين للحاجة دون سفر أو مطر يشترط 
لصحته أن لايتخذ عادة 2 . 


)۱( حديث سهلة روته عائشة في سنن أبي داود (۱/ ۷۹) رقم (۲۹۵) ؛ مسئد الإمام أحمد (5/ )١1"8‏ 
رقم (550170) »قال المنذري : في إسناده محمد بن يسار » وقد اختلف في الاحتجاج به . 

)۲( حديث حمنة رواه عمران بن طلحة وأخرجه أبو داود في سننه (75//1) رقم (۲۸۷) » والترمذي 
(۱/ )رقم (۱۲۸) » وقال حديث حسن صحيح - باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد . 

(”) سان الترمذي وشرحه للأستاذ أحمد شاکر (۱/ )۳٠۸‏ » الأوسط في السئن والإجماع لابن المنذر 
1 
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وقال الإمام أحمد : يجوز الجمع بين الصلاتين للحرج والشغل 27 . 

ويقول ابن تيمية : يجوز الجمع للحاجة »ثم قاس ذلك على الجمع للحاج 
فقال : معلوم أن جمع النبي ية بعرفة ومزدلفة لم يكن نوف ولامطر ولاسفر 
أيضاً » فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق ولجمع بمكة كما كان يقصر بها › 
ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر » ولم يجمع بمنى قبل التعريف » ولاجمع بها بعد التعريف أيام منى » بل 
يصلي كل صلاة ركعتين غير ا مغرب » ويصليها في وقتها » ولاجمعة أيضاً كان 
للنسك فإنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم فإنه من حينئذ صار محرماً » فعلم 
أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف ولا لخصوص النسك ولا 
جرد السفر » فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس » وإئما كان الجمع لرفع 
الحرج عن أمته فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا”" . 

وقال الأستاذ أحمد شاكر :هذاهو الصحيح الذي يؤخذ من حديث ابن 
عباس » وأما التأول بالمرض أو العذر أو غيره فإنه تكلف لادليل عليه » وفي الأحذ 
بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم » أو ظروف قاهرة إلى 
الجمع بين الصلاتين » ويتأئمون من ذلك ويتحرجون » ففي هذا ترفيه لهم وإعانة 
على الطاعة » ما لم يتخذه عادة كما قال ابن سيرين ‏ . 


للق مجموع الفتاوى /۲٤(‏ ۲۸) » الفروع (۲/ ¥( . 
00 مجموع الفتاوى ٤(‏ ؟/ ۷۷) ١‏ 
(۳) شرح وتحقيق الأستاذ أحمد شاكر لسنن الترمذي )۳١۸ /١(‏ . 


| « 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -454- 
الجمع بين الصلاتين للمسنين : 

بم سبق يتضح رجحان القول بمشروعية الجمع للحاجة » وهو ما يدخل تحته 
المسنون » نخاصة إذا كان يغلبهم النعاس كثيراً » أويجد ذووهم مشقة في وضوئهم 
في كل فريضة »أو نحو ذلك من حاجات لاتبلغ الضرورة . 

ولذلك قال الشاطبي في تفسير الحاجيات :إنها المفتقر إليها من حيث التوسعة 
ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة يفوت المطلوب » فإذا لم 
تراع دحل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة » ولكنه لايبلغ مبلغ الفساد 
العادي المتوقع في المصالح العامة . 


)1( الموافقات (۲/ 0 ه14  )‏ بتحقيق الأستاذ مشهو رآل سلمان - دار ابن حزم - بيروت 1 


المبحث الثاني 


فريضة الجمعة والترخص للمستين 


تمهيد وتقسيم : 

الجمعة - بضم الميم - وفيها الإسكان والفتح - مثل همزة ولزة » يعني الألفة › 
يقال :أدام الله جمعة ما بينكما » ويوم الجمعة هو الذي يلي الخميس من أيام 
الأسبوع وكان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة7" . 

وصلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير » ويومها أفضل أيام 
الأسبوع”" » وفي الحديث ” : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه حلق 
آدم » وفيه أدخل ال جحنة » وفيه حرج منها » ولاتقوم الساعة إلافي يوم الجمعة» . 

وأول جمعة صلاها النبي ية بأصحابه كانت في قبيلة بني سالم بن عوف في 
بطن واد لهم قد اتخذ القوم لهم في ذلك الموضع مسجداً » وذلك عندما قدم ا 
إلى المدينة مهاجراً » وهذا يدل على أنها شرعت أول ما شرعت في أول الهجرة 
بال 


)١(‏ لسان العرب » المعجم الوسيط » مادة : جمع » تفسير أبن كثير (6/ 574) ؛ الحلى (0/ 54) » سبل 
السلام (؟/ )٤٥٥‏ 5 

)۲( الروض المربع (۱/ ۲۸۳) » تفسير ابن كثير )٤1۸ /٤(‏ . 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ )0۸٩‏ رقم )۸٩ ٤(‏ » وابن حبان في صحيحه (۷/ ۷) رقم 
(۲۷۷۲) » كما أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح (۲/ ۳۹۲) رقم (411) » سنن 
النسائي (۳/ )4١‏ رقم (۱۳۷۳) )۱۱٤/۳(۰‏ رقم 47١(‏ 1)»مسندأحىمد(۲/ ٤١۱‏ )رقم 
7 )رقم )١ A)‏ » سان أبي داود (۱/ )۲۷٤‏ رقم (55 )1١‏ . 

(4) تفسير القرطبي (۱۸/ ۹۸) » فتح الباري (۲/ ۲۳۹) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -475 - 

وصلاة الجمعة من الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة » يكفر جاحدها 
المعاند » على الراجح . 

وحسبنا في فرضيتها قوله تعالى :يا يها الَدِينَ ءَ اموا ذا ودي للصلاة من 
والأمر بالسعي إلى الشيء لايكون إلا لوجوبه . والأمر بترك البيع المباح لأجله دليل 
على فرضيته يا . 

واختلف الفقهاء في صفة وجوب صلاة الجمعة » حيث ذهب الجمهور إلى 
أنها فرض عين لكونها بدلأ من واجب وهو الظهر » وذهب قوم إلى أنها من فروض 
الكفاية » وعن مالك رواية شاذة أنها سنة ° . 

يقول ابن رشد : والسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد 27 » لقوله 
56 * : «إن هذا يوم جعله الله عيداً» . 


. سورة الجمعة - الآية(9)‎ )١( 

. )۲١/۲( المبسوط‎ )۲( 

(؟) هكذا نسب ابن رشد في بداية المجتهد )٠١١ /١(‏ القول بأن صلاة الجمعة من فروض الكفاية لقوم 
لم يسمهم » ونقل السرخسي الحنفي عن القرافي المالكي أنه وجه لبعض أصحاب الشافعية - 
المبسوط (۲/ ٠ )۲١١‏ ونقل الصنعاني عن الخطاب في معالم السأن أنها فرض كفاية عند بعض الفقهاء 
- سبل السلام (۲/ )٠٠١‏ . وانظر في فقه المذاهب : مجمع الأنهر )١۷١ ١1764 /١(‏ ء بداية المجتهد 
(161//1)ءالجموع (6/ )٤۸١‏ ›المهذب (۱/ )١ ٠۹‏ »المغني (۲/ ۲۸۳) » الروض المربع 
١ )۲۸۳/۱(‏ المحلی )٤۲ /٥(‏ . 

(6) بداية المجتهد )٠١١ /١(‏ . 
() الحديث أخرجه مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق » أن رسول الله - بيه - قال فى جمعة من 
الجمع : «يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن 

يمس منه وعليكم بالسواك» - موطأ مالك )٠١ /١(‏ رقم ٤٤(‏ ا( . 


- ۷ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 

كما اختلف الفقهاء في حقيقة صلاة الجمعة » فذهب الجمهور إلى أنها فرض 
مستقل ليست بدلاً من صلاة الظهر » لأنه لايغني عنها الظهر إلاإذا فاتت الجمعة 
فيكون الظهر حينئذ قضاء . 

وذهب أبو حنيفة وأبويوسف والشافعي في القديم إلى أن فرض الجمعة في 
الأصل إنما هو الظهر » غير أن من استوفى شروط وجوب الجمعة تعين عليه أداؤها › 
فإن تعمد تركها وصلى الظهر وقع فرضاً مع الإثّم » وأمامن لم يستوف شروط 
الجمعة فالأصل عليه فرض الظهر ويصبح له ترخصاً أن يصلي الجمعة مع من 
000 

هذا » والحديث عن الجمعة حديث طويل » غير أننا نقتصر على بيان ما يخدم 
موضوع بحثنا من أحكام المسنين فأتكلم عن الخاطبين بصلاة الجمعة »ثم أبين 
الترخص للمسنين فيها » وذلك في مطلبين . 


المطلب الأول 
المكلفون بصلاة الجمعة 


تختص صلاة الجمعة بمزيد مشقة عن سائر المكتوبات » حيث تستلزم اجتماع 
الناس في مسجد جامع يسعى إليه » ولاتقع إلافي جماعة » ويشترط لصحتها 


3 


والبلوغ والعقل ذكراناً وإناثا أن يأني بتلك الفريضة الخاصة » ومن ثم اشترط الإسلام 


. المراجع الفقهية السابقة‎ )١( 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -458- 
لوجوبها شروطاً زائدة على تلك الشروط العامة تتفق وطبيعتها » ويمكن إجمالها في 
أربعة » هي : الذكورة والصحة والحرية والإقامة » وبعض هذه الشروط محل اتفاق 
وبعضها محل خلاف بين الفقهاء » وأوجز الحديث عن ذلك فيما يلي : 


الشرط الأول :الذكورة : 

فريضة الجمعة شرعت لزوماً للرجال بالإجماع 7" » ولايمنع عنها النساء فلهن 
أن يصلين الظهر » الذي هو فرضهن » ولهن حضورها اختياراً منهن » وينوب ذلك 
عن الظهر » من باب التيسير لأمر النساء الذي أولاه الإسلام رعاية خاصة فيما أوصاه 
بهن خيراً مع سائر الضعفاء 9 . 

وهذا من الأحكام الإجماعية الموروثة » التي تناقلتها الأمة جيلاً بعد جيل › 
ويمكن أن يدل عليها ما رواه طارق بن شهاب مرفوعاً 9" : «الجمعة حق واجب 


)١(‏ ذكر هذا الإجماع ابن المنذر ونقله ابن قدامة في المغني (45/5) ٠‏ البهوتي في الروض المربع 
1 ۲۸۴) ابن رشد في بداية المجتهد(١/ )٠١١‏ » وانظر في فقه المذاهب : مسجمع الأنهر 
(15/1)ء الهداية /١(‏ ۸۳) » بداية المجتهد )٠١١ /١(‏ » حاشية الدسوقى )۲١۸ /١(‏ » روضة 
الطالبين (۲/  )۳١‏ مغني المحتاج (۱/  )۲۸۲‏ المهذب (۱/ )۱٠۹‏ » الروض المربع (۱/ ۲۸۳)» 
المغني (۲/ )۹١‏ » وفي وجه ضعيف عند الحنابلة قال به القاضي أبو يعلى الصغير » وحكاها الأزجي 
في نهايته رواه عن الإمام أحمد : أن الجمعة واجبة على النساء إذا اجتمعن - قال المروذي اف 
غریب وبعيد » وما أظنها إلاغلطاً » وهو قول لايعول عليه - الإنصاف (۲/ 51١‏ 0 ٠/ا")‏ . 

(") مما ورد في الوصية بالنساء عن أبي هريرة مرفوعا (استوصوا بالنساء خخيراً » فإن المرأة خلقت من 
ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا 
بالنساء» صحيح البخاري (۳/ ۱۲۱۲) رقم (17167) » صحیح مسلم (۲/ )1١91‏ رقم )١554(‏ . 

(*) الحديث أخرجه أبو داود عن طارق بن شهاب مرفوعاً » وقال أبوداود : طارق بن شهاب قد رأى 
النبي - 5ة - ولم يسمع منه شيئاً - سنن أبي داود (۱/ )18١‏ رقم )١١51/(‏ . 
يقول ابن رشد : والحديث لم يصح عند أكشر العلماء - بداية المجتهد )٠١١ /١(‏ وقال ابسن- 


- £4 - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
على كل مسلم في جماعة إلاأربعة :ملوك أوامرأة أو صبي أو مريض» وهو 
حديث ضعيف إلا أن الإجماع المتوارث أقوى منه . 


ويذكر بعض الفقهاء الحكمة من عدم وجوب الجمعة على النساء بأنها : 
للنهي عن خروجهن سيما إلى مجمع الرجال ‏ » وبعضهم يقول : لأن المرأة 
ليست من أهل ال حضور في مجامع الرجال " » وبعضهم يقول : لأن المرأة مشغولة 
بخدمة الزوج فعذرت دفعاً للحرج والضرر ‏ » وبعضهم يقول : لخشية الفتنة » بل 
يكره للزوج والسيد والولي تمكين النساء منها لما صح عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت : لو أن رسول الله كَل رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء 
(OD |e :‏ 

بني إسرائيل “ . 
أقول : وليس شيئاً من ذلك أراه صحيحاً بإطلاق » بل الصواب في نظرنا من 
عدم وجوب الجمعة على النساء هوالتيسير والتكريم > فكثيراً ما تحب المرأة أن 
تنشغل بأمر نفسها » فكان إلزامها بتلك الجماعة قيداً يحرجهن » ولاأدل على ذلك 
من صحة صلاتها للجمعة إن حضرتها » وندب الإسلام الزوج ونحوه من الأولياء 
داحرم : الأخبار في ذلك واهية لاتصح » فأحدهما مرسل » والثاني فيه هزيم وهو مجهول والثالث 
فيه الحكم بن عمرو وضرار بن عمرو وهما مجهولان » ولايحل الاحتجاج بمثل هذا - الحلى 
(5/0:). 

. )١79 /۱( مجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) الروض المربع (۲۸۳/۱) . 

. )۸۳ /١( الهداية‎ )( 

)٤(‏ مغني الحتاج )۲٠١ /١(‏ » والحديث رواه ابن حزم في الحلى )۲٠١ /٤(‏ ومسلم في صحيحه 


(۱/ ۳۲۹) رقم (440) »سنن الترمذي (۲/ ١‏ )رقم )0٤6٩(‏ » ومسندأحمد0/ ۵ ) رقم 
(۲۱۰۲۲) »سان أبي داود )١164 /١(‏ رقم (059) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة f=‏ 
أن يمكنوا النساء منها إذا رغبن » ففي الصحيحين عن ابن عمر » مرفوعا(" (إذا 
استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» » وأيضاً ”2 : «لاتمنعوا إماء الله 
مساجد الله» » ويؤكد ذلك ماذكره الإمام الشيرازي من تعليل صحة صلاتهن 
للجمعة فقال : وإنما صحت صلاة الجمعة من النساء مع الإجماع على عدم وجوبها 
عليهن » لأن سقوط وجوبها عليهن للمشقة وليست تعبداً » وقد زالت المشقة 
بالحضور©2 . 

ويقول ابن قدامة : أجمعواعلى أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك 
ا لص ار 
أجزأهم كالمريض ° 

وقد ورد في السنة ما يندب المرأة إلى الصلاة في بيتها » فقد روى الإمام أحمد 
عن عبد الله بن سويد الأنصاري »عن عمته أم حميد - رضي الله عنها - أنها 
جاءت إلى النبي بيا » فقالت” :يا رسول الله »إني أحب الصلاة معك » فقال : 
«قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ؛ وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في 
حجرتك » وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك » وصلاتك في دارك 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 140) رقم (۸۲۷) » امتح مم 1101/10 رقم 00 

(؟) أخرجه البخاري عن ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في ال حماعة في 
المسجد ٠‏ فقيل لها :لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار » قالت : وما يمنعه أن ينهاني؟ 
قال :يمنعه قول رسول الله - ملل - :لا تمنعواإماء الله مساجد الله» صحيح البخاري )٠٠٠ /١(‏ 
رقم (۸9۸) » ورواه مسلم مختصراً في صحيحه (۱/ ۳۲۷) رقم (447) . 

. )1١9/1( المهذب‎ )( 

() المغني (41/۲) . 

(5) مسند الإمام أحمد (5/ ۷۱ )رقم (۲۷۱۳) . 


E‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
7 ا ا د ا الات ی 


حير لك من صلاتك في مسجد قومك » وصلاتك في مسجد قومك خير لك من 

صلاتك في مسجدي» قال : فأمرت » فبني لها مسجداً في أقصى شيء من بيتها › 

وأظلمه » فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل . 

# هذا » وقد أجاب ابن حزم الظاهري على أثر السيدة عائشة -رضي الله عنها-«لو 
أن رسول الله َيه رأى ما أحدث النساء» قال : وهذا لاحجة فيه لوجوه ثمانية : 

(1) أن الله تعالى قد علم أزلا ما يحدث النساء » فلم يحدث تعالى لذلك منعاً 
لهن » ولاقال :إذا أحدثن فامنعوهن . 

(۲) لو سلمنا أن النبي كَل سيمنع النساء لو أدرك إحدائهن إلا أنه وك لم يدرك فلم 
بمنع » فلايحل المنع لعدم وجود الأمر منه يك . 

(۳) أن في منع النساء المساجد بعد إذن النبي ية لهن يعد نسخاً للشريعة بعد موته 
ي وهذا لا يجوز »بل هو كفر مجرد . 

. أنه لا حجة في قول أحد بعد قول النبي َة وقد ثبت من قوله الإذن لهن‎ )٤( 

(5) أن عائشة - رضي الله عنها - لم تقل إن منعهن لكم مباح » وإنما أخبرت ظناً 
منها بأمرلم يكن ولاتم . 

(1) أنه لاحدث منهن أعظم من الزنى » وقد كان فيهن على عهد رسول اللوكاة » 
فما منعهن من أجل ذلك . 

(۷) أنه لايحل عقاب من لم يحدث من أجل من أحدث . 

(۸) أنه لايبحل منعهن من التزاور والصفق في الأسواق والخروج في حاجاتهن 
فكيف ينعهن من المسجد الذي هو أفضل الأعمال بعد التوحيد ‏ . 


. مع الاختصار‎ )5٠١ /5( المحلى‎ )١( 


قضية المسئين الكبار المعاصرة f~‏ 
الشرط الثاني : الصحة أوسلامة البدن : 


باتفاق“ . 


والمقصود بذلك أن الجمعة لاتجب على كل من ابتلي با يشق عليه حضورها ؛ 
وهذا يتفق مع مقاصد الشريعة من رفع الحرج والضرر عن المكلفين » قال تعالى : 
لا يكلف الله نَفْسا إلا وسعَها 4 » وقال جل شأنه :وما جعل عليكم في الدين 
من حرج ٠‏ ولأنه يك امرض تخلف عن المسجد وقال 29 : «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس» » وعن ابن عباس © -رضي الله عنهما- مرفوعاً : امن سمع 
النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى» -قالوا : وما العذريا 
رسول الله ؟ قال :«خوف أو مرض» » وفي رواية © : امن سمع النداء فلم يأنه 


)١(‏ بداية الجتهد )٠١١ /١(‏ » والواجب في حق المرضى الظهر » فإن حضروا اللجمعة صلوهاء لأن 
انع لرفع المشقة وقد زالت بحضورهم » وانظر في فقه المذاهب : الهداية /١(‏ 87) » مجمع الأنهر 
(1/)»ء حاشية ابن عابدين (۲/ "157 ) » المبسوط (۲/ ۲۲) » مواهب الجليل (؟/17/4١)‏ »2 
روضة الطالبين (؟/ 74) الجموع (4/ ١0‏ 5) » مغني الحتاج (۱/ ۲۸۲) » المبدع (۳/ 167) » كشاف 
القناع (1/ 545 ) » الإنصاف (۲/ )۳۷١‏ , الحلى (5/ 00) . 

(؟) سورة البقرة - الآية )۲۸١(‏ . 

(۳) سورة الحج - الآية (۷۸) . 

(4) ذكر البهوتي في هذا الدليل من الأعذار المبيحة لترك الحمعة قياساً على الجماعة » لأن الحنابلة يرون 
وجوب الجماعة في المكتوبات على المشهور - كشاف القناع /١(‏ 446) » والحديث «مرواأبا بكر) 
أخرجه البخاري عن عائشة (7757/1) رقم (1۳۳) » مسلم في صحيحه (۱/ ۳۱۲) رقم »)٤۱۸(‏ 
وعن أبي موسى (۱/ )7114١‏ رقم  )117(‏ صحيح مسلم (۳۱۹/۱) رقم (470) . 

)٥(‏ سنن أبي داود (1/ )19١1‏ رقم (201) » قال المنذري : في إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حية 
الكلبي وهو ضعيف - مختصر السئن (۱/ ۲۹۱) . 

(1) عن ابن عباس أيضاً - سنن ابن ماجه (۱/ )۲٠۰‏ رقم (۷۹4۳) » المستدرك )1١ 40 /١(‏ وقال الحاكم- 


1 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
1 


3 قضية المسنين الكبار المعاصرة 


ويرخص أيضاً للممرض الذي يقوم بخدمة المريض » وكذا المرافق الذي 
يحتاج إليه المريض أن يصلي الظهر دون الجمعة لاست ص حاب حكم المريض 
عله . 


قالوا : لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة بعد 
ارتفاع الضحى فأتاه بالعقيق وترك الجمعة 7 . 

والحكمة من اشتراط الصحة أو سلامة البدن لوجوب صلاة الجمعة ما يتحمله 
المكلف من مشقة السعي إليها فضلاً عن لزومية الجماعة فيها اعتباراً حقيقة اسمها › 


فا جمعة من الجمع الكثير » ولهذا أجمع العلماء على أن النبي َل لم يؤد الجمعة إلا 
جماعة 9) : 


= : صحيح على شرطهما » صحيح ابن حبان /٥(‏ 5 0۱) رقم )5١71(‏ » سنن الترمذي (۱/ )٤۲۲‏ 
رقم (۲۱۷) . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين (۲/ )٠١١‏ » روضة الطالبين (۲/ 0”) » المبدع (۳/ 4 15) » كشاف القناع 
(/5ة:). 

(۲) كشاف القناع )٤۹١ /١(‏ المبدع (45/5) » وذكرابن قدامة هذا الأثرعن ابن المنذر - المغني 
(۱/ 56"") ؛ ورواه الذهبي من طريق ابن سعد عن نافع عن ابن عمر » وقال أخرجه البخاري - سير 
أعلام النبلاء (۱/ 119) . 

() ثم احتلف الفقهاء في العدد الذي تصح به الجماعة » فالصحيح من مذهب الحنفية وهو ما ذهب 
إليه الظاهرية والإمام الطبري :أن الجمعة تصح بحضور واحد سوى الإمام » لأنهما أقل الجمع ؛ 
وقيل عند الحنفية : ثلاثة لأنه أقل الجمع المشهور » وقال المالكية : يشترط حضور اثني عشر » لأنهم 
الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية » وقال الشافعية والحنابلة : يشترط حضور أربعين » لأن هذا العدد 
كان أول جمعة صليت بالناس - وهناك أقوال أخرى يرجع إليها في كتب الفروع - المراجع المذهبية 
السابقة . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 44د 
هذا » وإذا تمكن الأعمى من استئجار قائد له إلى الجمعة »أو توفر له أحد 
المتطوعين فى ذلك فهل يجب عليه حضور الجمعة أو لا؟ مذهبان للفقهاء . 
وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة » وهو قول أبي يوسف 
ومحمد من الحنفية (0 : 


وحجتهم :أن سقوط وجوب الجمعة كان لعارض العجز عن حضورها » وقد 


تمكن بذلك فلم يعد عذر . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه لم يتمكن من حضور الجمعة بنفسه » وإثما ذلك 
كان بغيرة » فلم يكن الأمر إليه . 


الذهب الثاني :يرى عدم وجوب الجمعة عليه » وإليه ذهب الإمام 
اوا 

والحجة فى ذلك : أن التكاليف الشرعية العينية إنما يراعى فيها القدرة الذاتية 
لتعلقها بالعين » وهذا لايقدر بنفسه فلم يكن مكلفاً بها . 

والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة لوجاهة حجته » وصوناً 
لكرامة الأعمى عن الطلب . 

هذا » وإذا حضر الأعمى أو المريض الجمعة صلاها مع الجماعة » يقول ابن 
قدامة : المريض ومن حبسه العذر من المطر والخوف إذا تكلف حضور الحمعة 


. المراجع السابقة في حكم هذا الشرط‎ )١( 
. مراجع الحنفية سالفة الذكر‎ )۲( 


486 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وجبت عليه وانعقدت به » ويصح أن يكون إماماً فيها » لأن سقوطها عنهم إنما كان 
لشقة السعي » فإذا تكلفوا وحضروا في الجامع زالت المشقة فوجبت عليهم كخير 
الأعذار 20 , 


الشرط الثالث :الحرية : 

احتلف الفقهاء في هذا الشرط لوجوب صلاة الجمعة » فذهب الحنابلة في 
وجه ضعيف وداود الظاهري وأصحابه إلى عدم هذا الشرط » وقالوا : تجب الجمعة 
على العبيد استدلالاً بعموم الأمر بها في قوله تعالى : 8 إِذَا تودي للصلاة مين يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » والعبد داخل في عموم هذا النداء 9" , 

وذهب الجمهور من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الجمعة لاتجب على العبد 
المملوك لانشغاله بخدمة مولاه »ولا روي عن النبي ل ١‏ : «الجمعة حق واجب 
على كل مسلم في جماعة إلا أربعة :عبد تملوك » أو امرأة »أو صبي »أو مريض» 
وفي رواية «إلاخمسة» وزاد «أو مسافر» . 

قال ابن رشد : والحديث لم يصح عند أكثر العلماء ‏ »قلت : ولعله بذلك 
يرجح ما ذهب إليه الظاهرية . 


. )00 /5( وفي هذا المعنى أيضاً ا حلى‎ » )٤ وأيضاً كشاف القناع (؟/‎ ٠ )٩٦ /۲( المغني‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة - الآية (9) . 

() انظر مذهب الحنابلة في الإنصاف (۲/ )۳۷١ » ۲۱١‏ » انظر مذهب الظاهرية في بداية المجتهد 
(1619/1)» الحلى )٥٤ ٤٩ /٥(‏ . 

. الحديث أخرجه أبو داود » وفيه ضعف » وسبق تخريجه في شرط الذكورة‎ )٤( 

(6) بداية المجتهد /١(‏ /ا61١)‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 1 
الشرط الرابع :الاقامة : 

احتلف الفقهاء في هذا الشرط لوجوب صلاة الجمعة » فذهب الحنابلة في 
وجه صحيح » وداود الظاهري وأصحابه إلى عدم هذا الشرط » وقالوا : تجب صلاة 
الجمعة في كل قرية صغرت أو كبرت » كان هناك سلطان أو لم يكن » كمايصليها 
الممسجونون والختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس !" . 

وحجتهم :عموم الآية الكريمة : إِذًا نودي للصلاة من يوم الجمعّة فاسعوا 
إلى ذكر الله# 7" » وما رواه ابن حزم" » من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : 
بلغني أن رسول الله وك جمع بأصحابه في سفر وخطبهم يتوكأ على عصا . 

وذهب الجمهور من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الجمعة لاتجب إلا 
بالإقامة في مصر من الأمصار ء أو قرية من القرى استدلالا بحديث جابر بن عبد 
الله » مرفوعا ‏ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلامريض أو 
مسافر أو امرأة أو صبي أو ملوك » فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه » والله 
غني حميد) . 

والمشهور في المذهب الحنفي :أن تكون المصر التي تقام فيها الجمعة آهلة 
للحكم » على معنى أن يكون فيها سلطان أو قاض لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام . 
)١(‏ الإنصاف (۲/ 6" ./710") ء الحلى (/ ١ ٤۹‏ 00 ) » بداية المجتهد )١01//1(‏ . 
(۲) سورة الجمعة - الآية (4) . 
(۳) المحلى (5/ )0١‏ » ووجدت الحديث في مصنف عبد الرزاق (۳/ )١79‏ رقم (20187) بلفظ «قوس» 

بدل «عصا؛ . 


() أخرجه الدارقطني في سننه (7/ ۳) - وقال ابن حجر : في إسناده راويين ضعيفين - تلخيص الحبير 
(0/ 10) » وانظر تضعيفه أيضاً في الحلى (5/ 149) . 


- 3< قضية المسنين الكبار المعاصرة 


كما اشترط الحنفية إذن السلطان بإقامة الجمعة أو حضوره بنفسه أو بنائبه » 
لأنه الحال التي كان يقام عليها الجمعة في عهد الرسول ية والخلفاء الراشدين . 

ويرى الجمهور أنه لاوجه لهذين القيدين » حتى لاتتعطل شعائر الله بتقصير 
البتلطان م 

هذا » ويرى الشافعية استحباب الجماعة للمعذورين تمن لا تجب عليهم الجمعة 
- في حال اجتماعهم - أن يصلوا الظهر في جماعة مع تأخير أدائها لفوت صلاة 
اة , 

قال الشافعي : واستحب لهم إخفاء الجماعة لئلايتهموا .قال النووي : قال 
الأصحاب :هذا إذا كان عذرهم خفياً فإن كان ظاهراً فلاتهمة » ومنهم من 
استحب الإخفاء مطلقاً 7 . 

ويرى الحنفية كراهة الجماعة للمعذورين » يقول المرغيناني : ويكره أن يصلي 
المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر وكذا أهل السجن لا فيهمن 
الإحلال بالجمعة »إذهى جامعة للجماعات » والمعذور قد يقتدي به غيره 29 . 


000( المراجع الفقهية السابقة في شرطي الذكورة والصحة » مع اختلاف في بعض الصفحات . 
(؟) قاله القفال الشاسي في حلية العلماء (۲/ )۲۲١‏ » والنووي في روضة الطالبين (۲/ )٤١‏ . 
(۳) روضة الطالبين (۲/ )5١‏ . 

. )۸٤ /١( الهداية‎ )( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ا 
المطلب الثاني 
الترخص للمسنين في صلاة الجمعة 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لايترخص للمسنين في ترك صلاة الجمعة › 
ومن نص على ذلك الإمام النووي الشافعي حيث قال :يجب على الزمن الجمعة 
إذا وجد مركوباً ملكا أو بإجارة وكذا الشيخ الضعيف ‏ . 

وذهب بعض آخرإلى أنه يترخمص للمسنين ترك الجمعة وصلاتها ظهراً » ومن 
نص على ذلك داماد أفندي الحنفي » حيث قال : لاتجب الجمعة على المريض » 
ومثله الشيخ الكبير الضعيف 7" . 

هذا » ويتأسس الترخص للمسنين في صلاة الجمعة بأن يأتوا بها ظهراً دون 
حضورهم لجماعتها من اعتبارين شرعيين : 

الأول : مشقة السعي إلى الجمعة » ولذلك اتفق الفقهاء على أنه يشترط 
لوجوبها : الصحة وسلامة البدن » بحيث إذا اخمتل هذا الشرط لم تجب الجمعة › 
وقد توسع كثير من الفقهاء في معنى هذا الشرط ليشمل المسنين الذين تلحقهم 
مشقة في الذهاب إلى المسجد الجامع والمكث لاستماع الخطبة . 


قال ابن عابدين : لاتجب صلاة الجمعة على مريض ساء مزاجه 27 . 


. )۳١/۲( روضة الطالبين‎ )١( 


)١(‏ مجمع الأنهر /١(‏ 114) » وذكر ذلك ابن عابدين في أعذار ترك الجماعة » حاشية ابن عابدين 
(00/۱) . 
۳ ) حاشية ابن عابدين (۲/ )٠٠۳‏ . 


- £4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وقال في باب الجماعة : ومن الأعذار المسوغة للانقطاع عن الجماعة :امرض 
والشيخوخة » بخلاف نحو المطر والطين والبرد والعمى إلاإذا اشتد التأذي . قال 
ا لحسن عن أبى حنيفة : الجمعة والجماعات في ذلك سواء 27 . 

وقال النووي : الحقوا بالمرضى أصحاب الأعذار الملحقة » وكل ما أمكن 
تصوره من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة يرخص في ترك الجمعة”" . 

وقال الشربينى الخطيب : من الأعذار أيضا السمن المفرط " . 

ويذكر الشيخ عبد الحميد الشرواني في حاشيته من الأعذار المسقطة لوجوب 
الجمعة : حوف المطر والثلج والجموع والزلق والبرد لكبير - أي في سنه - يؤذيه » أما 
إذالم يتأذلم يكن عذراً » لأن المشقة مع ذلك »ثم قال إجمالاً : وفي كل حالة تنافي 
وغ 
لترك الحمعة - المطر ومدافعة الأحبثين والخوف على نفسه أو ماله ونحو ذلك . 

وقال البهوتي : وفي حكم المرض - المرخحص لترك الجمعة - الخوف » لأن 
شقوطها لمشقة السعى إلبها" : 

الثاني : مشقة الالتزام بالجماعة » ذلك أنه يشترط لصحة الجمعة وقوعها في 


. )000 /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين (؟/ ه) . 

۳( حاشية الشرواني مع العبادي (۲/ (۷Y‏ 
(6) المرجع السابق (۲/ ۲۷۲) . 

. )۳۷١ /۲( الإنصاف‎ )6( 

. )۲۸١ /١( الروض المربع‎ )5( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ff‏ 
جماعة » والجماعة تتضمن مشقة فضلاً عن مشقة السعي إلى المسجد الجامع 
ولذلك رأيت الشيخ البهوتي قد عقد فصلا بعنوان : «الأعذار المبيحة لترك 
الجمعة والجماعة»وجاء فيه )١(‏ 1 
«(ويعذر فى ترك الجمعة والجماعة : مريضص »كمايعذر : الخائف من حدوث 
امرض أو زيادته أو تباطؤه » كما يعذر : الخنائف من موت قريبه أورفيقه ولا 
يحضره »كما يعذر بترك الجمعة والجماعة :من هو ممنوع من فعلها كا محبوس 3 
ويُغذرأيضاً : من يدافع الأخبثين البول والغائط أويدافع أحدهما لأن ذلك بمنعه 
من إكمال الصلاة وخشوعها » أو بحضرة طعام يحتاج إليه » وله الشبع نص عليه 
لخبر أنس في الصحيحين 27 : «ولاتعجلن حتى تفرغ منه» كمايعذر : الخائف من 
ضياع ماله كغلة في بيادرها " » ودواب أنعام لاحافظ لها غيره ونحوه » كما يعذر 
خائف تلف المال > كخبز في تنور وطبيخ على نار ونحوه > كمايعذر خائف فوات 
المال كالضائع يدل عليه في مكان کمن ضاع له كيس أو أبق له عبد وهو يرجو 
وجوده أو قدم به من سفر إن لم يقف لأخذه ضاع » لكن قال الجد عبد السلام ابن 
() الروض المربع )٤4۷ ٠ 4945٠ 446 /١(‏ » كشاف القناع /١(‏ 540) » وانظر قريباً منه في حاشية 
الشرواني مع العبادي - باب الجماعة (۲/ ۲۷۱ » ۲۷۲) ء باب الجمعة (؟/ ٤٠٦» ٤٨۵‏ ¥( 
ووافق الحنفية على بعض تلك الصور دون بعض ٠‏ راجع حاشية ابن عابدين ٠٥١ /١(‏ 00( ,„ 
(1) أخرج البخاري في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة عن أنس بن مالك مرفوعاً «إذا قدم العشاء 
فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولاتعجلوا على عشائكم؛ وفي رواية عن ابن عمر «ولايعجل 
حتى يخلو منه» صحيح البخاري (۱/ ۲۳۸ ۰ ۲۳۹) رقم (145257141) . 


۳( بيادر جمع بيدر» والبَيدر الجرن > ويطلق على القمح ونحوه بعد دراسه - تقول : بيدر الحنطة 
ونحوها أي كومها في البيدر - لسان العرب مادة : بيدر . 


-441- قضية المسئين الكبار المعاصرة 


تيمية هنا : الأفضل ترك ذلك لحضور الجمعة والجماعة لأن ما عند الله خير وأبقى . 


ثم قال : كما يعذر : الخائف على حريمه أو نفسه من ضرر » أو سلطان السهو » 
أو سبع »أو لص » أو ملازمة غريم ولاشيء معه يعطيه » كمايعذر :من خاف فوات 
رفقة مسافر سفراً مباحاً منشئاً للسفر » أو مستدياً له ؛ لأن عليه فى ذلك ضرراً . 

كما يعذر :من يغلبه نعاس يخاف معه فوت الصلاة فى الوقت » أويخاف 
معه فوتها مع الإمام » لأن رجلاً صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل 

معاذ وخوف النعاس والمشقة » فلم ينكر عليه النبي يك حين أخبره 237 . 

قال : وفى المذهب والوجيز : يعذر فيهما - أي الجمعة والجماعة - بخوفه 
نقض الوضوء بانتظارهما » أوتطويل إمام . 

كما يعذر :من يتأذى بمطر أو وحل أو ريح باردة » لقول ابن عمر كان النبي 
يه ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر»صلوا في رحالك» ع 
قال : ورواه ابن ماجة ‏ بإسناد صحيح ولم يقل : «في السفر) . 

)١(‏ قال البهوتي : ذكره في الشرح والمبدع - كشاف القناع (447/1) » وحديث معاذ ذكره ابن 
ضويان في منار السبيل (۱/ ۱۲۹)( فصل :يعذربترك الجمعة والجماعة ) . والحديث في 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله »قال :إن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - 
ية - ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة » فقرأ بهم البقرة . قال : فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة › 
فبلغ ذلك معاذا فقال :إنه منافق » فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي - اة - فشكى له » فقال النبي - وَل 
- :«يا معاذ أفتان أنت - ثلاثاً - اقرأ : والشمس وضحاها ‏ وسبح اسم ربك الأعلى؟ . صحيح 
البخاري (0/ )١775‏ رقم (61/06) » صحيح مسلم (۱/ ۳۳۹) رقم (110) . 

(؟) صحيح البخاري (۱/ ۲۲۹ ۷۰ ) رقم (5076707)» صحيح ابن حبان (4171/0) رقم 


. (YY) 
5 )٩۳۷( سنن ابن ماجه (۱/ ۳۰۲) رقم‎ (۳) 


قضية المسئين الكبار المعاصرة f~‏ 


وفي الصحيحين عن ابن عباس( : أنه قال لمؤذنه في يوم مطير - زاد مسلم 
فى يوم جمعة - : (إذا قلت أقهد أن محمد|رسول الله »فلا تقل حى على 
الصلاة .قل : صلوا في بيوتكم» فلما استنكر الناس ذلك قال ابن عباس : 
اأتعجبون من ذلك فقد فعل هذا من هو خير مني النبي بلا »إن الجمعة عزيمة وإني 
كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض" والثلج والجليد» : 
قال البهوتي : والبرد كذلك » وإذا تقرر ذلك فالريح الباردة في الليلة المظلمة 
عذرء لأنها مظنة المطرولولم تكن الريح شديدة . 
قال البهوتي : وذكر أبو المعالي :أن كل ما أذهب الخشوع كال حر المزعج عذر 
لترك الجمعة والجماعة . 
قال ابن عقيل : ومن له عروس تجلى”" عليه على وجه مباح فهو عذر .| .ه 
البهوتي . 
وجه العدر لد ال مسنين : 
قد يخشى المسن على نفسه أو يخشى أهله عليه من الانزلاق فى طريقه إلى 
المسجد الجامع » كماقد يخشى عليه من غلبة النعاس » أو حصر البول »أوفقد 
الطهور مع طول الخطبة » كما قد يخشى عليه المشقة في السير إلى المسجد الجامع أو 
)١(‏ صحيح البخاري )"١5/1(‏ رقم (804) » صحيح مسلم /١(‏ 586) رقم (5199) . 
۳( تقول :دحضت رجله دحضاً ودحوضا أي زلفت » ودحضت الحجة : بطلت » والدحض 1 
الزلق » يقال : مكان دحض »وال جمع : دحاض - لسان العرب » مادة :دحض . 


(۳) أي تلاحقه »يقال : جلى - بفتح الجيم واللام مشددة - الفرس تجلية »أي سبق في الحلبة - المعجم 
الوسيط ع مادة :جلى . 


ما - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
طول الصلاة » وكل ذلك من الأعذار التي نص الفقهاء على الترخص بهالترك 
الجمعة إلى صلاة الظهر : 


ولاشك أن الْجَلّد والصبر لتحمل صلاة الجمعة أفضل وأعظم » لكن بحيث لا 
يبلغ حد إساءة المزاج وفقد الخشوع - كما نص على ذلك أبوالمعالي وابن عابدين 
والشرواني » وغيرهم 5 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ا 
المبحث الثالث 
ستة الجماعة والترخص للمسنين 


تمهيد في تعريف الجماعة وبيان فضلها - تقسيم : 

الجماعة في اللغة تطلق على العدد الكثير من الناس والشجر والنبات » كما 
تطلق على طائفة من الناس يجمعها غرض واحد .تقول : جمع المتفرق جمعاً : 
ضم بعضه إلى بعض !" . 

والجماعة في اصطلاح الفقهاء هي : فعل الصلاة في جماعة ” . أوهي 
الواحد مع الإمام”" . 

والجماعة في الصلوات المكتوبات كما يقول ابن تيمية : من أوكد العبادات 
وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام ° » وثوابها يفضل ثواب الفذ قطعاً› 
وحسبنا قول النبي 4ي 2 : «صلاة الجماعة تفصل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
(۲) جواهر الإكليل )75/١(‏ . 


(۳) بدر المتقى مع مجمع الأنهر )1١7//1(‏ . 

(:) مجموع الفتاوى (۲۳/ ۲۲۲) . 
(519) .موطأمالك(179/1)رقم (۲۸۸) »سنن الترمذي /١(‏ ؟)رقم(15١5)ءسان‏ 
النسائي (۲/ )۱١۳‏ رقم (۸۴۷) > مسند أحمد(۲/ 19) رقم )٥۳۳۲(‏ . وانظر رواية اللخمس 
والعشرين درجة في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري /١(‏ ۱ )رقم (1۱۹) » ورواه 
مالك والنسائي عن أبي هريرة بلفظ «بخمسة وعشرين جزءاً؛ موطأ مالك (۱/ ۲۱۹) رقم (۲۸۹) » 
سنن النسائي (۲/ ٠۳‏ ا( . 


-848468- قضية المسئين الكبار المعاصرة 


درجة» » وفى رواية اببخمس وعشرين درجة» » كما ورد عن النبي ل( : دمن 

صلى العشاء في جماعة فكأئما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في جماعة 

فكأنما صلى الليل كله» : 

بأن رواية ا حمس والعشرين بينت الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في 

الجماعة » والفضل خمس وعشرون » أما حديث السبع والعشرين فقد ذكر فيه 

صلاته منفرداً وصلاته في الجماعة والفضل بينهما فصار ال مجموع سبعاً وعشرين”"' . 
وقال النووي : ولا منافاة بين الروايتين » لأن القليل لاينفي الكثير » ومفهوم 

العدد غير مقصود » أو أنه أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر 

بها » أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة » فتكون لبعضهم خمس 

وعشرون » ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها 

وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة » ونحو ذلك 7" . 

وا لخمس لمن صلى في غيره » وقيل : السبع لبعيد المسجد والخمس لقريبه ‏ . 

(۱) صحيح مسلم (۱/ 54 55) رقم (101) . 

(۲( أي بضميمة درجتي الفاعل - انظر مجموع الفتاوى (۲۳/ ۲۲۲) ٠:‏ 


)¥( الجموع (4/ 177) » ونقله صاحب مغني الحتاج (۱/ ۲۲۹) » وانظر هذا أيضا في سبل السلام تقلا 
عن ابن حجر في الفتح . سبل السلام )٤١۸/۲(‏ . 

)٤(‏ وقال : وهناك تعليلات أخرى استوفاها ابن حجر في فتح الباري - سبل السلام (08/5؟) » وقال 
ابن حجر في فتح الباري (۲/ ۱۲۳) : «وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه » منها :أن 
ذكر القليل لاينفي الكثير » ومنها أنه لعل النبي - ب - أخبرنا بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل- 


قضية المسئين الكبار المعاصرة TEE‏ 
والحديث عن صلاة الجماعة حديث يطول » منه ما يتعلق بأصل التكليف ومنه 
مايتعلق بشروط الإمامة وصفة الانباع ومقام كل من الإمام والمأمومين وما يفسد 
الجماعة » وغير ذلك من مسائل نكتفي بذكر ما يخدم موضوع بحثنا عن أحكام 
المسنين » فأبين الحكم التكليفي لصلاة الجساعة في المكتوبات ‏ » والأعذار 
المرخصة لتركها » ومدى استفادة المسنين من تلك الأعذار » وذلك في مطلبين . 


= فأخبر بالسبع » ومنها أن اختلاف العددين باختلاف بميزهما » وعلى هذا فقيل : الدرجة أصغر من 
الجزء » وقال بعضهم : المزء في الدنيا والدرجة في الآخرة » ومنها : الفرق بقرب المسجد وبعده » 
ومنها : الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع » ومنها : الفرق بإيقاعها في المسجد وغيره › 
ومنها : الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره » ومنها : الفرق بإدراك كلها أو بعضها » ومنها الفرق بكشرة 
الجماعة وقلتهم » ومنها السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر ء ومنها السبعة مختصة 
بالجهرية والخمس مختصة بالسرية » قال : وهذا الوجه الأخير عندي أوجهها؛ . 

)١(‏ غير فريضة الجمعة التي يجب فيها الجماعة بالإجماع » كما سبق بيانه في المسألة السايقة «الترخص 
للمسنين في صلاة الجمعة» » وأما الجماعة في غير الفرائض فقد أجمعوا على استحبابها في صلاة 
التراويح »ثم اختلفوافي غيرها على تفصيل : 

١‏ - فإن كانت صلاة عيد فالجماعة فيها سنة عند المالكية والشافعية » وشرط صحة عند الحنفية والحنابلة 

-١‏ وإن كانت صلاة كسوف أو خسوف فالجماعة فيها سنة عند الشافعية والحنابلة » وعند الحئفية 
والمالكية سئة فى صلاة الكسوف دون اللمنسوف . 

- وإن كانت صلاة استسقاء فالجماعة فيها سئة عند الجمهور خلافاً لأبى حنيفة الذي لايرى فيها صلاة 
أصلاً . ١‏ 

» وإن كانت صلاة جنازة فقال بعض الالكية واختاره ابن رشد إلى أن الجماعة فيها واجبة كالجمعة‎ - ٤ 
. وقال الجمهور : الجماعة فيها سنة‎ 

4- وإن كانت صلاة وتر فالجماعة فيها سنة في شهر رمضان عند الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية 
وتجوز في غير رمضان دون استحباب . 

- وإن كانت صلاة تطوع أو نافلة مطلقة فالجمهور على أن الجماعة فيها جائزة » لأن النبي - ل‎ -١ 
- فعل الأصرين كليهما وكان أكثر تطوعه منفرداً » وذهب الحنفية إلى كراهة الجماعة في النفل في‎ 


-/4419 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
المطلب الأول 
الحكم التكليفي لصلاة الجماعة في المكتوبات 

اخختلف الفقهاء في حكم الجماعة في صلاة المكتوبات للرجال 7" » بعد 
اتفاقهم على مشروعيتها للنساء في الجملة » فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض 
على الكفاية » وذهب بعضهم إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل 
مكلف . 

والسبب في هذا ا لحلاف - كما يذكره ابن رشد - يرجع إلى تعارض 
مفهومات الآثار الواردة في ذلك » وذلك أن ظاهر قوله ب : «صلاة الجماعة تفصل 
صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة . أو بسبع وعشرين درجة» يعني أن الصلاة في 
الجماعات من جنس المندوب إليه » وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة » فكأنه 
قال ية : صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد » والكمال إنما هو شيء زائد على 
الإجزاء .ثم حديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة 
لأنه لاقائد له » فرخص له في ذلك ثم قال بء : «أتسمع النداء؟» قال :نعم . قال : 


= غير رمضان . 
انظر في فقه المذاهب : تبيين الحقائق )۱۸١ /١(‏ » مجمع الأنهر )1١8/1(‏ › حاشية الدسوقي 
(۱/ ۳۲۰) » مغني المحتاج (۱/ ۲۲۵) » شرح منتهى الإرادات )۲٤١ /١(‏ . 

)00( سبق تفصيل هذه المسألة في المبحث الثالث من الفصل الثاني في القسم الأول من هذه الدراسة 
الذي يعالج قضية المسنين في هذا العصر » وذلك عند معالجة تقديم المسنين في الإمامة الصغرى . 
وقد رأيت تفصيل المسألة من جديد إراحة للقارئ لتباعد الموضعين » فضلاً عن اختلاف الغرض من 
عرض المسألة » فهنا لبيان ترخص المسنين في عدم حضور الجماعة ‏ وهناك لبيان فضل إمامة المسنين 
للجماعات . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -448- 
«لاأجد لك رخصة» » وهو كالنص في وجوبها مع عدم العذر”" . 

وأذكر فيما يلي مذاهب الفقهاء في هذه المسألة » مع بيان أدلتهم ومناقشتها 
والراجح منها - بإذن الله تعالى . 

المذهب الأول :يرى أن الأصل في صلاة الجماعة للمكتوبات أنها سنة 
مؤكدة » وهو الأصح عند الحنفية ‏ » وإليه ذهب أكثر المالكية!" » وقول عند 
الشافعة 29 ورواية الال :, 

واحتج أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول . 
)١(‏ أما دليل السنة فأحاديث كثيرة » أذكر منها حديثين : 

الحديث الأول : حديث عبد الله بن عمر" مرفوعاً «صلاة الجماعة أفضل من 

صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» . 

ووجه الدلالة : أن النبي ية جعل الموازنة بين صلاني الفذ والجماعة في شيء 

زائد على الإجزاء » وهو الكمال والفضل في الثواب » فدل هذا على أن 


)١(‏ بداية الجتهد )١ ٤١ /1١(‏ وحديث فضل صلاة الجماعة سبق تخريجه قريباً » وحديث الأعمى سيأتي 
تخريجه مع أدلة المذاهب . ا 

(۲) وقطع بذلك المرغيناني في كتابه الهداية /١(‏ 00) » وقال صاحب مجمع الأنهر )٠١1//١(‏ «صلاة 
الجماعة سنة مؤكدة أي قريبة من الواجب؟ . 

(۳) بداية المجتهد )١ ١١ /١(‏ » حاشية الدسوقي )١١9 /١(‏ » مواهب الجليل (۲/ )۸١‏ » الفواكه الدواني 
(۷/۱*) . 

(6) المهذب (۱/ 4۳) » روضة الطالبين (۱/ ۳۳۹) » مغني اللحتاج (۱/ ۲۲۹) . 

(5) الإنصاف (۲/ )5١١‏ » مجموع الفتاوى (۲۳/ ۲۲۵) : 

(5) سبق تخريج الحديث قريباً من الصحيحين . 


-444- قضية المسئين الكبار المعاصرة 
الجماعة سنة وليست واجبة »إذلو كانت الفرادى غير مجزئة لما كانت لها 
اعترض على ذلك ابن حزم فقال :إن هذا التفاضل إنماهو على صلاة المعذور 
التي تجوز » وهي دون صلاة الجماعة في الفضل » كما أخبر الرسول وَل 0 
او 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأنه يخالف أصول الموازنات »إذيشترط 
لصحتها المساواة في الأحوال » ولامساواة بين المعذور وبين غيره حتى يفاضل 
الرسول َة بينهما . 

والحديث الثاني : حديث يزيد بن الأسود العامري »قال : شهدت مع 
رسول الله َة حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف » فلما قضى 
صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه » فقال : «علي 
بهما» فجيء بهما ترتعد فرائصهما » فقال : الما منعكما أن تصليامع 
الناس» فقالايا رسول الله » إنا كنا قد صلينا في رحالنا . قال : افلا تفعلا » إذا 
صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة» . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث :أن النبي يك ثبت لهما الصلاة في رحالهما › 
(1) المحلى (4/ 147) » وانظر معنى كلام ابن حزم في بداية المجتهد (1/ 0141 . 

(؟) ترجم له الترمذي بقول :باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة - سان الترمذي 
(474/1)رقم(519) وقال : حديث حسن صحيح ء وفي الباب عن محجن الديلي ويزيد بن 
عامر . وأخرجه البيهقي » وفيه قال :اما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين» قالا : بلى 
يارسول الله »إنا كنا صلينا في رحالنا . . الحديث - السنن الكبسرى (۲/ )7٠١‏ رقم )٤١١(‏ » 


صحيح ابن خزعة (۲/ ۲ )رقم (۱۲۷۹) » سان الدارمي (757/1) رقم (۱۳۹۷) » مصنف ابن 
أبي شيبة (۲/ )۷١‏ رقم (571417) - قال الهيثمي :إسناده حسن . مجمع الزوائد (۸/ ۲۸۳) . 


قضية المسنين الكبار ا معاصرة eê‏ 
ولم يبين نها إذا كانت جماعة ‏ . 

(۲) وأما دليل المعقول فهو أن الجماعة لو كانت واجبة في الصلوات المكتوبات لا 
صحت بدونها والأكثرون على صحتها بدون الجماعة . 
وأيضاً لو كانت الجماعة واجبة في المكتوبات لفعلها النبي يك أول ما فرضت 
الصلاة بعد الإسراء في مكة المكرمة » ولكن النبي ية وأصحابه كانوا يصلونها 
فرادى في بيوتهم حتى كانت الهجرة وبني المسجد . 
المذهب الشاني :يرى أن الأصل في صلاة الجماعة للمكتوبات أنها واجبة 


وجوب عين » وإليه ذهب بعض الحنفية“ »ووجەللشافع ° »وهو المذهب 


النصوص عند الحنابلة » وبه قال الظاهرية » وأبو ثور وعطاء والأوزاعي › 
واختاره الصنعانى 29 . 


(۱) سبل السلام (۲/ )٤٠١‏ . 

() قال ابن عابدين : صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب » أو سنة في مؤكدة في حكم 
الواجب - حاشية ابن عابدين /١(‏ 401) » وانظر أيضاً شرح فتح القدير(١/ )٠١‏ - والواجب 
عند الحنفية غير الفرض كما سبق بيان ذلك . 

() قال النووي : قاله من أصحابنا : ابن المنذر وابن خزيمة » وقيل إنه قول للشافعي رحمه الله - روضة 
الطالبين (۱/ ۳۳۹) , الجموع (5/ )١١١‏ » مغني الحتاج (۱/ ۲۲۹) . 

() قال المرداوي : هذا المذهب بلا ريب » وعليه جماهير الأصحاب ؛ وقطع به كثير منهم » وهو من 
مفردات المذهب ٠‏ وقيل : لا تجب إذا اشتد الخوف » وقيل أيضاً في اشتداد الخوف اخحتاره ابن حامد - 
الإنصاف (۲/ )۲١ ١‏ » وانظر أيضاً كشاف القناع  )٠٠١ /١(‏ المغني (175/7) » مجموع الفتاوى 
0/9( . 

(0) انظر قول الظاهرية في المحلى /٠١(» )۱۹۲١ ۱۸۸ /٤(‏ 517) ء بداية المجتهد )١ ٤١ /١(‏ » حاشية 
الدسوقي (۱/ ۳۱۹) . 

0( حاشية الدسوقي (۱/ ۳۱۹) » سبل السلام (۲/ )٤١۹‏ . 


¢0 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 


وهل وجوب الجماعة للمكتوبات شرط لصحتها عند أصحاب هذا المذهب ؟ 
خلاف » قد ذهب أكثرهم إلى أن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة » وفي رواية 
للإمام أحمد وما اختاره ابن حزم الظاهري : أنها شرط فى صحة المكتوبات قياساً 
على سائر واجبات الصلاة » فلو صلى وحده دون عذر لم تصح ١7‏ 

وحجة أصحاب هذا المذهب فى أصل وجوب الجماعة للمكتوبات من 
الكتاب والسنة . 

)١(‏ أما الكتاب فمنه قوله تعالى :وا كنت فيهم فَأَقَمِتَ لهم الصلاةً قلقم 

طَائفَة منهم معك وليأخدوا أسلحتهم4 " . 

(۲) وأما الدليل من السنة فأحاديث كثيرة » أذكر منها ثلاثة : 

-١‏ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال ٩‏ :الجن يك رجل أعمى 

فقال :يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودني إلى المسجد »ثم سأل النبي 
يك أن يرخص له فيصلي في بيته »فرخص له » فلما ولى دعاه فقال 8 
اهل تسمع النداء بالصلاة ؟2 قال نعم . قال :«فأجب» . 

(1) ذكر هذه الرواية القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع » وهي من مفردات المذهب » واختارها 
ابن أبي موسى » وابن تقي الدين » وابن عقيل » وجاء في الفتاوى المصرية :إنها قول طائفة من 
ل - الإنصاف (7/ )3١١‏ » وانظرأيضاً 
وقال ابن حزم في المحلى ٤:‏ ثبت أنه لاصلاة لتخلف عن الجماعة إلا أن يكون معذورا - المحلى 
1414/6( . 

(۲) سورة النساء -الآية )٠٠١۲(‏ . 

(۳) صحيح مسلم (۱/ )٤٥۲‏ رقم (167) » ورواه ابن ماجه في سننه (۱/ ۲۹۰) رقم (۷۹۲) بلفظ «ما 


أجد لك رخصة» بدل قوله «فأجب» ورواه الإمام أحمد قال :«هل تسمع النداء؛ قال :عم »قال : 
فلم يرخص له - مسند الإمام أحمد (5/ 4) رقم (11811) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة —- fo‏ - 


ووجه الدلالة :أن النبي َي لم يرخص للأعمى - حتى مع عدم وجود 
القائد - وذلك بأن ألزمه بالصلاة في المسجد مع الجماعة » فدل على 
وجوبها عليه وعلى غيره من باب أولى . 

اعترض على هذا الدليل باعتراضين : 

الأول :أن حديث الأعمى هذا يحمل على نداء يوم الجمعة »إذ ذلك هو 
النداء الذي يجب على من سمعه الإثيان إليه باتفاق 29 . 

قال ابن رشد : وهذا احتمال بعيد لأن ظاهر الحديث يفيد أن سؤال 
الأعرابي بالتر حص للصلاة في بيته كان في غير صلاة الجمعة ° . 
الثاني : أن حديث الأعمى هذا معارض بحديث عتبان بن مالك المذ كور 
في الموطأ 27 » وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى » وأنه قال 
لرسول الله َة :إنه تكون الظلمة » المطر والسيل » وأنا رجل ضرير 
البصر » فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مصلى » فجاءه رسول 
الله بي فقال : «أين تحب أن تصلي» فأشار له إلى مكان في البيت » 
فصلى فيه رسول الله ميد . 

وعلى هذا فحديث عتبان بن مالك ناسخ لحديث الأعمى الذي روى 
قصته أبو هريرة . 


توليك ان یو فرعا لوال نتم بيده لقد هممت أن آمر 


. )١ ٤١ /١( بداية المجتهد‎ )١( 

. )١ ٤١ /١( (؟) بداية المجتهد‎ 

(۳) موطأ الإمام مالك /١(‏ ۲ رقم (410) ء بداية الجتهد (۱/ )١ ٤١‏ . 

2غ)0601(مقر)١‎ /١( صحيح مسلم‎ » )۲۳٤ /۱(۰ )1۱۸( )رقم‎ ۱ /١( صحيح البخاري‎ )٤( 
. )19۲( )رقم‎ 0 /1( 


ثامع - 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 
بحطب فيحطب »ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها » ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم » والذي نفسي بيده لويعلم 
أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء؟ : 

ووجه الدلالة : أن الذي منع النبي َة من تنفيذ هذا هومن يسكئون في 
البيت تمن لاجماعة عليهم » كالأطفال والنساء وأصحاب الأعذار » فبقى 
من عداهم مستحقاً لهذا الوعيد الذي يدل على شناعة فعل صاحبه 
وارتكابه الحرم بترك الجماعات » لأن النبي بي لايهم بباطل ولايتوعد إلا 


5 لق 
بحن ٠.‏ 
وأجيب عن ذلك بأن الحديث خرج مخرج الزجر لا الحقيقة » بدليل أنه 
لم يفعله و7" . 


۴۳- حديث ابن مسعود -رضی الله عنه- »قال :لقد رأيتنا وما يتخلف 


عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض »إن كان المريض ليمشي بين 
رجلين حتى يأني الصلاة » وقال :إن رسول الله َة علمنا سنن الهدى › 
وإن من سنن الهدى : الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه . 

وفي روية عنه قال ©) : من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن » فإن الله شرع لنبيكم ييو سان 


. )١۹۱ /٤( المحلی‎ )١( 

(۲) سبل السلام (۲/ )51١‏ . 

إفرة صحيح مسلم (1/ )٠١١‏ رقم ٤(‏ 10) - باب صلاة ا لجماعة من سان الهدى » مسند أبي عوانة 
(1/ )رقم 0017770 . 


)£( صحيح مسلم )٤٥۳ /١(‏ رقم (595) : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -464- 
الهدى ۽ وإنهن من سان الهدي , ولو نکم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث :أن ابن مسعود -رضي الله عنه- أثبت 
للمتخلف عن الجماعة صفة النفاق » فيكون تخلفه عن الجماعة محرماً . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه -رضي الله عنه- صرح بأن ا لجماعة سنة من 
سان النبي َة فيكف تكون واجبة » صحيح إن تركها بالكلية نوع 

ضلال » ولذلك فإنا نقول إنها فرض كفاية . 
المذهب الثالث :يرى أن الأصل في صلاة الجماعة للمكتوبات أنها فرض 
كفاية وهو قول بعض الحنفية ”'" » وبعض المالكية (" . والأصح المعتمد عند 


للشافعية "2 » وقول ضعيف عند الحنايلة ©) . 


وحجتهم هي نفس حجة من قال بوجوب الجماعة عيناً » غير أنهم صرفوا 
الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي . 
ومن القرائن التي تؤكد ذلك حديث أبي الدرداء ‏ -رضى الله عنه - 


)00( قال به الكرخي والطحاوي - شرح فتح القدير(١/ ١‏ » حاشية ابن عابدين /١(‏ ۳۷۱) » 
حاشية الطحطاوي على مراقي فلاح (ص/١١٠٠)‏ . 

(؟) نقله المازري عن بعض المالكية - حاشية الدسوقي (۱/ )1١4‏ » مواهب الجليل (۲/ )۸١‏ » القوانين 
الفقهية (ص/ 59) . 

۳( المهذب /١(‏ ۹۳) . المجموع (4/ ١‏ » مغني المحتاج (۱/ ۲۲۹) » روضة الطالبين /١(‏ ۳۳۹) . 

() قال المرداري : وقيل فرض كفاية » ذكره الشيخ تقي الدين وغيره » ويقاتل تاركها كالأذان » وذكره 
ابن هبيرة وفاقاً للأئمة الأربعة - الإنصاف (۲/ ۰ ء وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (۲۳/ )۲۲٢‏ . 

0( سنن أبي داود ١ /١(‏ ) - وقال النووي : حديث صحيح - المجموع /٤(‏ 1517) 3 


دوهع - 1 قضية المستين الكبار المعاصرة 


مرفوعاً : اما من ثلاثة في قرية ولا بدو لاتقام فيهم الصلاة إلاقد استحوذ عليهم 
الشيطان » فعليك بالجماعة فإغا يأكل الذئب القاصية» . 

والراجح في نظري هو ما ذهب إليه القائلون بأن الجماعة سئة مؤكدة على 
العين » وفي نفس الوقت هي فرض كفاية في حق أهل القرية أوالمصر » جمعاً 
للأدلة الواردة في المسألة . 

وإذاثبتت مشروعية الجماعة للصلوات المكتوبات فالإنيان بها في المسجد 
أفضل » يقول ابن عابدين :إن كل ما شرع فيه الجماعة فالمسجد أفضل فيه . 

المطلب الثاني 
الترخص في ترك الجماعة للعذر 
ومدى استفادة المسئين منه 

أجمع الفقهاء » وبخاصة من ذهب منهم إلى القول بوجوب الجماعة في 
الصلوات المكتوبات - أجمعوا على مشروعية ترك الجماعة لعذر مسوغ لحديث ابن 
عباس مرفوعا”© :«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلامن عذر» وفي 
ين :من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر» - قالوا : وما العذريا رسول 
الله؟ قال : «خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلى؟ . 


. )6١ /۲( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲ أخرجه ابن ماجه /١(‏ ,» والحاكم وصححه - المستدرك (۱/ 2140 . 

(۳) سنن أبي داود )۳۷١ /١(‏ - قال المنذري : في إسناده أبو خحباب يحيى بن أبي حية الكلبي » وهو 
ضعيف - مختصر السنن (۱/ ۲۹۱) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - £0 - 

ثم اختلف الفقهاء في بيان هذا العذر بين موسع و مضيق » وقد سبق أن فصلت 
تلك الأعذار فى الترخص لترك الجمعة » والشبه بينهما قريب » ولذلك قال 
النووي : كل ما أمكن تصوره من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة يرخص في ترك 
الجمعة . 

وقد نص الفقهاء على أن من الأعذار الشرعية لترك الجمعة والجماعة :المرض 
الذي يشق معه الإتيان إلى الملسجد لصلاة الجماعة » وكذلك الشيخوخة عند 
الحنفية . 

وكذلك من الأعذار الشرعية : الخوف على النفس من الانزلاق أو طروء 
مرض أو زيادته » والخوف على الأهل والولد والمال . 

ومن الأعذار التى نص عليها فقهاء الشافعية والحنابلة : المطر الشديد » والبرد 
الشديد » والوحل الشديد » والحر الشديد » والظلمة الشديدة » وحضور الطعام مع 
ا لجوع الشديد » وغلبة النعاس » ومدافعة الأحبثين » والعمى » والسمن المفرط . 

هذا » وقد نص بعض الحنفية على أنه من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة : 
الاشتغال بتعلم الفقه ‏ بل قال بعضهم إنه أفضل من الجماعات لأنها سنة " . 


وخالف الحنفية الجمهور » فقالوا :إن المطر والطين والبرد وا لحر والعمى ليس 


(1) روضة الطالبين (۲/ 0*”) » وبهذا قال أبو حنيفة في رواية الحسن - حاشية ابن عابدين /١(‏ 000) » 
راجع سابقاً العذر المرخص لترك صلاة الجمعة . 
(۲) حاشية ابن عابدين (۱/ )٥۳۸۰ ۳۹٦‏ . 


-لاهع - قضية المسنين الكبار المعاصرة 


9۷7 ا 


من الأعذار المسوغة لترك الجماعات إلاإذا اشتد التأذى ‏ . 
ما سبق يتضح أن المسنين لهم الترخص في ترك الجماعات بالمسجد قياساً على 


ترخصهم في ترك الجمعة »بل هذا أولى »وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة من 
اليسر والتخفيف لأهل الأعذار . 


وللمسنين إقامة الجماعة في محل إقامتهم إلا أن يجدوا مشقة تؤذيهم من طول 
القيام ونحوه فلهم أن يصلوا فرادى » والأمر في ذلك على السعة مع بقاء فضيلة 
الجماعة محكمة لمن يقدر عليها » والله أعلم . 


الاسسس٠سشسس‏ س 
00 حاشية ابن عابدين /١(‏ 000) - راجع تفصيل كل تلك الأعذار في العذر المرخص لترك صلاة 
الجمعة . 


الملبحث الرابع 
قضاء فوائت الصلوات والترخص للمسنين 
تمهيد في التعريف بقضاء الفوائت - تقسيم: 
القضاء فى اللغة يطلق على معان كثيرة »منها : العمل » ومنه قوله تعالى :. 
#فَاقْض ما أَنْتَ قاض » ومنها الأداء :اتقول:: فضت ديتى أي أديئة 00 
تعالى : #فَِدًا قَضَيْتثُمْ الصلاةً فَاذْكُرُوا الله قيّاما وقعودا وَعلى جنويكم #4 , 
الانتهاء » ومنه قوله تعالى :قدا قضيّت الصلاة فانتشروا ا ا ر 
النيل والإبلاغ » تقول اتعبى حا جتان لجار الها عقر اين : #وقَضيئًا 
ِنَيْهِ ذلك الأمر# 29 . وأصل الفعل الى نقلي قاذ اتات درف ال 


تقول : قضى عليه » وله E‏ : 


والفوائت جمع فائتة من فاته الأمر فوتاً وفواتاً » إذا أمضى وقته ولم يفعل › 
والمقصود بقضاء الفوائت في اصطلاح الفقهاء : استدراك ما خرج وقته من 

الصلاة ونحوها ‏ . 

. )۷۲( سورة طه - الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء - الآية(7١1١)‏ . 

(؟) سورة الجمعة - الآية )٠١(‏ . 

. )55( سورة الحجر - الآية‎ )٤( 

)0( لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : قضى . 

0( لسان العرب » القاموس المحيط » مادة :فوت . 

(۷) الشرح الصغیر )۳١۳/۱(‏ . 


- £04 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ا 

وهو اصطلاح خاص بالعبادات ا لخضة كالصلاة والصيام والحج » حیث تتميز 
تلك العبادات بأنها توصف بالأداء والقضاء والإعادة والتعجيل » أما المعاملات فلا 


3 


توصف بذلك وهي أداء أبداً : 

وتوصف العبادة بالقضاء والأداء والتعجيل إن كان لها وقت محدد الطرفين › 
فإن وقعت في الوقت فأداء وإن وقعت بعد الوقت فقضاء وإن وقعت قبل 
الوقت فتعجيل » وتو صف العبادة بالإعادة إن سبق الإتيان بها أداء أوقضاء » حيث 
يوصف المتأخر بالإعادة ويوصف المتقدم بالأداء إن كان في.وقته وبالقضاء إن كان 


ر 1 وقعه(1) : 


هذا » ولفوت الصلاة المكتوبة صور كثيرة » منها العمد جحوداً أوكسلاً ؛ 
ومنها غير العمد كالجهل بعذر والسهو والنوم والإغماء » وسوف يقتصر حديثنا في 
هذه المسألة عما يخدم موضوع بحثنا من أحكام المسنين فأذكر الحكم التكليفي 
لقضاء الصلوات المكتوبات الفائتات وصفته »ثم أبين الترخص للمسنين في هذا 
القضاء » وذلك في مطلبين بإذن الله تعالى . 


)00( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (114/1) وما بعدها » أصول البزدوي مع كشف الأسرار 
)١ ٤۹ /۱(‏ وما بعدها » بداية المجتهد /1١(‏ 187) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - f‏ 
المطلب الأول 


الحكم التكليفي لقضاء الصلوات المكتوبات وصفته 

أتكلم في هذا المطلب عن الحكم التكليفي لقضاء الصلوات المكتوبات ثم أبين 
صفة هذا الحكم من حيث الفور أو التراخي » وذلك في فرعين : 

الفرع الأول 
الحكم التكليفي لقضاء الصلوات المكتوبات 

تمهيد في تحرير محل النزاع وسبب الخلاف - تقسيم : 

يرجع الحكم التكليفي لقضاء الصلوات المكتوبات الفائتات إلى ثلاثة أصول : 

الأصل الأول : ما ورد بشأن الناسي والنائم عن الصلاة في قول النبي كَل © 
من حديث أبي هريرة : امن نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ‏ فإن الله 
تبارك وتعالى قال : #فاقم الصلاة لذكري 14 . 

وفي حديث أنس بن مالك مرفوعاً”2 : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة » أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذكرها » فإن الله يقول : «وأقم الصلاة لذكري» . 

يقول ابن رشد :فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم 


)00( اللفظ لابن حبان » والآية الكريمة في سورة طه رقم (5 )١‏ » وعند مسلم بلفظ : امن نسي الصلاة 
فليصلها إذا ذكرها» . صحيح مسلم )٤۷۱ /١(‏ رقم (580) » صحيح ابن حبان (0/ )٤۲۳‏ رقم 
(2079) » وفي رواية من حديث أنس زاد «لا كفارة لها إلاذلك» » صحيح البخاري )۲٠١ /١(‏ رقم 
(oV)‏ »> صحیح مسلم )٤۷۷ /١(‏ رقم (1415) » صحيح أبن حبان (5/ ۳۷۳) رقم )۲۹٤۸(‏ 1 

(۲) صحيح مسلم (۱/ )٤۷۷‏ »رقم (581) . 
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قضاء الصلاة 29 , 


أقول : فهل يدخل في حكمهما الجنون والمغمى عليه والسكران والمميز دون 
بهؤلاء المتكاسل عن الصلاة إذا رشد ؟ خلاف بين الفقهاء ٍ 

الأصل الثاني : ما ورد بشأن المائض والنفساء عن الصلاة في قول السيدة 
عائشة” - رضي الله عنها - : «كنا تُؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة . 


يقول ابن رشد : واتفق المسلمون على أن الحيض - وفي حكمه النفاس - ينع 
فعل الصلاة ووجوبها » أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها » بخلاف 
الصوم » وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج ‏ . 
أقول : فهل يدخل في حكمهما من طرأ عليه جنون أوإغماء ؟ خلاف بين 
الفقهاء . 
الأصل الشالث : ما ورد بشأن الكافر الأصلي إذا أسلم في قول الله تعالى : 
#قل لذن كَفَروا إن يَنْتَهُ اده نهم ما قد سف ٩‏ »وقول النبي لاز : 
)١(‏ بداية المجتهد (۱/ ۱۸۲) » وانظر أيضاً الحلى (۲/ 1775) . 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۱۵) رقم (۳۳۰) » صحیح ابن حبان (14/ ۱ رقم (1749) » سان 
النسائي (۱/ ۱۹۱) رقم (۳۸۲) . 
(۳) بداية المجتهد )٥١ /١(‏ » وقال ابن حزم : أما إسقاط القضاء عن الحائض والنفساء فإجماع متيقن - 
المحلی (۲/ ۲۳۲) . 
)٤(‏ سورة الأنفال - الآية (۳۸) . 


)0( مسند أحمد /٤(‏ ۱۹۸) رقم (1/817) » وذلك في حديث عمرو بن أمية الضمري » قال :قلت يا 
رسول الله » أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر » فقال َي : لايا عمرو بايع< 
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«الإسلام يجب ماقبله) . 

وقد اتفق الفقهاء على أن الكافر الأصلي إذا أسلم لايجب عليه قضاء ما فاته 
من الصلاة أثناء كفره » لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي ية ومن بعده فلم يؤمر 
أحد بقضاء الصلاة » ولما فيه من التنفير عن الإسلام 7" . 

أقول : فهل يدخل في حكمه المرتد إذا تاب والمتكاسل عن الصلاة إذا رشد ؟ 
خلاف بين الفقهاء . 

هذا » وتيسيراً لبيان الحكم الشرعي في قضاء الصلوات الفائتات في تلك 
الصورالمتعددة فإنني أقسمها إلى ثلاث أحوال » هي : حال المرتد إذا أسلم » 
والكسلان إذا التزم » وصاحب العذر إذا فات عذره » وأبين ذلك في الأغصان الثلاثة 
التالية . 


الغصن الأول 
حكم قضاء الصلاة على المرتد إذا أسلم 
لاخلاف بين الفقهاء في أن المرتد - والعياذ بالله - لاتصح منه صلاة حال 
الردة » لأن أول شرط لصحة الصلاة هو الإسلام » ولكنهم اختلفوا في حكم مطالبته 
بقضاء ما فاته من الصلاة حال الردة على مذهبين : 
لا 
ثقات - مجمع الزوائد (5/ )١١‏ . 


00( حاشية ابن عابدين (۱/ 15"4) » حاشية العدوي (1/ ۱ء المبموع (۳/ ٥)ء‏ المهذب (۱/ . 0(« 
مغني الحتاج /١(‏ ۰ » كشاف القناع (۱/ ۲۲۳) . 
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المذهب الأول : أنه لايطالب وجوباً بقضاء فوائت الصلاة حال الردة » وهو 
مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند ا حنابلة » وبه أخذ الظاهرية7" . 

وحجتهم :أنه صار بالردة كافراً » ولاصلاة على كافر » ثم «الإسلام يجب ما 
قبله)7) 

المذهب الثاني : يرى أن المرتد إذا أسلم لزمه قضاء ما فاته من الصلوات حال 
الردة » وإليه ذهب الشافعية » قال النووي : هذا مذهبنا لاخلاف فيه عندنا 7" » وهو 
الرواية الثانية عند الحنابلة "° . 

وحجتهم من ثلاثة أوجه : 

الأول : التغليظ عليه » حتى لايقلده الفسّاق في ترك الصلاة . 


الثاني : أنه بإسلامه الأول التزم بها فلم تسقط كح الآدمي » ولكنه منع منها 
حال الردة لمانع الكفر » فلما زال المانع كانت المطالبة : 


)١(‏ الفتاوى الهندية )١171١ /١(‏ » مجمع الأنهر (1/ 77) » الشرح الصغير (۱/ 4 ؛ مواهب الجليل 
(5477/5) »شرح الخرشي (۸/ 1۸) » بداية | الجتهد١١/ )4١‏ الإنصاف (۳/ ۳۸۸) ؛ 
(۱۰/ ۳۳۹ ) ب المخنى (۱/ ۳۹۹) المحلى (۲/ )۲۳١‏ . 

() هذا الحديث قاله النبي - يا لعمرو بن أمية الضمري عندما قدم هو وخالد بن الوليد على النبي 
- ا قبيل الفتح » فتقدم خالد فأسلم وبايع »ثم قال عمرو :يا رسول الله » أبايعك على أن يغفر 
لي ما تقدم من ذنبي ولاأذكر ما تأخر » فقال إلا : ديا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما قبله وإنا 
الهجرة تجب ما قبلها» قال : فبايعته - رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات - مجمع الزوائد 
(۹/ ۳۵۱) » مسند أحمد /٤(‏ ۱۹۸) رقم (۱۷۸۱۲) . 

۳( ال جموع (1/ ه)»المهذب /١(‏ 6 ) » مغني الحتاج /١(‏ . 

(:) المخني (۱/ ۳۹۹) » الإنصاف (۱/ 2341 . 
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الثالث : أنه بأجله يتمكن من تدارك ما فاته » لأن الإحباط بالإشراك » والعياذ 
بالله » لايكون إلا بالموت . 
والراجح في نظري :أن الحكم يختلف باحتلاف درجة التوبة » فإن كانت 
نصوحاً أنى بما فاته من فرائض » وإن كانت توبته مع الضعف البشري فحسبه ما 
يستقبل من فرائض » وليستغفر الله تعالى عما فاته منها . 
الخصن الثانى 
# 
حكم فضاء الصلاة على من تركها كسلا 
تارك الصلاة كسلاً له إرادة » فهو عامد إلى ذلك » ولكنه مقر بفرضيتها » فهل 
المذهب الأول :يرى أنه لاقضاء على من ترك الصلاة كسلاً حتى خرج 
وقتها » وإليه ذهب بعض الشافعية منهم ابن بنت الشافعي” » وقال به الظاهرية 
الصغير /١(‏ 54) » القوانين الفقهية (ص/ 77) . 
وقال الشربيني الخطيب : فهم ابن بنت الشافعي هذا الحديث من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك - صحيح البخاري مع فتح الباري (۲/ )۷١‏ » صحيح مسلم )٤۷۷ /١(‏ على 
وجه التشديد » فقال :إن من ترك الصلاة لغير عذر لايقضي عملا بالمفهوم من باب التغليظ عليه - 
قال الشربيني :وهو مذهب جماعة من الفقهاء - مغني المعتاج (۱/ ۱۲۸ )٤٤١ ٠‏ -وابن بنت 


واسع العلم جليلاً فاضلاً ‏ لم يكن في آل شافع بعد الإمام أجل منه (ت 140ه) وكان أبوه من- 
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وانتصر له ابن حزم ٩(‏ : 

قال ابن حزم : وعلى من كان هذا حاله أن يكثر من فعل الخيرات وصلاة 
التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة »وليتب وليستغفر الله تعالى”" . 

واحتج ابن حزم لهذا القول من وجهين : 

الأول : أن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتاً محدود الطرفين » فلا يجزئ 
الإنيان بها قبل أو بعد هذين الطرفين . 

الثاني : أن القول بإيجاب القضاء على من ترك الصلاة كسلاً حتى حرج وقتها 
يحتاج إلى دليل » ولايوجد » فكان القول بهذا الإيجاب تشريعاً في الدين » والشرع 
لايجوز لغير الله . 

ويؤكد هذا الوجه ما ذكره ابن رشد من قوله : والأصل أن القضاء لايجب بأمر 
الأداء وإنمايجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون » لآن القاضي قد فاته أحد 
شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته › وهو الوقت إذا كان شرطأ من شروط 
الصحة » والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه 7" . 


قالابن حزم : ولايعارض مذهبنا هذا » بما قلناه من وجوب القضاء على 


= فقهاء أصحاب الشافعي وله مناظرات مع المزني فتزوج بابنة الشافعي زينب فولدت له أحمد 
المذكور - طبقات الشافعية (؟/ )۷١‏ » طبقات الفقهاء (۱/ ٤‏ ۱۹) . 

. )1487 /١( بداية المجتهد‎ » ) ١10 /۲( المحلى‎ )١( 

. )۲۳١ /۲( المحلى‎ )۲( 

(۳) بداية المجتهد /١(‏ ۱۸۲) . 
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النائم والساهي والسكران » لأن وقت الصلاة لهؤلاء نمتد أبداً حتى فعلهم 
للقتضاء(2© , 

ويمكن مناقشة هذه الحجة بأنه لافرق في القضاء بين الكسلان والسكران » 
فكلاهما آثم بفعله . 

المذهب الثاني : يرى وجوب القضاء على من ترك الصلاة كسلاً حتى خرج 
وقتها . 

وإليه ذهب جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة 9 . 

وحجتهم من وجهين : 

الأول :أن النبي -كَكةِ- أمر الجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع 
الكفارة" »أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً » وإذا صح هذا في الصيام 
صح في الصلاة أيضاً . 

الشاني : أنه إذا وجب القضاء على تارك الصلاة ناسياً - وهو الذي قد عذره 
الشرع في أشياء كثيرة - فا تعمد بتركها كسلاً أحرى أن يجب عليه » لأله غير 
معذور فكان القضاء عليه أوجب . 


(۱) الحلى (۲/ ۲۳۷) . 

(۲) شرح فتح القدير (۲/ )1۲١‏ » الهداية /١(‏ ۷۳) » الشرح الصخير )145/1١(‏ » بداية المجتهد 
(/1857) » المجموع (۳/ ۷۱ المغنى (1۱۳/۱) . 

(؟) أخرج البيهقي عن أبي هريرة أن النبي - بي - قال له : «اقض يوماً مكانه»- باب رواية من روى 
الأمر بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث - السنن الكبرى (۲۲۹/6) رقم )۷۸٤٤(‏ »وقال النووي : 
إسناده حسن . الجموع (۳/ )۷١‏ . 
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اعترض على ذلك بأنه قياس مع الفارق » لأن الناسي والعامد ضدان › 
والأضداد لايقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة » وإغا تقاس الأشباه(" . 
وأجاب عن ذلك ابن رشد فقال : والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب 
التغليظ كان القياس سائغاً » وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وأن لا 
يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناسي » والقياس غير سائغ ‏ لأن الناسي 


. 5 : )۲( 
معذور والعامد غير معذور : 


والراجح في نظري هو مذهب الجمهور الذي يرى وجوب القضاء على من 
ترك الصلاة كسلا » لأن باب التوبة لايغلق حال الحياة في الدنيا » ومن أصول التوبة 
الوفاء بالحقوق والأمانات » والصلاة منها » كديون الآدميين » ولأن الواجب إذا ثبت 
في الذمة فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء » ولادليل على الإبراء فبقي وجوب الأداء » 


ولأنه بعد وقته صار قضاء . 


الغصن الثالث 
حكم قضاء الصلاة لمن تركها بعذرحتى فات وفتها 
ومن تلك الأعذار ما لا حيار للإنسان فيه : كالجنون والعته والإغماء » وفاقد 
الطهورين » والصغر فيما بين التمييز ودون البلوغ . ومنه مايقع في اختيار 
الإنسان : كالسكر حيث لاتجوز الصلاة بوجوده . وللفقهاء تفصيل في ذلك 
أوجزه فيما يلي : 


. )۱۸۲ /۱( بداية المجتهد‎ )١( 
. )185 /1١(دهتجملا بداية‎ )۲( 
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)١(‏ أما السكران فقد أجمعوا على وجوب قضائه لما فاته من صلاة مكتوبة حال 
سكره » لعدم سقوط صفة التكليف عنه ولوجود المانع من فعل الصلاة وهو 
السكر »قال تعالى :يا يما الَّدِينَ ء امَنُوا لا تَقْرَبُوا الصلاة ونم سَكَارَى 
حَتَى تَعَلَمُوا ما تَعقُونُونَ4 7" , فوقته متد إلى حين زوال السكر”" . 

(؟) وأما الصبي المميز ودون البلوغ إذا ترك الصلاة في هذه المرحلة من عمره فقد 
اختلف الفقهاء في حكم قضائه لها تبعاً لاختلافهم في أصل وجوبها عليه . 
وقد ذهب الحنابلة في أصح الروايتين عندهم إلى أن الصلاة على الصبي العاقل 
واجبة فإذا فاتته وجب عليه القضاء 9" . 
واستدلوا على ذلك بعموم الحديث 1 : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر» » والأمر للوجوب . 
وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية والرواية الثانية عند 
الحنابلة إلى أن الصلاة لا تجب على الصبي العاقل قبل البلوغ © . 
واستدلوا بعموم حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا ”2 : «رفع القلم 

(۲) مجمع الأنهر (157/1)»المبسوط )84/١(‏ » بداية المجتهد (۲/  )١ ٤١‏ روضة الطالبين 
(577/5) » مغني الحتاج )1171١ /١(‏ . المغني والشرح الكبير (۳/ ۳۲) » الحلى (۲/ ۲۳۷) . 

(۳) المغني (۱/ ۳۹۹) . 

(4) وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - سنن أبي داود (۱/ ۱۳۳) رقم (144 » 
060) . 

(5) مجمع الأنهر (۱/ ۷۹) ؛ حاشية ابن عابدين )۲۳١ /١(‏ » الشرح الصغير /١(‏ 509) » بداية الجتهد 
(۹/1) » روضة الطالبين )1١١ /١(‏ »المغني (۱/ ۳۹۸) » الإنصاف (۱/ )۳۹١‏ » الحلى 


. (Y/Y 
سنن=‎ » )7١41( سنن ابن ماجة (۱/ 19۸) رقم‎ » )۱٤۲( رقم‎ )۳٥١ /۱( صحيح ابن حبان‎ )7( 
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عن ثلاثة » وذكر منها : الصبي حتى يبلغ » ويترتب على مذهب الجمهور عدم 
وجوب القضاء على من ترك صلاة مكتوبة في فترة عمره من حين التمييز حتى 
دون البلوغ . 
ومع ذلك فقد نص بعض الفقهاء على استحباب القضاء لتلك الصلوات التي 
فاتت في هذه المرحلة من العمر”" . 
ولذلك جاء في الفتاوى الهندية : القضاء فرض في الفرض » وواجب في 
الواجب » وسنة في السنة ‏ . 

(۳) وأما فاقد الطهورين (الماء والتراب) كمن حبس في مكان نجس لايجد صعيداً 
طيباً ولاماءً يتوضاً به » وفي حكمه : المصلوب والمربوط » فقد اختلف الفقهاء 
في حكم صلاته وطهارتها على خمسة مذاهب . 
المذهب الأول : أنه لايصلي »بل تحرم عليه الصلاة ويجب عليه الإعادة إذا 

تمكن » وهو قول أبي حنيفة » وقيل : هو أيضاً قول محمد بن الحسن صاحبه » وبهذا 

قال أصبغ من المالكية »كما ذه ب إليه الشافعية في وجه » وبه قال الشوري 

والأوزاعي”" . 


= النسائي )١67/7(‏ رقم )۳٤۳۲(‏ » كما أخرجه ابن حبان والترمذي وأحمد من حديث علي بن 
أبي طالب - صحیح ابن حبان (۱/ 1"67) رقم ٤۳(‏ ۱) » سنن الترمذي (5/ ۴۲) رقم (417 )ء 
وقال : حديث حسن غریب » مسند أحمد )١١7/1(‏ رقم )۹٤٩(‏ . 

. )۲۳۲ /۲( الحلى‎ » )7١ /( المنغور فى القواعد‎ )١( 

00 الفتاوى الهتدية (1/ . 

(*) المبسوط )١77*/١(‏ » الذخيرة )٠١ /١(‏ » روضة الطالبين (1/ ١15)»المغني‏ والشرح الكبير 
(584/1) ؛الحلى (۲/ ۱۳۹) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة لاع 
وحجتهم : أن الصلاة بغير طهور معصية » ولايحصل التشبه بالمصلين فيما هو 
معصية . 


المذهب الثاني : أنه يصلي بالإيماء على حسب حاله تشبيهاً با ملصلين وجوباً . 
ولايقضي »وهو قول أبي يوسف »وقيل :هو أيضاً قول محمد » وإليه ذهب 
أشهب من المالكية »وهو وجه آخر للشافعية » وبهذا قال الحنابلة وروي عن أبي 
ثور » واختاره ابن حزم(" . 

وحجتهم : أن العاقل المسلم لايجوز أن يمضي عليه وقت الصلاة وهو لا 
يتشبه بالمصلين فيه بحسب الإمكان » والتكليف إنما يثبت بحسب وسعه » ولآن 
الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمها كالسترة واستقبال القبلة . 

المذهب الثالث : أنه يجب عليه الصلاة بحسب حاله » كما يجب عليه القضاء 
بعد ذلك » وبه قال ابن القاسم وعبد الملك ومطرف وابن عبد الحكيم من المالكية › 
كما ذهب إليه الشافعية في المشهور عندهم 27 . 

وحجتهم : أن الطهارة شرط من شروط الصلاة » والعجز عنها لايبيح ترك 
الصلاة كستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة والقيام والقراءة . 

المذهب الرابع أنه يستحب له الصلاة ويجب عليه القضاء » وهو وجه رابع 
عند الشافعية ‏ . 

)١(‏ المبسوط )١157/1(‏ » الذخيرة )7"6١ /١(‏ » روضة الطالبين )٠١١ /١(‏ » المغني والشرح الكبير 
1 386 )ء الحلى (۲/ ۰۱۳۸ ۱۳۹) . 


. )١١١ /١( روضة الطالبين‎ » )٠١ /١( (؟) الذخيرة‎ 
. )١١١ /١( روضة الطالبين‎ )( 


- ا - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
د س ج ر 
وحجتهم : أن الصلاة بلاشرطها لاتصح »فلم تجب » وإنها استحب فعلها 
المذهب الخامس :أنه لايصلي ولاقضاء عليه » وهوقول الإمام مالك وابن 


نافع » وبعض أهل الظاهر”" . 
وحجتهم : أنه عجز عن الطهارة فلم تجب عليه الصلاة كالحائض . 
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني القائلون بأنه 
يصلي على حاله » لأنه أنى با أمر على قدر الطاقة فخرج عن عهدته » وتكليفه 
بالقضاء يرتب مشقة خاصة إذا تكررت الفرائض . 
(4) وأما الجنون والعته والإغماء إذا زال عن المككلف فهل يجب عليه قضاء ما فاته 
من الصلوات ؟ خلاف بين الفقهاء . 
ذهب الحنفية » وهو ما روي عن ابن عمر »أنه ليس على أحد من هؤلاء قضاء 
إذا بلغت الفوائت حمس صلوات فأكثر » رفعاً للحرج » فإن كان أقل من ذلك 
وجب عليه والقضاء 7" . 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية »إلى أنه لاقضاء على أحد من 
هؤلاء إذا انتهى وقت الفريضة وهو مبتلى بذلك » أما إذا أفاق في جزء من وقت 


)١(‏ الذحيرة (1/ 600") - قال ابن عبد البر : هذه رواية منكرة عن مالك وذكر عن أصحابه قولين 
أحدهما كقول أبي حنيفة » والثاني يصلي حسب حاله ويعيد - المغني والشرح الكبير )۲۸٤ /١(‏ . 
وقال ابن حزم الظاهري : قال بعض أصحابنا : لايصلي ولايعيد - الحلى (۱۹۳/۲) . 

(؟) حاشية ابن عابدين /١(‏ 2017) » الفتاوى الهندية /١(‏ ١ء‏ وانظر قول ابن عمر في الحلى 
0( . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 4/7 - 
الفريضة » أو قبيل انتهاء وقت الفريضة بما يسع أداءها وجبت عليه فإن فاتته 
قضاه(" » ويهذا قال طاوس والزهري . 
وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين : لايعيد الصلاة التي أفاق عندها" › 
وزاد المالكية أنه إذا أفاق في أحد وقتي الظهر والعصر با يسعهما فقد وجبا عليه 
ويقضيهما بعد الإفاقة » وكذلك ا حال في المغرب والعشاء”" . 
ويرى الظاهرية والحنابلة في المشهور : أن المغمى عليه حكمه حكم النائم » لا 


يسقط عنه قضاء شيء من المكتوبات التي تفوته » وهوقول عمار بن ياسر 
)4( 


ومجاهد وإبراهيم وحماد بن أبي سليمان وقتادة 


والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الظاهرية والحنابلة في المشهور من عدم 
وجوب القضاء على كل من الجنون والمعتوه لما فاتهما من صلاة حال الابتلاء » 
ووجوب القضاء لمايفوت المغمى عليه قياساً على النائم » لأن الإغماء مؤقت 
ويرجى زواله سريعاً كالنوم بخلاف الجنون . 


(1) القوانين الفقهية (ص/ )2١‏ » بداية الجتهد /١(‏ "1817) ء الشرح الصغير /١(‏ 755) » مغني الحتاج 
)1۳1/۱( » كشاف القناع (7/ )٠٠۹‏ »ا لمغني ٠٠ /١(‏ ) الإنصا ف (۱/ ۳۹۰) . 

. )۲۳٣١ /۲( المعلی‎ )۲( 

() القوانين الفقهية (ص/ )0١‏ . 

() المغني » كشاف القناع ؛ الإنصاف - المراجع السابقة » المحلى (۲/ ۲۳۴) . 


ا قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الفرع الثاني 
صفة وجوب قضاء الفائتات 

أتكلم هنا عن صفة وجوب قضاء الفائتات من حيث الفور والتراخي » ومن 
حيث الترتيب وعدمه . 
)١(‏ أما من حيث الفور والتراخي فقد اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : 

اذهب الأول : يرى أن قضاء الفوائت على التراخي ويستحب له الفور » وهو 
مذهب الحنفية والمذهب عند الشافعية وبه قال الظاهرية 7" . 

وحجتهم : حديث عمران بن حصين” » قال : كنا في سفر مع النبي كك وإنا 
أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها »فما 
أيقظنا إلا حر الشمس » فلما استيقظ النبي با شكوا إليه الذي أصابهم »قال : 
«لاضير - أو لايضير -ارتحلو فارتحل فسار غير بعيد »ثم نزل فدعا بالوضوء 
فتوضأ » ونودي بالصلاة فصلى بالناس . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن القضاء لو كان على الفور لفعله النبي ويا 
قبل أن يرتحل ولكنه لما قال لهم الاضير) ثم ارتحل »ثم قضى الفائتة دل على أنه 
على التراخي . 

المذهب الثاني : يرى أن قضاء الفوائت على الفور وليس التراخي » وإليه ذهب 


(۱) شرح مسلم الشبوت (۱/ ۳۸۷) » الهداية /١(‏ ۷۳) » الجموع (۳/ 19) - ويلاحظ أن مذهب 
الظاهرية هنا لقضاء الساهي والنائم دون العامد - كما سبق بيانه - وانظر المحلى (۲/ ۲۳۷) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - VE‏ - 
المالكية 00 » وبعض الشافعية في وجه ” » وقال به الحنابلة واشترطوا أن لايتضرر 


في بدنه أو في معيشته ٩‏ 5 


وحجتهم : ظاهر حديث أنس 7 مرفوعاً : امن نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها 


لاكفارة لها إلاذلك» . 
ووجه الدلالة : أن النبي ية أمر بالصلاة فور التذكر » والأمر للوجوب » فكان 


والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من كون القضاء على 
التراخي لفعل النبي بي ني حديث عمران بن حصين » ولأن قوله «فليصلهاإذا 
ذكرها «بيان لأصل الوجوب وليس وقته » حتى لا يظن أحد أن من نسي صلاة 

سقطت من ذمته . 

(1) وأما الترتيب بين الفوائت » على معنى أن يصلي الظهر قبل العصر والعصر قبل 
الغرب » وهكذا فلم يقل به الشافعية وإن كان مستحباً عندهم » نظراً للمشقة 
فضلاً عن فوات الوقت الحقيقي » فاستوى كل وقت . 
وقال الحنفية :إن زادت الفوائت بأن بلغت ست فرائض فأكثر سقط الترتيب 
وإلافيجب مراعاة الترتيب . 


. )۱۸۳ /١( بداية اللجتهد‎ » )"16 /١( الشرح الصغير‎ )١( 
. )54 /7( (؟) وقال بعضهم هي على الفور إذا كان التأخير بغير عذر » وقيل مطلقاً - المجموع‎ 
. (° /١( كشاف القناع‎ (۳ 


©( صحيح البخاري (۱/ 9١5؟)‏ رقم (0۷۲) » صحيح مسلم /١(‏ /ا/ا4) رقم (5414) ؛ صحيح ابن 
حبان (5/ ۳۷۳) رقم )۲۹٤۸(‏ 


fo‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ويرى المالكية والحنابلة وجوب الترتيب في كل حال » وهل يعتبر الترتيب شرطاً 
لصحة القضاء ؟ المشهور عند المالكية لايعد شرطاً » وذهب بعض المالكية وهو 
مذهب الحنابلة أنه شرط » فمن أخل بهذا الترتيب لم تصح صلاته » واستدلوا 
بحديث ابن عمر “ -رضي الله عنهما - مرفوعاً «إذا نسي أحدكم صلاته فلم 
يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام » فإذا فرغ من صلاته فليصل 
الصلاة التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام» » وروى الإمام أحمد © 
أنه ية عام الأحزاب صلى المغرب » فلما فرغ قال : «هل علم أحد منكم أني 
صليت العصر ؟» قالوا :يا رسول الله » ما صليتها » فأمر المؤذن فأقام الصلاة 
فصلى العصر ثم أعاد المغرب » قالوا : ولآن الصلاة توقيفية فيجب فيها الاتباع 


كما ورد 9) 5 


ويمكن الجواب عن ذلك بأن حديث ابن عمر ‏ وقصة الأحزاب إنما كانت مع 
قرب عهد » أما إن طال الأمد وكثرت الفوائت كان اشتراط الترتيب فيها حائلاً 
دون قضائها » بل ومعطلاً للشعائر بدعوى خلل الترتيب . 

هذا » وقد نص الحنفية والحنابلة في المذهب على سقوط الترتيب إذا ضاق وقت 
الحاضرة » لأن فرض الوقت آكد . 

كما نص الحنفية وأكثر المالكية على سقوط الترتيب بكثرة الفوائت خشية فوات 
الفريضة الحاضرة ونص الحنفية » ورواية عند الحنابلة » على سقوط الترتيب إذا 


. رقم (۲) - باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى‎ ۱ /١( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد )٠١5/5(‏ رقم (11/015) . 

() انظر في فقه المذاهب : الهداية /١(‏ 77) » حاشية الطحطاوي على مراقي فلاح (ص/۲۹۳) » 
الشرح الصغير )۳١۷ /١(‏ » روضة الطالبين  )7574 /١(‏ المغني )1٠۷ /١(‏ وما بعدها . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 40/5 - 

أقيمت الجماعة للفريضة الحاضرة » لإدراكها ‏ . 
الفوائت كلما أمكن ؛ولايجب ؛ لأن الترتيب كان لمراعاة الوقت »والفريضة 
المقضية فات وقتها » فاستوى كل وقت لقضائها 2 

المطلب الثاني 
الترخص للمسئين فيما أسرفوا من الصلوات 

تمهيد وتفريع: 

ذكرت في المطلب السابق الحكم التكليفي لقضاء الصلوات المكتويات » 
وانتهينا إلى ترجيح القول بوجوب قضاء ما فات المسلم من صلوات مكتوبات بعد 
عودته إلى الإسلام من ردته الطارئة » أو بعد فيقته لنفسه من طول كسل : 

ولاشك أن تلك الأحكام التي نص عليها الفقهاء إنما نظروا إليها حال الاعتياد 

أما أولئك المسنون الذين ينسوا طول الأجل » فضلاً عن الوهن الذي يعجزهم 
عن تدارك ما أسرفوامن صلوات مكثتوبات » وقد تكون سئين طويلة ماضية » 
فالحكم لهم يختلف » ولايتحتم أن يكون في القضاء العيني . 

إذ من المقطوع به أن لهم ولأمثالهم توبة مستطاعة وليست توبة تعجيزية لقوله 


. المراجع السابقة مع اختلاف في بعض الصفحات‎ )١( 


لا قضية المسنين الكبار المعاصرة 
تعالى : قل يا عيّادي الَّدِينَ أَسَرَهُوا على أنفسهم لا تَمَتَطُوا من رَحمة الله إن الله 
راشوب جميعا نهو عور الرُحِيم914 . 

والسرف والإسراف هو مجاوزة ا لحد » ولذلك قال ابن كثير : هذه الآية الكريمة 
دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإثابة » وإخبار بأن الله تبارك 
وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها » وإن كانت مهما كانت »؛ 
وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر 7" . 

وعن عمرو بن عبسة » قال 7" : جاء رجل إلى النبي ية شيخ كبير يدعم على 
«قد عفر لك غدراتك وفجراتك» . 

ومن ثم رأينا الحنابلة الذين قالوا بوجوب قضاء الفائتات من الفرائض على 
الفور يستئنون من يتضرر من فورية القضاء » سواء في بدنه أو في معاشه 9 . 

كما رأينا الحنفية والمالكية الذين يشترطون الترتيب في قضاء الفائتات يستثنون 
من يتضرر من هذا الترتيب بكثرة الفوائت!* . 

لذلك » رأيت من الواجب توجيه بحثي لبيان حكم من مات وذمته مشغولة 
لصلاة مكتوبة » ليكون أساساً نبتني عليه حكم المسنين المسرفين على أنفسهم بترك 
)١(‏ سورة الزمر - الآية (01) . 
(۲) تفسير ابن كثير (5/ 7/8) . 
(۳) قال ابن كثير :تفرد به أحمد - تفسير ابن كثير (4/ )۷١‏ » وانظر الحديث بلفظه في مسند الإمام 

أحمد (4/ 786) رقم (195451) . 


0( كشاف القناع /١(‏ 0( . 
(0) حاشية الطحطاوي على مراقي فلاح (ص/ ۲۳۹) » الشرح الصغير(١/7717)‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 5/8 - 
كثير من المكتويات »وهم عاجزون عن قضائها » إذيربط الزمنين مجاورة نما يمكئنا 
معه نقل حكم أحدهما إلى الأخر » كما منعنا المريض مرض الموت من التبرع لحق 
الورئة » وأبين ذلك فى الفرعين الآنيين : 
الفرع الأول 
مذاهب الفقهاء في حكم 
من مات وذمته مشغولة بصلاة مكتوية 

سبق أن ذكرت في حكم قضاء الصلاة على من تركها كسلاً أن جمهور 
الفقهاء من المذاهب الأربعة قالوا بوجوبها عليه في حياته لتعلقها بذمته » وخالف 
في ذلك ابن بنت الشافعي (أبوعبد الرحمن أحمد بن محمد بن عبد الله) وابن 
متعلقة بالذمة »ومن ثم فهي على هذا الخال بعد الموت : 

أما الجمهور من أصحاب المذاهب الأربعة الذين قالوا بتعلق فرائض الصلاة 
الفائتة بذمة صاحبها فى الدنيا أبداً فقد اختلفوا فى بقاء هذا التعلق بعد الموت على 
ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول :يرى أن الموت يسقط فرضية الصلاة في حق أحكام الدنيا › 
وإلى هذا ذهب جمهور الشافعية » وإليه ذهب الحنابلة (© . 


)۱( المجموع (7/ (YY‏ »شرح صحیح مسلم (51/8) المغني (9/ أفرم »شرح منتهى الإرادت 
(1/ ۷1۲1 0 ) ء إعلام الموقعين (4 / °( . 


- 6۷4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وحجتهم من السنة والإجماع والمعقول . 

)١(‏ أما دليل السنة فحديث ابن عباس -رضي الله عنهما - قال : «لايصلي أحد 
حنطة» . 
وفى رواية عن ابن عمر »أنه كان يسأل :هل يصوم أحد عن أحد »أويصلى 
أحد عن أحد؟ فيقول :لايصوم أحد عن أحد ولايصلي أحد عن أحد . 
وفي لفظ عن ابن عمر : الايصومن أحد عن أحد ولايحجن أحد عن أحد ؛ 
ولو كنت أنا لتصدقت وأعتقت وأهديت» . 
وقوله : لايصلي أحد عن أحد »أي في حق الخروج عن العهدة لافي حق 
الثواس27 » وابن عباس وابن عمر لايقولان ذلك عن هوى » وإنماعن توقيف 
هذا » ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه معارض ماروي عن ابن عباس في 
لخدن أن القن يله أذن للمرأة أن تصوم عن أمها وقال لها : «أرأيت 


(1) الحديث روي مرفوعاً وهو غريب » وروي موقوفاً عن ابن عباس وعن ابن عمر صحيحا . انظر : 
سنن النسائي (7/ ۱۷۳ ۰ )۱۷١‏ عن ابن عباس وابن عمر » باب صوم الحي عن الميت » وذكر 
اختلاف الناقلين للخبر في ذلك رقم (۲۹۱۸) » كما أخرجه عبد الرزاق في المصئف (4/ 11) كتاب 
الوصايا عن ابن عمر » وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر بلاغاً - الموطأ )۳٠۳/۱(‏ رقم (779) 
باب النذر في الصيام والصيام عن الميت . نصب الراية (۲/ '457) » التمهيد  )۲۷/۹(‏ تحفة 
الأحوذي (۳/ ه"77) باب ما جاء في الكفارة » سنن ابن ماجه (۱/ )١66‏ رقم (۲۱۳۳) ؛ وصححه 
ابن حجر في تلخيص الحبير (۲/ ۲۰۹) وقيل : الحديث غريب مرفوعاً . 

)۲( بدائع الصنائع (۲/ ۲( . 

)۳( رواه مسلم عن ابن عباس أن امرأة قالت :إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال : انعم 
وذكر الحديث - صحيح مسلم بشرح النووي (۸/ 4 ۲) » صحیح مسلم (۲/ )٤٨۸‏ رقم =)۱١ ٤۸(‏ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -4410- 
لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها» . قالت :نعم .قال : 
«فصومي» . والصيام عبادة بدنية فكذلك الصلاة . 
فهذه رواية قطعية تقدم على الرأي الذي رآه ؛ لأنه ظني . 

(۲) وأما دليل الإجماع فما يحكيه الإمام مالك » حيث قال عقب روايته لحديث ابن 
عمر :«لايصوم أحد عن أحد» قال مالك :وه وأمر مجمع عليه عندنا لا 
خلاف فيه . 
وقال النووي : أجمعوا على أنه لايصلى عنه صلاة فائتة "2 . 
ويمكن مناقشة هذا بأنه إجماع غير مسلم »لما ثبت عن بعض أهل العلم القول 
بخلافه » كما سيأتي بعد . 

() وأما دليل المعقول فمن وجهين : 
الأول : أن الصلاة عبادة بدنية لاتصح إلا بنية الكلف » فإذا مات فقد تعذرت 
النية » ومن ثم تسقط الفريضة في حق أحكام الدنيا . 
الثاني :أنه لاكفارة ثابتة على من ترك صلاة مكتوبة » ولايحكم بشيء دون 

توقيف . 

ويمكن الجواب عن الوجه الأول الذي يقول :إن العبادات البدنية لاتصح إلا بنية 

بأن ذلك هو محل النزاع » فكيف يكون دليلاً » خاصة وقد صح ماروي من 


= - وهو عند البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت :إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت 
أفأحج عنها ؟ قال : انعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته »أقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء» صحيح البخاري (؟/197) رقم (5 )۱۷١‏ )رقم (18846). 

. الموطأ(707/1)‎ )١( 


)۲( شرح صحيح مسلم (511/8) 5 
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صحة الصوم عن الميت » والصوم يحتاج إلى نية كالصلاة وهما من العبادات 
البدنية . 
كما يمكن الجواب عن الوجه الثاني بأن الكفارة ثابتة في قول ابن عباس وقول 
ابن عمر وكلاهما من أجلاء الصحابة الذين لايتكلمون عن هوى »بل عن 


المذهب الثاني : يرى أن الصلاة تسقط فرضيتها بالموت في حق أحكام الدنيا إلا 
أن يوصي بها » فإن أوصى من عليه صلوات فائتة بالكفارة وجب على وليه بعد موته 
أن يعطي عنه لكل صلاة نصف صاع من بر كزكاة الفطر » وذلك من ثلث ماله 
كسائر الوصايا . 

وإلى هذا ذهب الحنفية وأكثر المالكية ‏ . 


وحجتهم في سقوط الفريضة بالموت ماسبق في المذهب الأول » وما 
إذا أوصى فقد تحولت الفريضة البدنية إلى مالية كسائر الوصايا مع تحقق النية 
بالإيصاء ء لأ الله تعالى يقول : لون نَيْسَ للإنْسَانٍ إلا ما سَ4 » ومن أوصى 

يكون قد سعى . 

000 حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۳۷ ۰ 147) :(0/ )٤۸٤‏ » تبيين الحقائق (1/ )11١‏ » بدائع الصنائع 
(؟/0) »شرح فتح القدير (؟/ 89 . الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/ )75١‏ » حاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير (۳/ ۱۸۸) المنتقى (51/1) ؛ مواهب الجليل (401/5) ؛ الفروق 
)٠١6/(‏ ۰( ۱۸) » - والصاع مكيال قديم يساوي اليوم عند الجمهور 7١174‏ غراماً تقريباً » 
وعند الحنفية (۳۲۹۷) غراما تقريباً - انظر بحث الدكتور محمود الخطيب منشور في أبحاث وأعمال 
الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة والمنعقدة في الأردن . ط . بيت الزكاة الكويتي (ص/ ٠١١‏ › 

(۲) سورة النجم -الآية (9") . 
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وأماحجتهم على وجوب الكفارة نصف صاع كزكاة الفطر عن كل صلاة 
مفروضة فحديث ابن عباس سالف الذكر «لايصلي أحد عن أحد » ولايصوم أحد 
عن أحد > ولكن يطعم مكان كل يوم مد حنط» » وحديث ابن عمر : الايصوم أحد 
عن أحد » ولايحجن أحد عن أحد » ولو كنت أنا لتصدقت وأعتقت وأهديت» 
فهذا ظاهره التصدق بمثل زكاة الفطر عن كل يوم في الصيام وعن كل فريضة في 
الصلاة . 

يقول ابن عابدين : من فاتته صلوات وكان يقدر على الصلاة ولو بالإيماء ولم 
يصل فإنه يلزمه الإيصاء بالكفارة » بأن يعطي لكل صلاة فاتته نصف صاع من بر 
كالفطرة » قال : وكذا حكم الوتر" . 

المذهب الثالث :يرى أن الصلاة المكتوبة لاتسقط فرضيتها بالموت »بل يجب 
أن يكفر بالإطعام عن كل صلاة مد » وذلك أداء من التركة . 

وإلى هذا ذهب البويطي من الشافعية 9 . 

وقال ابن عبد الحكم من المالكية : يجوز أن يستأجر عن الميت من يصلي عنه ما 
فاته من الصلوات 9" . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /1١(‏ 597) وقوله وكذا حكم الوترء لأن الحنفية يرونه واجباً » وقد سبق بيان 
ذلك في مقدمة الحديث عن أحكام الصلاة بحق المسنين . 

(؟) مراجع الشافعية سالفة الذكر - والمد مكيال قديم يساوي اليوم عند الجمهور ٠٤١‏ غراماً تقريباً » 
وعند الحنفية 5١7‏ غراماً تقريباً - بحث الدكتور محمود الخطيب منشور فى أبحاث وأعمال الندوة 
التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الأردن (ص/ ٠. (٠١۸٠١1‏ 

(۳) مواهب الجليل » الفروق - المرجعين السابقين » ويقول ابن عبد الحكم هذا قول الحنابلة في الصلاة- 


48 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وحجتهم في عدم السقوط :أن الغابت بيقين لايسقط إلابيقين » والفرض لا 
تعلق في الذمة لم يسقط حتى يؤديه أو يؤاخذ عليه بعد الحساب ٠‏ ولم يتم بعد . 

ودليل البويطي على الكفارة بالإطعام : أن الصلاة عبادة بدئية محضة فوجب 
أن يلزم بفواتها كفارة الفدية كفطر رمضان » وقد ورد ذلك في حديث ابن عباس 
وحديث ابن عمر المذكورين . 

ودليل ابن عبد الحكم على الصلاة نيابة عن ا ميت : أنه لا كفارة عن الصلاة إلا 
بفعلها » لما رواه أنس بن مالك مرفوعا ‏ : امن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرها» » ولاتسقط الفريضة بالموت » كما يعجز الميت عن الصلاة ومن 
ثم صح لوليه أن يستأجر من يصلي عنه . 

يؤيد هذا ما صح من حديث ابن عباس ”2 » من إذن النبي - وخ للمرأة أن 
تصوم عن أمها » وقال لها : «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك 
عنها» قالت :نعم .قال : افصومي عن أمك» › والصيام عبادة بدنية محضة 
كالصلاة . 

كما يؤيد هذا ما روي أن رجلاً سأل النبي يكل كيف يبر أبويه بعد موتهما؟ 
-الواجبة بالنذر لابأصل الفريضة » لأن النذر أخف حكما فتدخله النيابة - شرح منتهى الإرادات » 


المغني - المرجعين السابقين في المذهب الأول . 

)1( صحيح البخاري (۱/ )۲۱١‏ رقم (9۷۲) » صحيح مسلم (۱/ )٤۷۷‏ رقم (1144) > صحیح ابن 
حبان (5/ ۳۷۲) رقم (5744) . 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ٤‏ ۸۰) رقم )۱۱٤۸(‏ . 

)۳( ذكره الصنعاني في موضعين من سبل السلام » ونسبه للدارقطني الموضع الأول : في كتاب الجنائز 
- باب ما ينفع به الميت من الحي (۲/ 807) » الموضع الثاني : كتاب الأضاحي )٠٤١١ /٤(‏ - ط .= 
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فأجابه : «أن يصلي لهما مع صلاته ويصوم لهما مع صيامه» . 


وفي رواية «إن من البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهم امع 
صامك)(1) 1 


والراجح في نظري هو ما ذهب إليه البويطي من الشافعية لمنطقية حجته » وهو 
مايتفق مع روح الشريعة من التيسير والتسديد ؛ فيجب على من فاتته صلوات 
مكتوبات يعجز عن قضائها أن يكفر عن كل صلاة إطعام مسكين . 


= دار الحديث - يقول الأستاذ محمد صبحي حسن حلاق :لم أعثر عليه في سنن الدارقطني ولافي 
علله المطبوع - سبل السلام بتحقيق محمد صبحي حسن حلاق ط . دار ابن الجوزي (7/ )11١١‏ 
سنة ۹۹۷١م‏ وقال نفس الحقق في باب الأضاحي : هو حديث ضعيف تكلمت عليه في تخريج 
أحاديث حاشية ابن عابدين - سبل السلام ط . دار ابن الجوزي (۷/ )۳۹۹٩‏ . 

أقول : وقد وجدت الحديث في مصنف ابن أبي شيبة مرسلاً (۳/ 09) رقم )١١١85(‏ عن الحجاج 
بن دينار مرفوعاً إن من البر بعد البر أن تصلي عليهما مع صلاتك » وأن تصوم عنهما مع صيامك › 
وأن تصدق عنهما مع صدقتك» . 

(۱) رواها الخطيب البغدادي بسنده مرسلاً عن مسلم بن حجاج » يقول : سمعت محمد بن عبد الله 
قهزاديقول :قلت لأبي : الحديث الذي جاء عن النبي - اة - : «إن من البر أن تصلي لأبويك 
«الحديث » فقال أبوه : من حدث بهذا الحديث ؟ قال محمد : شهاب بن خراش » فقال أبوه : ثقة 
عمن ؟ قال محمد :عن الحجاج بن دينار » فقال أبوه :ثقة عمن ؟ قال محمد :عن النبي -يكلة- ١‏ 
فقال أبوه :إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي وك مفازة تنقطع فيها أعناق المطي » ولكن ليست 
في الصدقة اختلاف - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )۳۸١ /١(‏ في ترجمة أحمد بن محمد بن 
نعيم أبوعبد الله النيسابوري رقم (۳۰۵) » كما جاء الحديث في تاريخ واسط (ص/ )۲٠۹‏ - دار 
المعارف - بغداد . 
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الفرع الثاني 
ثمرة الخلاف في حكم من مات وذمته مشغولة بصلاة 
مكتوية ومدى استفادة ال مسنين منه 

أولاً: ثمرة الخلاف بشأن تعويض الميت عن تركه الصلاة المكتوبة: 

يترتب على قول الشافعية والحنابلة من سقوط فريضة الصلاة با لوت :عدم 
إجزاء فعل الحي عن الميت » وإذا فعل عدت نافلة » يصل مثل ثوابها للميت » ولكن 
لاتسقط عنه الفريضة . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى سقوط الفريضة بالموت إلا أن يوصي بها قبل موته 
فيجب عن كل صلاة مثل ما يخرج في زكاة الفطر في حدود الثلث كسائر الوصايا » 
فإذا لم يوص بها لم يمكن تعويض الميت عنها » وإذا فعلها الحي عنه عدت نافلة . 

ويرى ابن عبد الحكم من المالكية والبويطي من الشافعية :عدم سقوط 
المكتوبات بالموت »ثم اختلفوا في كيفية تعويض اميت عنها . 

قال البويطي : يكفر عن كل صلاة مثل ما يخرج في زكاة الفطر دون حد : 

وقال ابن عبد الحكم يستأجر من يقوم بها . 
ثانياًتسوية المسن لفوائته المكتوبة قبل موته: 

إذا ينس المسن من قضاء ما عليه من فوائت » لكثرتها »أو لضعفه عن الإتيان 
بها » أو لاستشعاره بدنو أجله » أو لغير ذلك من أسباب » فهو في حكم العاجز عن 
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القضاء » وهو أحسن حالاً من الميت » حيث اختلف الفقهاء في سقوط أو بقاء 
الفرائض متعلقة بذمة الميت » ولاخلاف في بقاء الفرائض الفائتة في ذمة المسنين إلا 
ما روي عن ابن بنت الشافعي وابن حزم الظاهري : 

وإذا كان الحنفية والمالكية يرخصون له الوصية بالتصدق عن كل فريضة ضيعها 
في حدود الثلث كسائر الوصايا » فلماذا لاايقوم هو بنفسه بالتصدق عن كل فريضة 
فاتته » وحينعذ لايتقيد بثلث الوصايا » بل يسدد ما عليه من حقوق الله بالغة ما 
بلغت » ويكسب طمأنينة قلبه بفعل يده بدلا من فعل ورثته . 

وهذا هو الذي رآه الإمام البويطي الشافعي » عندما قال : يكفر عن كل صلاة 
مثل ما يمخرج في زكاة الفطر دون حد . 

والقول بذلك لايمنع تشجيع المسنين لفعل ما يمكنهم من قضاء للفائتات » بل 
إنه جمع حسن حتى يأمن مغبة الأجل » والله أعلم . 


-/م44 - قضية المستين الكبار المعاصرة 


الفصل الثالث 
أحكام الصيام بحق المسنين 
وفيه مبحثان: 


اللبحث الأول : فريضة المسنين في شهر رمضان . 


المبحث الثانى : قضاء فوائت الرمضانات والترخص للمسنين . 


A4 -‏ - قضية المسنين الكبار ا معاصرة 


e ا‎ 


الفصل الثالث 
أحكام الصيام بحق المستين 


تمهيد في تعريف الصيام وتاريخ فرضه وفضله وفوائده وأنواعه - تقسيم: 

الصوم والصيام مصدران للفعل صام يصوم » ومعناه في اللغة : الإمساك 
والترك مطلقاً عن الكلام والطعام وغيرهما » ومنه : قوله تعالى حكاية عن مريم : 
لإي ندر لِلرّحْمَنِ صوُما هَلَنَ َنَم اليم إنسيًا 4" » ومنه قولهم : صام الفرس ء 
إذالم يعتلف7" . 


والصيام في اصطلاح الفقهاء هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 


وغيرهماما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع في وقت معخصوص 
بشروط 0 00 : 
ويعرفه بعضهم بأنه : الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس وأيام الأعياد : 
وكان مبدأ فرض الصيام شرعاً في السئة الثانية من الهجرة * . 
)۱( سورة مريم - الآية (55) . 
0( لسان العرب » القاموس الحيط » المصباح المثير » مادة :صوم . 
معنى واحد » وهو الإمساك المخصوص الذي ذكرناه - انظر : مجمع الأنهر )۲۴١ /١(‏ » كفاية 
الطالب الرباني (۱/ 577) ء الجموع (144/5) » مغني الحتاج (1/ 41١‏ » الإنصاف (۳/ )۲١۹‏ » 
)٤(‏ كفاية الطالب الرباني /١(‏ "7571) . 
(5) سبل السلام (۲/ 151) . 
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والصوم من أفضل الطاعات وأجل العبادات لله تعالى - وحسبنا قول النبي 
يك عن رب العزة © :كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» : 
وقوله يل ” : «من صام رمضان إبماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه» . 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال ° : كان النبي يك يبشر أصحابه بقدوم 
رمضان »ويقول :«قد جاءكم شهر رمضان »شهرمبارك » كتب الله عليكم 
صيامه » تفتح فيه أبواب الحنة » وتغلق فيه أبواب الجحيم » وتغل فيه الشياطين » فيه 
ليلة خير من ألف شهر» . 
ومن أجل معاني الصيام : طاعة الله وتقواه بالامتناع عن الشهوات والرغبات 
خف آم اذك قال على كص کی السام عم کت ع الذين من 
قَبلكم4 » كما يحقق الصوم فوائد صحية بالرياضة البدنية » وفوائد اجتماعية 
بالإحساس بالغير » وفوائد اقتصادية بالترشيد » وفوائد أخرى لمن يريد التعرف 
عليها فليتأمل . 
هذا » وينقسم الصيام الشرعي إلى قسمين رئيسين » هما : الواجب والتطوع . 
)١(‏ رواه أبوهريرة في صحيح البخاري (۲/ 1۷۳) رقم /4(:)18٠5(‏ ۲۲۱۵) رقم (0047) ۽ 
صحيح مسلم (۲/ ٦‏ ۸۰) رقم (۱۱۵۱) » صحیح ابن حبان (۸/ )5١١‏ رقم )۳٤۲۳۰ ۳٤۲۲(‏ . 
(۲) رواه أبو هريرة في صحيح البخاري (۱/ ۲۲) رقم (۳۸) ۰ (۲/ ۷۰۹) رقم (۱۹۱۰) » صحيح 
مسلم (۱/ )٥۲۳‏ رقم )۷٦۰(‏ - صحيح ابن حبان (۸/ ۲۱۸) رقم )۳٤۳۲(‏ . 
(۳) صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (۲/ )۷٥۸‏ رقم (۱۰۷۹) باب فضل شهر رمضان » ورواه 
البخاري مختصراً في صحيحه (۲/ 1۷۱) رقم (۱۸۰۰۰۱۷۹۹) . 
(4) سورة البقرة - الآية (۱۸۳) . 
)6( هذه القسمة هي المعول عليها في الأحكام الشرعية » وهي ما قطع بها ابن حزم » وقال : الإجماع 
على هذه القسمة » ولاسبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث - المحلى (7/ )١1١‏ » ومن قطع بذلك- 
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٤‏ 
الأول : الزمان » وهو صيام شهر رمضان بعينه . 
الثانى العلة الشرعية ‏ وهو صيام الكفارات في الظهار » والقتل الخطأ 
والجماع عمد في نهار رمضان » واليمين والتعدي على محظورات الإحرام 
والحرم . 
الثالث : الالتزام » وهو صيام النذر حيث يجب بإلزام المسلم نفسه : 
* وأما صيام التطوع فهو ما ينشئه المكلف فرق الواجبات »وهو نوعان : 
الأول :تطوع معين » كصوم يوم عرفة » والتاسع والعاشر من الحرم » والستة 
من شوال » والغلاثة من كل شهر » وغير ذلك ما ورد الشرع بتعين وقته 
الثاني : تطوع غير معين » كصوم الأيام المسكوت عنها لمن يرغب . 
والحديث عن أحكام الصيام حديث متنوع » ولكننا سنكتفي ببيان مأ يخدم 
موضوع بحثنا بشأن المسنين » فأتكلم عن فريضة المسنين في شهر رمضان » ومدى 
مشروعية صيامهم النوافل ؛ والتترخخص لهم في قضاء الفوائت المفمروضة من 
الصيام » وذلك في مبحثين . 
- أيضا ابن رشد في بداية ميهد /١(‏ 187) - قلت : وقد يتدارك على هذه القسمة الثثائية قسماً 
ثالث » وهو الصيام المنهي عنه كصيام العيدين وأيام التشريق ويوم الشك وصيام الحائض » لكن هذا 
يمكن الجواب عنه بأن النهي ليس لذات الصوم وإنماالمناسبة خاصة ومعنى خارجي . وهناك تقسيم 
آخر للصيام باعخبارات أخرى كتقسيمه إلى صيام عين وهو ما له وقت معين سواء أكان تطوعا أم 
واجبا » كصوم رمضان وصوم الأيام الست » وصيام دين » وهو ما ليس له وقت معين » ولا يكون إلا 


واجباً كقضاء أيام من رمضان أفطرها وكفارة اليمين - بدائع الصنائع (۲/ ٥‏ - وانظر أيضاً في 
أنواع الصيام » مغني الحتاج (۱/ )٤ ٤٥‏ » كشاف القناع (۲/ ۳۴۷) » تفسیر ابن كثير (۲/ )٤۷٩‏ . 


قضية المستين الكبار المعاصرة -447 - 


المبحث الأول 
فرب يضها مستبن في شهررمضان 


)١(‏ حقيقةالمسألة: 


أصل المسألة يرجع إلى القول بنسخ ما ورد بحق المسنين في آيات الصيام أو 
عدم نسخه . يقول تعالى :يا يها الَدِينَ امَنُوا كتب عليكم الصيّام كَمَا كتب 
على الُذين من قبلكم َعَكُم تَتّمُونَ[18) أَيامً معدوداتٍ من کان منكم مريضا 
أو على سَمَر فَعِدَةٌ من أَيَامِ أحَر على الذين يطیقونه فدية ي طَعَام مسكين فمن 
تَطوعٌ خَيْرَا فَهُوَ خَيْر لَه وان تَصوموا خير لكم إن كنثم تَعَلَمُونَ(184) شر 
رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه الْقَرَءَانَ هدى للئاس وَبَيْئَاتَ من الهدى والفرقان شمن 
شه مثكم الشّهرٌ فُلْيَصمَه وَمَنَ كَانَ مُرِيضًا أو على سَمَر فَعِدَةٌ من ايام أُخَرَ 
يريد الله بكم الْيُسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلتَكَبرُوا الله على ما 
دام ولحم و6 97 . 

هنا نجد ثلاث آبات » الأولى يا أَيّهًا الَّدِينَ ءمَنُوا كتب علَيْعم الصّيّام» 
جاءت تخاطب كل المؤمنين رجالاً ونساء بفريضة الصيام التي شرعت في 
السنة الثانية من الهجرة . 

والآية الشانية #أَيّامًا معدودات فمن كَانَ منم مّريضا» جاءت تبين محل 
الصيام وهو لأأَيّامًا مَحْدُودَاتِ» الذي كان في ابتداء الإسلام ثلاثة أيام من كل 


. )۱۸١ -185( سورة البقرة - الأيات‎ )١( 
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شهر »ثم اشتملت الآية نفسها على حكمين كالاستثناء على الأصل الأول 
الذي هو عموم الأمر بالصيام . الحكم الأول : حاص بالمرضى والمسافرين 
عة مين آيَام اح حر . والحكم الشاني : حاص بالمسنين #وَعَلَى الَّدِينَ 
يُطيقوته فديّة» . 
والآية الغالشة : #شَهَرُرَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقَرَءَان# أضافت جديداً » وهو 
تعيين محل الصيام في هذا الشهر دون غيره » وألزمت عموم المؤمنين به - 
رجالا ونساءً - في قوله #هَمَنَ شه منكم الشهر فاد َنِيْصمَهُ» ثم اشتملت على 
استشناء واحد من هذا العموم وهو المتعلق بالمرضى والمسافرين » وأغفلت 
الاستثناء المتعلق بالمسنين . 
فهل يعني ذلك أن قوله تعالى لهَمَنْ شَهدَ نكم الشَهرََْيّصّمه) قد نسخ ما 
وا ء في الآية الشانية بحق المسنين » أم تست صحب أحكامهم دون 
نسخ » وتكون الآية الشالثة بذلك قد جاءت لبيان محل الصيام فقط وهو شهر 
EEE‏ :ی 


مَعْدُودّات © : 

كل ذلك تحمله الآيات السابقة »بل روي عن ابن عباس هذين الاحتمالين 
بحق المسنين فقد ذكر القرطبي وابن كثير وغيرهما في تفسير تلك الآيات 
روايتين صحيحتين عن ابن عباس : 


الأولى :قال : قوله تعالى : #وَعَلَى انّدِينَ بطي قوت فِديّةٌ طَّمَامُ بسكين» 
ليست منسوخة » هو للشيخ الكبير وا مرأة الكبيرة يستطيعان أن يصوما ؛ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -414- 
فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً 9 . 


الصيام »عليك الجزاء ولاعليك القضاء " . 


الثانية :قال : قوله تعالى : «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين «نزلت 
للشيوخ والعجزة » خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم »ثم نسخت بقوله 
تعالى : فمن شَّهِدَ مثكم الشَهرٌ فَلْيَصُمَهُ» فزالت الرخصة إلالمن عجز 
وار 

قال ابن كثير : فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم - أي 
من المسنين - وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لايستطيع الصيام فله أن يفطر 
ولاقضاء عليه » لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء ° : 


)١(‏ ذكره ابن كثير من رواية الإمام البخاري - تفسير ابن كثير /١(‏ 7591) » وذكره القرطبي من رواية 
البخاري أيضاً عن ابن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد - ية - نزل رمضان فشق عليهم فكان 
من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه » ورخص لهم في ذلك » فنسختها «وأن تصوموا 
خير لكم» . قال القرطبي : وهذا صحيح - تفسير القرطبي (۲/ ۲۸۷ ٠‏ ۲۸۸) والحديث في صحيح 
البخاري عن ابن عباس (1778/4) رقم (47720) » السنن الكبرى للبيهقي )۲۷١ /٤(‏ رقم 
)4٠(‏ » سنن الدارقطني (۲/ ۲۰۵) . 

(5) ذكره القرطبي » وقال : هذا إسناده صحيح - تفسير القرطبي (۲/ ۲۸۸) » وأخرجه الدارقطني 
2 وققال :إسناده صحيح » ورواه ابن حزم في الحلى (5/ )۲٦۳‏ . 

(۳) تفسير القرطبي (۲/ ۱۸۸) » تفسير ابن كثير (۱/ 147) - قال الصنعاني : والمشهور أنها منسوخة - 
سبل السلام (۲/ 575) » وقال ابن حزم : القول بالنسخ هو المستند الصحيح الذي لايجوز خلافه . 
الحلى (5/ )5١1‏ . 

(6) تفسيرابن كثير (۱/ ۲۹۲) . 
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وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس في الرواية الثانية المشبتة للنسخ تتفق مع 
قواعد اللغة حيث يقول الفراء © : الضمير في ايطيقونه» يجوز أن يعود على 
الصيام »أي وعلى الذين يطيقون الصيام بمشقة بمعنى لا يطيقونه - فدية - 
ويجو ز أن يعود على الفداء » أي وعلى الذين يطيقون الفداء فدية » ولو كانوا 
قادرين على الصيام - وهذا هو المنسوخ . 


(۲) تحرير محل النزاع وبيان مذاهب الفقهاء فيه: 

)١(‏ لاخلاف بين الفقهاء في وجوب صيام شهر رمضان على المسنين القادرين 
عليه دون مشقة »لعموم قوله تعالى :فمن شه مثكم الشهر 
ممه » إلاماروي عن ابن عباس من القول بأن قوله تعالى : 
#وَعَلّى الذين يُطِيِضُونَهُ فِدَيّةُ طّمَامُ مبسكين 74 » غير منسوخة وهي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم 
E‏ 
قال الصنعاني : ويهذا قال قوم منهم ابن عباس »وروی عنه أنه كان 
يقرؤها «وعلى الذين يُطَرَّقونه» بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو - بمعنى 
يكلفونه » ويقول : ليست بمنسوخحة »هي للشيخ الكبير والمرأة الهرمة '” . 


(۱) تفسير القرطبي (۲/ ۲۸۸) . 

(۲) سورة البقرة - الآية (186) . 

(۳) سورة البقرة - الآية )١85(‏ . 

(6) قال ابن كثير : هكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه - تفسير ابن كثير 
(۱/ ۲۹۱) » وانظر أيضاً سبل السلام (5514/5) . 

(5) سبل السلام (5/ 2555 519) - وما ذكره الصنعاني بدون ضبط لفظ «يطوقونه) وقد أتيت به- 
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واعترض على هذا بأنه قد روي عن ابن عباس خلافه » وأنه قرأ الآبة 
ايطيقونه»كما قرأ الجمهور - أي يقدرون عليه » قال ابن عباس : نزلت 
هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة » خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون 
الصوم »ثم نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه» فزالت 
الرخصة إلا من عجز منهم © 
ويحمل الصنعاني ما روي عن ابن عباس في عدم النسخ أنه للعاجز عن 
الصيام من المسنين ”" » ويستدل على ذلك با أخرجه الدارقطني في سننه 
عن ابن عباس «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد »فمن 
تطوع خيراً » قال : زاد مسكيناً آخر فهو خير له » قال : وليست منسوخة 
إلاأنه رخص للشيخ الكبير الذي لايستطيع الصيام» إسناده صحيح 
ثابت » وفيه أيضاً «لايرخص في هذا إلا للكبير الذي لايطيق الصيام أو 
مريض يعلم أنه لايشفى» » قال : وهذا صحيح”” . 

(1) وأجمع الفقهاء على أن المشايخ من الرجال والعجائز من النساء الذين لا 
يستطيعون الصيام » أويطيقونه على مشقة أن يفطروا» . ثم اختلفوا في 


= من تفسير القرطبي الذي أطال في المسألة وتضمن ما أوجزه الصنعانى هنا - انظر تفسير القرطبى 
١ ٠ . (AY /۲)‏ 

(۱) تفسير القرطبي (۲/ ۲۸۸) اونظ ا ا 

(۲) سبل السلام (۲/ 556) . 

() سنن الدارقطني (۲/ )۲٠١‏ باب الإفطار في رمضان لكبرأو رضاع أو عذر » السان الكبرى 
(79 رقم (1۲7) > (۲۹1/1) رقم (۱۱۰۱۸) . 

(:) انظر هذا الإجماع في حاشية الطحطاوي على مراقي فلاح (ص/ ۵ ٠»)‏ تفسير القسرطبي 
٠ )۲۸۹ /۲(‏ بداية المجتهد /١(‏ ١ء‏ القوانين الفقهية (ص/ ۸۲) » المجموع (1/ )۲١۸‏ » المغني 
والشرح الكبير (۳/ ۷۹) » كشاف القناع (۲/ )۳٠۹‏ . 
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الواجب عليهم بهذا الفطر حال المشقة على مذهبين . 
وسبب الخلاف - كما يذكره ابن رشد - هو اختلافهم في القراءة » فمن 
قرأ «وعلى الذين يِطْوَقُوئّه؛ وأوجب العمل بالقراءة التي لم تشبت في 
المصحف إذا وردت من طريق الآحاد العدول »قال : الشيخ منهم »ومن 
لم يوجب بها عملاً جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به امرض 
)0 


وأذكر فيما يلى مذاهب الفقهاء فيما يجب على المسنين إذا أفطروا لمشقة 

ألمت بهم مع بيان أدلتهم ومناقشتها والراجح منها . بإذن الله تعالى . 
المذهب الأول :يرى وجوب الفدية على المسنين إذا أفطروا للمشقة . وإليه 
ذهب جمهور الفقهاء » قال به الحنفية والشافعية فى أحد القولين » والحناباة "° »> 
وروي عن أنس وابن عباس وابن مسعود وقيس بن السائب وأبي هريرة وعلي بن 
أبى طالب » وبه قال إسحاق وسعيد ابن المسيب والحسن وقتادة وطاوس ويحيى بن 


1 e أبي‎ 


. )301 /1١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) وقيد الحنفية وجوب الفدية باستمرار المشقة »أما لو كانت مؤقتة لشدة الحر مثلاً وأمكنهم القضاء في 
الشتاء وجب عليهم القضاء دون الفدية - انظر في فقه المذاهب : الهداية (/ )١١۷‏ » حاشية ابن 
عابدين )١114/7(‏ » حاشية الطحطاوي على مراقي فلاح (ص/ )۳۷١‏ المهذب )۱۷۸/١(‏ » 
امجموع (198/5) الروض المربع /١(‏ ۱۳۸) » كشاف القناع (۲/ )۳٠۹‏ » المغني والشرح الكبير 
4/۳( . 

(۳) الحلى (5/ )۲٠١‏ » تفسير القرطبي (۲/ )۲۸٩۹‏ » تفسیر ابن كثير (۲۹۲/۱) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -444 - 


وحجتهم من الكتاب والسنة 

(۱) أما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى : #فَمنْ كَانَ مِنْكُم مَريضا أَوْ عَلَى سَفْرهَعِدَةٌ 
من آم أَخَرٌوَعلَى انين يُطيشُونَهُ هيه طَمَامُ مسين 274 . 
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة :أن الله تعالى جعل حكماً للمريض 
والمسافر » بالفطر ثم الإعادة » وحكماً آخر للمسنين الذين لايطيقون الصيام ؛ 
أويطيقونه بمشقة فأوجب عليهم الفدية إذا أفطروا ؛ ونما يدل على أن المقصود 
بقوله تعالى «يطيقونه» المسنين هو ما ذكره ابن عباس وقد قرأ الآية اليطوقونه» » 
قال : هذا الشيخ الكبير الهرم » والمرأة الكبيرة الهرمة » لايستطيع الصوم ؛ يفطر 
ويطعم كل يوم مسكيناً 7 . 

(۲) وأما دليل السئة فمنه ما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما - قال 7 : ينص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا 
قضاء عليه . 
وفي رواية عنه - رضي الله عنهما - «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 
واحد » فمن تطوع خيراً» قال : زاد مسكيناً آخر فهو خير له » قال : «ولیست 
منسوخة إلا أنه رخمص للشيخ الكبير الذي لايستطيع الصيام» . 


. )١1884(ةيآلا‎ - سورة البقرة‎ )١( 

(۲) قال ابن حزم : هذا صحيح عن ابن عباس - الحلى (1/ 778) > وصححه أيضاً الدارقطني في سننه 
(۲/ ۰0( . 

(۳) قال ابن حجر : رواه الدارقطني والحاكم وصححاه - بلوغ المرام مع سبل السلام (۲/ 114) رقم 
(1701) والحديث أخرجه البيهقي في سننه /٤(‏ ۲۷۱) رقم )8٠١7(‏ » سان الدارقطني (۲/ )5١0‏ » 
وقال : هذا إستناد صحيح . 


-4944- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ووجه الدلالة :أن قول ابن عباس - رضي الله عنهما - رخص -بالبناء 
للمجهول- يعني أن الذي قال بالترخيص هو النبي ية وبناه للمجهول للعلم 
به » لأن الترخيص لايكون إلاتوقيفيا!" . 
أجيب عن ذلك بأن كلام ابن عباس هذا يحتمل أن يكون فهماً فهمه من الآية ‏ 
وليس ترخيصاً من النبي بي قال الصنعاني : وهو الأفرب '" 

(۳) وأما دليل المأثور فما روي عن كثير من أهل السلف أنهم قالوا بوجوب الفدية 
على الشيخ الكبير إذا أفطر في رمضان » وهم لا يقولون ذلك إلاعن توقيف » 
لحسن الظن بهم 
ومن هذا المأثور : ما روي عن أنس بن مالك »أنه ضعف عاماً عن الصوم فصنع 
جفئة من ثريد » فدعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهه "° 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال في الشيخ الكبير يفطر؟ قال : 
يتصدق عن كل يوم بدرهم ° 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال : الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم 
ا 


(۱) سبل السلام (۲/ 559) . 

(۲) سبل السلام (؟/ 554) . 

(۳) تفسير القرطبي (7/ ۲۸۹) » وحديث أنس رواه الدارقطني في سننه (۲/ ۲۰۷) » كما رواه أبن حزم 
وقال : صح عن أنس أنه ضعف عن الصوم إذ إذ كبر فكان يفطر ويطعم كل يوم مسكيئا - ال حلى 
)۲٠١ /5(‏ » انظر أيضاً : المهذب (۱/ ۱۷۸) »سبل السلام (۲/ 516) . 

. )۲٠١ /5( المحلى‎ )٤( 

(۵) المعلى (5/ )۲٠١‏ » المهذب (۱/ ۱۷۸) » تفسير القرطبي (۲/ ۲۸۹) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة SS‏ 
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال :إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل 
يوم مدا( : 


كما روى القول بوجوب الفدية على الشيخ الكبير يفطر عن كل من : علي ابن 
أبي طالب وقيس بن السائب » وسعيد بن المسيب والحسن وقتادة وطاوس 
ويحيى بن أبي كثير » وغيرهم '") 
المذهب الثاني :يرى عدم وجوب الفدية على المسنين إذا أفطروا للمشقة : 
وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية في القول الثاني عندهم ؛ وبه أخذ ابن حزم 
الظاهري » وروي عن ابن عباس »وبه قال ربيعة شيخ الإمام مالك » والشوري 
رل ار ابن املو :2 
وحجتهم من الكتاب والسنة وا معقول . 
أماادل e‏ :فمن شَهد منكم الشهر فَلْيَصمه ومن کان 
مَريضًا أَوْعْلَى سَمَرِفَعِدَةٌ من آيَام أُخَرَ يريد الله يكم الْيِسرولا يريد يكم 


العسر 94 . 


. )1178/١( »المهذب‎ ) ١6 /5( المحلى‎ )١( 

(۲) الحلى (5/ )۲٠١‏ » تفسير القرطبي (۲/ ۲۸۹) . 

(۳) بداية المجتهد(١/ ١ ٠١‏ تفسير القسرطبي (۲/ ۲۸۹) » جواهر الإكليل ٠ )١ ٤٠١ /١(‏ القوانين 
الفقهية (ص/ ng‏ ا 
ويلاحظ أن هذا مذهب ابن حزم الظاهري إذا أفطر الشيخ الكبير لضعف الشيخوخة » أما إذا أفطر 
لمرض أوعلة عارضة فعليه القضاء ء لقوله تعالى : «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر» . المحلی (۲/ )۲١۲‏ . 

(6) سورة البقرة - الآية )۱۸١(‏ . 


- 0 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ووجه الدلالة من هذه الآبة الكريمة :أن الله تعالى جعل في هذه الآية الحكمة 
حكم المريض والمسافر » وأوجب عليهما القضاء حين التمكن » وسكت عن 
الشيخ الهرم والعجوز الهرمة » وحيث سقط الصوم عنهما للمشقة لقوله 
تعالى :ل يكلف الله نَفْسا إلا وَسْعَهًا »27# .لم يجب عليهماشيء » لأن 
القول بإيجاب القضاء أو بإيجاب الفدية شرع لم يأذن الله به » ولايقال إن 
الفدية واجبة بالآية قبلها «وعلى الذين يطيقونه فدية» لأنا نقول إنها منسوخة 
بالآية الحكمة التالية » كما صح عر ابره غاس : 
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه قد روي عن ابن عباس - كما سبق ذكره - أنه قال 
بوجوب الفدية إذا أفطر الشيخ الهرم أو العجوز الهرمة » فلماذا تأخذ بعض 
كلامه فيما يخص النسخ ونترك بعض كلامه فيما يخص الفدية؟ 

(۲) وأما دليل السنة فمنه قول النبي ميا 7" : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
وقوله يك 29 : «لايحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه؟ . 
ووجه الدلالة من مثل هذه الأحاديث : أن تكليف المسنين بالإطعام عن الأيام 


. )585( سورة البقرة - الآية‎ )١( 

(۲) المحلى (5777/5) . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة (۱/ ۳۷) رقم (1۷) 0٠‏ رقم )1١6(‏ صحيح مسلم 
(/ 106 ) رقم (171/4) ومن حديث ابن عباس في صحيح البخاري (519//5) رقم (1101) ؛ 
وأخرجه مسلم من حديث جابر (۲/ 4 رقم (1114) . 

5( أحرجه الدارقطني من حديث أنس بن مالك - سنن الدارقطني (15/7) رقم )٩1(‏ »وقال 
الهيثئمي : رواه أبوحرة الرقاشي عن عمه » وأخرجه أبويعلى » وأبو مرة وثقه أبو داود وضعفه ابن 
معين - مجمع الزوائد (4/ )١171‏ » وأخرجه ابن حبان عن أبي حميد الساعدي مرفوعاً «لايحل 
لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه) قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على 
المسلم - صحيح ابن حبان (۱۳/ 117) رقم (9141) : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - o‏ 
e oe‏ کک سس *+صسيسيت 


التي أفطروها للمشقة فيه تغريم بما لم يأت به نص أو إجماع » وقد نهى الرسول 


يك عن ذلك () . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن التكليف بالفدية ليس عن هوى » وإنما بما سبق أن 
ذكرنا من أدلة . 

(۳) وأما دليل المعقول فمن وجهين : 


الوجه الأول : القياس على الصغير » ذلك أن الشيخ الهرم ضعيف عن الصيام 
لسنه » فلم يجب عليه قضاء ولافدية كالصبي “ . 
الوجه الثاني :القاس على الريض الذى يتمادى به المرض حتى بوت ° : 
ويمكن الجواب عن الوجه الأول بأنه قياس مع الفارق » لأن الشيخ الهرم مكلف 
والصغير غير مكلف . 
كما يمكن الجواب عن الوجه الثاني بأنه قياس مع الفارق أيضاً » لأن المريض 
يرجو البرء ليقضي بخلاف الشيخ الهرم فإنه لايرجو حالاً يتمكن فيها من 
القضاء » وإذا كان المريض ميئوساً من شفائه فحكمه حكم الشيخ الكبير » كما 
سيأتي بيانه في حكم قضاء الفوائت من رمضان . 
والراجح في نظري هوما ذهب إليه الجمهور القائلون بوجوب الفدية على 
الشيخ الهرم والعسجوز الهرمة إذا أفطرا في رمضان لمشقة لحقت بهما »لقوة أدلتهم › 
وضعف أدلة المخالفين » وأخذاً بالأحوط في باب العبادة » ولآن التكليف بالفدية 
يشعر المكلف بشرف التكليف ولايجعله هملاً . 
OCDE‏ 


(؟) تفسیر ابن كثير (۲۹۲/۱) . 
(۳) بداية المجتهد (۱/ )١١‏ . 


الملمحث الثانى 


قضاء فوائت الرمضانات والترخص للمسثين 
أتكلم في هذا المبحث عن الحكم التكليفي لقضاء الرمضانات المفروضات »ثم 
أبين الترخخص للمسنين في هذا القضاء » وذلك في المطلبين الآنيين . 
المطلب الأول 
الحكم التكليفي لقضاء الرمضانات المفروضات 
قد يفطر المكلف بأحكام الشريعة بعض أيام من رمضانات سابقة »أو يفطر 
يجب أن نفرق بين حالين : الأولى : أن يكون الفطر بعذر شرعي . الثانية :أن يكون 
الفطر بغير عذر شرعى » وأبين ذلك بإيجاز مناسب فيما يلي . 


الحال الأولى: الفطربعذ رشرعي: 
إذا أفطر المكلف أياماً من شهر رمضان بعذر شرعي » كمرض أو سفر » فإما أن 
يستمر معه هذا العذر وإما أن ينقطع . 
أ -فإن كان العذر مستمراً فرقنا بين نوعين :عذر الشيخوخة » وعذر غير 
الشيخوخة من مرض أو سفر . 
أماعذر الشيخوخة فلا يوجب قضاء بالإجماع » وهل يوجب الفدية ؟ 
مذهبان » سبق تفصيلهما . 
وأماعذر غير الشيخوخة كالمرض والسفر المستمرين فلا يوجب قضاء ولا 


pi 1 


قضية المسنين الكبار المعاصرة قزمت 
فدية » وإن تكرر دخول شهر رمضان »عند أكثر آهل العلم » لأنه فرض لم 
يتمكن منه إلى الموت فسقط قياساً على الحج » ولأنه يجوز تأخير رمضان بهذا 
العذر أداءً فتأخير القضاء أولى . 
وذهب بعض الحنابلة منهم أبو الخطاب إلى أنه إذا مات صاحب العذر قبل 
التمكن من القضاء وجب الصوم عنه أو التكفير بالفدية . 
وقال طاوس وقتادة :يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين » لأنه صوم واجب 
سقط بالعجز عنه » فوجبت الفدية كالشيخ الهرم إذا عجز عن الصيام”'" . 

ب- وإن انقطع العذر وتمكن من القضاء ولم يقض حتى أراد التوبة قبل موته " » 
فلا حلاف بين الفقهاء في تعلق أصل الفرض في ذمته”" » واختلفوا في 
وجوب الفدية للتأخير » على مذهبين : 


عباس وابن عمر وأبوهريرة » وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي 


)١(‏ بدائع الصنائع (؟/ )١ ١1"‏ ء الهداية »)١1861719/1(‏ القوانين الفقهية (ص/ ,)١١١‏ بداية 
اسهد (۱/ ۲۲۹ ۰ ۳۰۱) » المجموع (5/ 017075 المهذب )178/1١(‏ » روضة الطالبين (۲/ 7515) » 
مغني الحستاج )٤۳۸ /١(‏ » كشاف القناع (؟/ ٤‏ ) المغني (۳/ 41 )١‏ » الإنصاف (۳/ 00775 , 
الحلى (5/ ۲۹۲ -150) . 

(۲) سيآتي بيان حكم من مات وعليه صيام في بيان الترخص للمسنين . 

(۳) قال ابن رشد : وقد شذ قوم فقالواإذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لاقضاء 
عليه » وهذا مخالف للنص . بداية المجتهد (۱/ ۲۹۹) . 


-00ه- قضية المسنين الكبار المعاصرة 

واللوزى ب 
وحجتهم من المأثور وا معقول . 

)١(‏ أما دليل المأثور فما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم 
أنهم قالوا فيمن عليه صوم لم يصمه حتى أدركه رمضان : يطعم عن الأول" › 
وهم لايقولون ذلك عن هوى وإنماعن توقيف لحسن الظن بهم . 

(۲) وأما دليل المعقول : فهو القياس على من أفطر متعمداً » لأن كليهما مستهين 
بحرمة الصوم » أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء » وأما ذلك فبالأكل في يوم 
لايجوز فيه الأكل . 
وأجيب عن ذلك بأن القياس يصح لو ثبت أن للقضاء زماناً محدوداً بنص 
الشارع » لأن أزمنة الأداء هي الحدودة في الشرع ‏ . 
وهل تتكرر الفدية التأخميرية بتكرار الرمضانات ؟ ذكر الشافعية في ذلك 


AO: 
.  ںیھجچو‎ 


الأول : تجب لكل سنة فدية » لأنه تأحير سنة فأشبه السنة الأولى . 

الثاني : لاتجب فدية للسنة الثانية » لأن القضاء مؤقت فيما بين رمضانيين فإذا 
أخر عن السنة الأولى فقد أخره عن وقته فوجبت الكفارة » وهذا المعنى لا يوجد 
فيما بعد السئة الأولى » فلم يجب للتأخير كفارة . 


(1) بداية المجتهد /١(‏ ۲۹۹) » الفواكه الدواني /١(‏ ۰ ) ب المهذب (۱/ ۱۸۷) » المجموع (354/5) › 
مغني الحتاج 0١ /١(‏ ) الغني )۱٤٤/۳(‏ . 

() المهذب (1417/1) » المجموع (5/ 07114 . 

)۳( انظر الدليل العقلي والجواب عنه في بداية الجتهد /١(‏ 4 . 

. المهذب »المجموع - المرجعين السابقين‎ )٤( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة کا 

المذهب الثاني :يرى عدم وجوب الفدية للتأخير » بل يجب القضاء فقط » 
وهو مذهب الحنفية والمزني من الشافعية وبه قال ابن حزم الظاهري » وروي عن 
الحسن البصري وإبراهيم النخعي 7" . 

وحجتهم :أن القضاء في الصيام لاوقت له لأنه واجب على التراخي » فكان 
القضاء في العام التالي إنما هو قضاء في وقته »ثم إن وجوب الفدية تغريم لايصح 
إلا بدليل » ولا يوجد . 

والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم في عدم وجوب 
فدية التأخير » لقوة حجتهم » ولعدم تنفير المقصرين » وقياساً على ما لو أخر القضاء 
إلى السنة الثالثة أوما بعدها . 

ولذلك نص الفقهاء على جواز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف والعكس 
لعموم الأمر بالقضاء » وتيسيرآعلى الناس 9 . 


الحال الثانية: الفطريغيرعدر شرعي: 
إذا أفطر المكلف بالصيام أياماً من رمضان فإما أن يكون فطره بالجماع أو نغيره . 
)١(‏ فإن كان الفطر بالجماع فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة المغلظة كما 
يجب عليه القضاء خلافاً لابن حزم الظاهري الذي قال : لايجب القضاء إلا 
على خمسة فقط : الحائض والنفساء بالإجماع ° » والمريض والمسافر للآية 


ش )١(‏ بدائع الصنائع (5/5 )٠١‏ » الهداية )۱۲۷١٠۲١/١(‏ »المجموع )۳١١ /١(‏ » مغني اتاج 
(1/ 6 ۱) »المحلی (8/5١5؟)‏ . 
(؟) راجع في ذلك الإنصاف (۳/ ۳۳۳) » كشاف القناع (۲/ ۳۲) . 
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الكريمة" » والمتقيء عمداً للحديث” » قال : وكلهم لاإثم عليه إلاالمتقيء 
عمد فإنه آثم ولا كفارة عليه » ثم قال ابن حزم : ولاقضاء على غيرهم ‏ لأن 
وجوب القضاء صح في هؤلاء الخمسة ولم يأت الأمر بالقضاء على غيرهم 2 
فكان إلزامهم بالقضاء إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به . 

وذهب االجمهور إلى وجوب القضاء » لأنه إذا وجب القضاء على المريض 
والمسافر وهما معذوران فعلى المجامع أولى »ثم ما روي أن النبي يكل أمر 
الذي أفطر في رمضان بالكفارة وأن يصوم يوم . 

ويدل على وجوب الكفارة المغلظة التي أجمع عليها الفقهاء لمن أفطر بالجماع 


)١1(‏ هكذا ذكرابن حزم دليل الإجماع في ذلك - الحلى ٠١ /١(‏ » قلت : ويدل أيضاً حديث عائشة 
-رضي الله عنها - قالت : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة - صحيح مسلم 
(۱/ 706) رقم (7126) » صحيح ابن حبان (4/ ۱۸۱) رقم (1144) » سنن النسائي (۱/ ۱۹۱) 
رقم (۳۸۲) . 

(؟) في قوله تعالى : اومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام خر . سورة البقرة - الآية )۱۸١(‏ . 

)۳( حديث القيء عمد ذكره ابن حزم عن أبي هريرة مرفوعاً «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه 
قضاء ومن استتقاء فليقض؛ الحلى (7/ )۱۷١‏ » والحديث في صحيح ابن حبان (۸/ )۲۸٩‏ رقم 
(014") » موطأ مالك )"١ 4 /١(‏ رقم (5177) »سنن ابن ماجه (015/1) رقم (17175) » سنن 
الترمذي (۳/ ۹۸) رقم (۷۲۰) وقال : حديث حسن غریب . 

. )۱۸١ كم١‎ /5( الى‎ ):( 

(0) انظر في فقه المذاهب لوجوب القضاء والكفارة : حاشية ابن عابدين (۲/ )1١١‏ » مجمع الأنهر 
(1/ ٠غ‏ ؟) . بداية المجتهد )"١1 /١(‏ » القوانين الفقهية (ص/ 81) » روضة الطالبين (؟/ )۳۷١‏ » 
المهذب (۱/ ١187‏ ) ء المغني (۳/ 44 )١‏ » كشاف القناع (۲/ 4 ۳۲) سبل السلام (111/7) . 

(1) قالابن حزم : روي هذا من طريق أبي أويس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة » وأبو أويس ضعيف ضعفه ابن معين وغيره »ثم ذكر ابن حزم روايات أخرى في هذا المعنى 
وضعفهاجميعاً.قال : والصحيح لم يرد فيه الأمر بالقضاء وإغا أمر بالكفارة فقط . الى 
(ك/ لمك 884 ). 
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عمد في نهار رمضان » حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : بينما 
نحن جلوس عند النبى َة إذ جاءه رجل فقال :يا رسول الله » هلكت »قال : 
«مالك ؟» قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم » فقال رسول الله ي : «هل تجد 
رقبة تعتقها ؟» قال :لاءقال :«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) 
قال : لاء قال : «فهل تجد إطعام ستين مسكيئاً ؟» قال : لا » قال : فمكث النبي 
ية فبينا نحن على ذلك » أتى النبي ية بعرق فيها تمر » قال : «أين السائل ؟» 
فقال : أنايا رسول الله » فقال : «خحذ هذا فتصدق به» فقال الرجل :على أفقر 
مني يا رسول الله » فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - آهل بيت أفقر من أهل 
بيتي » فضحك النبي بيا » حتى بدت أنيابه »ثم قال : «أطعمه أهلك» . 

(۲) وإن كان الفطر بغير الجماع كالأكل والشرب عمداً » فقد اختلف الفقهاء في 
حكمه على ثلاثة مذاهب : 


المذهب الأول : يرى أنه لاشىء عليه من قضاء أو كفارة » ويبوء بذنبه » وإليه 
ذهب الظاهرية وانتصر له ابن حزم 9" . 

وحجتهم : أنه لم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب نص بإيجاب 
القضاء أو الكفارة »؛ولايجب شى من ذلك إلابنص : 


ثم أكد ابن حزم هذه الحجة بما روي عن أبي هريرة“ مرفوعاً «من أفطر يوماً 
00 اللفظ للبخاري في صحيح البخاري (۲/ 185) رقم (187"4) » صحيح مسلم (۲/ ۲ رقم 


(۱1) . 
(5) المعلی (ك/ ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ )۱۸۳١۱۸۱‏ . 
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من رمضان من غير عذر ولامرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» وإذا لم ينفعه 
صيام الدهر لم ينفعه القضاء . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأنه لن يبلغ ثواب صيام يوم من رمضان وإن صام 
الدهر » وهذا لايمنع وجوب القضاء لتعلقه ديناً بذمته . 

المذهب الثاني : يرى وجوب القضاء والكفارة » وهو مذهب الحنفية والمالكية › 
وحكى عن عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق " . 

وحجتهم : القياس على كفارة المجامع في نهار رمضان عمداً بجامع انتهاك 
حرمة الصوم . 

وأجيب عن ذلك بأن كفارة الجامع كفارة مغلظة »وهي أشد مناسبة للجماع 
منها لغيره » لأن العقاب المقصود به الردع » والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس 
أميل » إذ المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع ‏ . 

المذهب الثالث : يرى وجوب القضاء دون الكفارة » وإليه ذهب الشافعية 


والكتابلة وروي عن سعغيك ين جبينووائق يرين والتخعي وحتمادين أبي 


(1) أخرجه البخاري تعليقاً (1/ *1817)- باب إذا جامع في رمضان » وذكره ابن حزم في ا محلى 
0 17 ) ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه 
صيام الدهر» سنن ابن ماجه /١(‏ 6 رقم (1571/7) 3 

(۲( مجمع الأنهر /١(‏ 4 5)» بدائع الصنائع (18/5) » الفواكه الدواني )۳٠١ /١(‏ » بداية المجتهد 
(۲/۱). 

. )۳١۳ /١ بداية المجتهد‎ )۳( 
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1 ان 
وحجتهم من السنة والمعقول 8 
)١(‏ أما دليل السنة فمنه حديث أبي هريرة "2 مرفوعاً : «من ذرعه القيء وهو صائم 
فليس عليه قضاء » ومن استقاء فليقض» . 


ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي بي بين حكم المفطر بالقيء عمداً . 
وأوجب عليه القضاء ولم يذكر كفارة » فكان حكمه وحكم من أفطر بغير 
)١(‏ وأما دليل المعقول فهو أن الأصل عدم وجوب الكفارة أو الفدية إلابنص لأنها 
أمر تعبدي » ولايوجد نص يوجب الكفارة هنا » فكان إيجابها تزيد في 
الشريعة . 
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من وجوب القضاء دون 
الكفارة بتعمد الفطر بغير الجماع » لقوة أدلتهم وضعف أدلة الخالفين . 


فدية التأخيرعن القضاء ما أفطره بغي رعذر: 

ذهب الجمهور خلافاً للظاهرية إلى وجوب القضاء على من أفطر في رمضان 
بغير عذر » والأصل أن يقضي قبل حلول رمضان التالي » فإن تأحر حتى حل 
رمضان التالي فهل تجب عليه فدية تأخير ؟ مذهبان للفقهاء سبق ذكرهما في حكم 
(۱) المهذب (۱/  )۱۸۳‏ المجموع (774/7) » المغني (7/ )١١15‏ » كشاف القناع (۲/ 4 737) . 
(۲) صحيح ابن حبان (۸/ 186) رقم (7014) » موطأ مالك (۱/ 4 ۳۰) رقم (1۷۳) » سنن ابن ماجه 


(075/1) رقم (1715) »سان الترمذي (۳/ 18) رقم (۷۲۰) وقال حدث حسن غریب » ورواه 
ابن حزم في الحلى (”/ ¥9( . 
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5 س 
التأخير عن القضاء لما أفطره بعذر شرعي بعد زوال هذا العذر » حيث ذهب الجمهور 
إلى وجوب فدية التأخير » وذهب الحنفية إلى عدم وجويها . 


المطلب الثاني 
قضاء المسنين لما فاتهم من رمضانات والترخص لهم 


تمهيد.. وتقفسيم: 

عرفنا أن المسنين إذا وجدوا مشقة في صيام رمضان ا حال جاز لهم أن يفطروا 
بالإجماع دون أدنى حرج شرعي » وهل تجب عليهم فدية عن كل يوم أفطروه ؟ 
خلاف . 

قال الجمهور : نعم تجب الفدية بدلا عن الصيام » والمالكية والشافعية في أحد 
القولين عندهم . وقال الظاهرية : لايجب عليهم شيء » لأنهم أصحاب عذر ممتد . 

كما عرفنا أن المسنين مطالبون شرعاً بقضاء ما فاتهم من رمضانات - كلها أو 
بعضها - إذا أفطروا بغير عذر » أو بعذر زال وتمكنوا من القضاء فلم يقضواء وهذا 
قول فقهاء المذاهب الأربعة خلافاً لابن حزم الذي يرى وجوب القضاء إذا كان الفطر 
بعذر زال » ولايرى مشروعية القضاء إذا كان الفطر بغير عذر إلافي صورة الفطر 
بالقيء عمداً . 

وعرفنا أيضاً إجماع الفقهاء على وجوب الكفارة المغلظة لمن أفطر بالجماع 
عمداً في رمضان » وكذلك إذا أفطر عمداً بغير الجماع من الأكل والشرب عند كل 
من الحنفية والمالكية بخلاف الشافعية والحنابلة والظاهرية . 
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وإذا تأخر المكلف عن القضاء فيما وجب عليه من رمضانات حتى حل رمضان 
التالي وجبت عليه فدية تأخيرية عند الجمهور بخلاف الحنفية والظاهرية وهل تتكرر 
الفدية التأخيرية بتكرر الرمضانات - عند من قال بها - وجهان . 

وإنني أتساءل كيف يقضي المسنون تلك الفوائت وكفاراتها وقد بلغوا شأناً لا 
يحسدون عليه من الإحساس بالعجز ودنو الأجل ؟ 

لقد وجهت بحثي إلى دراسة ما ذكره الفقهاء من أحكام الصيام عن الموتى إذا 
خلفوا وراءهم فرائض رمضانية مضيعة حتى أجد الخرج الشرعي للمسنين »فما 
يمكن العمل به بعد الموت يمكن الأحذ به قبيله عملا بحكم المجاورة وأخذاً 
بالاستصحاب الانسحابي . 

وعلى ذلك فقد قسمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : مذاهب الفقهاء في سقوط أو بقاء فرضية الصوم بالموت وكيفيته . 
الفرع الثاني : مذاهب الفقهاء في سقوط أو بقاء الكفارات المتعلقة بالصيام بالموت . 
الفرع الثالث : الترحص للمسنين لما فاتهم من رمضانات وكفارات الصيام : 
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ن 


الفرع الأول 
مذاهب الفقهاء في سقوط أو بقاء فرضية الصوم : 
بالموت وكيفيته 


صوماً من رمضان بغير عذر سوى القيء عمداً »> حيث قال : لاإعادة عليه في حياته 
لسقوط الفريضة بانتهاء وقتها » وكذلك بعد الموت من باب أولى . أمامن ترك 
صوماً من رمضان أو منذور بعذر شرعي وانتهى العذر ‏ أو بغير عذر شرعي في 
صورة القىء عمداً فقط » فعليه القضاء إذا تمكن منه . 

وجمهور الفقهاء يرى وجوب القضاء على كل من فاته صوم من رمضان أو 
منذور » بعذر أو بغير عذر » وهذا له في الدنيا »فهل تسقط الفريضة بالموت أو تبقى 

المذهب الأول يرى أن الصوم المفروض كقضاء رمضان أو الكفارات أو المنذور 
تسقط فرضيته بالموت في حق أحكام الدنيا »ولا متعلق لهذا الصيام » وهو القول 
الجديد عند الشافعية “ . 


وحجتهم :أن الصوم عبادة بدنية لاتدخله النيابة حال الحياة » فكذلك بعد 


)00( قطع بذلك الماوردي في الحاوي › وقال : هو إجماع الصحابة - الحاوي الكبير (؟/ 401 «(to‏ 
وحكاه النووي وغيره على أنه الجديد في المذهب - المجموع (1/ ۷۷ ۷٠‏ ) ء نهاية اتاج 
(IA€ /)‏ » مغني الحتاج (۱/ )٤۳۹‏ كت . 
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الوت » قياساً على الصلاة » ولقوله تعالى : #وآن َيس للإنسان إلا ما سَعَىَ274 . 

ويمكن مناقشة هذه الحجة بأنها قياس في مقابلة النص”" : «من مات وعليه 
صوم صام عنه وليه؛ »ثم قياس الصوم على احج أولى من قياسه على الصلاة ‏ لأن 
الصوم يوجب بإفساده القضاء والكفارة في الجملة كالحج . 

قال ابن حزم : وأما قوله تعالى : «وأن ليس للإنسان إلاما سعى» فهذا حق » إلا 
أن الذي أنزل هذا هو الذي أنزل :من بَعْدٍ وَصبيّة وص بها أو دين َيْرَ مُضّار 
وصية مين الله »4 7 . فمن أوصى يكون بذلك قد سعى ^“ . 

المذهب الثاني :يرى أن الصوم المفروض بأصل الشريعة أو بالنذرتسقط 
فرضيته بالموت في حق أحكام الدنيا ولكنه يتبع لزوم الفدية بالكفارة » ولايجب 
إخراج الكفارة إلا بالوصية من ثلث ماله كسائر الوصايا » ويجوز التبرع بهاإذالم 
يوص بها . 


وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية في وجه عندهه* » 


. )۳۹( سورة النجم - الآية‎ )١( 

)۲( أخرجه الشيخان من حديث عائشة مرفوعاً - صحيح البخاري (۲/ 140) رقم )١801(‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي (۸/ ۲۳) » صحيح مسلم (۲/ ۸۰۳) رقم )۱۱٤۷(‏ » صحيح ابن حبان 
(0/ )رقم )۳١۹۹(‏ . 

(؟) سورة النساء - الآية (؟١)‏ . 

(4) المحلى (۷/ 4) مع تصرف . 

() بدائع الصنائع (۲/ )٥۳‏ ؛ تبيين الحقائق (7/ ۲۳۰) » شرح فتح القدير (۲/ ۳١۲‏ 76/88) » حاشية 
ابن عابدين (۲/  )١۳‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/ ٠‏ ) ء حاشية الدسوقي (6/ ٤٤١‏ » 
۷ ب المنتتقى (5/ 1۳) ٠‏ منح الجليل (5/ )51١‏ » بداية امجتهد  )"٠١ /١(‏ المجموع /١(‏ ۷۷» 
۷ ) , نهاية امحتاج (۳/ )۱۸٩‏ » شرح صحيح مسلم (۸/ 15) . 
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وجماعة من آل البيت "“ » وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرو وابن عباس وعائشة › 

ورواية عن الحسن والزهري ”" . 
وحجتهم من جهتين : جهة سقوط الفريضة » وجهة وجوب الفدية . 

)١(‏ أما جهة سقوط الفريضة بالموت فلأن الصوم عبادة بدنية تحتاج إلى نية امكلف 
بهاء ومن ثم لاتدخلها النيابة في حال الحياة مع العجز » فوجب ألاتدخلها 
النيابة بعد الوفاة قياساً على الصلاة » ويستثنى حال الوصية بها لقوله تعالى : 
لوان نَيْسَ للإنسان إلا ما سى 7" . ومن أوصى يكون بذلك قل سعى . 
فإذا لم يوص بها فقد فات الشرط بموته » فلا يتصور بقاء الواجب » فيسقط في 
حق أحكام الدنيا » وسقوط فرض الصوم لايسقط وجوب الكفارة » وهي 
عبادة مالية لاتسقط بالموت . 

(۲) ويدل على وجوب الكفارة : السئة والمأثور والمعقول . 

-١‏ أما دليل السنة فمنه ماروي عن ابن عمر مرفوعاً :من مات وعليه 
صوم رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً قالوا : فأسقط القضاء 
وأمر بالكفارة . 

۲- وأما دليل المأثور فما رواه النسائي عن ابن عباس“ »قال : «لايصلي أحد 

. )559/5( سبل السلام‎ )١( 


زفق شرح صحيح مسلم (۸/ ۲١‏ 1( . 

(۳) سورة النجم - الآية (۳۹) . 

(4) سنن الترمذي (۳/ 45) رقم (۷۱۸) وقال الترمذي : لانعرفه مرفوعاً إلامن هذا الوجه » والصحيح 
عن ابن عمر موقوفاً » سنن ابن ماجه (۱/ 004) حديث رقم (/19/01) . 

(5) سنن النسائي (۲/ ۱۷۳) عن ابن عباس وابن عمر - باب صوم الحي عن الميت رقم الحديث 
(۲۹۱۸) » نصب الراية (۲/  ) ٤٦۳‏ التمهيد (4/ ۲۷) » تحفة الأحوذي (۳/ 770) - باب ما جاء= 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۵ - 
حنطة) .»وقال الماوردي : وروي عن أبن عباس وعمر وعائشة »قالوا 
من مات وعليه صوم أطعم عنه » ولايصوم أحد عن أحد ° ١‏ 
وهؤلاء سلف صالح لايتكلمون في الدين عن هوى » وإنما عن توقيف 
۳- وأما دليل المعقول فهو أن الصوم إذا فات انتتقل عنه إلى المال لا إلى النيابة 
كالشيخ الهرم ) : 

مناقشة دليل الحنفية وا مالكية: 
نوقشت أدلة الحنفية والمالكية ومن وافقهم على سقوط أصل فرض الصوم 

بالموت وإيجابه الفدية بالوصية بعدة مناقشات أذكرها فيما يلي : 

(۱) حديث ابن عمر : امن مات وعليه صوم رمضان فليطعم» قال عنه النووي : 
ليس بشابت » ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث التي تجيز الصوم 
عن الميت » بأن يحمل على جواز الأمرين » فإن من يقول بالصيام يجوز عنده 
الإطعام » فشبت أن الصواب المتعين : تجويز الصيام وتجويز الإطعام » والولي 
مخير بینهما » ولايجب على الولي الصوم عنه ا : 


= في الكفارة » وأخمرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في المصنف (1/ )5١‏ » ومالك في الموطأ 
)"١7/1(‏ - باب النذر في الصلاة والصيام عن الميت رقم (119) » وقال ابن حجر : حديث 
صحيح » تلخيص الحبير (۲/ ۲۰۹) . 

(۱) الحاوي الكبير (۳/ )٤٥۳‏ » سبل السلام (۲/ 559) . 

(۲) الحاوي الكبير )٤٥۳١/۳(‏ . 


)۳( شرح صحيح مسلم (۸/ ۲۹) 


- 0۷ - قضية المسئين الكبار المعاصرة 

(۲) ماروي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة «لايصوم أحد عن أحد إنما هو رأي 
رأوه »فلا يقاوم الحديث الصحيح عن عائشة مرفوعاً :من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه «والقول بأن الراوي أفتى بخلاف ما روى عذر غير مقبول في رد 
الحديث الصحيح »إذ العبرة با روى لابمارأى!"" . 

(۳) وأما القول بأن الصوم إذا فات انتقل عنه إلى المال كالشيخ الهرم فهو قياس في 


مقابلة النص . 
المذهب الثالث : يرى أن الصوم المفروض بأصل الشريعة أو بالنذر لاتسقط 
فرضيته بالموت حتى يصام عنه . 


وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي في مذهبه القديم” » وبه قالابن حزم 
الظاهري ” » وهو قول أبي ثور وطاوس والحسن البصري والليث وإسحاق ”) . 


. )٦۷۰ ۰ 11۹ /5( سبل السلام‎ )١( 

(۲) انظر في هذا : الحاوي الكبير (۳/ 407) » وقال النووي : وهذا الصحيح الختار الذي نعتقده » وهو 
الذي صححه محققوا أصحابنا ا جامعون بين الفقه وا حديث - شرح صحيح مسلم (۸/ )۲١‏ ء 
وانظر أيضاً : المجموع (7/ ۷۷ ٠‏ ) » واختار هذا القول الشيخ الرملي فقال : وهذا هوالأظهر» 
وقال : قال السبكي : ويتعين أن يكون هو امختار والمفتى به - نهاية ا محتاج (7/ )۱۸١‏ » واختاره 
الشربيني الخطيب فقال : والقديم أظهر - مغني الحتاج (۱/ )٤١۹‏ ؛( )18/1‏ قال ابن القيم : 
ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وعلق القول به على صحة حديث : امن مات وعليه صيام صام عنه 
وليه»- الروح (ص/ 5؟١)‏ . 

)۳( قال ابن حزم في المسألة رقم (0//ا) ما نصه : من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر 
واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ولاسنان في ذلك (أي كفارة) أصلاً » 
أوصى به أولم يوص به » فإن لم يكن ولي استؤجر عنه ولابد » أوصى في كل ذلك أو لم يوص › 
وهو مقدم على ديون الناس - المحلى (۲/۷) . 

0( شرح صحيح مسلم (۸/ )۲١‏ الروح (ص/ 174) » امحل (۷/ ۲) , 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -ماه- 
روى البخاري بسنده عن الحسن البصري » قال :إن صام عنه ثلاثون رجلا 
يوماً واحداً جاز ‏ » وحكى المارودي عن إسحاق وأبي ثور قالا : يصوم عنه وليه إن 


شاء »أو يستأجر من يصوم عنه . 
وحجتهم من السنة والمعقول . 
)١(‏ أما دليل السنة فأحاديث كثيرة أذكر منها مايلي : 
-١‏ حديث عائشة ‏ - رضي الله عنها - : امن مات وعليه صيام صام عنه 
وليه » وهذا عام في الصيام المفروض بأصل الشرع أو بالنذر . 
قال الصنعاني : والأصل في هذا الوجوب ء إلا أنه قد ادعى الإجماع على 
أنه للندب 7 . قلت : والقرينة الصارفة عن الوجوب هي عموم الأدلة في 
رحمة الله تعالى التي لاتعاقب الإئسان بوزر وتقصير غيره ومن ذلك قوله 
تعالى : الا تز وازة ور أخْرَى» 90 . 
۲- حديث بريدة ‏ أن امرأة قالت 2 : ايا رسول الله »إن أمي ماتت وكان 
عليها صوم شهر ء أفأصوم عنها ؟ قال : اصومي عنها) . 


. )۳۳٤/۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (۳/ 6؟5) . 

(؟) صحيح البخاري (۲/ )14١‏ رقم (1801) » صحيح مسلم بشرح النووي (۸/ ۲۳) » صحيح 
مسلم (۲/ ۸۰۳) رقم )۱۱٤۷(‏ » صحيح أبن حبان (۸/ 0774 رقم 

(4) سبل السلام (۲/ 5719) . 

() سورة النجم - الآية (۳۸) . 


0030 صحيح مسلم بشرح النووي (۸/ 15) » صحيح مسلم (۲/ ٤‏ ۸۰) رقم )۱۱٤۸(‏ » سان أبي داود 
79( . 


-19ه- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وعن ابن عباس »أن امرأة قالت 7( : «إن أمي ماتت وعليها صوم شهر › 
فقال يليه : «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه ؟ «قالت : نعم . فقال 
يله : «فدين الله أحق بالقضاء » . 
وفي رواية عن ابن عباس أن السائل كان رجلاً » والجواب بألفاظ قريبة من 
هذا 
قالوا : وظاهر هذه الأحاديث أن الصوم محل السؤال كان صوماً واجباً 
بأصل الشرع » وهو شهر رمضان » لأنه المتبادر إلى الذهن . 
۳- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ركبت البحر فلذرت 
أن تصوم شهراً » فماتت قبل أن تصوم » فسأل أخحوها رسول الله با 
فأمره بالصيام عنها . 
قالوا : وهذا ظاهر في صيام النذر . 
(۲) وأما دليل المعقول فهو أن الصوم عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تقبل 
النيابة كالحج 9" . 


)١(‏ حديث ابن عباس بروايتين في صحيح البخاري /١(‏ 0774 صحيح مسلم بشرح النروي 
1/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم (۲/ ٤‏ ۸۰) رقم (197) » ورواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت :إن أمي 
نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج فأجاب عنها بنفس جواب حديث مسلم في الصيام - صحيح 
البخاري (5/ 154) رقم (1886) . 

(۳) الحاوي الكبير (7/ 19 50) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة Oz‏ 
مناقشة القول القديم عند الشافعية: 

اعترض على دليل المذهب القديم للشافعية ومن وافقه » والذين ذهبوا إلى 
عدم سقوط فريضة الصوم بالموت حتى يصام عنه » بعدة اعتراضات أجملها في 
أمريرة:: 

الأول : أن قوله ية : «صام عنه وليه» وقوله «صومي عن أمك» المقصود به 
الإطعام »أي يطعم عنه وليه : 

الثاني : قياس الصوم على الحج قياس مع الفارق > لأن الحج تجوز فيه النيابة مع 
العجز في حال الحياة بخلاف الصوم » فكان قياسه على الصلاة أولى . 

ويمكن الجواب عن هذا بأمرين : 

الأول : ما ذكره النووي » حيث قال : تأويل حديث الصوم بالإطعام ضعيف › 
بل باطل » وأي ضرورة إليه » وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث 
وعدم المعارض لها . 

الثاني :أن قياس الصوم على الصلاة قياس مع الفارق » لأن الصوم يوجب 
الكفارة بفساده بالجماع كالحج » بخلاف الصلاة 29 . 

المذهب الرابع : يرى التفصيل بين الصوم المفروض بأصل الشريعة وبين الصوم 
الفروض بالنذر . أما المفروض بأصل الشريعة كقضاء رمضان فإن فرضيته تسقط 
بالموت غير أنها تتبع لزوم الفدية بالكفارة » وأما الصوم المفروض بالنذر فلا تسقط 


00 شرح صحيم سيل (15/2).. 
)۲( المغني (YA)‏ . 


o -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ل ا و 
فرضيته بالموت حتى يصام عنه . 

وإلى هذا ذهب الحنابلة » وروي عن ابن عباس » وبه قال أبوعبيدة والحسن بن 
صالح 27 . 

وحجتهم من جهتين : 

الجهة الأولى : سقوط فرضية قضاء رمضان بالموت مع الانتقال إلى الفدية › 
أدلة المذهب الشافعي القديم » حيث حملوا تلك الأدلة على صوم النذر » كما ورد 
تصريحاً في رواية ابن عباس في الصحيحين » والروايات يفسر بعضها بعضاً . 

قالوا : ويؤكد ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن ابن عباس »قال :إذامرض 
الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء ‏ وإن كان عليه 
ندر فی غنول © 5 
مناقشة دليل الحنابلة: 

يمكن مناقشة دليل الحنابلة فيما يخص سقوط فريضة قضاء رمضان بالموت با 
سبق ذكره من مناقشات على أدلة الحنفية والمالكية . 


(۱) الروح (ص/٤۲١)‏ »منتهى الإرادات /١(‏ 1 لاه ) ءالمغني (۳/ /٩( )۱ ٤۳‏ ۳۰) 
وانظر قول السلف أيضاً في شرح صحيح مسلم (۸/ ۲۸) 
000( سنن أبي داود (۲/ 1"15) رقم (11401) 


قضية المسئين الكبار المعاصرة - o‏ 
قفي اف امار لعا ر ا ی 


بالموت » وذلك بحمل الأحاديث الواردة في ذلك على صوم النذر دون صوم 
الفرض بأصل الشرع بأنه تحميل للرواية بما ليس فيها » الأصل العموم في قوله كَل : 
امن مات وعليه صيام» أي صيام » مفروض بأصل الشرع »أو بالنذر »ثم إن تعدد 
السائلين مرة رجل » ومرة امرأة عمن مات وعليه أوعليها صوم يدل على تعدد 
الأحوال » وأن المتروك صوم فرض في رواية » وصوم نذر في رواية أخرى » وليس 
كما يقال إنها قصة واحدة » وأن المتروك في جميع الروايات صوم نذر . 


القول الراجح في نظرنا: 

بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح بجلاء قوة 
ورجحان القول بعدم سقوط فريضة الصوم بالموت حتى يصام عنه أو يكفر » وهو ما 
ذهب إليه الإمام الشافعي في مذهبه القديم والظاهرية وروي عن أبي ثور وطاوس 
والحسن البصري والليث وإسحاق » وصححه النووي وقال عنه : هو الختار الذي 
نعتقده » وصححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث » وذلك عملاً 
بحديث الصحيحين عن عائشة مرفوعاً من مات وعليه صيام صام عنه وليه) » غير 
أن الواجب لايقف عند هذا الحد من الصوم عن الميت » بل يمكن أن يستعاض عنه 
بالإطعام فدية كما ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة »عملا بحديث 
الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعاً : امن مات وعليه صوم رمضان فليطعم 
عن كل يوم مسكيناً» . 

والعمل بالأحاديث الواردة في هذا الشأن أولى من العمل ببعضهاوترك 
الآخر » ثم إنه الذي يتفق مع روح الشريعة في اليسر بالتخبير بين الصوم والإطعام 


~o ¬‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ل ممم 


عن الميت » وخاصة أنه عمل للغير وليس عن النفس . 


ثمرة الخلاف بشأن تعويض ا ميت عن تركه قضاء صوم رمضان وصوم 

المنذور: 

)١(‏ يترتب على قول الشافعية في الجديد من سقوط فرضية الصيام بالموت وسقوط 
كفارته : عدم إجزاء صوم الحي عن الميت في ذلك وإذا فعل عدت نافلة ؛ يصل 
مثل ثوابها إلى اميت ولكنه لاتسقط عنه الفريضة . 
وهذا ما ذهب إليه ا لحنابلة في الصيام المفروض بأصل الشرع دون المنذور › 
والحنفية والمالكية في عموم الصوم المفروض ء إلاأنهم جميعاً قالوا مشروعية 
الكفارة عن ترك الصوم » ولا تجب إلا بالوصية من ثلث ماله كسائر الوصايا » 
وإذا صام الحي عن اميت صوماً كان مفروضاً عليه احتسب نافلة يصل ثوابها 
(وليس مثل ثوابها) إليه . 

(۲) ويترتب على قول الشافعية في القديم ومن وافقهم »من عدم سقوط فريضة 
الصيام بالموت : أن الحي لو صام عنه في ذلك لأجزأه » وكذلك أن قام بإخراج 
الكفارة » ووافقهم الحنابلة في الصوم المنذور دون المفروض بأصل الشرع وإذا 
وجبت الكفارة وجب إخراجها من أصل التركة كسائر الديون . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -974ه- 
مذاهب الفقهاء في سقوط أو بقاء الكفارات 
المتعلقة بالصيام حال ال موث 

الكفارات ديون لله متعلقة بالمال » وقد ثار الخلاف بين الفقهاء في مدى بقائها 
كد الورك طن اكه تاهيه : 


المذهب الأول :يرى عدم سقوط كفارات الصيام وغيرها من ديون الله تعالى 
المالية بالموت » بل تتعلق بالتركة إن كان له مال » وإلافهو مرهون بها إلى أن تُؤدى 
عنه » وإلى هذا ذهب المالكية في قول عندهه 7 » والشافعية 7 » والحنابلة 9 , 


)١(‏ اشترط المالكية لتعلق دين الله تعالى المالي بالتركة أن يشهد في صحته أنها بذمته ولولم يوص بها ء 
أو يكون دين الله تعالى متعلقاً بعين قائمة كزكاة الحرث والماشية » وإلافلا اعتداد بهذا الدين إلا أن 
يوصي به ولم يشهد فتخرج من الثلث كسائر الوصايا - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
(4/ 441 ) منح الجليل (6/ 51/1) . 

» ۷ /7( نهاية اتاج‎ » )" 01 /١( مغني الحتاج‎ » )3760 ٠٠٠٠١ /0( الجموع‎ )١۲۷ /١( المهذب‎ )١( 
وقد ذكرالماوردي أنه لايختلف المذهب في عدم سقوط ديون الله تعالى المالية الواجبة بأصل‎ » )۷ 
الشرع » فأما النذور والكفارات وما وجب عليه باختياره فقولان : أصحهما : يخرج من رأس الال‎ 
قياساً على الحج والزكاة وديون الآدميين . والثاني : يخرج من الثلث » لأن ذلك لزمه باختياره فكان‎ 
هذا » وللشافعية ثلاثة أوجه‎ . )١4 /5( أضعف حالاً من وجب عليه ابتداء بالشرع - الحاوي الكبير‎ 
: إذا اجتمع دين الله ودين العبد » فقيل يقدم دين الله لأنه أحق بالقضاء كما ورد في الحديث » وقيل‎ 
يقدم دين العبد لأن مبناه المشاحة » وقيل : يستويان وهو اختيار الحنابلة - الجموع (5/ 770) » المغني‎ 
ويرى الحنفية والمعتمد عند المالكية أن دين الله تعالى يسقط بالموت إلا أن‎ » )١95 /۳( والشرح الكبير‎ 
يوصي به » وعلى قول بعض المالكية من عدم سقوط دين الله تعالى فقد قالوا عند تزاحمه مع دين‎ 
حاشية الدسوقي‎ » )١١١ /۲( العبد : يقدم دين العبد على دين الله تعالى - انظر : شرح فتح القدیر‎ 
.)/( 

(۳) كشاف القناع (5/ ٤‏ 50 ) » المغني (۲/ “101 ) » الكافي (757/1) . 
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وهو قول ابن حزم الظاهري » وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر » وهو مروي عن 
عطاء والحسن والزهري » واخختاره الصنعاني ° 


وحجتهم : القياس على ديون الآدميين » ولقول النبي َيه فيما رواه ابن عباس 
في قصة المرأة التي سألته”") :إن أمي ماتت وعليها صوم » أفأصوم عنها ؟ قال : 
«أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها ؟» قالت :نعم 
قال :فصومي عن أمك» » وما رواه ابن عباس في قصة الرجل الذي سأل النبي 
E‏ :إن أبي مات ولم يحج » أفأحج عنه ؟ قال : «أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيه ؟» قال : نعم .قال : «فدين الله أحق» . 

قالوا : فظاهر هذه الأحاديث تدل على عدم سقوط دين الله تعالى با موت . 

هذا وقد اعترض الحنفية على هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق » لأن الواجب 
في دين الآدمي وصوله إلى مستحقيه لاغير » دون الحاجة إلى نفس الفعل حاجة 
العباد إلى الأموال » ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه ويب رأ من عليه بذلك” . أما دين 


١ )۹۲ /۲( سبل السلام‎ » ) ۳۳۰ ۰ ٠٠١ /١( الجموع‎ » )۸۸ /٦( المحلى‎ )١( 

)۲( صحيح مسلم (۲/ 5 )8١‏ رقم )١95(‏ > صحيح مسلم بشرح النووي (۸/ 4 ۲) 1 

۳( صحيح ابن حبان /٩(‏ ۵ ) رقم (۳۹۹۲) » سنن النسائي (5/ ۱۱۸) رقم (۲۹۳۹) » ورواه ابن 
ماجه بألفاظ قريبة » وجاء في الزوائد :إسناده صحيح - سنن ابن ماجه مع الزوائد (؟//9114) رقم 
(5104) » ورواه الببخاري والنسائي عن ابن عباس والسائل امرأة عن أمها التي نذرت أن تحج وماتت 
قبله - صحيح الببخاري (۲/ ۲۹۱۸) رقم )1۸۸٩(‏ » سنن النسائي )1١7/6(‏ رقم (۲۹۳۲) کما 
رواه النسائي والسائل امرأة عن أبيها مات ولم يحج - سنن النسائي )١١5/8(‏ رقم (1715) کما 
رواه النسائي عن ابن عباس أيضاً والسائل أحو المرأة نذرت أن تحج فماتت قبله - سان الدسائي 
(0/ )رقم (7۳۲؟) . 

)6( شرح السراجية للجرجاني بحاشية الفناري (ص/ ۳( . 
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الله تعالى فيحتاج إلى نية لتحقيق معنى العبودية . 

كما يمكن مناقشة الأحاديث المذكورة بأنها واقعة حال تخص أصحابها لا 
يدخل فيها أحد غيرهم » وعلى التسليم بعمومها فهي خاصة بديون الله تعالى 
البدنية دون المالية » لأنها وردت بشأن الصيام والحج . 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بوجهين : 

الأول : أن المقصود من دين الله تعالى المالي وصوله إلى المستحقين لنفعهم 
وليس لذات الدين » ولذلك وجب في مال أهل الذمة من الجزية والخراج » وهؤلاء 
ليسوا أهل نية . 

الثاني : أن الأحاديث جاءت بصيغة عامة «دين الله أحق» » ولذلك جاء الأمر 
القرآني في مناسبة التوريث : من بعد وصية يُوصين يها أو دين قوله : #مين بعد 

وَصِيّة تُوصٌون بها أوْدَيْنٍ74 » فالآية عامة في كل دين سواء أكان ديناً لله 
تعالى أم دیناً للآدميين » أوصى به أولم يوص 7( . 

قال أهل العلم :يقدم الدين على الوصية - وإنما قدم ذكرها في القرآن الكريم 
مشقة إخراجها على الوارث » فقدمت حثاً على الإخراج » ولذا أتى بكلمة «أو» التي 
للتسوية ‏ » وروي عن علي بن أبي طالب »قال : قضى رسول الله ا بالدين قبل 
الوصية » وأنتم تقرؤونها امن بعد وصية يوصين بها أو دين» وإن أعيان بني الأم 


. )١7( سورة النساء - الآية‎ )١( 
. )47 /۲( »سبل السلام‎ )٤٥۳ /۲( المغتي‎ )١ ٠5 /0( المهذب (١1//1؟١١) » الجموع‎ )۲( 
. )"77 /١( حاشية الروض المربع‎ )( 
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ليتوارئون دون بني العلات ” . 

والقول بأن الأحاديث واقعة حال لايقاس عليها مردود بأن العبرة بعموم اللفظ 
لابخصوص السبب » وادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل : 

المذهب الثاني : يرى سقوط كفارات الصيام وغيرها من ديون مالية لله تعالى 
بالموت إلا أن يوصي فتخرج من ثلث التركة كسائر الوصايا » وإلى هذا ذهب 
الحنفية" » وهو المشهور عند المالكية » وبه قال الثوري والنخعي والشعبي " . 

وحجتهم :أن دين الله تعالى عبادة » وحقيقة العبادة لاتتحقق إلابنية وفعل 
المكلف » فإذا أوصى فقد ظهر اختياره للطاعة من اختياره للمعصية » وهو المقصود 
من التكليف » أما إذا مات من غير فعل ولاإيصاء فقد تحقق عصيانه وعدم امتثاله » 
ولايجبره فعل الوارث » وإذا فعل فلا يسقط به الواجب » كما لوتبرع به في حال 
حياته دون إذنه . 

وإذا أوصى بإخراج دين الله تعالى المالي كان من الثلث كسائر الوصايا ء لأن 
الإيصاء بحقوق الله تعالى تبرع » ولأن الواجب في ذمة من عليه الحق : فعل لا مال 
والأفعال لاتسقط بالموت » فكان الإيصاء بأدائها تبرعاً » فيعتبر كسائر التبرعات من 
الثلث . 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ )۹۰٦‏ رقم (7115) . 

0( لكنهم اختلفوا في العشور » فقالوا :إذا كان العشر قائما فلا يسقط بالموت في ظاهر الرواية ؛ وروى 
عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة : أنه يسقط » أما لو كان الخارج مستهلكا فإنه يسقط - انظر : 
حاشية ابن عابدين /١(‏ "177 8/0()7:) ءتبيين الحقائق (1/ )11"١‏ » بدائع الصنائع 
(۲/ "ه) ء الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/ 07١‏ » شرح السراجية بحاشية الفناري (ص/ (r‏ . 

)۳( حاشية الدسوقي » منح الجليل - المرجعين السابقين » بداية الجتهد (۱/ 11 5) . 
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هذا . وقد اعترض على ذلك الجرجاني الحنفي » فقال :إن الإيصاء بأداء 
حقوق الله تعالى واجب » كما صرح به في الهداية » والإيصاء بسائر التبرعات ليس 
بلازم » فلا وجه لقياس الإيصاء بأداء حقوق الله تعالى على الإيصاء بسائر 
الشرعاتة 3 

المذهب الثالث :يرى سقوط كفارات الصيام وغيرها من ديون مالية لله تعالى 
با موت إلافي حدود الثلث مقدمة على الوصايا » سواء أوصى أو لم يوص وهو قول 
الليث والأوزاعي 7" . 

وحجتهم أنها في حكم التبرعات » فلا تنفذ إلافي حدود الثلث » وإنما 
قدمت على سائر الوصايا لأنها في الأصل واجبة . 

ويمكن مناقشة هذه الحجة بأنه إذا ثبت وجوبها في الأصل فلماذا تتقيد بالثلث » 
والحقوق الثابتة يجب إخراجها من أصل التركة بالغة ما بلغت . 

والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأفوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها 
يتضح بجلاء قوة ما ذهب إليه الجمهور من عدم سقوط كفارات الصيام وغيرها من 
ديون الله تعالى المالية بالموت » لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين . 


. )” ٠ شرح السراجية للجرجاني بحاشية الفناري (ص/‎ )١( 
١ - قال ابن حزم : اختلف القول عن الأوزاعى » فقال مرة من الثلث » وقال مرة من رأس المال‎ )( 
من مرة من راس‎ : 7 
.)/5( 
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ثمرة الخلاف في سقوط دين الله تعالى بالموت في شأن تعويض الميت 
بقضائه عنه: 

يترتب على مذهب الجمهور من عدم سقوط دين الله تعالى با موت : وجوب 
إحراجه من أصل التركة بعد التجهيز وقبل تنفيذ الوصية وإعطاء الورثة » وإذالم 
تكف التركة ندب للورثة ولكل أهل الخير التتصدق على اميت بتسديد ديونه 
الديانية » وإذا تم تسديد هذا الدين عن الميت في كل حال أجزأه : 

أما مذهب الحنفية والمالكية الذي يرى سقوط دين الله تعالى المالي بالموت إلا 
أن يوصي به » فيترتب عليه : عدم وجوب إخراجه إلا بالوصية وفي حدود الثلث 
كسائر الوصايا » وإذاتم تسديده وفقاً للوصية أجزأه » أما إذاتم تسديده بدون 
الوصية لم يجزه . 

وعلى قول الليث والأوزاعي : فإن دين الله تعالى لايسقط بالموت - كما 
ذهب الجمهور - ولكن ليست على سبيل الإطلاق وإنما لايتجاوز به ثلث التركة 
كالوصية - كما قال الحنفية - ولكنهما خالفا الحنفية من حيث اشتراطهم الإيصاء 
وهما لم يشترطا الإيصاء . 


ihm‏ ا 


قضية المسئين الكبار المعاصرة SONE‏ 
الفرع الثالث 
الترخص للمسثئين لما فاتهم من رمضانات 
وكفارات الصيام 


المسنون أظهر حالاً من الموتى لبقاء ذمتهم وانشغالها بفريضة الصيام › 
بخلاف الموتى الذين اختلف الفقهاء في شأنهم فقال الشافعية في مذهبهم الجديد : 
إنهم انقطعوا عن أحكام الدنيا وماتت ذمتهم بموت أجسادهم وصاروا رهائن 
أعمالهم التي قدموها في الدنيا . 

وذهب أكثر أهل العلم إلى بقاء ذمة الموتى مشغولة بما فاتهم من صيام واجب » 
آثار على مذهبين : 


المذهب الأول يرى: 

أولا : أن انشغال ذمة الموتى لاتكون بدنية لوت الجسد » وإنما يكون الانشغال 
ماليا » لبقاء امال . 

ويترتب على ذلك سقوط فرض الصوم واتباعه لزوم الفدية بالكفارة 5 

ثانا أن انشغال ذمة الموتى لاتكون إلا بوصيتهم » لأنه إذا لم يوص بالايام 
التي يجب عليه قضاؤها فكأنه عمد إلى لقاء ربه عاصياً » أما إذا أوصى فإنه يكون قد 
تدارك تقصيره بالوصية التي هي بمثابة النية للصوم الذي لايصح إلابها . 

ويترتب على تحديد نطاق ذمة الميت من قضاء رمضان بحدود ما أوصى به أنها 
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تخرج من الثلث كسائر الوصايا . 

وإلى هذا ذهب الحنفية » ووافقهم المالكية في البند الأول دون الشاني الذي 
تابعوا فيه القديم عند الشافعية . 


المذهب الثاني يرى: 

أولاً :أن انشغال ذمة الموتى تكون بدنية كما تكون مالية . 

ويترتب على هذا : عدم سقوط فرض الصوم » ولاالكفارات الواجبة . 

ثانياً : أن انشغال ذمة الموتى تتسع لتشمل كل ماضيعه من صوم واجب 
وكفارات . 

ويترتب على هذا انتقال المطالبة بالصيام وكفاراته إلى تركه الميت وورثته . 

وإلى هذا ذهب الشافعية في ا مذهب القديم » والحنابلة » والظاهرية » ووافقهم 
المالكية في البند الثاني فقط .ئم اختلف هؤلاء في تحديد الواجب عيناً على قولين : 

القول الأول : قيام الورثة بالصيام عن الميت فيما ضيع من صيام واجب »أو 
استعجارهم من ماله من يصوم عنه » وهو القديم عند الشافعية وإليه ذهب 
الظاهرية » ووافقهم الحنابلة إذا كان الصيام المتروك نذراً . 

القول الثاني : قيام الورثة بالتكفير عن الميت بالإطعام عن كل يوم ضيعه 
مسكيناً لفوت الصيام واتباعه الفدية » وتخرج من التركة بالغة ما بلغت كسائر 
الديون . وإليه ذهب المالكية ووافقهم الحنابلة إذا كان الصيام تروك واجباً بأصل 
الشرع وهو صيام رمضان . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ¬ o‏ - 

أقول : وإذا كان هذا حكم من مات وعليه صيام واجب فما بالنا بالمسنين الذين 
تتعلق أرواحهم بأجسادهم إلا أنهم بلغوا شأناً لايحسدون عليه من الضعف ودنو 
الأجل . 

لذلك أرى استحقاقهم لتلك الأحكام التيسيرية التي نص عليها جمهور 
الفقهاء » وعدم تقبيدها بحال الموت بل تستصحب ما قبله عند غلبة الظن بالعجز 
عن القضاء » ويترتب على ذلك : أنه يصح للمسنين إذابلغوا تلك الحال أن 
يستعيضوا عن الأيام التي ضيعوها من الصيام ا لمفروض بالفدية عن كل يوم إطعام 
مسكين » ولهم أيضاً أن يكلفوا ذويه م بالصيام عنهم » وإن شاؤوا استأجروا من 
يصوم عنهم » فكل ذلك خير » وله أثره الإصلاحي في الأسرة والجتمع . 

وإذالم يكن مع المسن مال يفدي به فخير له أن يقبل الزكاة في الدنيا ليفدي 
نفسه من أن يتركها مرهونة تصدق الناس عليه بعد موته أولم يتصدقوا وإذالم 
يتمكن المسن من الصدقات التي يفدي بها نفسه فالأولى به أن يوصي للتصدق عليه 
بها بعد موته خحروجاً من خلاف الحنفية والمالكية الذين اشترطوا الإيصاء لصحة 
الإجزاء في العبادات المالية بعد الموت »ثم ليحسن الظن بالله تعالى فرحمته أوسع ١‏ 
وإن كانت مقيدة بالتقوى وإيتاء الزكاة » لكنها مع ذلك شملت كل من آمن بآيات 
الله سبحانه » وصدق الله حيث يقول : #ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها دين 


را rr‏ رم 7 م وره ر ام بره و3 ر 01 
يتقون ويؤتون الزكاةً والذين هم بايَاتنًا يۇمتون) ‏ . والله أعلم . 


(1) سورة الأعراف - الآية )١155(‏ . 
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الفصل الرابع 
أحكام الزكاة بحق ا مسنين 


وفيه مبحثان: 
اللحث الأول : الزكاة في مال المسنين المحجور عليهم . 
اللبحث الثاني : الزكوات المتأخرة على المسنين ومدى تعلقها بهم بعد اللوت . 
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5 ار ا ا ا يت 


الفصل الرابع 
أحكام الزكاة بحق المسنين 
تمهيد في التعرد يف بزكاة الأموال وزكاة الفطر- تقسيم: 


أوالة, تعريف زكاة الأموال ودليل وجويها وتاريخه وصفته: 

› الزكاة في اللغة تطلق على معان كثيرة منها : النماء » والزيادة » والبركة‎ )١( 
وصفوة الشيء » والطهارة » وما أخرجته من مالك لتطهره به »من : زكايزكو‎ 
زكاة وزكاء وتزكية » ومنه ما جاء فى الأثر «العلم يزكو بالإنفاق» أي يزيد‎ 
و‎ 

والزكاة في اصطلاح الفقهاء لاتخرج عن كونها ذلك الحق الواجب إخراجه 

في أموال مخصوصة وبشروط مخصوصة » وقد تطلق الزكاة على فعل 

الإخراج لهذا الحق . فإذا قيل : أخرج الزكاة كان المراد ذلك الحق » وإذا قيل : 

وجبت عليه الزكاة كان المراد هذا الفعل . 

وقد احتلف فقهاء الحنفية عن غيرهم في تعريف الزكاة » فقالوا هي : تمليك 

جزء من المال معين شرعاً من فقير مسلم غير هاشمي ولاموالاء مع قطع المنفعة 

عن المملك من كل وجه لله تعالى 7" . 


000 لسان العرب » القاموس الحيط » المصباح المنير » مادة : زكايزكو » النظم الممتعذب شرح غريب 
المهذب )١ ٤٠١ /١(‏ » ولم أقف على هذا الأثربهذا اللفظ » » وإنما ورجدت من وصية الإمام علي بن أبي 
طالب لكميل بن زياد » قال : «العلم يزكو على العمل؟ . حلية الأولياء )۸٠ 21/9 /1١(‏ . 

(۲) تبیین الحقائق (۱/ )761١‏ » مجمع الأنهر(١/‏ 197) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳~ 
وعرفها غيرهم بأنها : حق مالي مخصوص »يؤخذ من مال مخصوص ء إذا 
بلغ قدراًمخصوصاً ‏ في وقت مخصوص » يصرف في جهات 
مخصوصة . 
ولعل أهم الفروق بين هذين التعريفين دون النظر إلى التفصيل أو الإيجاز في 
عناصر الزكاة من حيث الجنس الزكوي ونصابه ووقت الزكاة ومستحقيها» 
نرى : أن تعريف الحنفية ينص على أن الزكاة فعل المكلف بتمليك الفقير 
ونحوه » فلا تسقط من ماله إلا بفعله . 
أما تعريف غير الحنفية فقالوا : إنها اسم لنفس المال المخرج » لأنها حق وجب 
بقوة الشرع . 

)١(‏ والزكاة فريضة محكمة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع » فمن الكتاب قوله 
تعالى : #وأقيمُوا الصلاة وء انوا الرَكَاة4 » والأمر للوجوب لعدم وجود ما 
يصرفه » فضلاًعن تأكيده فيماثبت بدليل السئة » ومنه حديث ابن عم ° 

)١(‏ هذا التعريف ذكره فقهاء المالكية في كفاية الطالب الرباني )58177/١(‏ » وانظر أيضاً حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير )47١ /١(‏ وهو قريب من التعريفات التي ذكرها الشافعية والحنابلة مع 


اختلاف في بعض الألفاظ - انظر شرح الجلال الى مع قليوبي وعميرة (۲/ ۲) »المغني 
(17/1). 

(۲) سورة البقرة - الآية (57 )١١١ ١‏ » سورة النور - الآية (07) » سورة المزمل - الآية (١5؟)‏ . 

(۳) رواه الشيخان » واللفظ لمسلم في صحيحه /١(‏ 55) رقم )١١(‏ وروي بتقديم وتأخير فعند البخاري 
ومسلم «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان»- صحيح البخاري /١(‏ ؟١)‏ رقم (۸) » 
صحيح مسلم /١(‏ 50) رقم (11) » وفي رواية لمسلم عن ابن عمر مرفوعاً : «بني الإسلام على 
خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج» فقال رجل : احج 
وصيام رمضان . قال : «لاصيام رمضان والحج» هكذا سمعته من رسول الله - ل - /١(‏ 10) 
رقم(17) 


oY -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
00 ع 

مرفوعاً : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ؛ وحج البيت الحرام 
لن استطاع إليه سبيلاً» » وحديث ابن عباس " : أن النبي وي بعث معاذاً إلى 
اليمن » فقال : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا 
الله وأني رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
حمس صلوات في اليوم والليلة » فإن هم أطاعوك »فأعلمهم أن الله قد 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب») : 
وأما دليل الإجماع فقد حكاه أهل العلم من الثقات » منذ عهد النبي وك إلى 
يومنا هذا » ولم يخالف في أصل وجوب الزكاة أحد”" . 

(*) وشرعت الزكاة في الإسلام في السنة الثانية من الهجرة على الراجح » قبل 
فرض صيام رمضان 7" » وهي من الفرائض السماوية قبل الإسلام لاحتياج 
الناس إليها في كل عصر وفي كل مصر » ويدل لمشروعيتها في الأديان 
السماوية السابقة الكثير من الآيات القرآنية ومنها قوله سبحانه : #واذكر في 


ي 8# ار 2 2 3 37 ا ار ام دام رر سر اس ار برام شم 
اكناب إِسماعيل إنه كان صادق الوَعد وَكَانَ رَسسُّولا نَبِيًا(؛ه) وَكَانَ يَأْمرأَهلَه 


للق صحيح البخاري (۲/ ٤٤‏ 5) رقم ٤٤٥(‏ ۱) ؛(4/ )رقو (4090): صحیح مسلم (۱/ (0٠‏ 
رقم (۱۹) » صحيح ابن حبان (۱۱/ )٤۷٥‏ . 

(۲) تبيين الحقائق (۱/ )۲٥۲‏ »مجمع الأنهر (۱/ 197) » بداية المجتهد /١(‏ 144) ؛ كفاية الطالب 
الرباني /١(‏ ۲۸۷) » المهذب (1/ )١ ٤١‏ »المغني والشرح الكبير (۲/ 47”4) + الحلى (5/ ۱( . 

)۳( بدرالمتقى مع مجمع الأنهر(١/ ».)0١‏ فتح الباري (۳/ ۲۹۷) » سبل السلام (۲/ ١لة).‏ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة مما 


عل عن ا ا ر ا ا 


بالصلاة والرگاة وان عند ریه مَرْضيًا» » وقوله سبحانه : ##وَوَهَبْنًا لَه 
الى er‏ مع دم يك 2 م 2 ع عام ي RR‏ 2 ر 
إسحاق ويعقوب نَافْلَهٌ وكلا جعلتًا صالحين(؟7) وجعلتاهم أئمة يهدون يأمرتا 
ےا م فر ت ۰ 0 و مه م م 3 ¢ م 2 2 20 ام 
وَأَوْحَيْنًا نيهم فعل الخُيرات وإِقَام الصلاة وإيتَاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا 
عَايِدِينَ 74" » وقوله سبحانه في عهد موسى عليه السلام : #واكتب لتا في 
5 م مم مام لت الس ا م هس رةه مام م سا سم 0 و ر هر سم و 
هذه الدنيا حَسنَةَ وفي الآخرة إنا هدنئا إليك قال عذايي أصبيب به من أشاء 
م 95 »و ماهم الي ني 3 ا ES‏ اله ر ربل 
ورحمستي وسعت كل شيء هُسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
ييه 2 2 7 فرق 1 5 8 A‏ دا 32 
بآيّاتنًا يُؤْمِنُونَ74" » وقوله في عهد عيسى عليه السلام : #قَال إتي عبد الله 


ء اتان الكتَابَ وَجَعَدَنِي تَبِيا:") وَجَعَلَنِي مبَارَكا أيْنَ ما كنت وأوصاني بالصلاة 


والزگاة ما دمت حَيّاي ‏ , 

(:)هذا » وقد اختلف الفقهاء فى صفة وجوب الزكاة على مذهبين : 
المذهب الأول : يرى أن وجوب الزكاة على الفور » فيجب تعجيلها في أول 
وقت الإمكان » ويلزم بتأخيرها من غير ضرورة الإثّم » وبهذا قال أبو حنيفة 
واخمتاره الكرخي والحاكم الشهيد ومحمد بن الحسن وروي عن أبي يوسف 
وعليه الفتوى فى المذهب الحنفى ‏ » وبه قال الشافعية والحنايلة ”© . 


. )06.2 5 سورة مریم - الآيتان(5‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء - الآيئان (۷۲ )۷۳١‏ . 

(۳) سورة الأعراف - الآية )٠١١(‏ . 

(4) سورة مریم - الآيتان (۳۱۰۳۰) . 

(5) الهداية (47/1) » تبيين الحقائق (۱/ ۲۵۱) » مجمع الأنهر (۱/ )۲۲٠۰۱۹۲‏ » حاشية ابن 
عابدين (۲/ ۸۳) . 

(5) المهذب  )١ ٠١ /١(‏ الجلال الحلى مع قليوبي وعميرة (۲/  )57‏ المغني (۲/ )1۸٤‏ . 
هذا » وقد سئل الإمام أحمد إذا ابتدأ في إخراجها فجعل يخرجها أولاً فأولا ؟ قال لاء بل يخرجها- 


- 0۳4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وحجتهم : أن مقتضى الأمر بها يدل على الفور » لأن الأمر بالصرف إلى الفقير 
قرينة الفور » وهي أنه لدفع حاجته » وهي معجلة » فمتى لم تجب على الفورلم 
يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام » ولأن الزكاة حق يجب صرفه 
إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه » فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا 
طالب بها صاحبها » ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية › فتنتفي العقوبة 
على الترك . 
ويترتب على هذا القول : أنه إن أخر الزكاة وهو قادر على أدائها ضمنها »لأنه 
أخر ما وجب عليه مع إمكان الأداء »فضمنه كالوديعة . 
المذهب الثاني : يرى أن وجوب الزكاة على التراخي » فيجوز للمكلف 
تأخيرها عن أول أوقات الإمكان » وليس المقصود وجوب التأخير بحيث لوأتى 
به فيه لا يعتل به » فليس هذا مذهباً لأحد . 
وإلى هذا ذهب بعض الحنفية وهو احتيارأبي بكر الرازي وروي عن أبي 
LE‏ قال المالكية ”2 » والظاهرية © . 


وحجتهم 8 أن جميع العمر وقت للأداء » والختار في الأصول أن مطلق الأمر 
لايقتضي الفور ولا التراخي - بل مجرد طلب المأمور به »فيجوز للمكلف كل 


= كلها إذا حال الحول » وقال : لايجري على أقاربه من الزكاة كل شهر »أي مع التأخير - المغني - 
المرجع السابق . 

)١(‏ الهداية (45/1) » تبيين الحقائق (۱/ ۲۵۱) » مجمع الأنهر (۱/ 1176147) » حاشية ابن 
عابدين (۱۳/۲) . 

)۲( نص الإمام مالك على أن امالك لو أتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد 
الفرار من الزكاة - الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )٠٠۳/١(‏ » بداية المجتهد (۱/ )۲٤۹‏ . 

. )۲٣۲ /٥( المحلى‎ )۳( 


١ س3‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة هت 
من التراخي والفور في الامتثال » لأنه لم يطلب منه الفعل مقيداً بأحدهما » 
فيبقى على خياره في المباح الأصلي . 
ويترتب على هذا القول : أنه لايضمن بهلاك النصاب بعد التفريط . 
والراجح في نظري : أن الزكاة واجبة فور تمام ا حول ويستمر وقت أدائها طوال 
العام حتى قبيل حلول العام التالي ؛ لأنها فريضة سنوية فكان حكمها حكم أوقات 
الصلوات ا 


للق وهل يجوز تعجيل الزكاة عن وقت وجوبها ؟ خلاف بين الفقهاء على مذهبين 
المذهب الأول : يرى عدم مشروعية تعسجيل الزكاة عن وقت وجوبها » وهو مذهب امالكية 
والظاهرية . 
وحجتهم : أن سبب الوجوب لم يتحقق بعد » فكان إخراجها على غير الصفة الشرعية . 
المذهب الثاني : يرى مشروعية تعجيل الزكاة عن وقت وجوبها » وهو مذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة في الجملة . 
وحجتهم : ما رواه علي بن أبي طالب أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (أخرجه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي - سان 
الترمذي (7/ 4 )١‏ » المستدرك (۳/ ۳۳۲) . وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : «إنا قد 
أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام «أخمرجه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده 
جهالة الراوي عن علي . سنن الترمذي (7/ 5 6) قال ابن حجر : كشرة طرقه تقويه مع قوة المن - 
فتح الباري (۳/ 71"4) . 
هذا » وقد اشترط الشافعية التعجيل لعام واحد مع ملك النصاب » وقال الحنفية يجوز تقديم الزكاة 
لأعوام ملك نصاب واحد » لأن اللاحق تابع للحاصل - انظر في فقه المذاهب » شرح فتح القدير 
(0117/1) » حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۱/ )٥٠۲‏ » بداية المجتهد (۱/ ٤‏ ۲۷) » الجلال المحلى 
مع قليوبي وعميرة (۲/ )٤٤‏ المغني (۲/ ۳۰ ) ,المحلى (ه/ 5(2)5557/ 46) . 


-41ه- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ثانياً: تعريف زكاة الفطروبيان حكمها وسبب وجوبها ووقت أدائها ومن 
تؤدى عنهك: 
)١(‏ الزكاة في اللغة من النماء والزيادة والفطر في اللغة : اسم مصدر من أفطر 
يفطر إفطاراً . 
تقول : أفطر الصائم أي تناول الطعام بعد صيامه » وأفطر فلان » أي تناول طعام 
الصباح ‏ . 
وزكاة الفطر في اصطلاح الفقهاء هي : مايخرجه المسلم بمناسبة الفطر من 
رمضان . ويقال للمّحْرَج : فطرة » لأنها من الفطرة التي هي الخلقة » أي زكاة 
الفطرة » وقيل : من قبيل إضافة الحكم إلى سببه " . 
(۲) هذا ء وقد اختلف الفقهاء في حكمها على مذهبين : 
المذهب الأول : يرى وجوب زكاة الفطر على كل مسلم » وإلى هذا ذهب 
الحنفية وقول للمالكية وإليه ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية » وبه قال 
الثوري ومحمد بن سيرين وأبو قلابة وأبوسليمان ؛ وأكثر أهل العلم » حتى 


ادعى بعضهم الإجماع على وجوبها ‏ . 


نرق لسان العرب » القاموس المحيط - مادة 8 زكوء ومادة فطر . 

(۲) مجمع الأنهر(١1777/1)‏ » كفاية الطالب الرباني /١(‏ 7”117) »نيل المآرب )۲٠١ /١(‏ » مغني الحتاج 
(401/1)ء كشاف القناع (۲/ 1145) . 
الحقائق )7١17/1١(‏ » بداية الجتهد /١(‏ ۲۷۸) » كفاية الطالب الرباني )۳١۸ /١(‏ » بلغة السالك 
3٠١ /1(‏ )ءالمهذب (171/1) » مغني الحتاج ١ /١(‏ كشافالقناع /١(‏ ]) .ء المحلى 
1/5 1۳۹( »سبل السلام (51597/5) » والذي ذكر الإجماع في وجوب زكاة الفطرإس حاق بن 
راهوية - قال الصنعاني : وكأنه ما علم فيها الخلاف - سبل السلام (515/7) : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -045- 
وحجتهم : مارواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال 27 : فرض رسول الله 
يه زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على 

0 كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين . 
0 قال ابن رشد : وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب 
في فهم الوجوب أو الندب من أمره وَل إذا لم يذكر لنا لفظه ياء . 
وأخرج البيهقي من حديث عبد الله بن ثعلبة »أو ثعلبة بن عبدالله مرفوعا“ : 
«أدوا صاعاً من قمح عن كل إنسان ذكر أو أنثى صغير أو كبير » غني أو فقير حر 
أو مملوك . أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر ما أعطى» . 
واعترض على هذا الدليل بأمرين : 
الأول : أنه منسوخ بعد نزول فريضة زكاة الأموال » ويدل على ذلك ما روي 
عن قيس بن سعد بن عبادة » أنه قال «كان رسول الله - ب يأمرنا بها قبل نزول 
الزكاة » فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننه عنها ونحن نفعله)7؟2 . 


للق صحيح البخاري مع فتح الباري (۳/ /7237) » صحيح مسلم (۲/ 1۷۷) ا 

(؟) بداية المجتهد /١(‏ ۲۷۸) . 

(؟) السنن الكبرى (1/ )١177‏ » وأخرجه الدارقطني (۲/ )١ 4١‏ رقم )١7(‏ » ومن طريقه البيهقي في 
السنن الكبرى )١1/4(‏ من حديث ابن عمر قال : أمر رسول الله - ية - بصدقة الفطر عن 
الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون » قال الدارقطني : رفعه القاسم وليس بقوي والصواب 
موقوف . والحديث أورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ )٤٠۸‏ » وذكر فيه كلاماً كثيراً » والمخلاصة أنه 
حديث ضعيفف . 

(4) بداية المتهد (۱/ ۲۷۹) » الحلى )١18/5(‏ » سبل السلام (۲/ 11۹) - وحديث قيس أخرجه 
النسائي (0/ 45 ) رقم (/12017) »ابن ماجه رقم (1878)» المستدرك )1٠١ /١(‏ » السان 
الكبرى (5/ )١64‏ »من طريق سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني- 


“of‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 

الشاني : أن قول ابن عمرفي الحديث فرض رسول الله - 4ي معناه : 
قدرها » والتقدير قد يكون لأمر مسنون كما قد يكون لأمرواجب”7" . 

وأجيب عن الأمر الأول بأن الحديث فيه راو مجهول » ولوسلم صحته فليس 
فيه دليل على النسخ » لأن عدم أمره لهم بصدقة الفطر ثانياً لايشعر بأنها نسخت » 
فإنه يكفي الأمر الأول ولايرفعه عدم الأمر”" . 

كما أجيب عن الأمر الثاني بأن المراد من قول ابن عمر -رضي الله عنهما- 
فرض رسول الله اة : أي أوجب وألزم »وهذا هو المتبادر من اللفظ ‏ والقول بأن 
المراد به التقدير حلاف الظاهر «وتأويل للفظ بغير دليل”" . 

المذهب الثاني : يرى أن زكاة الفطر سنة على كل مسلم وليست واجبة › وإلى 
هذا ذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك » وبه قال أهل العراق“ . 


> عن قيس بن سعد به . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » كما أخرجه النسائي )٤۹ /٩(‏ رقم 
)١00(‏ من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن فيس بن سعد 
به . قال النسائي : وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده والحكم أثبت من سلمة بن كهيل . 

. )118/5( المحلى‎  )519 /۲( كفاية الطالب الرباني (۱/ ۳۱۸) » سبل السلام‎ )١( 

(1) سبل السلام (۲/ 519) » قال ابن حزم : هذا الخبر حجة لنا عليهم » لأن فيه أمر النبي -كَيه- بزكاة 
الفطر » فصار أمراً مفترضاً ثم لم ينه عنه فبقى فرضاً كما كان - الحلى )١١9/7(‏ . 

(۳) سبل السلام (۲/ 519) »الى )١18/5(‏ . 

() بداية المجنهد /١(‏ ۲۷۸) » حاشية الدسوقي )٠١ ٤ /١(‏ » وقال ابن خلف المصري في كفاية الطالب 
الرباني (۳۱۸/۱) مانصه : نقل عن بعض المشايخ أن القول بسنية زكاة الفطر هو الشهور في 
المذهب » والظاهر من المذهب الوجوب وصرح ابن الحاجب بمشهوريته ا 
هذا » وقد نسب الصنعاني القول بسنية زكاة الفطر لداود وبعض الشافعية - سبل السلام 
(۲/ 11۹) » والصواب أنه لبعض المالكية . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة - 885 سه 
وحجتهم : حديث الأعرابي المشهور 7" » وقد ذكر النبي اة الزكاة » فقال : 
هل علي غيرها ؟ قال : «لاإلا أن تطوع» قال : والذي بعثك بالحق لن أطوع » فقال 
النبى کا : «أفلح إن صدق» أو «دخل الجنة إن صدق» . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي بيه ذكر للأعرابي في معرض بيان 
الفرائض الشرعية زكاة الأموال ولم يذكر زكاة الفطر » فدل على أنها غير واجبة . 
ويمكن الإجابة عن ذلك بأن الحديث اشتمل على الزكاة » وهي تعم زكاة المال 
وزكاة الفطر . 
والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من القول بوجوب زكاة الفطر » لقوة أدلتهم . 
(۳) هذا » وقد اخحتلف الفقهاء أيضاً فى تحديد سبب وجوب زكاة الفطر » على 
مذهبين : 
المذهب الأول : يرى أن سبب وجوب زكاة الفطر هو دخول وقتها الذي يبدأ 
وهو أحد القولين عند المالكية » والجديد للشافعية » وإليه ذهب الخنابلة . 
المذهب الثاني : يرى أن سبب وجوب زكاة الفطر هو دخول وقتها الذي يبدأ 
بطلوع الفجر من يوم الفطر . 
وهو مذهب الحنفية والقول الثانى عند كل من المالكية والشافعية وإليه ذهب ابن 
حزم الظاهري . 
)١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله - صححيح البخاري /١(‏ 15) رقم (119/5(2)157) رقم 


)7)4۲ )رقم )٥۳۲(‏ .0/ )رقم (1007) صحيح مسلم /١(‏ )رقم 
)۱۱( » صحيح ابن حبان (۸/ )٥۳‏ رقم (۳۲۹۲) : 


-ه4ه- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وسبب الخلاف - كما يذكره ابن رشد - هو اختلافهم في توصيف زكاة 
الفطر » هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد أو بخروج شهر رمضان » لأن ليلة العيد 
ليست من شهر رمضان . 
وفائدة هذا ا لحلاف : في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب 
الشمس »هل تجب عليه أم لاتجب ؟ ‏ . 
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من تحديد وقت 
بداية زكاة الفطر من غروب شمس آخريوم من رمضان » لأن هذا بداية لليلة العيد » 
ولذلك لاتقام فيها تراويح . 
(4) واختلف الفقهاء أيضاً في وقت أداء زكاة الفطر » على مذهبين " : 
المذهب الأول : يرى أن وقت أداء زكاة الفطر موسع » ويستحب إخراجها قبل 
الذهاب إلى المصلى » وإليه ذهب أكثر الحئفية وهو مذهب ابن حزم الظاهري . 
وحجتهم : أن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت » كالزكاة » فهي تجب في مطلق 
الوقت » وما يتعين بتعينه ولايوجد » ففي أي وقت أدى كان مؤدياً لاقاضياً . 
المذهب الثاني : يرى أن وقت أداء زكاة الفطر مضيق » حيث ينتهي بصلاة 
العيد » فمن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد ثم ووجب إخراجها قضاء ‏ لأنها 
وجبت في ذمته . 
وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة . 


)1( انظر قول ابن رشد في بداية اههد /١(‏ 187) ء وانظر ا مسألة في فقه اذاهب : تبيين الحقائق 
(07/1") ء بداية المجتهد - المرجع المذكور - المهذب )٠١١ /١(‏ » كشاف القناع /١(‏ )ب الى 
47/5١‏ 1). 

(۲) المراجع السابقة . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -45ه- 
وحجتهم : أنها شرعت للتوسعة على الفقراء يوم العيد » لقول النبي كلا(" : 
«اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم» » وعن ابن عمر ”2 -رضي الله عنهما - 
قال عن زكاة الفطر : «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة «فهذا 
يدل على أن المبادرة بها هي المأمور بها » فلو أخرها عن الصلاة أثم » وخرجت 
عن كونها صدقة فطر » وصارت صدقة من الصدقات ° 
والراجح في نظري : هوما ذهب إليه الجمهور من القول بأن وقت زكاة الفطر 

مضيق حتى صلاة العيد لمناسبته » ولحديث ابن عمر في الصحيحين ا مذ كور . 

(5) وأما من تؤدى عنه زكاة الفطر فقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى أنها لاتؤدى إلا 
عن نفسه ورقيقه فقط » ولاتؤدى عن ولده ولامن تلزمه نفقته » لأنها فريضة 
شخصية » ورقيق الإنسان تابعون له » بخلاف غيرهم . 
وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن زكاة الفطر تجب عن 
نفسه وعمن ألزمه الشرع النفقة عليه » وإن اختلفوا فيمن تلزم المرء نفقته إذا كان 
معسراً ومن ليس تلزمه » ومع ذلك فقد اتفقوا على أن الفروع والأصول 
والزوجة منهم » استدلالاً بحديث ابن عمر مرفوعاً؟ : «أدوا زكاة الفطر عن 
كل من تمونون» . 

(© أخرجه الدارفطي من اديت زح عفرت مياق رفن 006۴/80 6 10 وف ارو سير 


في بلوغ المرام مع سبل السلام (۲/ )57١‏ »رقم (087) » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(176/5) » وابن سعد في الطبقات الكبرى /١(‏ 54 ؟) من حديث عائشة وأبي سعيد . 

انييف ۱ )ء ومسلم في صحيحه | 
(519/5) رقم (4۸7) . 

(۳) سبل السلام (۲/ )31١‏ . 

(4) أخمرجه الدارقطني (۲/ ١‏ رقم )١۲(‏ » وقال الدارقطني : رفعه القاسم وليس بقوي »= 


0~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها نُؤدى عمن ألزمه الشرع النفقة عليه وله ولاية عليه 
فيخرج بذلك الوالدان لعدم الولاية » والزوجة لقصور الولاية والنفقة »أما 
قصور الولاية فلأنه لايلي عليها إلافي حقوق النكاح أما التصرف في مالها 
بدون إذنها فلا يلي عليه » وأما قصور النفقة فلأنه لاينفق عليها إلا في الرواتب 
من المأكل والملبس والمسكن ‏ . ٠‏ 
والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه ا لجمهور من وجوبها عن نفسه وعن كل 
من تلزمه نفقته شرعاً » لأن الأمر ورد في حديث ابن عمر للصغار وللكبار » وليس 
5 طاقة الصغار إلاعن طريق أوليائهم » وأما الزوجة فلأنها مشمولة برعاية زوجها . 
ثالثاً. تحديد نطاق البحث - تقسيم: 
الزكاة فريضة متعلقة بال مال » سواء أكان مناسبتها ملك النصاب في الأموال 
الزكوية بشرائط خخاصة (وهي المشتهرة باسم زكاة المال - والمعنية عند إطلاق اسم 
الزكاة) أم كان مناسبتها مجرد الحياة في ليلة عيد الفطر بشرائط خاصة (وهي 
e‏ »من أجل ذلك لم تكن 
هناك أحكام تشر يعية خاصة بالمسنين في باب الزكاة باعتبار وصف كبر السن الذي 


-والصواب موقوف » وأخرجه البيهقي من طريقه في السنن الكبرى (4/ )١1١‏ ؛ قال الصنعاني بعد 
أن ذكر الحديث ونسبه للدارقطني والبيهقي : وإسناده ضعيف - سبل السلام (۲/ 11۹) . 

)١(‏ انظر في فقه المذاهب - حاشية ابن عابدين (۲/ 15) » مجمع الأنهر (۱/ ۲۲۷) : بداية المجتهد 
58١ /1(‏ )» بلغة السالك ٠ ١/١(‏ مغني امحتاج ٠ ٠7 /١(‏ )»لمهذ ب »)١77/1(‏ كشاف 
القناع /١(‏ )ب الحلی (11//5) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -48ه- 
لايرفع بتجرده صفة التكليف الشرعي » بخلاف صغر السن الذي يظهر أثره في 
أضل التكليى 03 

وهذا لا يمنع انتفاع المسنين بالأوصاف العارضة التي قد تطرأ عليهم وعلى 
ذلك ما تكلم عنه الفقهاء من مسائل الزكاة لعموم المكلفين . 

ومع ذلك فيمكنني استخلاص بعض المسائل الزكوية التي تمس المسنين 
بصفتهم من بعض الأوجه فيما يختص بانتقاص ملكيتهم بالحجر القضائي لكبر 
السن المخرف" » أو بالمنع الشرعي في حال مرض الموت الذي يقيد تبرعات صاحبه 
بثلث أمواله » وقد يتفق أن يكون هذا المسن ممن تأخر في دفع الزكوات لأعوام سابقة 
قد تبلغ أكثر من ثلث ماله 7" . 

وسوف أفرد لكل مسألة من هاتين مبحثاً مستقلاً بإذن الله تعالى . 


. لاخخلاف بين الفقهاء في وجوب زكاة الفطر - عند القائلين به - على الصغير والكبير من المسلمين‎ )١( 
» أما في زكاة المال فقد ذهب الحنفية إلى عدم وجوبها على كل من الصغير والمجنون » لعدم تكليفهما‎ 
وذهب الجمهور إلى وجوب الزكاة في مالهما لأن الزكاة فريضة مالية » قال بذلك المالكية والشافعية‎ 
بداية المجتهد‎ » )١97 /١( مجمع الأنهر وبدر المتقى‎ » )۲١۲ /١( والحنابلة والظاهرية - تبيين الحقائق‎ 
. )۲١١ /٥( المحلى‎ » )٤۹۳ /۲( ءالمغني والشرح الكبير‎ )٠٤١ /۱( المهذب‎ » )۲٤١ /۱( 

(؟) هذه المسألة يتفق فيها كل من وقع عليهم الحجر ولو من غير المسنين » ولكني عمدت إلى ذكرها 
لأهميتها مع ورثة بلغ بهم الشأن أن طلبوا ا حجر على مورثهم طمعاً في ماله » فأردت أن أبين الحكم 
الشرعي لأثر ذلك الحجر على حق الزكاة » بخلاف الحجر على غير المسنين من أهل السفه والمدينين 
ونحوهم فإن الحجر عليهم لمراعاة مصلحتهم . 

(۳) يتفق هذا الحكم مع كل من بلغ حال مرض الوت ولو من غير المسنين » ولكني عمدت إلى ذكره 
تغليباً » ولحاجة المسنين لمعرفة ديونهم من الزكوات المتأخرة . 


- 064 -¬ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
مح سا 


الممسبحث الأول 
الزكاة في مال المسنين الحجور عليهم 


إذا حجر الحاكم على أحد المسنين لسبب أو لآخر » وكان له مال بلغ النصاب » 
فهل يسقط وجوب الزكاة عنه خلال فترة ا حجر ول ؟ حلاف بين الفقهاء . 

ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : يذكره ابن رشد » فيقول : السبب في اختلاف الفقهاء في هذا أنه 
ملك ناقص »فمن نظر إلى صفة الملك أوجب فيه الزكاة » ومن نظر إلى صفة 
النقص لم يوجب فيها الزكاة » ومن نظر إلى صفة املك في أحوال خاصة أوجب 
فيها الزكاة في تلك الأحول دون غيرها”" . 

الأمرالثاني : هو اختلاف الفقهاء في شرط التمكن من الأداء »هل هو شرط 
لوجوب أداء الزكاة » كالصلاة والصوم » كما ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية » أو 
ليس شرط وجوب لأداء الزكاة لتعلقها بالذمة كثبوت الديون في ذمة امفلس » كما 
ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة والظاهرية ° 

الأمر الثالث : أن الزكاة إغاهي فضلات أموال » والفضلات إنغا توجد في 
الأموال النامية » ولذلك اشترط فيها الحول » فمن خصص بهذا المعنى (النماء) 
عموم الأدلة الآمرة بإيتاء الزكاة لم يوجب الزكاة في غير الال النامي » ومن لم 
لا ا ا 


. )۲٤۷ /۱( بداية المجتهد‎ )١( 
كفاية الطالب الرباني (۱/ ۲۹۸) » الشرح‎ » ) )۲٠١ /1( (؟) مجمع الأثهر (۱/ *191) » تبيين الحقائق‎ 
الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 5 9) »المهذب (1/ 45 1) ؛ » الجلال المحلى مع القليوبي وعميرة‎ 

(5/ 17) » مغني الحتاج ( 1/ 417) » المغني (1/ 08 ٠‏ 31) » المحلى (0/ 2111 . 


ااااااظا انك أأ"خكلن ‏ حتجوووووووئأئ944ل ‏ خن6ت 1غ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - 00~ 
يخصص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب الزكاة في الأجناس الزكوية ولولم 
ب يتحقق لها النماء0" . 

هذا » وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة مذاهب : 

المذهب الأول : يرى أن الحجر لايمنع وجوب الزكاة عن المال »بل تتعلق 
الزكاة بذمته يخرجها بعد الحجر لما مضى من السنين » وهو مذهب بعض المالكية 
والأظهر عند الشافعية "2 » وحجتهم من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن الحجر علي المسنين لايمنع وجوب الزكاة قياساً علي الحجر 
على السفيه والمهنون . 

الوجه الثاني : أن ا حجور عليه يتمكن من إخراج الزكاة » لأن الحجر لايمنع 
النفقات الواجبة » ومنها الزكاة » فضلاً عن كون الحجر لايسقط الملكية . 


الوجه الشالث : أن الزكاة دين يتعلق بالذمة كدين الآدمي »فلا تسقط لجرد 
الحجر . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن الزكاة وإن كان يمكن تعلقها بالذمة كما يمكن 
إخراجها حال الحجر إلا أن هذا المال ا جور على صاحبه افتقد شرط النماء في 
الواقع » لأن الحجريقيد التصرفات » والشريعة الإسلامية لم توجب الزكاة إلافي 
الال النامي حقيقة أو حكماً . 


(۱) بداية الجتهد )١01 /١(‏ مع تصرف . 
(۲) بداية المجتهد(۱/ ٤۷‏ ۲) > كفاية الطالب الرباني /١(‏ ۲۹۸) » المهذب )١ ٤١ /١(‏ » مغني الحتاج 
١)۱۳ /۱(‏ الأموال (ص/ ٤۳٤‏ 575) . 


-امه- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ويرد ذلك بأن انعدام النماء ذ في الواقع لابمنعه » لأن امال قابل للنماء حقيقة وإن 
لم يكن ناميا »كما في البهائم بالتوالد والتناسل » وكما في الأراضي الزراعية 
المثمرة » والتعجارات الرائجة » فلا عذر بتقصير . ثم إن عموم الأدلة الآمرة بالزكاة لم 
المذهب الثاني : يرى أن الحجر يمنع وجوب الزكاة عن امال » وبعد فك الجر 
ولوبالموت تلزمه الزكاة عن عام واحد وليس لما مضى من السنين : 
وهوالمشهور عند المالكية »وروي عن سعيد بن المسيب وأبي الزناد 


والأوزاعي » وهو رواية عن عمربن عبد العزيز”" . 


وحجتهم من المأثور ومن المعقول . 

(۱) ما دليل المأثور فما رواه أبوعبيد بسنده عن ميمون بن مهران” ‏ قال : كتب 
إلى عمر بن عبد العزيز في مال رده علي رجل » فأمرني أن آخذ منه زكاة ما 
مضى من السنين ثم أردفني كتاباً : إن كان مالضماراً فخذ منه زكاة عامة ا 
ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه في غير محل النزاع » لأن موضوعنا في المال 
اللحجورعليه وليس في المال الملغصوب . وقد روى ابن حزم هذا الأثربسنده 
وفيه أن الال كان قد أخحذه الرجل ظلماً » وأن عمر بن العزيز أمرعامله بعدم 
أحذ الزكاة منه مطلقاً عن سنوات الغصب”" . 


(۱) كقاية الطالب الرباني (۱/ ۲۹۸) » بداية المتهد (۱/ ٤۷‏ ۲) » الأموال (ص/ 517) » الشرح الكبير 
مع المغني )٤٤١/۲(‏ . 

(؟) الأموال (ص/ )٤۳۷‏ رقم )١۲۲٤١(‏ . 

(۳) الحلى (1/ 40) وسيأتي هذا الأثر في دليل المذهب الثالث . 
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قضية المسنين الكبار المعاصرة - 00 - 

(۲) وأمادليل المعقول فهو أن الال ا محجور عليه كان منوعاً مئه » غير قادر على 
الانتفاع به » فلم تكن عليه زكاته » فلما قبضه كانت عليه زكاة واحدة ؛ حيث 
لم يكن عليه أن يزكي عنه في مال سواه » وإئما وجبت عليه زكاة عام واحد لأن 
الملل كان في ابتداء الحول في يده يوم أن حجر عليه »ثم حصل بعد ذلك في 
يده » يوم فك الحجر أويوم الوفاة لتصحيح التركة » فوجب أن لاتسقط الزكاة 
عن عام واحد . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الحجر لايمنع استنماء المال كما لايمنع النفقات 
الواجبة » وإنما هو يمنع تصرف الحجور عليه بنفسه ويجعل التصرف بيد غيره 

ن يعينه القاضي . 
0 »كز المذهب الثالث : يرى أن الحجر يمنع وجوب الزكاة عن المال » وبعد فك الحجر 
يستأنف بالمال حولاً من حينئذ » ولازكاة عليه لما خلا . 


وهومذهب الشافعية في القول الثاني عندهم » وإليه ذهب الحنابلة 
والظاهرية( » وروي هذا عن قتادة والليث » وهورواية عن عمرابن عبد 
العزيز" » وحجتهم من المأثور والمعقول . 
(١)أمادليل‏ المأثور : فما روي عن عشمان وابن عمر القول بإيجاب الزكاة في 
المقدور عليه » وهذا يدل على أنهما لايريان الزكاة في غير المقدور عليه ولا 
مخالف لهما من الصحابة 9 . 


. (6 ل عن‎ )١577/١( المهذب‎ )١( 
. )152 57/50 المحلى‎ )۲( 


(۳) انظر قول عثمان وابن عمر وجهة الاستدلال في الحلى (5/ 45) . 


oor -‏ ~ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
e‏ 


كما روى ابن حزم بسنده عن أبي عثمان عامل عمر بن عبد العزيز » قال : كتب 
إلى عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل كان قد ظلمه » أنه أحذ منه 
الزكاة » فكتب إليه عمر : لاتأخذ منه زكاة فإنه كان ضماراًآو غور . 

ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن قول عثمان وابن عمر بإيجاب الزكاة في المقدور 
عليه لايدل على عدم وجوبها في غيره إلا بالمفهوم » وحجيته ضعيفة » وعلى 
التسليم بحجيتها فهو لايصلح دليلاً في منع الزكاة عن الال الحجور على 
صاحبه ‏ لأن المحجور عليه منوع من التصرف بنفسه وليس ممنوعاً من التصرف 
بالقيم فيما يتعلق بالنفقات الواجبة » والتي منها الزكاة . 

وأما ماروي عن عمر بن عبد العزيز فإنه ورد بشأن مال مغصوب لايتمكن 
صاحبه من أي تصرف عليه » بخلاف الحجر الذي لايمنع النفقات الواجبة ٠‏ 
وإن بقي الال الحجور عليه بعيداً عن النماء »في بعض الأحوال » الذي هو 
شرط لوجوب الزكاة . 

(۲) وأما دليل المعقول » فقالوا : إن ا لمحجور عليه قد حيل بينه وبين ماله » ولم يعد 
قادراً على إخراج الزكاة » كما لم يعد قادراً على الانتفاع بماله » فصار في حكم 
المال المغصوب والدين الميئوس من حصوله . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق لا سبق ذكره : أن الحجور عليه 
يتمكن عن طريق القيم من استنماء ماله ومن النفقات الواجبة التي منها الزكاة 1 


00 العلى (1/ )٩١‏ - وسبق في دليل المأثور عند المالكية (المذهب الثاني) ذكر هذا الأثر » وفيه أن عمر 
ابن عبد العزيز أمر عامله أن يأخذ زكاة عام واحد - رواه أبوعبيد في الأموال (ص/ )٤١۷‏ رقم 
)۲4( . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -864ه- 

المذهب الرابع : يرى التفصيل » فإذا كان المال الحجور عليه ماشية وجبت 
الزكاة والحجر لايمنع الوجوب »لنمائها على ملكه بالتوالد » أما إذا كان امال 
امحجور عليه غير الماشية فلا تجب الزكاة » لأن الحجر على غير الماشية يمنع وجود 
النماء الذي هو أمارة على ضعف الملكية . 


وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية 29 . 

وحجتهم : أن الماشية يحصل لها النماء بالتوالد على ملك صاحبها» فجبر 
ذلك نقص الملكية با حجر » وشرط الزكاة أن تكون في مال نام حقيقة بالتوالد 
والتناسل ونحوهما » أو تقديراً بالاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه » لأن السبب 
هو المال النامي » فلابد منه تحقيقا أو تقديراً » فإن لم يتمكن من الاستنماء لازكاة 
عليه » لأن الزكاة إنماهي فضلات الأموال » والفضلات إفا توجد في الأموال 
النامية . قالوا : ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدوراً لايكون 
المالك به غنياً . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن الأموال غير البهائم وإن لم تكن نامية إلاأنها قابلة 
للنماء » فتكون نامية حكماً » فضلاً عن عموم الأدلة الآمرة بإخراج الزكاة فإنها لم 
تقيدها بحصول النماء حقيقة . 

والراجح في نظري بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها هو 
ما ذهب إليه الشافعية في الأظهر » ومن وافقهم » من وجوب الزكاة في مال المسنين 
إذا حجر عليهم وكان مستوفياً لسائر شروط وجوب الزكاة » لأن الحجر لا تأثير له 


)00( مجمع الأنهر . تبيين الحقائق » المهذب , المراجع السابقة . 


دومه- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
في أصل الملكية » بل هو حفظ للمال لصالح الحجور عليه في الجملة » ولا يمنع من 
النفقات الضرورية كما لابمنع من استنماء المال بضوابط خاصة .ثم إن وجوب 
الزكاة في هذا المال بالذات فيه تأديب للورثة الذين طمعوا فيه قبل حصول سببه 
الطبيعي بالوفاة » واستعجلوا بالحجر على مورثهم » ومن القواعد ا معمول بها «من 
استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»' » ونحن لا نحرمهم بالكلية وإنما 
نحمي حق الله من شحهم » فنمنعهم الطمع والزيادة التي يتعجلونها : 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية » المادة رقم (15) » الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/۱۸۳) ؛ الأشباه 


| # "م 


قضية المسئين الكبار المعاصرة - 00% - 


المبحث الثاني 
الزكوات المتأخرة على ا مسئين 
ومدى تعلقها بهم بعد الموت 
الحديث هنا عن الزكاة الواجبة بتحقق سبب الوجوب بحولان الحول مع سائر 
الشروط التي فصلها الفقهاء » وهو يختلف باختلاف حالي الحياة والموت » وأبين 
ذلك فى المطلبين الآتيين : 
المطلب الأول 
الزكوات المتأخرات على المستين 
يختلف الحكم بحسب استناد التأخير إلى عذر أو عدم استناده » وأبين ذلك 
أولاً: تأخيرالزكاة بعذرمسوغ: 
إذا وجبت الزكاة ببلوغ النصاب واكتمال الحول »ثم لم يتمكن المكلف من 
دفع الزكاة بعذر مسوغ كضياع ماله أو انعدام الفقير » فقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على مذهبين : 
المذهب الأول : يرى بقاء الزكاة معلقة بذمة المكلف حتى يؤديها إثر الإمكان . 
وإلى هذا ذهب الحنفية وأحد القولين عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة والظاهرية › 


00V -‏ ~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وبه قال الأوزاعي ‏ . 

وحجتهم : أن الزكاة عبادة مالية يثبت وجوبها في ذمة المكلف وليس في عين 
ماله » فلا يسقط الوجوب مع عدم إمكان الأداء كثبوت الديون في ذمة المفلس مع 
عجزه عن الأداء : 

ويوضح ابن حزم الظاهري تعلق وجوب الزكاة بالذمة دون عون الال بقوله : 
إنه لا خلاف على من وجبت عليه زكاة أن يدفعها من عين ماله أو ما عنده من غيرها 
أو ما يشترى أو ما يوهب له أو ما يستقرض » فصح يقيئاً أن الزكاة في الذمة لا في 
العين » إذ لو كانت في العين لما جاز البتة أن يعطى من غيرها ولوجب منعه من 
ذلك . 

وأيضاً لو كانت الزكاة في عين امال لكانت لاتخلو من أحد وجهين : إما أن 
تكون في كل جزء من أجزاء ذلك الال أو تكون في شيء منه بغير عينه کات 
في كل جزء منه حرم عليه أن يبيع منه رأساًأو حبة فما فوقها » لأنأهل الصدقات 
في ذلك الجزء شريكاً » ولحرم عليه أن يأكل منها لما ذكرنا » وهذا باطل بلا حلاف . 
ولو كانت في شيء منه بغير عينه فهذا باطل » وكان يلزم أيضاً مثل ذلك سواء بسواء 
لأنه لايدري لعله يبيع أويأكل الذي هو حق أهل الصدقة فيه ٠:‏ 


(۱) مجمع الأنهر (۱۹۳/۱) »تبيين الحقائق )١6 0 /١(‏ »المهذب )١ ٤١ /١(‏ » الجلال الحلى مع قليوبي 
وعميرة (؟/ 17) » مغني الحتاج /١(‏ 4115) »المغني (1/ 409 ۰ ) ,الحلى (۲۹۲/۰) . 
(۲) الحلى /٥(‏ 0157:7557 . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -ممه- 
المذهب الثاني : يرى سقوط الزكاة بعد وجوبها إذا لم يتمكن من أدائها ‏ وإلى 

هذا ذهب المالكية والأظهر عند الشافعية ”“ . 
وحجتهم : أن التمكن من الأداء شرط لوجوب الزكاة لأنها عبادة فيشترط 

لوجوبها إمكان الأداء كالصلاة والصوم . 
والراجح في نظري هو عدم سقوط وجوب الزكاة بعد ثبوتها إلا بالأداء لأن 

الثابت بيقين لا يسقط إلا بيقين » ولأن الفرائض تتعلق بالذمة ولاتتعلق بالأعيان . 

ثانياً: تأخيرالزكاة بغيرعذر وتراكمها السنين: 
إذا وجبت الزكاة ببلوغ النصاب واكتمال الحول ثم تأخر في دفعها بغير عذر أو 

بعذر غير مسوغ كما لو اقترضها لنفسه » فإنه لاخلاف بين الفقهاء في عصيانه وبقاء 

مطالبتها منه وعدم سقوط شيء منها مهما طالت السنون »ثم اختلفوا بعد ذلك 
في مسائل » أهمها : تحديد صفة الأداء أو القضاء إذا تأخر في دفعها » والثانية تتعلق 
بضمانها إن تلفت منه » والمسألة الثالثة تتعلق بسقوط قدر زكاة المال منه عن كل سنة 

أوعدم سقوطه . 

)١(‏ أمافيما يختص بصفة الأداء أو القضاء » فإن الحكم يرجع إلى صفة وجوب 
الزكاة على الفور »أي في أول وقت الإمكان » كما ذهب إلى ذلك الحنفية 
والشافعية والحنابلة » أو أن الوجوب على التراخي » كما ذهب إلى ذلك أبو 

(1) كفاية الطالب الرباني (1/ ۲۹۸) » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )١ ٠۳ /١(‏ ء وانظر الجلال 

الحلى ومغني الحتاج - المرجعين السابقين . 


)۲( ويستشنى من ذلك زكاة الماشية عند الإمام مالك الذي يشترط لوجوب الزكاة فيها خروج الساعي مع 
الحول ٠‏ انظر هذا الإجماع وذلك الاستثناء في بداية المجتهد )۲٤۹ /١(‏ . 


- 004 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 


يوسف من الحنفية والمالكية والظاهرية 7" . 
فمن قال إن الزكاة واجبة على الفور كان تأخيرها قضاء » ومن قال إن الزكاة 
واجبة على التراخي كان دفعها في كل وقت أداء . 

(۲) وأما فيما يختص بضمان الزكاة إذا ضاعت أو تلفت منه بعد عزلها فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على خمسة أقوال : 
القول الأول : يرى أن عزل الزكاة عن المال كاف » وييجزئ ذلك عنه » فلا 
يضمن بإطلاق - وبه قال قوم » كما ذكرابن رشد » وهو مذهب الحنفية '") : 
القولالثاني : يرى أن عزل الزكاة عن الال ليس كافياً حتى يوصلها إلى 
المستحقين » فلا تب رأ ذمته حتى تصل الزكاة إلى أهلها » كالوديعة وبه قال قوم » 
كما ذكر ابن رشد » وقطع بذلك الشيرازي الشافعي وهو مذهب الحنابلة » وابن 
حزم الظاهري » وقال : إنه قول الأوزاعي ”" . 
القول الثالث : يرى أنه إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن »فلو أخرجها 
بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن » وإن أخحرجها في أول الوجوب ولم يقع 
منه تفريط لم يضمن » وهو مشهور مذهب مالك ) . 
القول الرابع : يرى أنه إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي »ويه قال أبو 
ثور والأظهر عند الشافعية © . 

(1) سبق ذكرالمسألة بأدلتها قريب في التعريف بزكاة الأموال وصفة وجوبها . 

)۲( بداية المجتهد (۱/ )۲٤۸‏ » وانظر مذهب الحنفية في مجمع الأنهر (۱/ (f ٠۹١‏ 

(۳) بداية المجتهد (۱/ )۲٤۸‏ » المهذب ٠۰ /١(‏ ب المغني (۲/ 1۸7) » المحلى (/۲۹۳) . 

. )0077 /١(ريبكلا وانظر أيضاً حاشية الدسوقي مع الشرح‎ » )۲ ٤۸ /۱( بداية المجتهد‎ )٤( 


)0( انظر قول أبي ثور في بداية المجتهد )۲١۸ /١(‏ » وانظر قول الشافعية في شرح الجلال احلى مع 
القليوبي وعميرة (17/5) : 


22000000 د 


قضية المسلين الكبار المعاصرة - 0 
القول الخامس : يكون هو والمستحقون شريكين في الباقي » على معنى أنه يعد 
الذاهب من المجميع » ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر 
حظهما وحظ رب الال » مثل الشريكين يذهب بعض امال المشترك بينهما 
ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي - ولم ينسبه ابن رشد لأحد » 
ولعله قول عند الشافعية » حيث ذكر بعضهم أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق 
ال 

(۳) وأما فيما يتعلق بسقوط قدر زكاة المال من المال عن كل سنة أو يزكي كل الال 
لكل السنين ؟ يقول ابن قدامة في ذلك روايتان » وفائدة الخلاف : أنهاإذا 
كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤد زكاتهما وجب عليه أداؤها لا 


مضى » ولاتنقضي عنه الزكاة في الحول الثاني » لأن الزكاة وجبت في ذمته 
فلم يؤثر في تنقيص النصاب . 

وإن قلنا : الزكاة تتعلق بالعين » وكان النصاب مما تجب في عينه فحالت عليه 
أحوال لم تؤد زكاتها تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب بقدرها » فإن 
كان نصاباً لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيما بعد الحول الأول » لأن النصاب نقص 
فيه » وإن كان أكثر من نصاب عزل قدر فرض ا حول الأول وعليه زكاة ما بقي » 
وهذا هو المنصوص عن أحمد 27 . 


. )۲٤۸ /۱( بداية المجتهد‎ )١( 
5 )٠١۷ /١١( مغني الحتاج‎ (۲) 
. (4° /۲( المغني‎ (۳) 


-51ه- قضية المسنين الكبار المعاصرة 


وال لك 


المطلب الثاني 
تعلق الزكوات المتأخرات بعد الموت 

الزكاة فريضة دينية لصالح الفقراء » فهي تجمع في طبيعتها بين كونها حقاً لله 
تعالى وبين كونها حقّاً للعباد »ثم قد جعل الله لولي الأمر الحق في المطالبة بها ؛ 
فهي آكد من بعض حقوق الله المالية كالنذور والكفارات » ولأن الزكاة لاتخلو من 
حق لله فقد اختلف الفقهاء في سقوط فرضيتها بالموت على ثلاثة مذاهب'" . 

المذهب الأول : يرى عدم سقوط فرضية الزكاة إلا بالأداء »ومن مات وعليه 
زكاة لم يؤدهاأ لاتسقط عنه بل تخرج من تركته أوصى بها أو لم يوصي . 

ذهب إلى هذا اللجمهور من الحنفية في قول عندهم والشافعية والحنابلة 
والظاهرية » واختاره الصنعاني » وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المئذر » وهو مروي 
عن عطاء والحسن والزهري”" . 

وحجتهم : القياس على ديون الآدميين فإنها لاتسقط بالموت » فكذلك دين 
الله تعالى . 


)00( هذه المذاهب هي نفسها المذاهب في سقوط كفارات الصيام وغيرها من ديون الله تعالى الالية 
بالوت » مع احتلاف بعض مواقع امراجع » وأحيل لا سبق ذكره من مناقشات في الموضع ا مشار 
إليه . 

)۲( بداية امجتهد )۲٤۹ /١(‏ » حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 0/ 1 ٤‏ ) منح الجليل 
(/ 51/1) الحاوي الكبير )١9 /٤(‏ »الجموع (5/ )۳۳١ » ١ ٠١‏ . الجلال الحلى مع القليوبي وعميرة 
-)١ /۲(‏ مغني المحستاج /١(‏ /701) + المغني (147:/1) كشاف القناع (5/ 4 50) » الحلى 
(5) »سبل السلام (۹۲/۲) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ~0 - 

ويترتب على هذا المذهب : أنه إذا كان على الميت دين وضاقت التركة من 
الدين والزكاة اقتسموا ماله با لحصص كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال . ويحتمل 
أن تقدم الزكاة إذا قلنا إنها تتعلق بالعين » كما تقدم حق المرتهن على سائر الغرماء 
بثمن الرهن لتعلقه به . 

المذهب الثاني : يرى عدم سقوط فريضة الزكاة إلا أنها تؤخذ من الثلث مقدمة 
على الوصايا » ولايجاوز بها الشلث أوصى أو لم يوصي » وهو قول الليث 
والأوزاعي (" , 

وحجتهم : أنها في حكم التبرعات فلا تنفذ إلافي حدود الثلث » وإئما قدمت 
على سائر الوصايا لأنها في الأصل واجبة . 

المذهب الثالث : يرى سقوط فريضة الزكاة بالموت » فلا يجب إخراج 
الزكوات المتأخمرات من التركة » ويستثنى من ذلك إذا أوصى بإخراجها » فإنها 


تخرج من الثلث وتزاحم سائر الوصايا فيه . 
وهوالمعتمد عند الحنفية > والمشهور عند المالكية وبه قال الثوري والدخعي 
والث 0 


واختلف الحنفية فى العشور » فقالوا : إذا كان العشر قائماً فلا يسقط بالموت 
في ظاهر الرواية » لأنه في معنى مؤونة الأرض > وروى عبد الله بن المبارك عن أبي 
)١(‏ قال ابن حزم : اختلف القول عن الأوزاعي » فال مرة : من الثلث » وقال مرة من رأس المال - 


الحلى (5/ 85) . 


إهة مجمع الأنهر )۱۹١ /١(‏ » حاشية ابن عابدين (۲/ )٤٠١ /٥(» )٥٤‏ » بداية المجتهد (۱/ ٤۹‏ ۲) 2 
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير(4/ )٤٤١‏ . 


o۳ -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
حنيفة أنه يسقط أيضاً » أما لو كان الخارج مستهلكاً فإنه يسقط قولاً واحدا . 


وحجتهم في سقوط الزكاة بالموت : أن الزكاة عبادة لاتصح إلابنية مقارنة 
للأداء » فسقطت بموت من هي عليه كالصوم والصلاة . أما إذا أوصى فقد ظهر 
اختياره للطاعة وهو المقصود من التكليف » وإنما جعلناه من الثلث كسائر الوصايا 
لأن الإيصاء بحقوق الله تعالى تبرع . 

واعترض على ذلك الجرجاني الحنفي » فقال : إن الإيصاء بأداء حقوق الله 
فلا وجه لقياس الإيصاء بأداء حقوق الله تعالى على الإيصاء بسائر التبرعات”'" . 

ويقول ابن قدامة المقدسي : وقياس الزكاة على كل من الصوم والصلاة قياس 
مع الفارق » لأن الصوم والصلاة عبادتان بدنيتان لاتصح الوصية بهما بخلاف 
الزكاة ° . 

والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم سقوط فريضة الزكاة 
با موت » لقوة أدلتهم وقياساً على الصوم الذي سبق بيانه في حينه . 
مصلحة المسنين في تسوية ما عليهم من زكوات أوالإيصاء بها: 

عرفنا نما سبق أن تأخير إخراج الزكوات الواجبات بغير عذر مهما طالت 
السنون لايسقط وجوبها » بل تظل ذمة المكلف مشغولة بها دون خلاف » وإذا مات 
)١(‏ حاشية ابن عابدين )4١ 5 /٥(‏ ؛ تبيين الحقائق (5/ ۲۳۰) . 


() الشرح الكبير مع المغني )٤١٦/۲(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 0~ 
الكلف قبل أن يسدد ما عليه من زكوات فالجمهور على وجوب إخراج تلك 
الزكوات من أصل التركة كسائر الديون » وذهب الليث والأوزاعي إلى تقييد ذلك 
بثلث التركة مقدمة على سائر الوصايا » وذهب الحنفية والمالكية في المشهور إلى 
عدم إخراج الزكاة من التركة إلا بالإيصاء بها في حدود الثلث وتزاحم سائر 
الوصايا . 

ومن هنا كان من مصلحة المسئين المسارعة في إخراج ما عليهم من زكوات 
مفروضة تبرئة لذمتهم » فإن لم يتمكنوا فالحد الأدنى أن يوصوا بها اختياراً للطاعة 
ونبذاً للمعصية حتى لايحرموا من ثواب فعلها عنهم من بعدهم » كما ذهب إلى 
ذلك الحنفية والمالكية . 


- 00 - قضية المسئين الكبار المعاصرة 


ا کک ص پک 


الفصل الخامس 
أحكام الحج والعمرة بحق المسئين 


وفيه ثلاثة مياحث: 


البحث الأول : أتكلم فيه عن صورة الإتبان با حج أو بالعمرة في حت المسنين . 
المبحث الثاني : أوضح فيه مدى مطالبة المسنين بالنسك إذا نمكنوا منه بعد أدائه بغيرهم ٠‏ 


المبحث الثالث : أبين فيه مدى تعلق فريضة الحج بالمفرط فيها بعد الوت . 


- ¥ - قضبة المسنين الكبار المعاصرة 


الفصل الخامس 
أحكام الحج والعمرة بحق ا مسنين 


تمهيد في التعريف بالحج والعمرة؛ 


أولا: تعريف الحج وتاريخ فرضيته ودليلها وصفتها: 

)١(‏ الحج - بفتح وكسر الحاء - في اللغة : مطلق القصد »تقول : حج إليه أي 
قدم » وحج المكان أي قصده » ورجل محجوج أي مقصود . وقيل : إن الحج 
يعني تكرار القصد من قولك : حج فلان فلاناً إذا كرر زيارته . وقيل :إن احج 
يعني قصد من تعظمه وقال الخليل : الحج كثرة القصد إلى من تعظمه!") : 
والحج في اصطلاح الفقهاء : هو قصد التوجه إلى بيت الله الحرام بالأعمال 
المشروعة فرضا وسنة " » في زمن مخصوص . 

(۲) والحج ركن من أركان الاسلام ودعائمه وقواعده »يجب في العمرمرة 
بالاجماع » واخحتلفوا في أول فرضه فقال الجمهور : سنة ست من الهجرة ؛ 
وقيل : إنه فرض سنة تسع أوعشر من الهجرة”" . 


. لسان العرب » القاموس الحيط » المصباح المنير مادة : حج‎ )١( 

)۲( هذا تعريف المالكية اخترته لوضوحه -كفاية الطالب الرباني (۲/ ؟) والتقييد بالزمن الخصوص من 
عندي للتمبيز بين الحج وبين العمرة » هذا وقد عرفه الحنفية بأنه : زيارة مكان مخصوص في زمان 
مخصوص بفعل مخصوص - مجمع الأنهر /١(‏ ۲۹) » وعرفه الشافعية بأنه : اقصدالكعبة 
للنسك؛ مغني الحتاج (451/1 » ١‏ ) » وعرفه الحنابلة بأنه : اسم لأفعال مخصوصة - المغني 
والشرح الكبير (7/ )٠١۹‏ . 

(۳) تفسير أبن كثير (۱/ )٥۱۱‏ » مغني الحتاج (1/ 570) » سبل السلام (۲/ 1). 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -8"ه- 


(1) ويدل على فرضيته بعد الاجماع قوله تعالى : ولل َلَى الئاس حج الْبَيْتِ من 


اسسْتَطَع نيه سيلا وَمَنْكَفَرَهَنَ الله عي من انين . أي ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه ”" » وقال سعيد بن منصور بسنده عن 
عكرمة » قال لما نزلت : ومن يبتع َيْرَالإسلام دين هَن ينبل نة" . 
قالت اليهود : فنحن مسلمون » قال الله عز وجل : فاختصمهم فأحجهم › 
يعني فقال لهم النبي بي : إن الله فرض على المسلمين حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا» » فقالوا : لم يكتب علينا » وأبوا أن يحجوا » قال الله 
تعالى : ومن كَمَرَفَاِنَ الله غَنِي عن الْمَائَينَ4 وروى ابن أبي نجيح عن 
خا 

ونظرا لأن الآية عامة #وَلِنّهِ عَنَى التاس# فقد ذهب الجمهور الى أن المقصود 
منهم المسلمون خاصة » وذهب البعض الى أن دليل وجوب الحج في قوله 
تعالى : #وآتمُوا الحٌَوَانْعْمْرَةَ لله . أي أقيموا الحج والعمرة ”' » وقال 
ابن عباس : هذا لمن أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتممهما" . 


. )4۷( سورة آل عمران - الآية‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد- تفسير ابن كثير /١(‏ 017) . 

(۳) سورة آل عمران - الآية (80) . 

(5) تفسير اين كثير (017/1) . 

(5) سورة البقرة - الآية )١47(‏ »يقول ابن كثير : ذهب الجمهور إلى أن آية وجوب الحج هي (ولله 


على الناس حج البيت) وقيل : بل هي قوله تعالى (وأتدوا الحج والعمرة لله)-تفسير ابن كثير 
(/١اكه).‏ 


(5) قاله السدي - تفسير ابن كثير (۱/ ۳۱۲) . 
(۷) تفسسير ابن كثير (1/ )۳١١‏ » ولقول ابن عباس هذا لم يعتمد الجمهور على هذه الآية للدلالة على 


فرضية الحج وقالواإنها أمر بتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما سواء قيل بوجوب العمره أو 
باستحبابها- تفسير ابن كثير (۱/ ۳۱۲) . 


- 04~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ويدل من السنة على وجوب الحج أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر 
مرفوعا(" : «بني الإسلام على حمس شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » والحج» . 
وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال ”") : خطبنا رسول الله َة فقال : 
«يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» » فقال رجل أكل عام يا 
رسول الله ؟ فسكت » حتى قالها ثلاثا » فقال رسول الله وك : « لو قلت نعم 
لوجبت ولا استطعتم) »ثم قال : « ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فاذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم » واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا» . 

() هذا » وقد اختلف الفقهاء في صفة وجوب الحج على مذهبين : 
المذهب الأول : يرى أن فريضة المج تجب على الفوربمجرد تحقق شروط 
الوجوب » واذا أخرها أثم وكانت أداء في كل وقت . وهوالختار عند الحنفية 


فيماروي عن أبى حنيفة وبه قال أبو يوسف » وهو أحد القولين عن الإمام مالك 
أذ به أضحابه البغداديون » وإليه ذهب الحنابلة » واختاره الصنعاني" . 


(1) رواه الشيخان واللفظ لسلم في صحيحه )٤١ /١(‏ رقم (17) » وفي رواية أخرى لمسلم عن ابن 
عمر مرفوعاً : « بني الإسلام على خمسة : على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وصيام 
رمضان والحج» فقال رجل : الحج وصيام رمضان » قال : لاء صيام رمضان والحج » هكذا سمعته 
من رسول الله - ية - صحيح مسلم /١(‏ 40) رقم (17) » وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر 
بلفظ ١‏ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» صحيح البخاري (15/1) رقم 0). 
صحيح مسلم /١(‏ 55) رقم )1١1(‏ . 


)۲( صحيح مسلم (۲/ ٥‏ ) رقم (۱۳۴۷) . 
(۳) الهداية )١75 /١(‏ »مجمع الأنهر (۱/ )۲١۹‏ » بداية المجتهد (۱/ )۳۲١‏ » مواهب الجليل= 


قضية | لمسئين الكبار المعاصرة — OV‏ 


و حجتهم من السنة والمعقول : 


: أما دليل السئة : فمنه حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرفوعا‎ )١( 


«من ملك زاداً وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو 
نصرانياً» فهذا دليل على فورية الحج بمجرد ملك الزاد والراحلة . 

ويمكن السواب عن هذا بأن الحديث ضعفه الترمذي فلا يحتج به » وعلى 
التسليم بصحته فلا دلالة فيه على فورية الحج وإنما هو بيان لتعلق الحج بمن 
استوفى شروط وجوبه في بعض عمره . 


(0) أما دليل المعقول : فهو أن الحج لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه 


حتى يذهب الوقت قياسا على الصلاة في آخر وقتها » ووجه شبهه بآخر وقت 
الصلاة : أنه ينقضي بدخول وقت لايجوز فيه فعله كما ينقضي وقت الصلاة 
بدخول وقت لايكون فيه المصلي مؤديا » وإذا تأخر المكلف في أداء الحج فور 
توفر شروط وجوبه فانه يقع في الغرر با يغلب على الظن من مكان وقوع 
الموت في مدة من عام : 


)٤۷١ /(=‏ » حاشية الدسوقي مع الشرح الكبسير (۲/۲) المغني والشرح الكبير 


(/ 171 1776) ء الفروع (۳/ 57 1) » سبل السلام )۷٠٤/۲(‏ . 

قال ابن عبد البر : الذي عندي أنه إذا جاز له التأخير » وكان مباحاً له » وهو مغيب عنه موته فلم يمت 
عاصياإذا كانت نيثه منعقدة على أداء ما وجب من ذلك عليه »وهو كمن مات في آخر الصلاة لم 
يظن أنه يفوته كل الوقت - التمهيد )١55 /١5(‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفي إسناده مقال وهلال بن عبد 


الله مسجهول » والححارث يضعف في الحسديث -سان الترمذي (11/5/8) رقم )۸١۲(‏ » وانظر 
الحديث أيضاً في الحلى (۷/ ٤‏ 0) - ونقل ابن حجر كلام الترمذي المذكور في الحديث وقال : وليس 
الحديث بمحفوظ »وقد روي عن علي موقوفاً ولم يرد مرفوعاً من طريق أحسن من هذا - تلخيص 
الحبير (؟/ ۲۲۳) . 


-إلاه- قضية المسنين الكبار المعاصرة 


ويمكن الجواب عن هذا بأن قياس احج على أول أوقات الصلاة أولى من قياسه 

على آخر أوقات الصلاة » لأن أول الوقت هو الذي تحقق فيه سبب الوجوب 

وهو مجمع عليه اذا تحققت شروطه . 

المذهب الثاني : يرى أن فريضة الحج تجب على التراخي » فلا يأثم من استوفى 
شروط وجوبه أن يتأخر العام والعامين . 

وبهذا قال محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية » وهو القول الثاني للإمام 
مالك واختاره أصحابه المتأخرون » وبه قال الشافعية والظاهرية 27 . 

وحجتهم من وجهين : 

الأول : أن احج فرض قبل حج النبي يك بسنين » فلو كان على الفور لما أخره 
النبي وَل ولوأخره لعذر لبينه . 

الشاني : قياس احج على أول أوقات الصلاة »ووجه شبهه بأول وقت 
الصلاة : هو تحقق سبب الوجوب باستيفاء شروطه غير أن للصلاة وقتا تنتهي إليه 
نظرا لدخول وقت صلاة أخرى لتكررها والحج لايتكرر ؛ ومن ثم كان قياس المج 
على أول أوقات الصلاة هو الأولى من قياسه على آخر أوقات الصلاة . 

واعترض على هذا الوجه بأن قياس الحج على أول أوقات الصلاة قياس مع 
الفارق » لأن الغالب أن لابموت أحد في مقدار ذلك الزمان الانادراً . كما أن التأخير 
في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة » والتأخيرفي الحج 


» 1917 /1( المهذب‎ »)١١1/1( انظر مراجع الحنفية والمالكية السابقة » وانظر للشافعية الأم‎ )١( 
. )75 /۷( وانظر للظاهرية المحلى‎ » ) ٠ /١( مغني المحتاج‎ ».)6 


قضية المسنين الكبار المعاصرة AAS‏ 
يكون مع دخول الوقت لاتصح فيه العبادة وهوالموت » فهو ليس يشبهه في هذا 
الأمرالمطلق (2 . 


ويمكن الجواب عن ذلك : بأن حدوث الموت يتوقع في كل حين » والقول بأن 
التأخير في الحج يكون مع دخول وقت لاتصح فيه العبادة مردود بامكان الإيصاء 
به . 

والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها 
هوما ذهب اليه أصحاب المذهب الثاني من القول بأن الحج واجب على التراخي 
وليس على الفور لقوة حجتهم » ولأنه الذي يتفق ومقاصد الشريعة من اليسر » هذا 
فضلا عن کون من قال بأن الحج واجب على الفور قال أيضا إن أخره أثم وكانت أداء 
في كل وقت . 


ثائيا: تعريف العمرة وحكمها التكليفى ووجوه أدائها: 

)١(‏ العمرة : بضم العين وسكون الميم - في اللغة : القصد أو الزيارة » وسميت 
عمرة لأنها تفعل في العمر مرة » وقيل لأنها تفعل في أرض عامرة » وقد اعتمر 
اذا أدى العمرة » وأعمره إذا أعانه على أدائها 2 . 
والعمرة في اصطلاح الفقهاء 8 هي الإحرام والطواف بالكعبة والسعي بين 
الصفا والمروة محرما بنية العمرة" » وتسمى العمرة بالحج الأصغر تمييزا لها 

. )37١ /۱( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) لسان العرب ٠‏ القاموس الحيط » مادة : عمر - النظم المستعذب شرح غریب المهذب )١54 /١(‏ . 

(؟) اخترت هذا التعريف لوضوحه » وقد ذكره الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل مع حاشية 
الدسوقي (۲/ ۲) » وقال ابن خلف المصري هي : زيارة مخصوصة لأفعال مخصوصة - كفاية 
الطالب الرباني (۲/ ۲) . 


oV -‏ ¬ قضية المسئين الكبار المعاصرة 


عن الحج الذي يوصف بالأكبر”" . 

(۲) هذا وقد اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي للعمرة بعد - إجماعهم على 
فرضيتها بالنذر - ويمكن إجمال أقوال الفقهاء لهذا الحكم التكليفي في المذهبين 
الأنيين : 
المذهب الأول : يرى أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج » وهو قول بعض 

الحنفية والمذهب عند الشافعية وأصح الروايتين عند الحنابلة » وإليه ذهب ابن حزم 

الظاهري » وروي ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن 
المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي 

والعورئ 29 , 
وحجتهم من الكتاب والسنة والمعقول . 

(١)أمادليل‏ الكتاب : فمنه قوله تعالى : #وَاَتِموا الح وَالْعْمْرَةَ للهو74 , 
ومقتضى الأمر للوجوب »ثم عطفها على احج يعطيها حكمه » لأن الأصل 
التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه ° . 


)١(‏ مجمع الأنهر (۱/ )٠٠۹‏ وقال الترمذي : كان يقال : هما حجان : الحج الأكبر يوم النحر والحج 
الأصغر العمرة - سنن الترمذي (7/ ١‏ تعليقاً على الحديث رقم (11*1) - أقول : وتسمية 
العمرة بالحج الأصغر ورد في حدث عمرو بن حزم الآني بعد قليل . 

(۲) شرح فتح القدير (07/7) » بدائع الصنائع )۲۲١/۲(‏ »مجمع الأنهر »)159/١(‏ المهذب 
٠)۹١ /١(‏ مغني المحتاج ٠ /١(‏ الجلال الحلي مع قليوبي وعميرة (۲/ 47) . المغني والشرح 
الكبير (/ ۱۷۳) ٠‏ الفروع لابن مفلح (۲۲۳/۳) ؛ كشاف القناع (717/1/5) » المحلى )۳١/۷(‏ . 
هذا » وفي رواية عن الإمام أحمد أن وجوب العمرة على غير أهل مكة لأن أعظم ركن في العمرة هو 
الطواف وهم يفعلونه فأجزأ عنهم- المغني - المرجع المذكور . 

(۳) سورة البقرة - الآية )١95(‏ . 

(5) المغني والشرح الكبير )١۷۳/۳(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -4لاه- 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن الأمر في الآية الكريمة جاء يبين حكم من شرع في 
أحد النسكين ولو نافلة أن يتمه » ولم تأت الآية لبيان أصل فرضية الحج أو 
العمرة » قال ابن عباس في تفسير الآية : هذا لمن أحرم بحج أو بعمرة فليس له 
أن يحل حتى يتممهما ° : 
ويرد ذلك بأن الآية الكريمة وان دلت على ذلك فانها تدل أيضا على أصل 
فرضية هذين النسكين » ولذلك قال السدي في تفسير الآية : أي أقيموا الحج 
والعمرة() . 
(۲) وأما الدليل من السنة : فمنه حديث أبي رزين9 -رضي الله عنه - أنه أتى 
النبي ية فقال : يا رسول الله »إن أبي شيخ كبير لايستطيع الحج ولا العمرة 
ولاالظعن ؟ قال : احج عن أبيك واعتمر» والأمر للوجوب » وعن ابن عمر 
-رضى الله عنهما- قال 29 : جاء رجل الى النبى ية فقال أوصنى »قال : 
«تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر) »وروی الأثرم بإسناده »عن 
(۱) تفسير ابن كثير(1/ ۳۱۲) . 
(۲) تفسيرابن کثیر (۱/ ۳۱۲) . 
زفق صحيح ابن حبان (۹/ ٤‏ ۳۰) رقم (۳۹۹۱) »سان ابن ماجه (۲/ ۰ رقم (۲۹۰7) سان 
)0/ ١2©)رقم(117/0(:)1771١)‏ رقم (107707) » وفي رواية أخرى لابن حبان عن ابن عباس 
جاء رجل فقال : إن أبي شيخ كبير لايستطيع الحج أفأحج عنه ؟ قال : « نعم حج مكان أبيك ) 
(4/ ۳۰ ) رقم )۳۹۹٤(‏ . 

(4) أخرجه ابن حبان من حديث عمر بن الخطاب (۱/ ۳۹۸) رقم (۱۷۳) » سان الدارقطني (۲/ ۲۸) 
رقم )3١1(‏ . قال المنذري : رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر - الترغيب والترهيب 
(۱/ )رقم (۸۱) ۲(۰/ ۰٥‏ ١)رقم(1586).‏ 

)ه( صحيح ابن حبان /١ ٤(‏ )رقم (1004) . 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه هشام بن سليمان ضعفه جماعة من الأئمة ووثقه- 
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أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يك كتب 

إلي أهل اليمن » وكان في الكتاب ١‏ إن العمرة هي الحج الأصغر» » وعن زيد 

بن ثابت ١7‏ مرفوعاً : « احج والعمرة فريضتان لايضرك بأيهما بدأت» . 

ومن السنة أيضا حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال : دخل 

أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله ييو فقال : ما الاسلام يا 

رسول الله ؟ فقال ١:‏ أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 

الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة» ٠‏ 

فجعل العمرة من أركان الاسلام . 

المذهب الثاني : يرى أن العمرة سنة وليست واجبة »وهو المذهب عند 
الحنفية » واليه ذهب المالكية » وبعض الشافعية » والرواية الثانية عند الحنابلة » وبه 


= البخاري - مجمع الزوائد (۳/ )۷١‏ وقال في موضع آخر : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات 
- مجمع الزوائد (۳/ )۲٠١‏ . 

)0( أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ 184) » والحاكم في المستدرك (11377/1) رقم (1177:0) وقال 
الحاكم : والصحيح عن زيد بن ثابت قوله موقوفاً » وعند البيهقي عن زيد بن ثابت سثل العمرة قبل 
الحج ؟ قال : صلاتان لايضرك بأيهما بدأت - قال البيهقي : وقد رواه إسماعيل بن سالم عن ابن 
سيرين مرفوعاً والصحيح موقوف - السنن الكبرى (5/ )۳١۱‏ رقم )۸١٤۸(‏ . 
وأخرجه البيهقي عن جابر مرفوعاً : « الحج والعمرة فريضتان واجبتان» السئن الكبرى (4/ 075٠‏ 
رقم ٤۲(‏ 886 ) وقال ابن حزم : حديث جابر من طريق ابن لهيعة - الحلى (۷/ ۳۸) . 
وقال ابن حجر عن حديث زيد بن ثابت : رواه الدارقطني وفي إسناده إسماعيل بن مسلم الكي وهو 
ضعيف » ثم هو عن ابن سيرين عن زيد وهو منقطع ‏ ورواه البيهقي موقوفاً على زيد من طريق ابن 
سيرين أيضاً وإسناده أصح » وصححه الحاكم » ورواه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن 
عطاء عن جابر وابن لهيعة ضعيف » وقال ابن عدي : مسحفوظ عن عطاء - تلخيص الحبير 
(۲/ )رقم (411) . 

)۲( صحيح ابن حبان (۱/ ۳۹۸) رقم (۱۷۳) > سنن الدارقطني (۲/ ۲۸۲) رقم )۲٠۷(‏ . 


2511ل س 


قال داود الظاهري وأبو ثور » وروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- ٩‏ . 
وحجتهم من السنة والمعقول : 

)١(‏ أما دليل السنة : فمنه حديث جابر”" » أن النبي وك سكل عن العمرة أواجبة 
هي ؟ قال : « لاء وإن تعتمروا فهو أفضل» » وعن طلحة بن عبيد الله  "”‏ أنه 
سمع رسول الله لا يقول : « احج جهاد والعمرة تطوع) ؛ وهذا صريح في أن 
العمرة سنة وليست واجبة . 
ويدل من السنة أيضا حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي بي عن 


(1) انظر مراجع الحنفية والشافعية والحنابلة سالفة الذكر وانظر للمالكية : بداية الجتهد /١(‏ ۳۲۲)» 
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۲/ ۲) » وانظر قول داود وأبي ثور في بداية المجتهد سالف الذكرء 
وقول ابن مسعود في المغني والشرح الكبير (۳/ )١17/5‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (۳/ )۲۷١‏ رقم (9121) » مصنف ابن أبي شيبة 
(/ ۲۲۲) رقم (11157) » قال أبو عمر بن عبد البر : وليس هو حجة فيما انفرد به - بداية الجتهد 
)۳/1( . 

(۳) رواه ابن ماجه (۲/ 209) رقم (۲۹۸۹) » وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي صالح الحنفي مرفوعاً 
(/۲۲۳) رقم )۱۳١١۷(‏ » كما أخرجه البيهقي عن أبي صالح الحنفي مرفوعاً » وقال البيهقي : 
وروي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة موصول » والطريق فيه 
إلى شعبة ضعيف . السنن الكبرى )۳٤۸ /٤(‏ رقم (86117) . 
قال ابن رشد : وهو حديث منقطع - بداية الميتهد )۳۲١ /١(‏ - قال الهيثمي : ورواه الطبراني في 
الكبير من حديث ابن عباس مرفوعاً : وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب - مجمع الزوائد 
)5١6 /۳(‏ كما أخرجه الشافعي عن أبي صالح الحنفي في مسنده (ص/ )١١7‏ . قال ابن حجر : 
حديث طلحة عند ابن ماجه ضعيف الإسناد » وحديث ابن عباس عند البيهقي لايصح - تلخيص 
الخبير (۲/ ۲۲۷) . 

(:) قال ابن حزم وهو حبر ثابت - الحلى (۷/ )٤۲‏ » وانظر أيضاً نصب الراية (۲/ ۳۲۷) وقال ابن 
عبدالبر : وهذا حديث ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر » قدم على النبي ويا 
فسأله عن الإسلام » فذكر الشهادة والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج » وقال في آخر- 
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الإسلام » فعلمه الصلاة والصيام والزكاة وا حج »فقال : هل علي غيرها ؟ 

قال : ١‏ ل إلا أن تطوع» قال والذي بعثك بالحق سأفعل ما أمرتني به لاأزيد ولا 

أنقص » فقال النبي يه : « إن صدق دخل الجنة» ولم يذكر النبي َة للأعرابي 


- الحديث : «هل علي غيرها قال لاإلا أن تطوع؛ على نحو ما ذكره مالك من حديث طلحة بن عبيد 
الله في الأعرابي من أهل نجد »إلا أنه ليس في حديث مالك ذكر الحج .وقد روى حديث ضمام هذا 
عبد الله بن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك وفيها كلها ذكر الحج » وحديث أنس أحسنها سياقة 
وأتمها » ونحوه حديث ابن عباس » واختلف في وقت قدومه » فقيل قدم ضمام بن ثعلبة على رسول 
الله - يك - في سئة حمس وقيل في سنة سبع » وقال هشام عن أبي عبيدة : في سئة تسع » وذكر 
ابن إسحاق قدوم ضمام بن ثعلبة على النبي - ية - ولم يذكر العام الذي قدم فيه » وقال الواقدي : 
قدم ضمام بن تعلبة وافد بني سعد بن بكر عام الخندق بعد انصراف الأحزاب - الشمهيد 
(153/5). 

والحديث أخرجه أحمد عن ابن عباس أن ضمام بن ثعلبة أخا بني سعد بن بكر لما أسلم سأل رسول 
الله -ككل - عن فرائض الإسلام من الصلاة وغيرها » فعد عليه الصلوات الخمس لم يزد عليهن ثم 
الزكاة ثم صيام رمضان ثم حج البيت »ثم أعلمه ما حرم الله عليه فلما فرغ قال : أشد أن لاإله إلا 
الله وأشهد أن محمداً رسول الله » وسأفعل ما أمرتني به لاأزيد ولا أنتقص .قال : ثم ولى فقال 
رسول الله - ل - : « إن صدق ذو العقيصتين يدخل الجنة؛ مسند الإمام أحمد(١/‏ )رقم 
(Yo)‏ » سان أبي داود (۱/ ۱۳۲) رقم (441) » ونحوه من حديث أبي هريرة في سنن الدسائي 
(:/155١)رقم(95١5)‏ > كما أخرجه أحمد من حديث أنس مطول؟(۳/ ۱۹۸) رقم )۱۲۷٤۲(‏ . 
وأصله في البخاري وابن حبان من حديث أنس وليسه فيه احج - صحيح البخاري /١(‏ 70') رقم 
)۳( > صحیح أبن حبان (۱/ ۳۹۷) رقم ٤٥(‏ ا). 

وأما حديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابي الذي جاء يسأل النبي - وي - وقال « لاأطوع؟ فليس 
فيه ذكر الحج عند كل من رواه » وقد رواه البخاري (۱/ )۲١‏ رقم )٤١(‏ )رقم 
(۲ 1۷4( (۲/ )رقم (۳۲) (5/ )رقم (1007) »صحیح مسلم (۱/ )٤١‏ رقم 
(۱۱) » صحیح ابن حبان (0/ )رقم )۱۷۲٤(‏ » مالك في الموطأ )۱۷١ /١(‏ رقم (۷۲۳) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -ملاهة- 
حديث ابن عمر مرفوعا" : « بني الاسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا 
الله ون محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ء 
وحج البيت» ؛ وليس في هذا عمرة . 

(؟) وأما دليل المعقول فهو أن العمرة نسك غير مؤقت فلم تكن واجبة كالطواف 

اجرد . 

: 29 هذا ء وقد نوقش دليل من قال إن العمرة سئة بما يأني‎ ١ 

» أ - حديث جابر قال عنه الترمذي بعد أن أخرجه » وقال : حديث حسن صحيح‎ ١ 
قال : وقال الشافعي : ليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع > وقد روي عن‎ 
النبي ية ياسناد ضعيف لاتقوم بمثله الحجة » وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان‎ 
. يوجبها©‎ 
وقال ابن عبد البر : حديث جابر هذا انفرد به الحجاج بن أرطأة عن محمد ابن‎ 
المتكدر عن جابر » وما انفرد به الحجاج بن أرطأة فلا حجة فيه . وأما حديث‎ 
. العمرة تطوع « فقد روي بأسانيد لاتصح ولاتقوم بمثلها حجة‎ ١ طلحة‎ 


)00 رواه الشيسخان واللفظ لمسلم في صحيحه )٤١ /١(‏ رقم )١7(‏ » وفي رواية أخرى لمسلم : اني 
الإسلام على خمسة : على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج» فقال 
رجل : اليج وصيام رمضان »عفقال : لاصيام رمضان والحج » هكذا سمعته من رسول الله - عَكيهِ- 
صحيح مسلم /١(‏ 40) رقم (15) 5 
وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر بلفظ : «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» 
صحيح البخاري (۱/ ۱۲) رقم (۸) » صحيح مسلم (۱/ )٤٥‏ رقم (15) : 

(؟) مغني المحتاج /١١(‏ ١4)ءالمغني‏ والشرح الكبير(7/ )١74‏ . 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۰ تعليقاً على الحديث رقم (97/1) ' 

) التمهيد (۲/ )١ ٤‏ (فصل اختلاف الفقهاء في وجوب العمرة) . 


- 0۷4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 

ب- على التسليم بصحة حديث جابر وما في معناه فإننا نحمله على المعهود وهي 
العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبية »أو على العمرة التي اعتمروها 
مع حجتهم مع النبي يل فإنها لم تكن واجبة على من اعتمر »أو نحمله على 
مازاد على العمرة الواحدة . 

ج- حديث الأعرابي وما في معناه من بيان أركان الاسلام وذكر فيها الحج ولم 
يذكرالعمرة لا يعني عدم وجوبها » لثبوتها في حديث عمر بن الخطاب عندما 
جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي اة عن الإسلام ؛فذكر ١وتحج‏ وتعتمر) . 

د - قياس العمرة على الطواف قياس مع الفارق » لأن العمرة من شرطها الإحرام 
والتلناف لسن كلك 
والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها 

هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة في رواية والظاهرية من القول بوجوب العمرة 

لقوة أدلتهم » وحسبنا ظاهر الأمر القرآني : #وَآتمُوا الج وَالْعْمْرَةَ دِلّه20 » وأما 
الأحاديث التي جاءت تبين أركان الإسلام ولم تنص على العمر #فإن ذكر الحج 

كاف للإشارة إلى العمرة لتداخل النسكين في بعض الصور . 

() وأما وجوه أداء العمرة فقد اتفق جمهور الفقهاء على أنه يمكن الإتيان بها - 
سواء قلنا بفرضيتها أو سنيتها - على أوجه ثلاثة هي " : 
الوجه الأول : الإفراد » وذلك بأن يحرم بالعمرة دون أن يتبعها بحج في 

(۲) وروي عن الإمام أحمد : أن عمرة القارن لاتجزيء » وهو اختيار القاضي أبي بكر-المغني والشرح 


الكبير(9/ )١15‏ » وانظر في فقه المذاهب المراجع الفقهية السابقة مع اختلاف في بعض 
الصفحات . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ~ N+‏ 
أشهره » أو أن يحرم بالعمرة بعد اتمام الحج والتحلل منه . 
الوجه الثاني : القران » وذلك بأن يحرم بالعمرة والحج معاً بنية واحدة » فيأتي 
بأفعالهما مجتمعين في أشهر الحج . وهل تدخحل أفعال العمرة في أفعال الحج ؟ 
خلاف » ذهب الجمهور الى أنه يجزئه لهما طواف واحد وسعي واحد » ويظل 
محرما لهما حتى يتحلل تحلل الحج . 
وذهب الحنفية إلى وجوب طوافين وسعيين » طواف وسعي للعمرة ثم طواف 
وسعي للحج » ويظل محرما لهما حتى يتحلل تحلل الحج . 
الوجه الثالث : التمتع » وذلك بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ؛ ويأتي 
بأعمالها أولاثم يتحلل منها ويبقى في الحرم حتى يحرم للحج من عامه ويأتي 


بأفعاله كاملة . 
ويلزمه وجوبا في صورتي القران والتمتع الهدي بالاجماع » دون صورة 
الافراد . 


ثالثا: نتحديد نطاق البحث - تقسيم: 

الحديث عن مسائل الحج والعمرة حديث طويل ومتشعب » غير أننا سنكتفى 
بإيراد المسائل التي تمس المسنين مباشرة » وذلك فيما يتعلق بتحديد صورة الإنيان 
بالحج والعمرة في حق المسنين » وحكم مطالبة المسئين بالنسك إذا تمكنوا بعد أدائه 


بغيرهم » ومدى تعلق فرضية ا حج بالموتى إذا فرطوا في أدائه بعد وجوبه عليهم 
حال الحياة . 


- امه- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وعلى هذا فإنني سأقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : 

- المبحث الأول : أتكلم فيه عن صورة الإتيان با لحج أو بالعمرة في حق المسنين ؛ 

- المبحث الثاني : أوضح فيه مدى مطالبة المسنين بالنسك إذا تمكنوا منه بعد أدائه 
بغيرهم . 

- المبحث الثالث : أبين فيه مدى تعلق فريضة الحج بالمفرط فيها بعد الموت . 


pT TE ggg Tg ا‎ 


قضية المسنين الكبارالمعاصرة E‏ 
الملمبحث الأول 
صورة الاتيان بالحج أو بالعمرة في حق المسنين 
تمهيد وتقسيم 


إذا تمكن المسنون من الإنيان بالنسك فقد تحتم عليهم إذا توافرت سائر شروط 
الوجوب » وأما إذا عجز عن مباشرة النسك مع قدرتهم على استعجار من يقوم 
عنهم ولو تطوعاً » وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب ”2 . وهو الذي لايثبت 
على الراحلة ؛ فلا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب الإتيان بالنسك بنفسه » 
ولكنهم اختلفوا في الواجب عليه وكيفية الإثيان به ”° . 


)١(‏ تقول عضب-بفتح العين وكسر الضاد-ذو القرن عضباً-بفتح العين والضاد- أي انكسر قرنه » فهو 
أعضب » وهي عضباء » والجمع : عضب- بضم العين وسكون الضاد- لسان العرب مادة : عضب 
-قال ابن بطال : المعضوب هو الذي انتهت به العلة وانقطعت حركته مشتق من العضب وهو 
القطع . قال في فقه اللغة : إذا كان الإنسان مبتلى بالزمانة فهو زمن ؛ فإذا زادت زمانته فهو ضمن › 
فإذا أقعدته فهو مقعد » وإذا لم يبق فيه حراك فهو معضوب . وقال : الأزهري : العضوب الذي 
خبلت أطرافه بزمانة حتى منعته من الحركة » وأصله من عضبته إذا قطعته » والعضب شبيه بالخبل . 
قال : ويقال للشلل يصيب الإنسان في يده ورجله عضب . وقال شمر : عضبت يده بالسيف إذا 
تطعتهاء ويقال : لايعضبك الله ولايخبلك . والزمانة كل داء ملازم بزمن الإنسان فيمنعه عن 
الكسب كالعمى والإقعاد وشلل اليدين-النظم المستعذب شرح غریب المهذب )198/١(‏ . 

(؟) بداية المجتهد ٠١ /١(‏ ؛ وقال الشافعية هو : العاجزعن الحج بنفسه حال أو مآلآ لكب رأو زمانة - 
مغني المحتاج /١(‏ 119) . 

() أصل المسألة في حجة الفريضة عن الغير ؛ أما حجة النافلة عن الغير فجائز بإطلاق عند الجمهور من 
الحنضية والمالكية مع الكراهة والحنابلة » لأنه يعوسع في التفل مالايشوسع في الفرض ء واحتلف 
الشافعية في ذلك على قولين » أحدهما : لا تجوز حجة النفل عن الغير بإطلاق » لأنه جاز في 
الفرض للضرورة ‏ ولا ضرورة في النوافل » والشاني : يجوز حج النافلة عن الغير بإذنه إذا كان 
معضوباً » أو ميتاً قد أوصى ‏ أما الذي لم يوص أو لم يكن معضوباً فلا يجوز- انظر في فقه 
المذاهب : شرح فتح القدير (۲/ )۳٠۸‏ . بداية الجتهد (۱/ ۳۲۰) » مواهب الجليل (۲/ 47 0) »= 


مه - قضية المسئين الكبار المعاصرة 

والأصل فى ذلك حديثان : 

الأول : حديث الجهينية في البخاري »عن ابن عباس" » - رضي الله عنهما 
- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي َة فقالت : إن أمي نذرت أن تحج » فلم تحج 
حتى ماتت » أفأحج عنها؟ قال : اانعم حجي عنها » أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته » اقضوا الله فالله أحق بالوفاء؛ . 

الثاني : حديث الخَنْعَميّة في الصحيحين »عن ابن عباس" قال : كان 
الفضل ابن عباس -رضي الله عنهما- رديف رسول الله ئ فجاءت امرأة من 
حَنْعْم » فجعل اله لفضل ينظر إليها وتنظر إليه » وجعل النبي ييا يصرف وجه الفضل 
إلى الشق الآخر » فقالت :يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت 
أبى شيخاً كبيراً لايثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : « نعم وذلك في حجة 
الوداع . 

قال الصنعاني : وهذا الحديث دليل على أنه يجزئ الحج عن المكلف إذا كان 


= حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (18/1) + مغني الحمتاج (454/1) »المهذب (114/1) ؛ 
المغني والشرح الكبير (۳/ ۱۷۹) » سبل السلام (1۹۸/۲) . 

00 صحيح البخاري (161/1) رقم (1(:)1184/ 414 1)رقم(1111) »سان النسائي 
(115/0)ءرقم(57759) » وفي رواية للنسائي عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى 
أخوها فسأله » فقال : « أرأيت لو كان على أختك دين» وذكر الحديث - سنن النسائي )١١5/8(‏ 
رقم (۲۹۳۲) . 

زفق واللفظ للبخاري في صحيحه (؟/ 4١‏ )رقم(411 10۷/۱ )رقم )104۸/01۷97( 
رقم )٤۱۳۸(‏ (ه/ ٠‏ )رقم (0417/4) صحیح مسلم (۲/ ۹۷۳) رقم (17775) , 
وفي الحديث روايات أخر » ففي بعضها أن السائل رجل وأنه سأل « هل يحج عن أمه؛ ؛ فيجوز تعدد 
القصة - سبل السلام (۲/ 594) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -84ه- 
ميكوساً منه القدرة على احج بنفسه مثل الشيخوخة فإنه ميشوس زوالها » وأنه لابد 
في صحة التحجيج عنه من الأمرين : عدم ثباته على الراحلة والخشية من الضرر 
7 عله( . 
هذا » ويختلف الحكم في هذه المسألة باختلاف حالين »الأولى : أن تتوافر 
والثانية : أن لاتتوافر شروط وجوب الحج بالزاد والراحلة إلا بعد عجز الشيخوخة 
ونحوها » وأبين ذلك فى المطلبين الآنيين : 


المطلب الأول 
أن تتوافرشروط وجوب الحج قبل الشيخوخة 
فلم يحج حتى عجز عن أدائها 


إذا توافرت شروط وجوب الحج حال الشباب والصحة فلم يحج المكلف حتى 
صار عاجزاً عن الأداء بالمباشرة لشيخوخة أو مرض » فقد اختلف الفقهاء في حكم 
الحج عليه بالإنابة على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى أن فريضة الحج لاتسقط عنه حال الحياة » بل يجب عليه 
الحج بالإنابة » وإلا كان ديناً في ذمته . وهو مذهب الجمهور من الحنفية وبعض 
المالكية » وذهب إليه الشافعية والحنابلة والظاهرية9؟ . 


() الهداية )١115/1(‏ » شرح فتح القدير (۲/ ۳۰۸) » مواهب الجليل (۳/ ۷) » المهذب (۱/ ۱۹۸)» 
مغني الحتاج (۱/ )٤٦۸‏ > المغني والشرح الكبير (۳/ )١١٠١ ٠١١‏ ,المحلى (۷/ 57) . 


-86ه- قضية المستين الكبار المعاصرة 


وحجتهم : أن احج بتوفر شروط وجوبه ثبت في ذمته » والشابت لايسقط إلا 
بدليل » فبقى أصل الفرض . وإذا عجزعنه بنفسه أمكنه بالإثابة كما في حديث 


سر ا 


الجهنية وحديث الختعمية . 

المذهب الثاني : يرى سقوط فريضة الحج بالعجز الشخصي » وليس للمفرط 
سوى التصدق وفعل القربات . وهو قول الإمام مالك وعليه أكثر أصحابه ‏ . 

وحجتهم : أن ا لحج عبادة بدنية لتضمنه مشقة خاصة » والمقصود منه الابتلاء » 
فلا تجوز فيه الإنابة قياساً على الصوم والصلاة . 

ويمكن الجحواب عن ذلك بأن الحج وإن تضمن المشقة البدنية إلا أن الغالب فيه 
لمال لما اشترط فيه من الزاد والراحلة »ثم قد ثبت في السئة الصحيحة أمر النبي يِل 
بالإنابة فيه في حديث الخلعمية وحديث الجهينية . 

والراجح في نظري و ما ذهب إليه الجمهور من عدم سقوط احج ووجوب 
الإنابة فيه لقوة حجتهم » وما ثبت في السنة الصحيحة من ذلك . 


)1( مواهب الجليل (۲/ 57 5) » (۳/ ۷) » حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۲/ 1 (A.‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -5مه- 
المطلب الثاني 
أن لا تتوافرشروط وجوب الحج بالزاد أوالراحلة 
إلا بعد عجزالشيخوخة ونحوها 

اختلف الفقهاء في هذه الحالة على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول : يرى أن الحج عن فرض الغير لايجزئ أحداً » وبناء على ذلك 
فإنه لايجب على المعضوب أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيره ولا بالإيصاء عنه في 
المرض . 

وبهذا قال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه » وهو رواية عن محمد بن الحسن › 
وبه قال مالك وأصحابه » وهو قول أبي سليمان داود الظاهري 27 . 

وحجتهم : أن الصحة شرط لوجوب الحج » كما أن الزاد والراحلة شرط 


سبيلة7") » فهو فى أول عمره كان عاجزاً مالياً فسقط عنه الوجوب »وفى آخر 
عمره أصبح عاجزاً بدنياً » فسقط عنه الوجوب أيضاً » وزاد المالكية أن الحج عبادة 
بدنية كالصلاة فلاتصح فيها الإنابة . 
وأجيب عن ذلك من تمكن من الحج بالإنابة فقد وجد سبيلاً إليه . 
)١(‏ الهداية (174/1) » مجمع الأنهر )11١ /١(‏ »شرح فتح القدير (۲/ 5؟١)‏ » بداية المجتهد 
(719/1) » مواهب الجليل (۲/ )٤۹۸‏ » حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۲/ ) ٠‏ كفاية الطالب 


الرباني (۲/ 5 ) » وانظر قول أبي سليمان الظاهري في المحلى (۷/ 57) . 
(۲) سورة آل عمران - الآية (4۷) . 


AY -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ثم قياسهم الحج على الصلاة قياس مع الفارق لأن الحج لايجب أصِلاً إلا 

بالاستطاعة المالية » هذا فضلاً عن كون الحج عبادة تجب بإفسادها الكفارة » فجاز أن 

يقوم غير فعله فيها مقام فعله > كالصوم إذا عجز عنه افتدى » بخلاف الصلاة7" . 


المذهب الثانى : أن احج عن فرض الغير يجزئه إذا كان معضوبا » وبناء على 
ذلك فإنه يجب على المعضوب الذي يعجز عن مباشرة مناسك احج أن ينيب غيره 
ولو بالإيصاء به في المرض »أو بالاستئجار له في حياته . 


وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في رواية عنه » وهو قول أبي يوسف وأصح الروايتين 
الظاهري "° ٣‏ 


وحجتهم من السنة والمعقول 

(١)أمادليل‏ السنة : حديث الحثى َنْسَمبّة المذكور » والذي فيه أن النبي ية أمرها أن 
تحج عن أبيها الذي لايثبت على الراحلة لشيخوخته » ومن ثم فلم تكن الصحة 
شرط وجوب للحج وإنماهي شرط للزوم الأداء بالنفس : 


)0 المغني والشرح الكبير ١77/59‏ 1 . 

(۲( مراجع الحنفية سالفة الذكر - ويجب التنبيه أن الحنفية قد اختلفوا في مشروعية الاستجار للحج 
عن الغير » والأصح عندهم أنه غير جائز » وإذا وقع كان العقد باطلاًمع صحة الحج عن الأصيل » 
ويستحق الأجير نفقة ا ثل في مال الأصيل » لأنه حبس نفسه لمصلحته » فاستحق نفقة امكل - شرح 
فتح القدير )۳١۳/۲(‏ > حاشية ابن عابدين (۲/ 719) . 

)۳( ويلاحظ أن الاستئجار للحج عن الغير قطع بمشروعيته الشافعية واختلف الحنابلة على روايتين- 
انظر في فقه المذاهب المذكورة : المهذب /١(‏ ۱۹۸) » مغني العتاج ٤٦۸ /١(‏ ۰ء نهاية الحتاج 
(؟/ )۳۸١‏ ء الكافي لابن قدامة(١/ ٠١‏ ) لمغني والشرح الكبير (5/ 175) » المحلى 
)0/۷ 1( . 
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اعترض على ذلك : بأن الحكم في حديث الْحَنْعَميَة يختص بها لما ورد في 
بعض الروايات بزيادة حيث قال ية : «حجي عنه وليس لأحد بعدك» 17" , 
وأجيب عنه أن القول بالاحتصاص خلاف الأصل » وأن هذه الزيادة رويت 
اتاد ف2 

(۲) وأما دليل المعقول : فمن وجهين : 
الوجه الأول : القياس على من عجز مالياً في شبابه ولكنه كان قادراً بنفسه كما 
لو كان مقيماً في أرض المناسك ويستطيع القيام بها حيث يجب عليه الحج » 
فكذلك إذا أصبح عاجزاً بنفسه ولكنه قادر على الحج بالإنابة وجب المصير 
إليه » لأنه سبيل لفعل الواجب » وما لايتأتى الواجب إلابه فهو واجب . 
الوجه الثاني : ذكره المرغيناني » فيقول : العبادات أنواع : مالية محضة 
كالزكاة » وبدنية محضة كالصلاة » ومركبة منهما كالحج . والنيابة تجري 
في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة لحصول المقصود بفعل النائب › 
ولا تجري في النوع الثاني بحال لأن المقصود وهو إتعاب النفس لايحصل به › 
وتجري في النوع الثالث عند العسجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص الال 
ولاتجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس 97" . 


)١(‏ قال الشوكاني : هذه الزيادة رواها عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين » ولا 
حجة فيها لضعف إسنادهما مع الإرسال - نيل الأوطار (5/ ٠١‏ »وقال الصنعاني : هذه الزيادة 
مردودة لضعف إسنادها - سبل السلام (۲/ ۲۹۸) » ومن قال بضعف الإسناد أيضاً أبو الطيب في 
عون المعبود )١39/7 /٥(‏ . 

(؟) سبل السلام (۲/ )٦۹۸‏ »نيل الأوطار )٠١ /٥(‏ . 

(؟) الهداية /١(‏ ۱۸۳) . 
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المذهب الثالث : يرى أن الحج عن فرض الغير يختص بالولد إذا عضب أحد 
والديه » وبناء على ذلك فإنه يجب على المعضوب إذا كان له ولد يطيعه أن يأمره 
بالحج عنه : قالوا : وفي حكم الولد كل من يتطوع للحج عنه من أخ أوقريب 
ونحوهم بدون أجر . أماغير ذلك فلا يجوز الحج عن فرض الغير » وهو وجه 
للشافعية (© . 

وحجتهم : أن حديث النشعمية الذي أذن النبي ية فيه بالحج عن الغير ورد 
في حج الفرع عن أصله » فلا يتعداه . 

وأجيب عن ذلك : بأن غير الفرع يقاس على الفرع بدليل أن النبي يك قد نبه 
على العلة من الحج عن الغير بقوله”") : « فدين الله أحق بالقضاء» » حيث جعله 
ديناً » والدين يصح أن يقضيه غير الولد بالاتفاق وأيضاً حديث شبرمة الذي كان 
يحج عن أخ له » فأقره النبي اة وأمره أن يحج عن نفسه اول : 


)١(‏ المهذب (1948/1) » وذكره ابن رشد في بداية الجتهد ٠١ /١(‏ .» وقد نسب الصنعاني هذا القول 
لبعضهم دون أن يسميهم - سبل السلام (1۹۸/۲) . 

)۲( جاء هذا في حديث ا جهينية التي قالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت » أفأحج عنها ؟ 
نقال ب : « نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته » اقضوا الله » فالله أحق 
بالوفاء؛ صحيح البخاري (107/5) رقم (1154) )رقم (1۸۸0( صحيح مسلم 
(۲/ )رقم )۱۱٤٩(‏ . 

(۳) سبل السلام (۲/ )٦۹۸‏ » وحديث شبرمة رواه ابن عباس »أن النبي - يي سمع رجلاً يقول 
لبيك عن شبرمة » قال :من شبرمة ؟: » قال : أخ لي أو قريب لي » فقال : «حججت عن 
نفسك؟» »قال : لا . قال : احج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) -قال ابن حجر : رواه أبو داود 
وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه-بلوغ المرام مع سبل السلام (6/ 01٠15‏ رقم 
(( . 

وقال البيهقي : إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه- السان الكبسرى (4/ 015737 
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والراجح في نظري : ما ذهب إليه الجمهور من عدم سقوط فريضة احج عن 
العاجز عن مباشرته وهو في نفس الوقت قادر بالإنابة عن طريق الاستئجار أو أحد 
أقاربه تطوعاً » حيث وجد سبيلاًإلى الحج » وهو ما نص عليه حديث الَْنْعَمِيّة ودل 


و 97 
عليه حديث شبرمة . 


= رقم 814519) » ونقل ابن حجر قول البيهقي هذا في تلخيص الحبير (۲/ 777) 6 
وانظر الحديث أيضا في سان الدارقطني (۲/ ۲۹۸) رقم )١ ٤۸(‏ » سان أبي داود (۲/ )١177‏ رقم 
)181١(‏ » صحيح ابن حبان (9/ ۲۹۹) رقم (۳۹۸۸) سنن ابن ماجه (۲/ 159) رقم (۰۳ ۹ . 
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0و0و7 Tm‏ 


الممحث الثاني 
مدى مطالبة المسنين بالنسك 


إذا تمكنوا مته بعد أدائه بغيرهم 

إن حج عمن لم يطق الركوب والمشي لشيخوخة أو زمانة حجة الإسلام » كما 
ذهب إلى ذلك الجمهور بخلاف الالكية »ثم أطاق وأصبح قادراً على مباشرة 
النسك فهل يطالب به أم يجزئه حج الغيرعنه » ساعة كان عاجزأ؟ مذهبان 
للفقهاء : 

المذهب الأول : يرى وجوب الحج عن نفسه » وإليه ذهب الحنفية والأظهر عند 
الشافعية ‏ . 

وحجتهم : أن الأصل في التكاليف الشرعية أن يقوم بها الكلف » وإغا أجزنا 
للغير أن يحج عن المعضوب لعجزه » وقد بدا أنه لم يكن عاجزاً بإطلاق بعد إطاقته » 
فكان الحج عنه من الغير كالصلاة قبل وجوبها بدخول الوقت » ومن ثم يجب عليه 
أن يحج عن نفسه » خاصة وأن احج فرض العمر . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأنه لما قام الغير بالحج عنه كان غالب الظن أنه لا 
يرجى برؤه » فوقع الحج صحيحاً بوجه شرعي » فلا يطالب بإعادته . 


)١(‏ الهداية /١(‏ *1417) » مجمع الأنهر /١(‏ 0» وقال الشافعية : كما لايستحق الأجير الأجرة على 
الراجح - مغني الحتاج /١(‏ 419) . 
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وهو وجه للشافعية » وإليه ذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري وأصحابه27 . 

وحجتهم : كما يقول ابن حزم - رحمه الله - : إن النبي وة أمر بالحج عمن 
لايستطيع الحج راكباً ولاماشياً » وأخبر أن دين الله يقضى عنه » ومن ثم فقد تأدى 
الدين وأجزأ عنه » وبلاشك أن ما سقط وتأدى لا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا 
بنص » ولانص أصلاً بعودته 

ولو كان ذلك عائداً لبيّن النبي ب إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب » فإذا لم 
يخبر النبي كَل بذلك » فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عن" . 

والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها 
هو ما ذهب إليه الحنابلة والظاهرية ومن وافقهم من القول بإجزاء حج الغير عنه حال 
عجزه ثم حدث أن صح با يمكنه أن يحج عن نفسه » لأن الأحكام بغالب الظن » 
وما وقع على وجه صحيح لا يبطل إلا بدليل » ولايوجد . 


(1) مغني الحتاج )574./١(‏ » المغني والشرح الكبير (۲/ ۷۷ )١‏ »الحلى (۷/ 1۲) . 


(۲) المحلى (۷/ 57) . 
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المبحث الثالث 
تعلق فريضة الحج أوالعمرة 
با مفرط بعد الموت 
للحج وضع حاص بين الفرائض الشرعية لازدواج طبيعته المالية والبدنية » ولا 
ورد بشأنه من نصوص صحيحة صريحة تجيز الحج عن الميت » ومن ذلك ما رواه 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما”") » أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 
يك فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مانت »أفأحج عنها ؟ قال : انعم 
حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله » فالله أحق 
بالوفاء) . 
من أجل ذلك وجدنا أكثر الفقهاء يخرجون عن قاعدة الأصل في العبادات 
البدئية ويقولون بمشروعية احج عن الغير حال حياته » فرضاً ونفلاً”" . 
وحديثئنا في هذا امقام يقتصر على بيان حكم قضاء الحج عن ا ميت 0 
يرجع إلى مدى بقاء الفريضة أو سقوطها بالموت . 
ولا لاف بين الفقهاء في سقوط حجة الإسلام عمن مات قبل التمكن من 
أدائها وإغا جرى الخلاف بينهم في شأن من مات بعد التمكن من أداء حجة 
الإسلام أوعمرة النذردونها » وبمكن إجمال أقوال الفقهاء هنا في المذهبين التاليين : 


ا ا ي بي 
)١(‏ صحيح الب لبخاري (۲/ )10٩‏ رقم (4 ۱۷۵) :1178/57 ) رقم (1446) ؛ سان النسسائي 


(/۱۱7) رقم (۲۹۳۳) . 
68 وقد بينا ذلك التفصيل في صورة الإنيان بالحج أو بالعمرة في حق المسنين قريب . 
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فقو الك اللو و ا 

المذهب الأول : عدم سقوط فريضة الحج أوعمرة النذرإن مات بعد التمكن 
من أدائها » ويجب القضاء من تركته مقدماً على ديون الناس »فلو لم تكن له تركة 


استحب لأحد ورثته أن يحج وأن يعتمر عنه » أوصى أو لم يوص ١‏ 


ثابت وأبو هريرة » واختاره الصنعاني ° 3 
و حجتهم من السنة والمعقول : 

: أما دليل السنة فمنه حديث بريدة 7(" » أن امرأة جاءت إلى النبي بي فقالت‎ )١( 
4 إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال م (احجي عنها)‎ 
: وحديث ابن عباس رضى الله عنهما ”2 » أن رجلاً جاء إلى النبي يكل فقال‎ 
. أحج عن أبي؟ قال : انعم » حج عن أبيك » فان لم تزده خیرآلم تزده شرا‎ 
وحديث أبى الغوث بن حصين  » أنه استفتى النبي ب عن حجة كانت‎ 


)00( يقول الماوردي الشافعي لايختلف المذهب أنه يجب الحج عنه من لرأس ماله ؛فأما النذور وما 
وجب عليه باختياره فقولان : الأصح يخرج من رأس ماله » والثاني : يخرج من الثلث - الحاوي 
الكبير (19/4) » وانظر مذهب الشافعية أيضاً في الجموع (۷/ ۷۸) » شرح صحيح مسلم 
۷) » الجلال الحلى مع قليوبي وعميرة (؟/ ٠ ٠‏ مغني اللحتاج( ١/79؟)‏ » نهاية الحتاج 
٠)۲١ /9(‏ وانظر في الفقه الحنبلي : المغني والشرح الكبير (۳/ )۱۹٤‏ » الفروع (5149/5) ؛ 
وانظر في الفقه الظاهري : المحلى : (۷/ 77) » وانظر قول الصنعاني في سبل السلام (۲/ 199) . 

(؟) صحيح مسلم (۲/ 606 ) رقم )۱۱٤۹(‏ » صحيح مسلم بشرح النووي (۸/ 19) » سان أبي داود 
(/117) رقم (۲۸۷۷) » سنن الترمذي (۳/ ۲۹۹) رقم (۹4۲۹) وقال حديث حسن . 

(۳) وإسناده صحيح - سان ابن ماجه مع الزوائد (۲/ 154) رقم ٤(‏ ۲۹۰) ورواه ابن حبان دون قوله 
«فإن لم تزده خير الم تزده شر» صحيح ابن حبان (9/ 5 ۳۰) رقم (۳۹۹۱) »مسد أحمد 
(1/ )رقم (1۸۹؟) . 

(4) جاء في الزوائد في إسناده عشمان بن عطاء الخراساني » ضعفه ابن معين » وقيل منكر الحديث- 


موه - قضية ا مسنين الكبار المعاصرة 
على أبيه » مات ولم يحج ؟ فقال : « حج عن أبيك؟ . 
وفي حديث الجهينية الذي رواه ابن عباس في البخاري © »أن امرأة من جهينة 
قالت للنبي ئلا : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مانت أفأحج عنها ؛ 
قال : « نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؛اقضوا 
الله فالله أحق بالوفاء» . 
وفي رواية عن ابن عباس 7" » أن امرأة نذرت أن تحج فمانت فأتى أخوها فسأله 
فقال : « أرأيت لو كان على أختك دين» وذكر مثل حديث جهينة › وفي 
حديث الدَنْحّميّة الذي رواه ابن عباس في الصحيحين »أن امرأة من نعم 


قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً 0 
كبيراً لايغبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : « نعم؟ وذلك في حجة الوداع . و ۰ 
وحديث ابن عباس رضى الله عنهما ° »أن رسول الله ية سمع رجلاً 8 
1 و ع ع 0 : 

يقول : لبيك عن شبرمة » فقال : « من شبرمة ؟» قال : قربب لي » أوأخ لي . 01 
1 


= متروك- سان ابن ماجه مع الزوائد (۲/ 959) رقم (:11) : 

)00 صحيح البخاري (197/1) رقم )۱۷١ ٤(‏ رقم (1751) »سان النسائي 
(17/6١11)رقم(5177)‏ : 

)۲( سنن النسائي )١١7/6(‏ رقم (5711) 1 

)۳( صحيح البخاري (۲/ )رقم )۱٤٤۲(‏ ۰ )رقم (117/07) » صحيح مسلم (۲/ )٩۷۳‏ 
رقم )۱۳۳٣(‏ . 

0 سنن ابن ماجه (۲/ 434) رقم (۲۹۰۳) » سنن أبي داود (۲/ 177) رقم (۱۸۱۱) »سان 
الدارقطني (۲/ ۲۹۸) رقم )١54(‏ > صحیح ابن حبان (144/4) رقم (۳۹۸۸) وأخرجه أيضاً 
البيهقي وقال : إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه - السنن الكبرى (4/ ۳۳۷) رقم 
(AY)‏ » ونقل ابن حجر تعليق البيهقي هذا في تلخيص ال حبير (؟/ لففف 7 
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قال : «هل حججت قط ؟» قال 3 لاءقال : «(اجعل هذه عن نفسك ثم حج 


عن شبرمة) . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث : كلا من الرجل والمرأة سأل النبي اة عن 
إمكانية ا لحج عن أحد والديه الذي مات ولم يتمكن من أداء فرضه » فأمره النبي 
ية بذلك بقوله : «حج عن أبيك» و «حجي عنها» والأمر للوجوب في مال 
المتوفى من تركته لتعلق الفرض به في ماله لكون الحج فريضة مالية لايجب إلا 
على المستطيع . 

وفي حديث شبرمة إقرار من النبي بي لمن حج عنه أن ذلك يجزؤه ‏ غير أنه 
أرشده بالحج عن نفسه قبل أن يحج عن شبرمة . 

وإذا كان حج الأحياء عن الموتى يجزؤهم فهو دليل على تعلق الفريضة بهم › 
وإلاكان الحج عنهم عبثاً » وهذا باطل . 

(۲) أمادليل المعقول : قياس المج على سائر الديون لكونه فريضة مالية لا تجب إلا 
بالاستطاعة » ولذلك شبه النبي بي الحج بالدين في قصة المرأة ا لجهينية التي 
قالت له : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت »فال لها : « أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء» . 


المذهب الثاني : يرى سقوط فريضة الحج أو عمرة النذر إن مات بعد التمكن 


من أدائها » فلا يجب القضاء من تركته إلا إذا أوصى من ثلث ماله كسائر الوصايا › 


القاعدة . 


- 0۷ ¬ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
٠ ۰‏ 5 - ع 

وإلى هذا ذهب الحنفية » ووافقهم المالكية إلا أنهم قالوا :إن حج عن الميت 
بدون وصيته أجزأه مع الكراهة (" » وروى هذا ا مذهب الذي قال به الحنفية عن 
الشعبي والنخعي ”") » وحجتهم من وجهين : 

الجهة الأولى : سقوط الفريضة بالموت » قالوا : إن الحج عبادة لاتصح إلا بنية 
العبادات البدنية . 

ويدل على استثناء الوصية قوله تعالى : وان لَيْسَ لِلإنْسانٍ إلا ما سَعى 7#" , 
ومن أوصى يكون بذلك قل سعى . 

الجهة الشانية : إجزاء حجة الغير عن الميت استثناء » قالوا : يدل لذلك حديث 
المَنْعَميّة0*» » التى جاءت عام حجة الوداع تسأل النبي بي : إن فريضة الله على 
عباده في احج أدركت أبي شيخاً كبيراً لايستطيع أن يقوى على الراحلة » فهل 
يقضى عنه أن أحج عنه ؟ قال :انعم . 


ا حي س ا ب 
)١(‏ واشترط الحنفية لهذا الاستثناء أن يحج الولي عن ا ميت » أما إذا حج الأجنبي عنه فا مشهور عدم 
الإجزاء عن الميت »وقيل يجزئه- حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۲۸) »شرح فتح القدير (799/5) 2 


المبسوط )١557/517/(‏ . 
(۲( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير(؟/18١)‏ » مواهب الجليل (۲/ 47 0) » شرح الخرشي 
)۲۹٦ /۲(‏ » بداية المجتهد (۱/ )۲١‏ . 


(۳( سنن الترمذي (۳/ )٦۲۸‏ 

)€( سورة النجم - الآية (۳۹) 5 

2( رواه ابن عباس في صحيح البخاري (1/ )رقم N (۱ ٤٤1(‏ رقم (1¥00) › 
2/٠ (1۷0)‏ )رقم )41۳۸( »صحيح مسلم (4۷۳/۲) رقم (11114) ٠»‏ صحيح ابن 
حبان (4/ ۳۰۱) رقم (۳۹۸۹) . 
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وو اي »التى قالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
فاتك » أفأحج عنها ؟ قال : انعم حجي عنها » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته ؟ أقضوا الله » فالله أحق بالوفاء» . 


يقول الكمال بن الهمام : « وكان مقتضى القياس ألا تجري النيابة في احج 
لتضمنه المشقتين : البدنية والمالية » لكنه رحص في إسقاط المشقة البدنية بتحمل 
المشقة المالية عند العجز المستمر إلى الموت » رحمة وفضلا" . 

ويمكن مناقشة دليل الحنفية والمالكية : بأن قولهم بإجزاء حجة الغير عن الميت 
استثناء لحديث الجهينية لايتفق مع قولهم بسقوط فريضة الحج بالموت » لأن الإجزاء 

والراجح في نظري : ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والظاهرية من عدم 
سقوط فريضة احج أوعمرة النذر بالموت بعد التمكن من أدائها » وذلك لقوة 
أدلتهم »وهو ما روي عن ابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة »رضي الله عنهم : 


ثمرة الخلاف بشأن تعويض الميت عن تركه حجة الاسلام وعمرة النذر: 
يترتب على الأتحذ بمذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية القائلين بعدم سقوط 

فريضة الحج في أصل الإسلام والعمرة المنذورة بالموت : أنه يجب على الوارثين أن 

)۱( صحيح البخاري (125/7) رقم )۱۷١ ٤(‏ .0 4 )رقم (1۳۲1) ٠‏ )رقم 
(188) » سنن النسائي )١١7/0(‏ رقم (۲۹۳۲) » ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن أخت عقبة 
بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسأل النبي - ية - فقال : «إن الله عز وجل غني عن نذر أختك 
لتركب ولتهد بدنة» مسند الإمام أحمد (۱/ )7١١‏ رقم (78170) . 

(؟) شرح فتح القدیر (۲/ )5١١‏ . 
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يقضوا تلك الفريضة من أصل التركة بالغة ما بلغت »وإذا فعلوا أجزأ عن الميت . 

ومن ضاق ماله عن الحج بديون الآدميين » وذلك بأن تزاحمت الديون على 
ايت » فجمعت بين دين الله تعالى ودين الآدميين »ققد ذكر كل من الماوردي 
والنووي عن الإمام الشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال ” : 

القول الأول : يقدم دين الله تعالى ؛ للحديث ١‏ فدين الله أحق بالقضاء» وهو 
الأصح عن الشافعي . 

القول الثاني : يقدم دين الآدمي » لأنه مبني على الشح والمضايقة » وحق الله 
تعالى مبني على المسامحة وذلك لاستغناء الله تعالى وحاجة الناس وافتقارهم . 

القول الثالث : هما سواء » فيقسم بينهما قسمة محاصة » يؤخذ للحج حصته 
فيحج بها من حيث تبلغ . واحتار هذا القول الحنابلة ‏ . 

ويشرتب على الأحذ بمذهب الحنفية والمالكية القائلين بسقوط فريضة الحج 
والعمرة بالموت إلاأن يوصي بهما : أنه لايجب على الوارثين أن يقضوا تلك 
الفريضة من أصل التركة » بل تؤول إليهم التركة خالية من هذا احق إلا إذا أوصى 
بهما قبل موته فتتجب في حدود الثلث كسائر الوصايا . 


)١(‏ الحاوي الكبير )١9/5(‏ »شرح صحيح مسلم (۲۷/۸) »الجموع (5/ ء نهاية المحتاج 
(77/5) . مغني الحتاج /١(‏ ١/اة)‏ . 

(۲) المغني والشرح الکبیر )۱۹٤/۳(‏ » الفروع (۳/ )۲٤۹‏ . هذا » ويرى الحنفية والمعتمد عند المالكية أن 
دين الله تعالى يسقط باوت إلا أن يوصي به » وعلى قول بعض المالكية من عدم سقوط دين الله 
تعالى فقد قالوا عند تزاحمه مع دين العبد : يقدم دين العبد على دين الله تعالى-شرح فتح القدير 
(؟/١٠")‏ » حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٠ )٤١۸/6(‏ 
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وسواء أوصى أو لم يوص فقام الوارث أوغيره- عند بعضهم- بالحج عن 
اميت أجزأه . وبهذا اتفقت المذاهب الدمسة في القول بالإجزاء عن الميت في 
خصوص الحج » واختلفوافي أصل حكم قضاء احج عن الميت » وعلى نفقة من ؟ 

فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه واجب من أصل التركة » وذهب 
الحنفية إلى استحبابه والمالكية إلى جوازه مع الكراهة ؛ ولايجب القضاء في أصل 
التركة عند كل من الحنفية والمالكية إلا بالوصية وفي حدود الثلث كسائر الوصايا . 


مصلحة المسنين في تسوية الحج والعمرة الواجبين قبل الموت: 

لاشك أن اهتمام المسنين بديونهم الشرعية والعمل على الوفاء بها في حياتهم 
سيجنبهم مخاطرة شح الوارثين استناداً على مذهبي الحنفية والمالكية القائلين 
بسقوط الحج بالموت إلافي حال الوصية » فتكون كسائر الوصايا 2 

وفي حال عجز المسنين مالياً بعد ثبوت فريضة النسك عليهم قبل 
شيخوختهم » عليهم - كحد أدنى - أن يتركوا وصيتهم بأدائها لعلها تجد آذاناً 
صاغية وأبناء بررة يعملون على عتقهم من الحساب عليها : 
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الفصل السادس 

أحكام الأسرة بحق المسنين 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : الحكم التكليفي لعقد النكاح بحق المسنين . 


الملبحث الرابع : أحكام عدد زوجات المسنين . 
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أحكام الأسرة بحق المسنين 


تمهيد في تعريف النكاح وبيان موضوعه الشرعي ومنزلته من العبادات 

وسبب شرعيته - تقسيم: 

)١(‏ النكاح في اللغة معناه الضم والتداخل » وهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد 
من إطلاق اسم المسبب على السبب ٠‏ وقيل إنه حقيقة فيهما » ويستعمل عرفاً 
في الوطء » كقوله تعالى : حى تكح زوجا هَيْرْه "”4‏ تقول : نكح المرأة 
نكاحاً أي تزوجها » وأنكح المرأة فلاناً » أي زوجهاإياه ٠‏ وتناكح القوم أي 
تزاوجوا » وتناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض ‏ . 
والنكاح عند الفقهاء هو : ذلك العقد الذي يرد على حل استمتاع الرجل بالمرأة 
قصدأ9© . 

(۲) هذا » وقد اختلف الفقهاء في موضوع النكاح الشرعي على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : يرى أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ؛ وهو مذهب 


. سورة البقرة - الآية (570؟)‎ )١( 

(۲) لسان العرب » القاموس الحيط » المصباح انير » مادة : تكح . 

)۳( وقولهم : قصداً لإحراج ما يرد تبعاً كشراء الأمة للتسري - انظر هذا التعريف عند الحنفية في 
مجمع الأنهر )۳١١ /١(‏ » وقال ابن عرفة المالكي : هو عقد على مجرد متعة التلذذ موجب قيمتها 
ببيئة قبله » انظر : الفواكه الدواني (۳/۲) . وقال الشافعية هو : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح 
أو تزويج أو ترجمته- مغني الحتاج (۳/ )١١۳‏ » وقال ابن قدامة الحنبلي : التكاح في الشرع هو عقد 
التزويج - المغني (۷/ "1) » وقال البهوتي «هو عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح والتزويج في الجملة؛ 
الروض المربع (5/77) . 
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المالكية » والأصح المعتمد عند الشافعية » ووجه صحيح عند الحنابلة ٩‏ . 


وحجتهم من وجهين : 
الوجه الأول : استعمال الشرع » ذلك أنه لم يرد في القرآن الكريم إلا بمعنى 
العقد » وحسبنا قوله تعالى : ي أَيْهَا الَّدِينَ ءَامَنُوا لا تكحتم الُؤمتات ثم 
ەو هن من قبل أن كم وهن هما که 5 بن من عبدة تَعْتَدوتَهًا  ٩‏ قا 
ابن كثير : ليس في القرآن آية أصرح في ذلك من إطلاق النكاح على العقد 
ده 00 
و o‏ 3 


الوجه الثاني : أن ما ورد في قوله تعالى : '#حَتَى تكح روجا غَيره7؟ » يعني 
العقد ولايعنى الوطء » كسائر الآيات » وأما معنى الوطء فهو مستفاد من خبر 
المي : «حتى تذوقى عسيلته») > وكذلك ما ورد فى قوله تعالى . 
#الرّانِي لا يَتْكح إلا زانية# » يعني العقد ولايعني الوطء كسائر الآيات › 

010 كفاية الطالب الرباني (۲/ )0٠‏ » الفواكه الدواني (؟/ ۳) » مغني الحتاج (۳/ )١۲۳‏ » كشاف القناع 
(0/ 5 )» المغني (۷/ ۳) » الفروع )١١۳ /٥(‏ + المبدع )٤/۷(‏ . 

(۲) سورة الأحزاب -الآية (59) . 

(۳) تفسیرابن كثير (۳/ /5891) . 

. )۲۳١( سورة البقرة - الآية‎ )٤( 

(6) من حديث عائشة » قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي - با - فقالت : كنت عند رفاعة 
فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه 
الهدبة » لهدبة أخذتها من جلبابها » فتبسم النبي - يك - وقال : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة » 
لاحتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»- صحيح البخاري (۲/ ۹۳۳) رقم (11157) ١‏ 
(۵/ ۲۲۰۸) رقم (01/4) » صحيح مسلم (۲/ )١١98‏ رقم )۱٤۳۳(‏ . 

(5) سورة النور - الآية (۳) . 
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القول الثاني : يرى أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد » وهو مذهب 
الحنفية والوجه الثاني عند الشافعية ووجه ضعيف عند الحنابلة ‏ . 

وحجتهم : استعمال اللغة فيما هو مشهور من معنى النكاح . تقول العرب : 
أنكحنا الفرس فسترى »أي أضربنا فحل حمر الوحش أمه فسترى مايتولد 
منهما » يضرب مثلاً للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه . 

واعترض على ذلك بما قاله الزمخشري » وهو من علماء الحنفية »قال : لم يرد 
النكاح في القرآن الكريم إلا بمعنى العقد » لأن كونه بمعنى الوطء من باب 
التصريح » ومن أراد به الكناية عنه أتى بلفظ الملامسة أو المماسة " . 

وقال الراغب الأصفهاني : يستحيل أن يكون النكاح حقيقة في الجماع ويكنى 
به عن العقد » لأن الجماع يستقبح من ذكره كما يستقبح من فعله » والعقد لا 
يستقبح » أي فلايكنى بالأقبح عن غيره » ولأنه يصح نفيه عن الوطء إذ يقال 
في الزنى : سفاح ولانكاح » وصحة النفي دليل المجاز”" . 

القول الثالث : يرى أن النكاح حقيقة شرعية في كل من الوطء والعقد » وهو 
وجه ثالث عند الشافعية والأشهر عند الحنابلة ° . 


)00( شرح فتح القدير (7/ 187) » مجمع الأنهر )1١7/1(‏ » حاشية ابن عابدين (5/ 4) » مغني 
الحتاج ۳(۰/ )١۲۳‏ »المغني (۷/ ۳) » كشف القناع (5/ 5) ب المبدع (/1/ 4) . 

)۲( الكشاف عن حقائق التنزيل (۳/ )۲٠۷‏ في تفسيرآية النور رقم (۳) » ونقله الشربيني الخطيب في 
مغني المحتلج (۱۲۳/۳) . 

(۳) مفردات الراغب الأصفهاني (ص/  )٥٠١‏ ونقله الشربيني في مغني الحتاج (۴/ 2117 . 

)4( مغني اتاج (۳/ 11717) »المخني (۳/۷) » كشاف القناع (5/ )١‏ » الفروع (0/ )١ ١7”‏ ءالمبدع 
0/؟) . 
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وحجتهم : أنه ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : #ولا تنكحوا المشركات حَنَّى 
يؤمن# ‏ » وهو يفيد العقد بالزواج كما يفيد الوطء بملك اليمين على 
استعمال المشترك في معنييه . 
وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها : من زنى بامرأة فإنها تحرم على والده 
وولده عند الحنفية دون الجمهور » ومنها مالو علق الطلاق على النكاح فإنه 
يحمل على العقد عند الجمهور لا الوطء إلاإن نواه . 

(۳) ويضع فقهاء الحنفية أحكام النكاح عقب أحكام العبادات من الطهارة والصلاة 
والصيام والزكاة والحج » قالوا : لأنه أقرب إلى العبادات » فهو معاملة من وجه 
وعبادة من وجه » أما معنى العبادة فيه : فإن الاشتغال به أفضل من التخلي عنه 
محض العبادة » ولا فيه من حفظ النفس عن الوقوع في الزنى ولا فيه من مباهاة 
الرسول ية بقوله("2 : «تناكحوا تكشروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة « ؛ ولا 
قيدمن تهت الأخلاق + ور عة الباطلى بالستحمل في تتعاشترة أبناء التوع 
وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها والنفقة على الأقارب 
والمستضعفين وإعفاف الزوجة ونفسه ودفع الفتنة عنه وعنها . وأما معنى 


, سورة البقرة - الآية (1؟5)‎ )١( 

(۲) ذكره الشافعي في الأم بقوله : بلغنا أن النبي - وَل - قال : وذكر الحديث - الأم (5/ )١ ٤٤‏ ؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسنده عن سعيد بن أبي هلال مرفوعا - المصنف (5/ ۱۷۳) رقم )1١191(‏ » 
وقال ابن حجر : أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد 
الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا 
تكثروا فإني أباهي بكم الأمم» قال : وال محمدان ضعيفان » وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ذكره بلاغاً 
- تلخيص الخحبير 59 )١١57‏ . 


91د قضية المسئين الكبار المعاصرة 
المعاملة : فلما فيه من امال الذي هو تكريم للمرأة في صورة عوض البضع › 
والإيجاب والقبول والشهادة ودخوله تحت القضاء ‏ . 


(۱) انظر على سبيل المثال : المبسوط /٤(‏ ۱۹۲ ۱۹۳۰) » شرح فتح القدير (۳/ )۱۸٤‏ » مجمع الأنهر 
(16/1") » حاشية ابن عابدين (۳/ 7) » وانظر أيضاً في وضع النكاح عقب الحج : الهداية 
(18947/1١)-هذا‏ » ويضع الحنفية بعد النكاح أحكام العتاق ثم الأيمان ثم الحدود ثم الجهاد أو السير؛ 
انظر مثلاً كتاب السير في شرح فتح القدير (0/ 475) . 

وعند المالكية وبعض الحنابلة وابن حزم الظاهري يضعون أحكام الجهاد عقب أحكام الحج من 
العبادات » لأن الجهاد عندهم فريضة عبادية وهي ركن سادس للإسلام - انظر مغلاً : كفاية الطالب 
الرباني (۲/ )٠١‏ » المدونة الكبرى (1/ )١‏ » بداية امجتهد )78١ /١(‏ » حاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير (۲/ ۱۷۲) » مواهب الجليل (۳/ 47 7) » الفواكه الدواني /١(‏ ۳۹۵) . 

ومن الحنابلة الذين تابعوا المالكية في ذلك : الإنصاف للمرداوي حيث ذكر الجهاد عقب الحج 
)١٠١ /5(‏ ثم تكلم عن أحكام البيع في (5/ 194) »ثم أحكام النكاح (۸/ 55) » وكذلك البهوتي 
في كشاف القناع حيث تكلم عن الجهاد عقب الحج (۳/ ۳۲) ثم تكلم عن البيع (7/ ٠ )١ ٤١‏ ثم 
النكاح (5/ 5) » وفي الروض المربع للبهوتي أيضاً تكلم عن عقد الذمة بعد الحج (۲/ )٠١‏ »ثم البيع 
(79 )ثم النكاح (7/ )7١‏ » وممن تبع المالكية أيضاً ابن مفلح الحنبلي حيث ذكر الجهاد عقب 
الحج (۳/ ۳۰۷) »ثم أحكام البيع (5/ 7) ثم النكاح )١/۷(‏ من كتابه المبدع » وتبع المالكية أيضاً ابن 
حزم الظاهري حيث جعل الجهاد عقب الحج (۷/ ۲۹۱) »ثم أحكام البيوع (۸/ 777 »ثم النكاح 
.)]5١ /4(‏ 

يقول الكمال بن الهمام : والجهاد وإن كان عبادة إلا أن النكاح سبب لما هو القصود منه وزيادة » فإنه 
سبب لوجود المسلم والإسلام » والجهاد سبب لوجود الإسلام فقط - كذا قيل - والحق أن الجهاد 
أيضاً سبب لهما إذ نقل ا موصوف من صفة إلى صفة » أعني من الكفر إلى الإسلام يصحح قولنا إنه 
سبب لوجود المسلم والإسلام » فالحق اشتراكهما في ذلك » لكن لانسبة بينهما في تحصيل ذلك » 
فإن ما يحصل بأنكحة أفراد المسلمين منه أضعاف ما يحصل بالقتال »إذ الغالب حصول القتل به أو 
الذمة دون إسلام أهل الدار » فقدم للأكثرية في ذلك - شرح فتح القدير(1/ )۱۸١ ٠1814‏ . 

وعند الشافعية وبعض الحنابلة يضعون أحكام البيوع عقب أحكام العبادات » لأن بالبيوع يتتحصل 
المعاش الذي يتمكن به من بناء الأسرة بالزواج - انظر في فقه الشافعية على سبيل الثال : مغني 
الحاج (۲/ ۲) » روضة الطالبين (۳/ 775) » المهذب )101//1١(‏ حواشي الشرواني )۲١٤/٤(‏ = 


8 کی 


قضية المسنين الكبار المعاصرة E‏ 
وقال البلقيني من : أئمة الشافعية : النكاح شرع من عهد آدم عليه السلام 
واستمرت مشروعيته بل هو مستمر في الجحنة » ولا نظير له فيما يتعبد به من 
العقود بعد الإيمان 27 . 

)٤(‏ وأماسبب شرعية النكاح فيقول السرخسي : هو تعلق البقاء المقدور به إلى 
وقته » فإن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة » وبالتناسل يكون هذا 
البقاء » وهذا التناسل عادة لايكون إلابين الذكور والإناث » ولايحصل ذلك 
بينهما إلا بالوطء » فجعل الشرع طريق ذلك الوطء بالنكاح » لأن في التغالب 
فساداً » وفي الإقدام بغير ملك اشتباه الأنساب »وهو سبب لضياع النسل »لما 
بالإناث من بني آدم من العجز عن التكسب والإنفاق على الأولاد فتعين الملك 
طريقاًله حتى يعرف من يكون منه الولد فيوجب عليه نفقته لملا يضيع » وهذا 
اللك على ما عليه أصل حال الآدمي من الحرية لايثبت إلا بطريق النكاح › 
فهذا معنى قولنا : إنه تعلق به البقاء المقدور به إلى وقته " 

(5) هذا » وسوف يقتصر حديثنا هنا في أحكام النكاح عن ما يخص المسنين 


= ومن الحنابلة الذين تابعوا الشافعية في وضع البيوع عقب الحج : ابن قدامة في المغني (1/ 1) ٠‏ ثم 
تكلم عن أحكام الفيء والغنيمة (5/ 717) ثم أحكام النكاح (۷/ ۴) - ثم كتاب الجهاد 
(4/ 107 ) » ومن تابع الشافعية أيضاً ابن مفلح المقدسي حيث ذكر أحكام البيع عقب الحج في كتابه 
الفروع (4/ )٤‏ »ثم أحكام التكاح /٥(‏ "7 ٠)ء‏ ثم تكلم عن أحكام الجهاد (5/ )١1/9‏ . 
يقول الكمال بن الهمام : من أولى العبادات البيوع نظراً إلى بساطته بالنسبة إلى النكاح باعتبار 
تمحض معنى المعاملة فيه بخلاف النكاح - شرح فتح القدير (۳/ )۱۸١‏ . 

. )١7 5/59 مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) المبسوط )۱۹۳/٤(‏ » حاشية ابن عابدين (۳/ ۳) » شرح فتح القدير (7/ )١84‏ » وانظر أيضاً في 
هذا المعنى : مجمع الأنهر )١١١ /١(‏ » الفواكه الدواني (۳/۲) . 


3 قضية المسنين الكبار المعاصرة 
بصفتهم » فأتكلم عن حكمه التكليفي للمسنين » ومدى لزوم الإيلاء منهم › 
وأحكام طلاقهم فيما يخص ميراث مبتوتتهم وحق زوجاتهم في طلب فسخ 
النكاح للعجز الجنسي بسبب الشيخوخة »ثم أحكام العدد لزوجاتهم » وذلك 
في أربعة مباحث على الوجه الآني : 
اللبحث الأول : الحكم التكليفي لعقد النكاح بحق المسنين . 
المبحث الثاني : أحكام الإيلاء بحق المسنين . 


١ ليد‎ 
5 
3 


قضية المسئين الكبار المعاصرة Ss‏ 
ا مبحث الأول 
الحكم التكليفي لعقد النكاح بحق المستين 
أتكلم في هذا المبحث عن حكم الأصل لعقد النكاح ثم أبين حكمه للمسنين » 
وذلك فى مطلبين بإذن الله تعالى . 
المطلب الأول 
حكم الأصل لعقد التكاح 
اللقصود بحكم الأصل هنا بيان الحكم التكليفي لعقد الزواج مجرداً عن أي 
ملاسات أو أوضاع تقيده أو تطلقه كالاحتياج إليه للشتحصن من الرنى NSR‏ 
عنه با يظلم المرأة : 
هذا ء وقد اختلف الفقهاء في حكم الأصل لعقد النكاح » ويرجع سبب 
اختلافهم - كما يقول ابن رشد - إلى مدى تحمل صيغة الأمربه في قوله تعالى : 
#فَاتكحوا ما طَاب لم من الشسَاءِ(21 » وقوله سبحانه : #وَآتكحُوا الأيامى 
منكم 7*4" , وفي قوله کل" : «تناكحواتكشروا فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة» » وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك » على الوجوب آم على الندب 
أم على الإباحة 9 , 
)00( سورة النساء - الآية (۳) 5 
(؟) سورة النور - الآآية (757) . 
)۳( سبق تخريجه من الأم ومصنف عبد الرزاق » وغيرهما في التمهيد في تعريف النكاح وبيان 


موضوعه الشرعي . 
(؟) بداية المجتهد (۲/ ۲) . 


- 1 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وأذكر فيمايلي مذاهب الفقهاء في هذه المسألة مع بيان أدلتهم ومناقشتها › 
والراجح منها بإذن الله تعالى . 
المذهب الأول : يرى أن الأصل في النكاح الاستحباب . 


وإليه ذهب جمهور الفقهاء ‏ قال به أكثر الحنفية ‏ » وهو مذهب الالكية'" ؛ 
والأصح عند الشافعية”") ؛ وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة 29 . 

وحجتهم : أن الله تعالى أمر به على وجه الاستحباب فقال تعالى : 

ووجه الاستدلال : أن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة » والواجب 
عيناً لايقف على الاستطابة » هذا فضلاً عن قوله سبحانه «مثنى وثلاث ورباع! 
وهذا لايجب إجماعاً » فيدل على أن المراد بالأمر في الآية الاستحباب . 

واعترض السبكي بأنه ليس المراد بالآبة المستطاب » وإغا المراد الحلال » لأن في 
الشباء مر مات وخا 97 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن الآية الكريمة لم ترد في معرض بيان مايحل من 
النساء وما لايحل » والأمر بالزواج قطعاً لايرد على الحرمات . 


(۱) شرح فتح القدير (۲/ ۱۸۸) » مجمع الأنهر(711/1) » حاشية ابن عابدين (7/57) . 

(؟) مواهب الجليل 7/7 )1١7‏ » بداية المجتهد (۲/ ۳) » كفاية الطالب الرباني (۲/ )٥١‏ » حاشية 
الدسوقى (5/5 ٠5١‏ 516) . 

(۳) مغني الحتاج (70/ 1780) ء روضة الطالبين (18/1) » حواشي الشرواني (/1/ 2184 . 

:)2 الفروع (5/ ؛ ١‏ 4 » الكافي (7/ ۳) »المبدع (۷/ 4) » كشاف القناع (60/ 5) ء المخني (۳/۷) . 

(0) سورة النساء - الآية (۳) . 

(1) مغني الحتاج (۳/ )١10‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۲~“ 
واستدل الجمهور أيضاً بقوله تعالى : فَإِنَ خفثم آلا تعدِنُوا فواحدة أومًا 
مَلَكّت أَيْمَائَئٌم274 » حيث خير الله تعالى المكلفين بين التزوج وبين التسري »› 
والتسري لايجب إجماعاً » فكذا النكاح » لأنه لاتخير بين واجب وبين غير 
واتعيية:. 
واعترض على ذلك بأن دعوى الإجماع غير صحيحة لخلاف داود وابن 
حزم ١‏ 
المذهب الثاني : يرى أن الأصل في النكاح الإباحة وهو وجه عند الشافعية" . 


وحجتهم من وجهين : 

الوجه الأول : أن النكاح ليس بعبادة بدليل صحته من الكافر » ولو كان عبادة 
اصح منه . 

وأجيب عن ذلك بأنه إنما صح من الكافر وإن كان عبادة لما فيه من عمارة الدنيا 
كعمارة المساجد والجوامع والعتق » فإن هذه تصح من المسلم وهي منه عبادة » ومن 
الكافر وليست منه عبادة . ويدل لكونه عبادة : أمر النبي ية والعبادة تتلقى من 
الاك 


. )۳١( سورة النساء - الآية‎ )١( 

(؟) سبل السلام (7/ 4۷۳) - قال ابن حزم في المحلی (9/ 1١‏ 5) ما نصه يجب أن يتزوج أو يتسرى 
ولابد فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» . 

(؟) روضة الطالبين (۷/ 18) » مغني الحتاج (۳/ )١۲١‏ » حواشي الشرواني (۷/ )۱۸٤‏ . 

() مغني الحتاج )۱۲١/۳(‏ . 


- ۳ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الوجه الثاني : أن النكاح عقد معاوضة فكان حكمه حكم سائر المباحات 
ئ 
ويمكن الجواب عن هذا بأنه قياس مع الفارق لما في النكاح من معنى العبادة 
التي تتمثل في حفظ النسل وتكثير الأمة وتربية الولد على الإسلام ونحو ذلك . 
المذهب الثالث : يرى أن الأصل في النكاح الوجوب ولومرة في العمسر 
للرجال دون النساء . هو قول ضعيف عند الحنفية ‏ » ورواية عن الإمام أحمد وهو 


القياس في المذهب”" » وبه قال داود وابن حزم الظاهريين » وقال ابن حزم : هو 
قول جماعة فن السنالت 2 : 
وحجتهم من جهتين : 
الجهة الأولى : الوجوب على الرجال » وذلك من ظاهر الأمر بالزواج في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة » والمأثور عن السلف الصالح » ومن ذلك : 
١‏ - قوله تعالى : انوا ما طَاب كم من النّسَّاءٍ#* » وقوله سبحانه : 
ونوا الأيَامَى مم4 . 


. مع تصرف‎ )٤/۷( المغني‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدير (۳/ ۱۸۸) » حاشية ابن عابدين (۳/ ۷) » مجمع الأنهر(١/7١1)‏ ؛ وعرفت 
ضعفه من قولهم : وقيل واجب عينا . 

(۳) اخختارها أبو بكر عبد العزيز وأبو حفص - الكافي (۳/  )۳‏ المبدع (۷/ 5) » كشاف القناع ٠ )۷ /١(‏ 
المغنى (۳/۷) . 

(4) الحلى (۹/ 5٠‏ 5) » المغني (۳/۷) » سبل السلام (۳/ ۹۷۳) . 

(0) سورة النساء - الآية (۳) . 

(5) سورة النور - الآية (۳۲) . 


0 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -5١4-‏ 
۲- حديث عبد الله بن مسعود 7(" مرفوعاً : «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ . 
وعن سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول ”") :اراد عثمان بن 
مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله يك قال سعد : فلو أجاز له ذلك رسول الله 
وعن سعد بن هشام بن عامر ‏ » أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 
عن التبتل فقالت : لاتفعل » أما سمعت قول الله تعالى : وقد أرسَلنًا رسكا 
من فبك وَجَعَلنا لمم راجا وَدْريّة94) » فلا تتبتل . 
وعن أنس بن مالك قال 0 : كان رسول الله يك يأمر بالباءة » ويلهى عن 
التبتل نهياً شديداً » ويقول : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم 
القيامة») . 


۳- عن طاوس »أنه قال لإبراهيم بن ميسرة : لتتزوجن أو لأقولن لك ما قال عمر 


)0 صحيح البخاري (05/ ۰ رقم )٤۷۷۸(‏ » صحيح مسلم (۲/ ۰۱۸ )رقم (۰ 3 ١)ء‏ رفي 
رواية لمسلم بلفظ «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (۲/ ۱۰۱۹) رقم )١500(‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۲/ 1١171‏ ) رقم )١407(‏ »صحيح ابن حبان (۹/ ۳۳۷) رقم  )4071(‏ ا محلی 
١ /9(‏ :؟). 

(۳) سنن النسائي (5/ )5١‏ رقم (7715) » مسند أحمد (917//1) رقم )۲٤۷۰۲(‏ : 

. )7/( سورة الرعد - الآية‎ )٤( 

(4) صحيح ابن حسبان (۹/ ۳۳۸) رقم )٤۰۲۸(‏ ؛مسئد أحمك )١198/9(‏ رقم (2)153714 
(9/ )رقم (11094) . 

(5) امحلى (۹/ 5٠‏ 4) ؛ مصنف ابن أبي شيبة (7/ 507) أول كتاب التكاح » مصنف عبد الرزاق- 


6ه قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وقال الإمام أحمد في رواية المروزي : ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء » 
ومن دعاك التزوج فقد دعاك الإسلام » ولوتزوج بشر كان قد أتم أمره”" . 
وعن ابن مسعود قال : لولم يبق من أجلي إلاعشرة أيام وأعلم أني أموت في 
آخرها يوماً ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة ‏ . 
وعن ابن عباس أنه قال لسعيد بن جبير : هل تزوجت؟ قال : لاء فقال ابن 
عباس : فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء 7" . 


الحهة الثانية : عدم وجوب الزواج على النساء وذلك من الكتاب والسنة . 

أما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى : لإوالقواعد من النْسَاءِ اللاتي لا يرجون 
نكاحا# © » فأخبر القرآن الكريم دون نكير عن هذا الصنف من النساء . 

وأما دليل السنة فمنه ما رواه جابر بن عتيك عن النبي وَل قال : «الشهادة سبع 
سوى القتل في سبيل الله" وذكر النبي وَل فيها : «والمرأة تَوت بجمع شهيدة» قال 
ابن حزم : هي التي تموت في نفاسها أوتموت بكرألم تطمث ”*) . 


.)01١784(مقر)107١‎ /5(- 

. )۷/٥( كشاف القناع‎ » )٤ /۷( المغني‎ )١( 

)۳( ذكره ابن قدامة في المغني (۷/ )٤‏ - وأخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بلفظ «لو لم يبق من الدنيا 
إلايوم واحد أحببت أن يكون لي فيه زوجة» الصنف (7/ ۷۰ رقم (۰۳۸۲ )١‏ » وأخرجه ابن أبي 
شيبة عن ابن مسعود بلفظ «لو لم أعش »أو لم يكن لي في الدنيا إلاعشراً لأحببت أن يكون عندي 
فيهن امرأة» مصنف ابن أبي شيبة (۳/ "101 ) أول كتاب النكاح . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (0/ ١‏ رقم )۷٤۸۲(‏ باب قول الي - وك - : امن استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » . 

(4) سورة النور - الآية )٠٠(‏ . 

. )٤٤١ /5( المحلى‎ )0( 


ا قد 


TE 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -- 

هذا » وقد ناقش الجمهور دليل من قال بوجوب النكاح بأن الأوامر به محمولة 
على الندب وليس الإيجاب لما هو معروف من أحوال الصحابة -رضي الله عنهم- 
وقد كان منهم غير المتزوج ولم ينكر عليه النبي وي . 

المذهب الرابع : يرى أن الأصل في النكاح الوجوب الكفائي » فلايسوغ 
لجماعة المسلمين الإعراض عنه » وهو وجه ضعيف للحنفية 27 » ووجه ضعيف 
عند الشافعية 2 » ووجه عند الحنابلة ° . 

وحجتهم : أن بزواج البعض يتحقق المقصود من تكثير النسل وإقامة السنة » 
أما لوتواطا الناس على ترك النسل لبطل الإسلام وغلب أهل الكفر . 

والراجح في نظري : أن النكاح له صفتان شرعيتان »الأولى : أنه فرض 
كفاية »لما ورد من الأمربه في عموم الأمة وذلك للمحافظة على نسل المسلمين . 
الثانية : أنه سنة مؤكدة في حق آحاد المسلمين وذلك في حكم الأصل بعيداً عن 
المؤثرات التي قد توجبه وقد تحرمه » لما سبق بيانه من أدلة الجمهور . 


معارضة حكم الأصل في النكاح بالطوارئ: 
إذا كان حكم الأصل في النكاح يتردد عند الفقهاء بين الإيجاب العيني 


(۱) قال الكمال بن الهمام وابن عابدين : وقيل فرض كفاية - شرح فتح القدير (7/ )١8/‏ » حاشية ابن 
عابدين (۳/ ۷) » مجمع الأنهر )7"15/1١(‏ . 

(؟) قال النووي : قال القاضي أبوسعيد الهروي : ذهب بعض أصحابنا بالعراق إلى أن النكاح فرض 
كفاية - روضة الطالبين (۷/ 14) » وقال الخطيب الشربيني : وقيل : النكاح فرض كفاية - مغني 
المحتاج (۳/ )١۲١‏ . 

(؟) كشاف القناع )٦ /٥(‏ 


- ۷ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
والكفائي والاستحباب والإباحة »إلاأن الفقهاء أجمعراعلى اختلاف الحكم 
باختلاف الوضع لكل مكلف على حدة . 

فقالوا : إن القادر على النكاح والذي يعلم من نفسه أنه إن لم يتزوج فسيقع في 
الحرام من الزنى ونحوه أن الزواج بالنسبة له فرض عين » لأن ما لايتم الواجب إلا به 
فيواواجب: 


وأما الذي يعلم من نفسه الظلم » وأنه إن تزوج ظلم زوجته أن الزواج بالنسبة له 
حرام » لأن الظلم أقبح من ترك الزواج قطعاً 5 

وأما الذي يظن في ذلك ولايتيقنه فالزواج بالنسبة له مكروه . 

اا الذي يعلم من نفسه أنه إن تزوج انشغل عن عمل أو علم يحتاج إليه 
المسلمون ولايوجد من يقوم مقامه فيه أن الزواج بالنسبة له مباح » وللفقهاء 
تطبيقات لصور كثيرة في هذا الشأن ‏ يمكن الرجوع إليها في كتب الفروع . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -518- 
المطلب الثاني 
حكم الأصل في زواج المسنين 

اختلف الفقهاء في حكم الأصل لزواج المسنين » ويعتمد حديثهم في كتب 
الفقه على أوجه عقلية أهمها الخمسة التالية : 

الأول : أن النصوص الشرعية التي جاءت تحث على الزواج تتسم بالعمومية › 
فتشمل الشباب والشيوخ والعجائز . 

الثاني : أن المسنين يتمتعون بصفة الإنسانية التي تحتاج إلى المؤانسة : 

التالف: أن المسنين يتمتعون بضبط النفس من جهة الشهوة ويمكنهم تحصيل ما 
هوأفضل لهم من النكاح كالعلم والعبادة . 

الرابع : أن المقصود الأعظم من الزواج عفة الفرج وإنجاب الولد » وهذا لا 
يتحقق غالباً في المسنين » وإذا تحقق إنجاب الولد خشي عليه من اليتم . 


j 1 
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Es 


الخامس : أن الزواج يرتب حقوقاً جنسية وأخرى مادية قد لايتحملها 
المسنون . 

هذا » وقد رصدت أقوال الفقهاء فى هذه المسألة » ويمكننى جمعها فى المذاهب 
الأربعة التالية : 


- ۹4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 


المذهب الأول : يرى كراهة الزواج للمسنين » وإليه ذهب المالكية إذا كان 
يشغله عن العبادة )١(‏ » وبه قال الشافعية " » وهو أحد الوجهين عند الحنابلة9؟ . 


)١(‏ قال اللخمي : إذا كان لاإرب له في النساء ولايرجو نسلاً لأنه حصور أو خصي أو مجبوب أو شيخ 
أو عقيم قد علم ذلك من نفسه كان مباحاً » ويقيد هذا بم إذا لم يقطعه عن عبادته وأن تعلم المرأة منه 
كونه حصورا أو خصياً أو مجبوباً ‏ لأنه يحرم عليه إذا كان يضر بالمرأة لعدم الوطء . وقال في 
الشامل : وكره لمن لايشتهيه ويقطعه عن عبادته » ومنع لضرر بامرأة لعدم وطء أونفقة .مواهب 
الجليل (۳/ )٤١ ٤‏ » حاشية الدسوقي )١١٤/۲(‏ . 

(۲) قال النووي : إن لم يجد الأهبة أو كان به مرض أو عجز بجب أو تعنين »أو كبر » كره له النكاح لما 
فيه من الالتزام على ما لايقدر على القيام به - روضة الطالبين (۱۸/۷) . 
وقال الشربيني الخطيب : فإن لم يحتج للنكاح بأن لم تتق نفسه له من أصل الخلقة أو لعارض 
كمرض أو عجز كره له إن فقد الأهبة لما فيه من التزام ما لايقدر على القيام به . وحكم الاحتياج 
للتزويج لغرض النكاح كخدمة وتأنس كالاحتياج للتكاح كما بحثه الأذرعي . ومحل الكراهية 
فيمن يصح نكاحه مع عدم الحاجة أما من لايصح مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه التكاح ٠‏ 
قاله البلقيني › إلابأن وجد الأهبة مع عدم حاجة للتكاح ولاعلة به فلايكره له لقدرته عليه ؛ 
ومقاصد النكاح لاتنحصر في الجماع » لكن العبادة أي التخلي لها في هذه الحالة أفضل له من 
التكاح إذا كان يقطعه عنها اهتماماً بها » وفي معنى التخلي للعبادة التخلي للاشتخال بالعلم ؛ كما 
قاله الماوردي . قال الشربيني : فإن وجد الأهبة ولكن به علة كهرم » وهو كبر السن »أو مرض دائم 
أوتعنين دائم » أو كان مسوحاً كره له » والله أعلم » لعدم ا حاجة إليه مع منع المرأة من التتحصين » أما 
من يعن في وقت دون وقت فلايكره له - مغني الحتاج (1157/5) . 

)۳( يقول ابن قدامة : ومن لاشهوة له إما لأنه لم تصح له شهور كالعنين »أو كانت له شهوة فذهبت 
بكبر أو مرض ونحوه ففيه وجهان » أحدهما : يستحب لعموم ما ذكرنا ء والثاني : التخلي له أفضل 
لأنه لاايحصل مصالح النكاح وبمنع زوجته من التحصين بغيره » ويضر بحبسها على نفسه » ويعرض 
نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها » ويشتة عن العلم والعبادة با لا فائدة فيه - 
المغني (۷/ 0) » وانظر هذين الوجهين أيضاً في الكافي )٤/۳(‏ . 
وجاء في المبدع : من لاشهوة له وهو من لم تنق نفسه إليه خخلقة أو لكبر ونحوه فمباح له في الأشهر 
لأنه لايحصل فيه مصلحة النكاح ويلزم نفسه واجبات وحقوقاً لعله يعجز عنها »وعنه : پستحب= 


ا 


لكا قط 
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وحجتهم : من خمسة أوجه : 

الأول : أن المسنين لاتتوق نفوسهم إلى الشهوة لكبر السن » فكان الزواج 
لاحاجة لهم فيه » لأنه لايحقق لهم مصلحة » والانشغال با لاحاجة للإنسان فيه 
مكروه . 

الثاني : أن زوجات المسنين يقع عليهن ضرر بحبسهن عليهم نما يمنعهن من 
التحصين بغيرهم . 

الثالث : أن المسنين سينشغلون بالزواج الذي قد يحقق لهم مصلحة ظنية عن 
الاشتغال بالعلم والعبادة وغير ذلك من مصالح قطعية . 

الرابع : أن المسنين لن يحققوا مصالح الزواج الأساسية والتي أهمها عفة الفرج 
وإنجاب الولد » فكان إقدامهم على الزواج من أجل أنه متاح لهم وليس من أجل 
مصالحه ال مقصودة . 

الخامس : أن المسنين ربما رزقوا الولد على كبر سنهم » الأمر الذي سيخلف في 
الجتمع أطفالاً يتامى تشقى أمهاتهم للإنفاق عليهم وربما يضيع بعضهم » لذلك كان 
تجنب المسنين للزواج أولى . 


= اختارها القاضي لدخوله في عموم الأخبار » وقيل : یکره - المبدع (۷/ 0) . 


وجاء في كشاف القناع : ويباح النكاح لمن لاشهوة له كالعنيين والمريض والكبير » لأن العلة التي لها 
يجب النكاح أو يستحب وهو خوف الزنى مفقود فيه » ولأن المقصود من النكاح الولد وهو فيمن 
لاشهوة له غير موجود ‏ فلا ينصرف إليه الخطاب إلا أن يكون مباحاً في حقه كسائر المباحات لعدم 
منع الشرع منه » وتخليه إذن لنوافل العبادة أفضل لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره » ويضرها 
بحبسها على نفسه » ويعسرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لايقوم بها » ويشتغل عن العلم 
والعبادة بما لافائدة فيه - كشاف القناع (5/ ۷) : 


- ۱ - قضية المسئين الكبار المعاصرة 

ويدل على كراهة إنجاب الولد في سن الشيخوخة مارواه الحاكم "عن 
عائشة » أن رسول الله ية كان يقول في دعائه : «اللهم اجعل أوسع رزقك علي 
عند كبر سني وانقضاء عمري» وليس إنجاب الأولاد في الكبر من هذا الباب 

كما يدل لكراهة إنجاب الولد في سن الشيخوخة : أن الله تعالى ضربه مثلاً 
حال كل منافق أو كافر عمل عملاً وهو يحسب أنه يحسن صنعاً فلما جاء إلى وقت 
الحاجة لم يجد شيئاً » قال تعالى : # أَيُوْدُ أحدكم أن تَكُونٌ له جنه من تخيل وَأَعنَّابٍ 
تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنْهَارٌ لَه فيها من كَل الَّمَرَات وأصابه الكبروله ذرية ضعقَاء 


2 ير سس ورور 


َأَصَابَهًا إعْصَارٌ فيه نَارُهَا حترقت كلك يِبَينْ الله نكم الآيّات لَعلَكم تَتَفَكرونَ4 17 . 
وحكى القرطبي في ذلك عن ابن عباس أكثر من رواية » من ذلك أنه قال . 
هذا مثل ضربه الله للمرائين بالأعمال يبطلها يوم القيامة أحوج ما كان إليها كمثل 
رجل كانت له جنة وله أطفال لاينفعونه فكبر وأصاب ال جنة إعصار » أي ريح 
عاصف » فيه نار فاحترقت » ففقدها أحوج ما كان إليها . 
فيم ترون هذه الآية نزلت : «أيود أحدكم أن تكون له جنة»؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم »فغضب عمر وقال : قولوا : نعلم أو لانعلم » فقال ابن عباس : في نفسي 
منها شيء يا أمير المؤمنين » قال : يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك . قال ابن عباس : 


)١(‏ وقال : هذا حديث حسن الإسناد » والتن غريب في الدعاء مستحب للمشايخ - الستدرك 
)۲1/1( » وقد ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير الآية «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء ؟ . البقرة 
(15؟) - تفسیر ابن كثير )٤۲۸/۱(‏ . 

(؟) سورة البقرة - الآية (555؟) . 


فا لسرم .يفي 5 


قضية المسنين الكبار المعاصرة اك شدي 
ضربت مثلاً لعمل رجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عز وجل له الشيطان 
فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله » فرضى ذلك عمر 7" . 

وذكر ابن كثير عن ابن عباس قال : ضرب الله مثلاً حسداً - وكل أمثاله حسن 
- لرجل صنع جنة في شبابه ثم أصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره › 
فجاء إعصار فيه نار فاحترق بستانه »فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله »ولم يكن 
عند نسله خير يعودون به عليه » وكذلك الكافر يكون يوم القيامة 9 . 

هذا ويمكن الجواب عن تلك الأوجه بالآني : 

أولاً : لانسلم بأن الزواج لايحقق للمسنين مصلحة » لأن مصالح الزواج 
ومقاصده لاتنحصر في الجماع » فقد يحتاج إلى الزواج لغرض الخدمة والتأنس . 

6 لانسلم بوقوع الضرر على زوجات المسنين لسببين : 

الأول : أنهن قبلن الزواج مع علمهن بحال أزواجهن 

الثاني : أنه يمكن اخختيار الزوجة المناسبة في السن للزوج الكبير . 

ثالشاً : أن انشغال المسنين بالزواج لايمنعهم من انشغالهم بمصالح العلم 
والعبادة إذ يمكنهم الجمع بين تلك المصالح »ثم إن هذا على التسليم بأن المسنين 
كانوا منشغلين بالعلم والعبادة . 

رابعأ : لانسلم بانحصار مصالح الزواج في عفة الفرج وإنجاب الولد » وعلى 


000( تفسير القرطبي (۳/ 119 » وانظر حديث عمر المذكور في صحيح البخاري (4/ )رقم 
(558؟ة). 


(۲) تفسيرابن كثير (۱/ )٤۲۸‏ . 


- ۳ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
TE OE RSE‏ 
التسليم بذلك فإن المسنين تنتابهم نوبات الرغبة فضلاً عن كون الإنجاب ال 
للرجال في كل وقت دون تحديد بالسن غالباً . 

خامساً : يمكن وضع الضوابط التي تؤمن مسألة إنجاب الأطفال حال كبر سن 

المذهب الثاني : يرى إباحة الزواج للمسنين دون استحبابه » والأولى تركه › 
وإليه ذهب المالكية إذا لم يقطعهم عن عبادتهم » وهو قول بعض الشافعية إذا وجد 
المؤونة » كما قال به بعض الحنابلة “ . 

وحجتهم : نفس الأوجه التي ذكرها أصحاب المذهب الأول القائلون 
بالكراهة » غير أنهم قالوا : إن الإنيان با لامصلحة فيه لايكون مكروهاً وإنماهو 
مباح لعدم منع الشرع منه » فيكون كسائر المباحات » غير أنه حلاف الأولى » وتفرغ 
المسنين لنوافل العبادة أفضل . 

المذهب الثالث : يرى استحباب الزواج للمسنين » وهو وجه عند الخنابلة ٠:‏ 

وحجتهم : عموم الأدلة من الكتاب والسنة المرغبة في التكاح . 

اعترض ابن قدامة على ذلك فقال : هذه الأخبار تحمل على من له شهوة لا 
فيها من القرائن الدالة على ذلك " . 

قلت : وهذا الجواب مبني على حصر مقاصد الزواج في ذلك »وقد سيق 


. المراجع السابقة لتلك المذاهب‎ )١( 
. (؟) مراجع الحنابلة سالفة الذكر‎ 
. (0 /۷( الخني‎ (۳) 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 5000008 
القول بأن مقاصده أشمل من مسألة الشهوة »ثم إن كبير السن قد تتوق نفسه حيناًء 
١‏ ولذلك قال ابن مسعود : لولم يبق من أجلي إلاعشرة أيام وأعلم أني أموت في 
ْ آخرها يوماً ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة 27 . 
ْ المذهب الرابع : يرى وجوب الزواج للمسنين الرجال إذا لم يسبق لهم زواج » 
وإلى هذا ذهب داود وابن حزم الظاهريين ° 7 
وحجتهم : التأسيس على أصلهم في وجوب الزواج أو التسري للرجال في 
العمر ولو مرة إذالم يكن هناك مانع منه . 


وقد سبق الجواب عن ذلك » وترجيح مذهب الجمهور من كون الأصل فى 
الزواج الاستحباب دون الإيجاب . 


والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وحججهم ومناقشتها 
هوما ذهب إليه الحنابلة في وجه عندهم من القول باستحباب الزواج للمسنين » 
لعموم الأدلة لكن مع ضوابط شرعية أهمها مايلي : 
(1) أن توجد مصلحة ظاهرة في الزواج » ولايتم من أجل أنه مكن . 
(9) أن توجد الزوجة المناسبة سئاً لكبير السن حتى لابمنعها من التحصين بغيره : 
() في حال زواج المسن بامرأة صغيرة يجب تأمين ما عساه أن يحدث من أطفال . 


| 
إ| 


)۱( ذكره ابن قدامة في المغني ؛ وسبق تخريجه من مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق » مع بيان 
حكم الأصل لعقد النكاح - المذهب الثالث الذي يرى وجوب النكاح ولو مرة في العمر . 
(؟) الحلى (4/ 4١‏ 5) » سبل السلام (۳/ ۹۷۳) . 
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مدى اعتبارالسن من خصال الكفاءة في عقد الزواج ؟ 

تناول فقهاء الشافعية هذه المسألة نصا » ويمكن استنباط رأي سائر المذاهب من 
معالحتهم للسلامة من العيوب » وعليه فللفقهاء في هذه المسألة مذهبان . 

المذهب الأول : يرى أن السن من خخصال الكفاءة في النكاح » فالشيخ لايكون 


وبه قال الروياني من الشاة فعية »وقال : هو الأصح في المذهب”" »وهو ما 
يمكن استنباطه من قول بعض الحنفية ”2 » وفقهاء المالكية”" ؛ وابن عقيل من 
الحنابلة ° , 


)١(‏ قال الروياني : الشيخ لايكون كفنا للشابة ولا الجاهل للعالمة » روضة الطالبين  )۸۳/۷(‏ إعانة 
الطالبين (۳/ ۳۳۳) » نهاية الحتاج (5/ )٠١۱‏ . 

(؟) يقول ابن عابدين : في الفتاوى الحامدية : أن غير الأب وا جد من الأولياء لو زوج الصغيرة من عنين 
معروف لم يجز لأن القدرة على الجماع شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والنفقة » بل أولى ٠‏ وجاء 
فى البحر : أن الكبيرة لو زوجها الوكيل غنياً مجبوباً جاز » وإن كان لها التفريق بعد - حاشية ابن 
OF OD lk‏ 

)۳( نص المالكية على أن السلامة من العيوب المثبتة لخيار فسخ النكاح من خصال الكفاءة فيه » وقال أبن 
رفسل المراد أن يساويها في الصحة » أي يكون سا ما من العيوب الفاحشة - مواهب الجليل 
٠)٤١ /(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (؟/154) . 
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن المالكية يمنعون نكاح المريض أو المريضة مرضاً مخوفً - قالوا : وهو الذي 
يحجر فيه عن ماله اتفاقا » إن أشرف على اموت » وعلى المشهور إن لم يشرف » فقالوا : ولا يجوز 
نكاح المريض ولو انحتاج إلى امرأة تقوم به على أحد المشهورين » والمشهور الآخر : يجوز مع الحاجة 
ولايجوز مع عدمها - كفاية الطالب الرباني )۷٤/۲(‏ . 

0( نص ابن عقيل على أنه شترط في الكفاءة : السلامة من العيوب المثبتة للخيار - مطالب أولي النهى 
(45/0). 
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وحجتهم : أن السن الكبير مما تعير به الزوجة » فكان شرطا للكفاءة . 

المذهب الثاني : يرى أن السن ليس من خخصال الكفاءة في النكاح لكن الأولى 
اعتباره » وإليه ذهب بعض الشافعية » وقال النووي هو الصحيح في المذهب خلافاً 
لما قاله الروياني » وهو مايمكن استنباطه من جمهور الحنفية وجمهور الحنابلة7" . 

ويدل لهذا المذهب ما أخرجه مالك وابن حبان عن أم سلمة 2 - رضي الله 
عنها - قالت : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر » فخطبها 
رجلان » أحدهما شاب والآخر كهل » فحطت إلى الشاب » فقال الكهل : لم تحلل 
وكان أهلها غيباً » ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها » فجاءت رسول الله بيه فقال : 
«قد حللت فانكحي من شئت» . 

والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني لحديث سبيعة 
الأسلمية » ولأن هذا مما تتوافق فيه الإرادات » فينبغي أن يترك لاختيار الزوجين › 
لكن ينبغي أن يكون معتبراً كلما أمكن » لأن مراعاة السن بين الزوجين من أسباب 
اعا ال مها 


. )۸۳ /۷( روضة الطالبين‎ )١( 

)۲( حيث يرى هؤلاء الفقهاء أن السلامة من العيوب المثبتة للخيار ليست من خصال الكفاءة - مراجع 
المذهبين السابقة . 

)۳( موطأ الإمام مالك (۲/ 084) رقم (1770) » صحيح ابن حبان )١174 /١١(‏ رقم )٤۲۹۷(‏ . 
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م ا ا 


السبحث الثاني 
أحكام الإيلاء بحق المسنين 


أتكلم في هذا المبحث عن التعريف بالإيلاء وأحكامه العامة ثم أبين أحكام 
الإيلاء الخاصة بالمسنين » وذلك في مطلبين . 


المطلب الأول 


التعريف بالايلاء وأحكامه العامة 
)١(‏ الإيلاء في اللغة مطلق الحلف والقسم »وهو مصدرآليت على كذا ‏ إذا حلفت 
عليه » فأبدلت الهمزة ياء والياء ألفأثم همزة › والماضي منه : آلى يولي إيلاء : 
من باب أعطى » وتألى يتألى أي أقسم » وائلتى : حلف . والاسم منه آلية ؛ 1 
وتعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى التباعد »والجمع منه : 
الآلايا » على وزن عطية وعطاي ‏ . 
قال القاضي عياض :أصل الإيلاء الامتناع »قال تعالی : #ولا يأل أولو 
المَضل مِنْكُم وَالسَة4 27 . ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين " . 
والإيلاء في اصطلاح الفقهاء هو : حلف زوج يمكنه الجماع » بالله تعالى أو 


بصفة من صفاته » على ترك وطء امرأنه الممكن جماعها أكثر من أربعة 
ا 


. لسان العرب » القاموس المحيط »مادة : ألي‎ )١( 

(؟) سورة النور -الآية (۲۲) . 

. )٠٠١ /٤( مواهب الجليل‎ )۳( 

0( هذا تعريف الحنابلة في كشاف القناع (0/ )۳١۳‏ ذكرته لوضوحه وتصريحه بأن محل الإيلاء- 
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وزاد الحنفية والمالكية والجديد عند الشافعية ورواية عند الحنابلة الامتناع عن 
الزوجة بتعليق ما يستشقه » قالوا : لأن المشقة معتبرة في ماهية الإيلاء » كما لو 
قال : إن قربتك فعلى حج أو صوم أو صدقة يشق عليه إخراجها 7" . 

(؟) والإيلاء هو حرام للإيذاء » لأنه يمين على ترك واجب »وقد كان هو والظهار 
طلاقاً بائناً في الجاهلية في أول الإسلام ‏ ؛ واخمتلف العلماء هل عمل بهما 


= فيمن يتمكن من الجماع . وعرفه الحنفية بأنه : اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعداً 
أو بتعليق ما يستشقه - شرح فتح القدير (4/ 144) » وانظر أيضاً حاشية ابن عابدين (7/ 477) . 
وقال ابن عرفة المالكي هو : حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه - مواهب 
الجليل )٠١١/6(‏ . 
وقال ابن رشد : أن يحلف الرجل أن لايطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر » على الخلاف - بداية المجتهد 
(؟/44) » وانظر أيضاً كفاية الطالب الرباني (۲/ ۸۷) . 
وقال الشربيني ا لخطيب الشافعي هو : حلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة 
أشهر - مغني الحتاج (۳/ )۳٤١‏ . 
وقال ابن حزم الظاهري : من حلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أن لايطأ امرأته أو أن لايجمعه 
وإياها فراش أو بيت ساعة فأكثر إلى جميع عمره يأمره الحاكم بوطئها ويؤجل له ذلك أربعة أشهر من 
حين يحلف سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب رضيت أو لم ترض فإن أبى لم يعترض حتى تنقضي 
الأربعة أشهر ثم يجبره الحاكم بالوطء على أن يجامع أو يطلق أو يموت قتيل الحق إلى مقت الله تعالى 
إلاأن يكون عاجزاً عن الجماع فيفيء بلسانه - ال محلى )٤١ /٠١(‏ مع الاختصار . 
)١(‏ ولذلك يفضل بعضهم أن يعرف الإيلاء بأنه : منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً 
منعاً مؤكداً بشيء يلزمه وهويشق عليه - شرح فتح القدير (6/ )۱۹١‏ » مجمع الأنهر /١(‏ 147 › 
47) » حاشية الدسوقي (4777/1) » مواهب الجليل )٠١8:1١1/5(‏ » مغني اتاج 
 )"44 /(‏ المغني (۷/ ۲۹۸) » والقديم عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة ومذهب الظاهرية : لا 
يكون الإيلاء إلا بالحلف بالله تعالى . 
(۲) شرح فتح القدير (4/ 189) » حاشية ابن عابدين (7/ 4 47) » مواهب الجليل )٠١١ /٤(‏ » مغني 
اتاج (۳/ 47 "3) » كشاف القناع (0/ "01””) » المبدع (8/ ”3) » الحلى )٤١ /١١(‏ . 
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وكان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئاً فأبت أن تعطيه حلف أن لا 
يقربها السنة ولا السنتين ولا الشلاث » فيدعها لاأيما ولاذات بعل ؛ فلما كان 
الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر”" » ليجمع بين الصلحتين › 
مصلحة الزوج في تأديب زوجته بممارسة حقه فيما يخصه » وبين مصلحة 
الزوجة في عدم إطالة المدة عليها منعاً من ظلمها”” . 
والأصل في ذلك قوله تعالى : للدي يلون مين نسائهم ريص ربع أشههر 
هَن فَاءُوا هَن الله هَمُوررَحِيم[؟1) وَإِنْ عَرَّمُوا الطلاق فَإِنَ الله سَمِيع 
عليم 0# . 
كول اين کی فإذا حلف الرجل أن لايجامع زوجته مدة » فلايخلو إما أن 
يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها » فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة 
ثم يجامع امرأته » وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة › 
وكما ثبت في الصحيحين عن عائشة ” -رضي الله عنها- أن رسول الله ب 


. )1751/5( حاشية الدسوقي‎ » )١١7/5( مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) المبدع (۳/۸) » وذكره البهوتي في كشاف القناع عن المبدع (0/ )٠١۳‏ : 

)۳( وهل تام الأشهر الأربعة شرط لتحقق الإيلاء أم الزيادة عليها ولو ساعة ؟ مذهبان للفقهاء » يرى 
الجمهور : أن الإيلاء يتحقق بتمام الأربعة أشهر . ويرى الحنفية : أن الإيلاء لايتحقق إلا بالزيادة عن 
الأربعة أشهر ولو بساعة - ويرى ابن حزم - كما سيأتي - أن الإيلاء يتحقق ولو بساعة - انظر مراجع 
الفقهاء سالفة الذكر فى تعريف الإيلاء شرعاً . 

. )۲۲۷۰ 37173( سورة البقرة - الآيتان‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري (۲/ ۸۷۳) رقم (51175) صحیح مسلم (117/1) رقم (۰۸۲ ١)ءكما‏ 
أخرجه البخاري من حديث أنس (1947//0) رقم (1905) . 
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نقد البق لكاو لعافو ا لي ع ا ا 
آلى من نسائه شهراً فنزل لتسع وعشرين » فقيل : يا رسول الله إنك آليت على 
شهر فقال : «الشهر تسع وعشرون» »فأما إن زادت المدة عن أربعة أشهر 
فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء أي يجامع » وإما أن 
يطلق فيجبره الحاكم على هذا » وهذا لثلا يضر بها . 
وفي مناسبة تأجيل المولي أربعة أشهر يذكر الفقهاء الأثر الذي رواه عبد الله بن 
دينار » قال 29 : حرج عمر بن الخطاب من الليل » فسمع امرأة تقول : 


تطاول هذا الليل واسود جانبه ارق أن لاخليل الائ هة 
فوالله لولا الله أنى أراقبه لجرك من هذا السرير جوانبه 


فسأل عمر ابنته حفصة -رضي الله عنها- كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ 
# هذا » ويرى الحسن البصري وابن أبي ليلى وابن حزم الظاهري : أن الإيلاء 


. )351 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق مالك عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر » قال : خرج عمر » وذكر 
الحديث - السنن الكبرى (9/ ۲۹) باب من استأجر إنساناً للخدمة » كما أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر قال : بلغني أن عمر بن الخطاب سمع امرأة - وذكره - المصنف (۷/ )١537‏ رقم )١15414(‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ )۳١١‏ في تفسير الآية الكريمة اللذين يؤلون من نسائهم) البقرة 
(17؟) - ونسبه للإمام مالك في الموطأ ولم أجده .قالابن حجر : ورواه ابن وهب عن مالك » 
ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر - تلخيص الخحبير (۳/ ۲۲۰) . 
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ينعقد بقليل الزمان وكشيره”" » لعموم قوله تعالى : «للَذين يُؤنونَ من 
نسائهم 7#" . وقال ابن عباس : إن الإيلاء لايقع إلاإذا حلف أن لايصيب 
ارات على التابييدة؟؟ ., 
وأجيب عن ذلك بأنه لادليل في الآية على العموم » إذ قد قدر الله المدة فيها 
بقوله تعالى «أربعة أشهر» فالأربعة قد جعلها الله مدة الإمهال » وهي كأجل 
الدين » لأنه تعالى قال «فإن فاؤا» بفاء التعقيب » وهو بعد الأربعة »فلو كانت 
المدة أربعة أو أقل لكانت قد انقضت » فلا يطالب بعدها » والتعقيب للمدة لا 


للإيلاء لبعده . 
() واحتلف الفقهاء في لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمون » على 
مذهبين : 


والشافعية والظاهرية ° . 


)١(‏ انظر قول الحسن وابن أبي ليلى في بداية الجمتهد (۲/ ١1١١‏ ) » وقال الصنعاني : هوقول الحسن 
وآخرين - سبل السلام (5/ )1١١7‏ » وانظر أيضاً قول الحسن البصري في الحلى /١١(‏ 4 4) -وأما 
اختيار ابن حزم لهذا المذهب ففي الحلى /٠١(‏ 47) - يقول ابن حزم : يقع الإيلاء سواء وقت وقتاً 
ساعة فأكثر إلى جميع عمره أولم يوقت » الحكم في ذلك واحد » ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من 
حين يحلف » فإن فاء داخل الأربعة أشهر فلا سبيل عليه وإن أبى لم يعترض حتى تنقضي الأربعة 
أشهر » فإذا تمت أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيء فيجامع أو يطلق أو يموت قنيل الحق إلى مقت 
الله تعالى إلا أن يكون عاجزاً عن الجماع لايقدر عليه أصلاً فلا يجوز تكليفه ما لايطيق لكن يكلف 
أن يفىء بلسانه ويحسن الصحبة والمبيت عندها أويطلق )٤١ /٠١(‏ . 

(9) سور الع -الآية 995 , 

(۳) بداية المجتهد (۲/ )٠١١‏ »المحلى )٤١/٠١(‏ . 

0 شرح فتح القدير » مجمع الأنهر ؛ مغني الحتاج » الحلى - المراجع السابقة . 


سوسم سي مص سيج صو 
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وحجتهم : عموم الآية الكريمة : #لنّدين يؤلون من نسائهم ١74‏ » ومعنى 
المذهب الثانى : يرى ثبوت حكم الإيلاء لمن ترك الوطء مدة الإيلاء عمداً 
أصحابه » وهو مذهب اا 

وحجتهم : أن الضرريوجد في حالي الحلف وعدمه » ولأن ثبوت حكم 
الإيلاء لمن حلف لابمنع من قياس غيره عليه إذا كان في معناه كسائر الأحكام 
الثابتة بالقياس . 


5 والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الجمهور للآية الكريمة » وهذا لايمنع 
ليخن و ثبوت الإثم على الممتنع عن زوجته بغير حلف إضراراً بها . 
ْ (©) هذا » وقد اختلف الفقهاء في الأثر المترتب على مضي مدة الإيلاء (الأربعة 
أشهر) دون أن يفيء الزوج » على مذهبين : 
المذهب الأول : يرى وقوع الطلاق تلقائياً » وهو مذهب ال حنفية وبه قال الثوري 
وروي عن ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين 7 . 
وحجتهم : أن الله تعالى أمر بالفيء في مدة الإيلاء ثم رتب وقوع الطلاق 
بانتهاء مدته » قال تعالى : لاإلِنَّدِينَ يُؤْنُونَ من نِسّائههم تريص أربعة أشهر فَإِن 


. سورة البقرة - الآية (5؟7)‎ )١( 

(۲) بداية الجتهد (۲/ )٠١١‏ » كشاف القناع (0/ 5 )١١‏ . 

)۳( شرح فتح القدير » مجمع الأنهر - المرجعين السابقين » بدائع الصنائع (؟/ ١75‏ ) .ء بداية المجتهد 
)١ ٠0/9‏ » سبل السلام (۱۱۰۳/۳) 


-1- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ربأ ت 


قَاءوا فَإِنَ الله غَفُورٌرحيهم(111) ون عَرَمُوا الطّلاق فَإِنَ الله سميع عَليم 4 ع 
فالفاء للترتيب الذكرى » وهي تفيد ترتيب المفصل على الجمل ؛ وعليه يكون 
الفيء بعد الإيلاء خلال الأجل المضروب لابعده » فإذا انفصل الأجل بدون 
فيء فيه وقع الطلاق بمضيه . 
وعلى هذا » فالإيلاء في حكم الطلاق الرجعي » لأن العدة شرعت فيه لثلا يقع 
منه الندم » وكذلك الإيلاء » وعلى هذا فتقاس مدة الإيلاء على مدة العدة في 
الطلاق الرجعى ي » وتنتهي علاقة الزوجية تلقائياً جرد انتهاء مدة العدة في 
الطلاق ا الإيلاء . 
واعترض على ذلك بأن قياس مدة الإيلاء على مدة العدة في الطلاق الرجعي 
قياس مع الفارق لتحريم الإيلاء دون الطلاق الرجعي جعي » والأشبه قياس مدة 
الإيلاء على مدة الأجل في الدين . 
ثم إن الله تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق فيكونان في وقت 
واحد » وهو بعد مضي الأربعة » فلو كان الطلاق يقع مضي الأربعة والفيئة 
بعدها لم يكن تخييرا » لأن حق الخير فيهما أن يقع أحدهما في الوقت الذي 
يصح فيه الآخر كالكفارة » ولأنه تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الرجل وليس 
مضي المدة من فعل الرجل ‏ . 
المذهب الثاني : يرى عدم وقوع الطلاق بمضي مدة الإيلاء » وإنما يوقف الزوج 
بعدها فإمافاء وإما طلق » وهو مذهب جمهور الفقهاء » قال به امالكية 


ا ا ا 
(۱) سورة البقرة -الآیتان (۲۲۱ ۲۲۷۰) . 
(4۳) سبل السلام )۱۱١۳/۳(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 54د 
والشافعية والحنابلة والظاهرية وهو قول أبي ثور والليث » وروي عن علي 
ولع ظ 
ويرى الجمهور أن إيقاف الزوج لايكون إلا بطلب الزوجة وإذا لم يطلق الزوج 
طلق عليه القاضي ٠‏ ويرى الظاهرية أن إيقاف الزوج لايشترط له طلب أو رضا ٠‏ 
الزوجة » ون القاضي لا يجوز له أن يطلق عن الزوج بل يجبره بالسوط 
اللي > 
وحجة أصحاب هذا المذهب على عدم وقوع الطلاق مباشرة عقب انتهاء مدة 
الإيلاء : أن الله تعالى أوجب أحد الأمرين : الفيء والطلاق بانتهاء المدة » 
فوجب فعل أحدهما » قال تعالى : للدَدِينَ َون من نسَائهم ربص َع 
أشهر هان فَاءوا فَإِنَ الله غفور رحيم(؟؟1) وان عَرَّمُوا الطلاق فَإِنَ الله سَمِيع 
عليم# ‏ » فالفاء للترتيب الحقيقي وهو الترتيب الزماني » أي أن زمن المطالبة 
بالفيء أو الطلاق عقب مضي الأجل المضروب . 
قال ابن رشد في الآية الكريمة أربعة أوجه ترجح مذهب الالكية (أي ومن 
وافقهم ) » وهذه الأوجه هي © . 
الأول : أنه جعل مدة التربص حقاً للزوج دون الزوجة » فأشبهت مدة الأجل 
في الديون المؤجلة . 
الثاني : أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعل الأزواج » وعند الحنفية لاينسب 

. المراجع الفقهية السابقة للمذاهب المذكورة مع اختلاف في بعض الصفحات‎ )١( 

(۲) يقول ابن رشد : وروى عنهما غير ذلك أيضاً - بداية المجتهد (؟/ )٠٠١‏ . 


() سورة البقرة - الآيتان (7777:57575؟) . 
(5) بداية المجتهد (۲/ )٠٠١‏ . 


“o -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الطلاق في الإيلاء إلى الأزواج إلا تجوزاً » وليس يصارإلى المجاز عن الظاهر إلا 
بدليل . 
الثالث : قوله تعالى : «وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» يقتضي وقوع 
الطلاق على وجه يسمع » وهو وقوعه باللفظ لابانقضاء المدة . 


الرابع : أن الفاء في قوله تعالى : «فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم اظاهرة في 

معنى التعقيب » فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة . 

والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأفوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها 
هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم وقوع الطلاق تلقائياً باتتهاء مدة الإيلاء لقوة 
أدلتهم » ورحمة بالأزواج » وحفاظاً على الأسر من التفكك الذي هو من مقاصد 

الشريعة . 

(5) كما اختلف الفقهاء أيضاً في الأثر المترتب على الفيء في الإيلاء » بأن رجع 
عن إيلائه ووطىء زوجته ‏ » وقد سبقت الإشارة إلى أن الحنفية يرون من صور 
الإيلاء تعليق وطء الزوجة على أمريشق فعله على الزوج دون يمين » ون 
المالكية يرون من صور الإيلاء اليمين بكل مقسوم به ولولم يكن بميناً شرعياً 
بالله تعالى أو بصفة من صفاته . 
وفي هاتين الحالتين إذا فاء الزوج بوطء زوجته لا كفارة عليه , أماإذا كان 
الإيلاء باليمين الشرعي ثم فاء بوطء زوجته فقد حنث في يينه » فهل تجب عليه 

(1) ويسمى هذا الرجوع أو الفيء الفعلي أو الحقيقي » وقد يكون الفيء حكميا أو قوليا وذلك إذا عجز 


عن الجماع حقيقة لرض أو حكماً لحيض الزوجة » فهنا يكون الفيء بالقول ولايقع الحنث ولا جب 
الكفارة وسيأتي قريباً تفصيل للفيء القولي . 


قضية الممسنين الكبار المعاصرة - ۳ 
الكفارة لذلك ؟ مذهبان للفقهاء “ . 
المذهب الأول : يرى وجوب الكفارة للحنث في اليمين » وهو مذهب 
الجمهور » قال به الحنفية والمالكية والجديد عند الشافعية وهو قول الحنابلة . 
وحجتهم : ماصح في الحديث عن أبي هريرة " مرفوعاً : امن حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه) » وهذا واضح الدلالة في 
وجوب الكفارة عند الحنث . 
وعن أبي موسى الأشعري ‏ » مرفوعاً «إني والله إن شاء الله لاا أحلف على 
يمين فأرى غيرها خيراً منها إلاأتيت الذي هو خير وتحللتها » . 
وعن عبد الرحمن بن سمرة 7 أن النبي بيا قال : «يا عبد الرحمن ابن 
سمرة » لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها حيرا منها 
فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير» » وفي رواية ( :«فأت الذي هو خير 
وكفر عن يمينك» . 


. المراجع الفقهية سالفة الذكر - مع اختلاف في بعض الصفحات‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۳/ )١7171‏ رقم )١17900(‏ وفي رواية #فليكفر عن يمينه ليفعل» وفي رواية ثالئة 
«فليأت الذي هو خير وليكفر عن یمینه» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۷۲) رقم (1599) ١‏ 

(7) صحيح البخاري (۳/ )١١ 5١‏ رقم (0(6)5955/١١1١75)رقم(01919)‏ صحيح مسلم 
)رقم APÊ )116٩(‏ 11)رقم11492) . 

0( صحيح البخاري )۲٤ ٤۳ /٩(‏ رقم )٦۲٤۸(‏ )رقم (1Y۷)‏ صحیح مسلم 
( رقم (10۲) . 

)0( صحيح البخاري (1/ ۷۲ رقم (TE‏ )رقم (1Y1)‏ ؛ صحيح ابن حبان 
(1۰/ )رقم )6۳٤۸(‏ . 


3 قضية المسنين الكبار المعاصرة 
: 

المذهب الثاني : يرى عدم وجوب الكفارة في حنث الإيلاء ؛وهومذلهب 

الشافعية القديم » وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ومسروق 


وال (0 , 
وحجتهم من الكتاب والسنة . 


› 7 أما دليل الكتاب فقوله تعالى : #فَإِن فَاعوا فَإِنَ الله عَفُورٌرحيم#‎ )١( 
أي فإن رجعوا إلى ما كانوا عليه - وهو كناية عن الجماع - فإن الله غفور‎ 
رحيم لما سلف من التقصير في حقهم بسبب اليمين » وفي هذا دلالة أن‎ 
. "7 المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لاكفارة عليه‎ 
› ويمكن الجواب عن ذلك بأن المسامحة في إِثم الإيلاء الذي أضر بالزوجة‎ 
لأن في الفيئة رد اعتبارلها » أما الحنث في اليمين فيرتب كفارة كماثبت‎ 
. في السنة الصحيحة‎ 

(؟) وأما دليل ا ف ك عو خت عن أ ج »أن 

ابي يل قال : «من حلف على بین فرأى غيرها خیرآمنها ؛ فتركها 

كفارتها») . 

وعنه أيضاً مرفوعاً : «لانذر ولابمين فيما لايملك ابن آدم » ولافي معصية 


000( انظر للشافعية مراجعهم السابقة » وانظر قول السلف المذكور في تفسير ابن كثير 0701/1 : 

(؟) سورة البقرة - الآية (515) . 

(۳) تفسيرابن كثير (۱/ 311) . 

42 مسند الإمام أحمد (۲/ 186) رقم (1175) » ورواه أبوداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا بلفظ : «من حلف على معصية فلايمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا هین له؛ سان أبي 
داود (۲/ 186) رقم (۲۱۹۱) . 


الله » ولافي قطيعة رحم » ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليدعها وليأت الذي هو خير » فإن تركها كفارتها» . 

وأجيب عن ذلك بأن الأحاديث في هذا المعنى ضعيفة » والأحاديث عن 
النبي ية كلها : «فليكفر عن يمينه» وهي في الصحاح ‏ . 

والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها 
هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الكفارة بالحنث في الإيلاء وغيره من الأبمان 
لعموم الأدلة في ذلك . 

* هذا » ولا حلاف بين الفقهاء القائلين بوجوب الكفارة بالحنث على عدم 
وجوب تقديمها عليه » كما أجمعوا على صحتها ووجوبها بعد الفيء ”"' » ولكنهم 
اختلفوا في إجزائها قبل الفيء » على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن الكفارة تجزئ قبل الفيء ويس تحب تأخيرها خروجاً من 
الخلاف » وهو المشهور عند المالكية وإليه ذهب الحنابلة ‏ » وبه قال أربعة عشر من 
الصحابة وجماعة من التابعين 29 . 

القول الشاني : يرى أن الكفارة لا تجزئ قبل الفيء بل بعده » وهو مذهب 
الحنفية والقول الثاني للمالكية » وبه قالت الهادوية ”° . 


. )709 /۱( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(1) انظر هذا الإجماع في سبل السلام (5/ 575 )١‏ . 

(؟) بداية المجتهد /١(‏ ۰ كشاف القناع (5/ ٤۳‏ 7) . 

() سبل السلام (5/ 475 )١‏ . 

(4) مجمع الأثهر /١(‏ 25 .» بداية الجتهد )57١ /١(‏ »سبل السلام )١4757/85(‏ . 


- 4“ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
a a 10000711901009‏ امه عد 

القول الثالث : يفرق بين التكفير بالمال وبين التكفير بالصوم . أما التكفير بالمال 
فيجوز قبل الفيء وبعده » وأما التكفير بالصوم فلا يجوز قبل الفيء » وإليه ذهب 
الشافعية ”“ . 


قالوا : لأن الصوم عبادة تتعلق بالبدن لاحاجة به إلى تقديمها فلم يجز تقديمها 
يختصانه فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر كالزكاة قبل الحول . 

وسبب احتلاف الفقهاء فى هذه المسألة ثلاثة أشياء » كما ذكر ابن رشد!" : 

السبب الأول : احتلاف الرواية في قوله بيا : «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» » فإنه قد روي بلفظ «فليكفر 
عن بمينه وليأت الذي هو خحير» وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل الحنث › 
وظاهر الثانية أنها بعد الحدث . 
وجوبه » لأنه من الظاهر أن الكفارة إنما تجب بعد الحنث كالزكاة بعد الحول . 

ولقائل أن يقول : إن الكفارة إغا تجب بإرادة الحنث والعزم عليه كالحال في 
كفارة الظهار » فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة . 


لتت الثالق من طرق المحنى »وهو هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو 


. )٠١١ /۲( المهذب‎ )۱( 
. )57١ /١( بداية المجتهد‎ )۲( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة = £ 


مانعة له ؟ فمن قال مانعة أجاز تقديمها على الحنث » ومن قال رافعة لم يجزها إلا 
بعل وقوعه . 

والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الجمهور من صحة وإجزاء الكفارة قبل 
الحنث وبعده بالسعة التي وردت في اختلاف الرواية » ولأن إرادة الحنث والعزم عليه 
كاف لوجوب الكفارة كالحال في كفارة الظهار » وهو ما نص عليه ابن رشد في 
السبب الثانى سالف الذكر . 


-541- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ا ا 


المطلب الثاني 
أحكام الايلاء الخاصة بالمسنين 


تمهيد وتقسيم: 

نص بعض الفقهاء في تعريفه للإيلاء - كما سبق ذكره - على أنه حلف الزوج 
على عدم جماع زوجته مدة الأربعة الأشهر › وقيده بعضهم بالزوج القادر على 
الجماع والزوجة الممكن جماعها » فما موقف المسنين من هذا الخلاف في حال عجز 
الزوجين أو أحدهما من ذلك . 

وأيضاً » فإن الفقهاء أجمعوا على وجوب أحد الأمرين في الإيلاء : الفيء 
والطلاق » فإذا اختار الزوج الفيء وعجز عن الجماع لكبر السن ونحوه فكيف يكون 
فيؤه ؟ 

كما نص الفقهاء على أن الحكمة من تحريم الإيلاء هو إلحاق الضرر بالزوجة 
المتمثل في عدم وطئها »فإذا كانت الزوجة عجوزاً لاتتضرر من هذا الإبلاء » فهل 
يقع في حقها يمين الإيلاء ؟ . 


هذا ما سوف أبينه بإذن الله تعالى فى الفرعين الآنيين : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة REESE‏ د 
الفرع الأول 
مدى وقوع الإيلاء من المسئين 


إذا كان الزوجان ممن يطيقون الجماع فلا حلاف في صحة وقوع الإيلاء من 
الزوج » وأما إذا كان أحدهما لايطيقه لكبر سن أو مرض أو نحوهما فقد اختلف 
الفقهاء في مدى وقوع الطلاق في هذه الحال . 

ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في ذلك إلى أمرين : 

الأول : عموم النهي الوارد عن الإيلاء » فكما يقول ابن حزم : إن الله عز 
وجل لم يخص بذلك جماعة من غيره ” . 

الثاني : ما اتفق عليه أكثر الفقهاء من كون تحريم الإيلاء معقول المعنى » وهو 
الضرر بالزوجة والحادث من الإيلاء لابغيره » فلو كان الزوج لايطيق الجماع خلقة 
فما المعنى من انعقاد الإيلاء » وكذلك إذا كانت الزوجة لاإرب لها بالجماع . 


هذا » ويمكنني إجمال أقوال الفقهاء هنا فى المذاهب الثلاثة التالية : 
المذهب الأول : عدم انعقاد الإيلاء إذا كان أحد الزوجين لايطيق الجماع 


. )٤۳ /٠١( الحلى‎ )١( 
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لي ي 
خلقة » وإلى هذا ذهب الحنفية ”“ » وأكثر المالكية (" » والمذهب عندالشافعية 9" » 


)١(‏ ويفرق ابن عابدين بين عدم إمكان الجماع الطبيعي الذي يحول دون وقوع الإيلاء ٠‏ وبين عدم إمكان 
ا لجماع الشرعي كالإحرام أكثر من أربعة أشهر . وهذا لايحول دون وقوع الإيلاء » لأن الإحرام لا 
يسقط حق الزوجة بالجماع - حاشية ابن عابدين (457/75) . 
ويقول ابن عابدين : إذا كان عاجزاً من وقت الإيلاء إلى مضي أربعة أشهر فليس إيلاء » وكذلك إذا 
رتقت المرأة ولايستطاع جماعها - حاشية ابن عابدين (1/ . 
وقال أيضاً : إن كان لايقدر على الجماع لصغرها ففيؤه بالقول لأنه ليس بمفرط في ترك الجماع ٠‏ 
فكان معذوراً - حاشية ابن عابدين (7/ 477) . 
وقال صاحب مجمع الأنهر : وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو رتقها أو صغرها أوجبة 
أو كان أسيراً في دار حرب أو لكونها متنعة أو كانت في مكان لايعرفه فلا يكون مولياً - مجمع الأنهر 
(/ 0( . 

(؟) يقول ابن خلف المصري : والإيلاء يكون بحلف المسلم المكلف ال حر الذي يتصور منه الوقاع - كفاية 
الطالب الرباني (۲/ ۸۷) - » ويقول : من شرط الإيلاء : قصد الضرر - كفاية الطالب الرباني 
(5/ ۸۸) » ويقول الدسوقي : ولايرد في الإيلاء الشيخ الفاني الذي يمكن جماعه » لأن هذا الإمكان 
عقلي لاعادي » ويشترط في المولى إمكان وقاعه من جهته - حاشية الدسوقي (۲/ )٤۲۷‏ . 
ويقول الحطاب في أحكام الفيئة من الإيلاء : ولامطالبة لممتنع وطؤها برتق أو مرض حيث يتعذر 
الفيئة بالوطء ٠‏ ويكون التطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الوعد - مواهب الجليل (4/ )1١١‏ . 

(۳) يقول الشيرازي : يصح الإيلاء من كل زوج بالغ عاقل قادر على الوطء » وأما من لايقدر على 
الوطء بسبب لايزول كا مجبوب والأشل ففيه قولان : أحدهما يصح إيلاؤه » لأن من صح إيلاؤه إذا 
كان قادراً على الوطء صح إيلاؤه إذا لم يقدر كالمريض وا محبوس » والثاني قاله في الأم : لايصح 
إيلاؤه لأنه مين على ترك ما لايقدر عليه بحال فلم يصح كما لو حلف لايصعد السماء »ولأن 
القصد بالإيلاء أن بمنع نفسه من الجماع باليمين وذلك لايصح من لايقدر عليه لأثه ممنوع من غير 
مين - المهذب (۲/ 0 )٠١‏ » وانظر قول الشافعي في الأم (0/ 1/4؟) . 
ويقول الشربيني الخطيب : والعاجز عن الوطء لايتحقق منه قصد الإيذاء بالامتناع »ولو آلى من 
رتقاء أو قرناء لم يصح الإيلاء على المذهب لامتناع الأمر في نفسه » وقال : يشترط في الزوج الذي 
يقع منه الإيلاء إمكان وطئه » فلو مجبوب أو مقطوع الذكر كله لم يصح إيلاؤه على المذهب . وقيل : 
لايشترط لعموم الآية - مغني الحتاج (7/ )۳٤٤‏ مع تصرف . 
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وبه قال الحنابلة ( . 
وحجتهم من وجهين : 
الوجه الأول : أن الإيلاء يوجب الفيء أو الطلاق لرفع الضرر عن المرأة برك 
الوطء » فإذا كانت المرأة لاتتضرر من ذلك لعدم حاجتها له فلا معنى لانعقاد الإيلاء . 
الوجه الثاني : أن الإيلاء يحرم لما يحققه من الإيذاء والإضرار بالمرأة بترك 
الوطء » فإن كان الوطء ممتنعاً فى نفسه لشيخوخة أو مرض فماذا أضاف الإيلاء ؟ إنه 
اعترض على ذلك بأن المرأة يلحقها ضرر من هجر مضجعها وسوء 


9 لفق 1 ۰ 
ويمكن الجسواب عن ذلك بأن هذا لايكون من الإيلاء وإنما يكون من سوء 
المعاشرة المنهى عنها . 


امهب الثاني : يرى عدم انعقاد الإيلاء إذا كان الزوج لايطيق الجماع »أما إذا 
كانت الزوجة لاتطيقه وهويطيقه فينعقد الإيلاء » وإليه ذهب بعض الالكية © . 
وحجتهم : أن الإيلاء لايكون إلافيما يملك » والزوج يملك أمر نفسه . 
)١1(‏ يقول البهوتي : يشترط في الزوج قدرته على الجماع فالعنين والجبوب لاإيلاء له » ويشترط في 
الزوجة إمكان جماعها لتخرج الرتقاء ونحوها - كشاف القناع (0/ )٠۴‏ . 
ويقول : إن كان تركه للجماع لعذر لأحدهما من مرض أو غيبة أو حبس لايكون إيلاء » ولاتضرب 
له مدة فيء - كشاف القناع (0/ )١١ ٤‏ . 
ويقول : يشترط للإيلاء أن تتضرر المرأة بترك الوطء - كشاف القناع (5/ ٤‏ 7"0) . 
(۲) المحلى )17/١١(‏ . 
() نص على ذلك الدسوقي في حاشيته - المرجع والنص سالف الذكر . 


“fo‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ويمكن الجواب عن ذلك : بأن الزوج ولو كان مطيقاً للجماع إلاأنه لايتمكن 
منه إذا كانت الزوجة لاتطيقه معه »ثم إن تحريم الإيلاء إنما كان لمصلحة الزوجة . 
المذهب الثالث : يرى انعقاد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه ولو كان لايطيق 
الجماع أو كانت زوجته لا تحتمله »وهو وجه عند الشافعية وبه قال ابن حزم 
الفلاهرى 00 
وحجتهم من ثلاثة أوجه . 
الوجه الأول : أن الحكم في الإيلاء جاء عاماً لم يتخصص أحداً » قال تعالى : 
انين يوون من نسائِهيم» 7" » فوجب أن يعم جميع الأزواج . 


الوجه الثاني : أن الذي لايطيق الجماع زوج يصح طلاقه فوجب أن يصح 


الوجه الثالث : أن المسنين يمكنهم الجماع بأحد الأوجه : 


وفك ارات عن :ذلك اباي : 

. القول بعموم الآية غير مسلم لتخصيصها بالزوج ال جدون إجماعاً‎ )١( 

(۲) قياس الإيلاء على الطلاق قياس مع الفارق لتحريم الإيلاء في ذاته دون 
الطلاق . 

)00( انظر للشافعية ما سبق ذكره عن الأم (0/ )۲۷١‏ »المهذب (۲/ )١ ٠‏ مغني المحتاج (؟/ 45 7) » 
وأما ابن حزم فقال : والعاجز عن الجماع إذا حلف وقع إيلاؤه من امرأته » لأن الله لم يخص بذلك 
مضجعها وحسن صحبتها - الحلى ٠(‏ . 

(۲) سورة البقرة - الآية )۲۲١(‏ . 


ا 
| 
1 
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() القول بأن المسنين يمكنهم الجماع بوجه قول نظري لايرتب أثراً » يقول الشيخ 
الدسوقي المالكي : لايرد أن الشيخ الفاني يمكنه الجماع لأن هذا الإمكان عقلى 
لاعادي ( . 
المسنين الذين لايطيقون الجماع أصلاً بشرط أن لايهجر مضجعها أويسيء 
الفرع الثاني 
صفة الفيء من الإيلاء للمسئين 
إذا قلنا بوقوع إيلاء المسنين فكيف يكون فيؤهم منه ؟ لقد أجمع الفقهاء على 
أن للفيء من الإيلاء طريقين 8 أصلي ونيابي : 
)١(‏ أما الطريق الأصلية : فهي الجماع بالإجماع ٠‏ يقول ابن المنذر : أجمعوا على أن 
الفيء : الجماع إذا لم يكن له عذر 9 . 
ويتحقق بالجماع الحنث في اليمين لأن موضوعه كان لترك الجماع » فالإنيان به 


ينقضه » وهويوجب الكفارة عند الجمهور دون الشافعية في مذهبهم 
القديم”” . 


ْ . )٤۲۷ /۲( حاشية الدسوقي‎ )١( 
ْ كتاب الإيلاء الإجماع رقم (470) » وانظر أيضا المغنى‎ - )٠٠١ (؟) كتاب الإجماع لابن المدذر (ص/‎ 
١ ۰ . 71/0 

(؟) سبق تفصيل ذلك في التعريف بالإيلاء وأحكامه العامة . 


1 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الترضية بالفعل للعاجز عنهما . 
والفيء بالقول : يكون بكل عبارة تفيد عود الزوج عن يمينه بترك وطء زوجته . 
كأن يقول : رجعت عما قلت . 
والفيء بالإشارة : يكون بمايفيد رجوع الزوج الأحرس عن إيلائه » ويرجع في 
ذلك إلى أهل الخبرة بالإشارات . 
والفيء بالترضية بالفعل : يكون بالرجوع إلى مضجع الزوجة وحسن 
هذا » وقد أجمع الفقهاء على أن هذه الطريق لايلتفت إليها في باب الإيلاء إلا 
عند العجز عن الطريق الأولى وهي الجماع » وهي الطريق الأصلية التي يتحقق 
بها دفع الظلم عن الزوجة حقيقة » وقالوا : إن الفيء بالقول بدلا من الفيء 
با لجماع بمشابة الشيمم بدلا من الوضوء ء لايلتفت إليه إلا عند العجز عن 
الأصل . 
واتفق الفقهاء على أن العجز عن الجماع قد يكون حقيقياً وقد يكون حكمياً » 
فإن كان حقيقياً فهو مرخص للفيء القولي بالإجماع » وأما إن كان العجر 
حكمياً فقد اختلف الفقهاء في مدى ترخيصه للفيء القولي على مذهبين"" . 
المذهب الأول : أن العجز الحكمي كالعجز الحقيقي »وهو مذهب كل من 
المالكية والشافعية في وجه والحنابلة وإليه ذهب الظاهرية . 
وحجتهم : القياس على حكم الخلوة بالزوجة » حيث يستوي في صحتها 


)۱( انظر مراجع الفقهاء سالفة الذكر في حكم وقوع الإيلاء من المسنين 5 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -548- 
المانع الحقسيقي والمانع الحكمي أو الشرعي » فكذلك الفيء في الإيلاء يقوم به 
العجز الحكمي مقام العجز الحقيقي » وهذا ما يتفق مع أصول الشريعة . 
المذهب الثاني : أن العجز الحكمي لايرخص بالفيء القولي » وهو مذهب 
الحنفية والأصح عند الشافعية . 
حجتهم : أن الامتناع عن الجماع بالعجز لا يخلو من تقصير الزوج » فلا ينتفع 
وقد ذكر الفقهاء من أمثلة العجز ا حقيقي عن الجماع : عجز الزوج عن الجماع 
لضعف أو كبر سن أو مرض »أو تكون المرأة صغيرة لايجامع مثلها أوتكون 
رتقاء وقع بها انسداد في موضع الجماع .أويكون أحد الزوجين محبوساً أو 
مسافراً بحيث لايمكن التقاء الزوجين قبل انتهاء أجل الإيلاء . 
وذكروا من أمثلة العجز الحكمي عن الجماع : طروء الحيض أو النفاس على 
المرأة » أويكون أحد الزوجين محرما بالحج (2 . 
والفيء القولي ليس جماعاً » وإنما هو وعد به » ويتحقق به ترضية المرأة » بما 
يقطع الإضرار بها » ومن ثم فهو يقطع الإيلاء ولاايوجب ال حنث إلا بعد حصول 
الموعود به الذي هو محل الإيلاء حقيقة » ويحتمل أن يوجب ال حنث لأنه قطع 
حكم الإيلاء » فكذلك في الحنث . 
وما سبق ينضح أن المسنين لو مكنوا من الجماع تحتم طريقاً للفيء من الإيلاء 
وإلافإن لم تكن لهم إرب النكاح كان طريقهم إلى الفيء من الإيلاء بالكلمة 
الطيبة التي تمسح عكر الإيلاء . 


. انظر في تلك الأمثلة مراجع الفقهاء سالفة الذكر في حكم وقوع الإيلاء من المسنين‎ )١( 


54- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ع لل ا 
الميحث الثالث 
أحكام طلاق ا لمسئين وذ فسخ أذ نكحتهم 
أتكلم في هذا المبحث عن تعريف كل من الطلاق وفسخ النكاح مع أحكامهما 
لعامة ثم أبن الأحكام الخاصة بطلاق المسنين وفسخ أنكحتهم في مطلبين : 
المطلب الأول 
التعريف بالطلاق والفسخ للنكاح وأحكامهما 
التفريق في النكاح إما أن يكون طلاقا أوفسخاً » وكل منهما قد يقع اتفاقاً وقد 
يقع قضاءً » وسأكتفي بإشارة سريعة عن التعريف بكل من الطلاق وفسخ التكاح 

وأحكامهما العامة » وذلك في فرعين . 


الفرع الأول 
التعريف بالطلاق وأحكامه العامة 


› الطلاق والإطلاق ضد الحبس وهو التخلية والإرسال بعد اللزوم والإمساك‎ )١( 
يقتا طلقت المرأة - بفتح الطاء واللام » أو بفتح الطاء وضم اللام - والفتح‎ 
أفصح .قال الأحفش : لايقال طلقت - بالضم - ويقال في وجع الولادة‎ 
طلقت طلقاً فهي طالق - بغير هاء - أي ذات طلق » كما يقال : حائض »أي‎ 
ذات حيض » وقيل : لأنها صفة تختص با مؤنث لا يشاركها فيه المذكر فحذفت‎ 
. منه العلامة » ورا قالوا : طالقة » بالهاء‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - 0 - 
والطلاق اسم مصدر من طق يطلق تطليقاً » فهي طالق » والجمع لوت 
بضم الطاء وتشديد اللام - وطالقة تجمع على طوالق 7" 
والطلاق في اصطلاح الفقهاء , هو رفع القيد الشابت شرعاً بالتكاح بلفظ 


: 0 
ةا 0 


(؟) ولا حلاف بين الفقهاء في أصل مشروعية الطلاق في الإسلام لقوله تعالى : 
#الطلاق مرتان فَإِمْسَاك بمعروف أو مُسْريح بِإِحْسانٍ74" . وقوله سبحانه : 


5 غم 3 2 4 < A‏ ل (Daf‏ 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن : 


2 


وعن ابن عمر” مرفوعاً : «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» » وعنه“ 
- رضي الله عنهما - أنه طلق زوجته وهي حائض » فجاء عمر يسأل النبي لا 
فقال : «مرہ فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر »ثم إن شاء 


() لسان العرب . القاموس الحيط » مادة : طلق » النظم المستعذب شرح غريب المهذب (۲/ ۷۷) . 

(؟) مجمع الأثهر(١/‏ )) » حاشية ابن عابدين (۳/ 117) » وانظر تعريف الطلاق بنحو هذا مع 

احتلاف في بعض الألفاظ والقيود في فقه المذاهب : كفاية الطالب الرباني (۲/ )۷١‏ » حاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبسير (747/1) , مغني الحتاج /١(‏ »© المغني والشرح الكبير 
555/0 . 

(؟) سورة البقرة - الآية (۲۲۹) . 

(4) سورة الطلاق - الآية الأولى . 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث معاذ /٤(‏ 1"5) رقم (45) » وأخخرجه أبو داود بروايتين » 
الأولى : من حديث محارب بن دثار » مرسلة باللفظ المذكور » والثانية : من حديث ابن عمر 
موص ولا بلفظ «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»- سنن أبي داود (۲/ 104 » )۲٠١‏ رقم 
۷Y‏ . قال ابن حجر : رجح غير واحد من العلماء إرساله - تلخيص الحبير 
)0/0( . 

(7) صحيح البخاري (0/ ۲۰۱۱) رقم (4401) » صحیح مسلم (۱۰۹۳/۲) رقم )١4171(‏ » موطأ 
مالك (۲/ 1لا رقم )1١١195(‏ . 


٥(۱‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن بمس » فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء» » وعن عمر -رضي الله عنه - أن رسول الله َة طلق حفصة 
راجعها . 

)٣‏ وتشريع الإسلام للطلاق لايعني تشجيعه لذلك وإ وإنما هو من باب تأكيد الإسلام 
لحسن معاشرة الزوجة والصبر عليها المأموربهمافي قوله تعالى : 
واش روه اروف هَن رهموهن فمَسَى أن تَعرَُوا ينا ويجَْلَ الله فيه 

حَيّنَّ كَنِين 74 » فإذا لم يطق الصبر لزمه الإحسان إليها عند الفراق كما قال 
تعالى : فَامْسِعُوصَُ بِمَعْرُو ف أَوْ فَارقُومُنَ يمعروف " »فإن كانوا 
صادقين في ضرورة الفراق مع إحسانهم فيه أبدلهم الله خيراً كيرا » قال 
تعالى : لوان يُتَفَرَقَا يعن اللّهُ كلا من سَعَته وكان الله واسعا حكيما 04 . 

!؛) واتفق الفقهاء على أن الطلاق نوعان : بائن ورجعي » وأن الرجعي هو الذي 
بملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها » وأن من شرطه أن يكون في مد حول 

بها“ »يدل لذلك قوله تعالى : يا يما التي إا طَلَّفَثُمْ النسَّاءَ فطلقوهر , 


2 ف عرو‎ e 


لعدتهن وأحخصوا العدة واتقوا الله ريم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 


(۱) صحيح ابن حبان(' ۰ رقم )٤۲۷۵(‏ »سنن ابن ماجه (۱/ ۰ ) رقم (۲۰۱۹) » سنن 
النسائي (5/ )١١1‏ رقم (' ۴۵۰ » سان أبي داود (۲/ ۲۸۵) رقم (۲۲۸۳) ؛ المستدرك (۱۹۷/۲) 
وقال الحاكم : صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي في التلخيص ٠‏ 

(۲) سورة النساء - الآية )١9(‏ . 

(۳) سورة الطلاق - الآية الثانية . 

(4) سورة النساء - الآية )١5(‏ . 

(0) بداية المجتهد (۲/ )1١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - 0~ 


إلا أن يأتين بمَاحشة مبيتة وتلك حدود الله ومن ينعد حدود الله فَقَد َنَم 
فس لا دري لَعَلَ اده ْح عه ذلك آمرا(1) َل بل جهن فأ مسكوهر' 
2 8 ا 8 و ا ا لوح و ا ا ا و ر 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وآقيموا الشهادة 
ل4 . 
وأما الطلاق البائن فهو الذي لايملك فيه الزوج مراجعة زوجته من غير 
اختيارها » وهو نوعان : بائن بينونة صغرى يحتاج إلى عقد ومهر جديدين 
وبائن بينونة كبرى » يوجب أن تتزوج المطلقة بغير المطلق ثم تبين منه لتعود إلى 
الأول بعقد آخر . 
أ - أما الطلاق البائن بينونة صغرى فله ثلاث أحوال » هي : 
١-إذا‏ كان قبل الدخول » لقوله تعالى : # يا يما الذين َامَنُوا إذَا تكحتم 
ا 4 رم هع و عه ج yT‏ ل ماما م رور 2 3 2 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
OE‏ 
۲-إذا كان رجعياً وانتهت العدة دون أن يراجعها » لقوله تعالى : ولا تعزموا 
عقدة التكاح حَنَّى يبع اكناب أجَلَه)9) . 
۴- إذا كانت طلقة أولى أو ثانية باختيار الزوج للبينونة أو كانت بيد الحاكم أو 
القاضي »أو كانت على مال » أو في الخلع عند من يراه طلا 0» : 
)١(‏ سورة الطلاق الآيتان الأولى والثانية . 
(؟) بداية الجتهد (؟/ )5١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب - الآية (49) . 
(4) سورة البقرة - الآية )٠٠٠(‏ . 
0 لاخلاف بين الفقهاء أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق ؛ أما إذا وقع بلفظ 
الخلع أو الغراق أو نحوهما فالجمهور من الحنفية بالمفتى به والمالكية والجديد عند الشافعية ورواية= 


۳~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
.- وأما الطلاق البائن بينونة كبرى فيكون إذا أوقع الزوج على زوجته ثلاث 
ولا يحل لَكُمْ أن تَأخَدُوا مما اموه شَيّمًا إلا أن يّحَافًَا ألا يُقِيمًا حُدود الله 
فَإِنْ خفْتُم ألا يُقِيمًا حُدُود الله قلا جِنَاءَ عَلَيْهِمًا فيمًا اهْتَّدْت به تلك حدود 
الله قلا تعتّدوها ومن يُتَعَد حدود الله فَأُونَئِكَ هُم الضَامُونَز110) فَإِنَ طَلَقَهًا 
يكَرَاجَعًا إن ظَّنَا أن يُقيمًا حدود الله وتك حدود الله يبينها لقوم 
يُعْلَمُون 4 . 
() هذا » والطلاق ينقسم إلى نوعين : سني وبدعي في المدخول بها غير الحامل أما 
غير المددخول بها أو الحامل فهو سني أبداً . 
قول : أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو ١‏ 
الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة » وأن المطلق في الحيض أو 
الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة » وإنما أجمعوا على هذا لماثبت من 


= للحنابلة ومذهب الظاهرية : أنه طلاق . وذهب الحنفية في القياس والشافعية في القديم والرواية 
الثانية للحنابلة أنه فسخ ولیس طلاقا - تبيين الحقائق (۲/ 5148) » بداية المجتهد (۲/ 19) » مواهب 
الجليل )١۹ /٤(‏ » روضة الطالبين (۷/ ۷۵٥‏ ) » كشاف القناع (0/ 115) »الحلى )۲۴١ /٠١(‏ . 
ريلاحظ : أن من قال بأن الع طلاق قال إنه يقع بائ إلا لبن حزم الظاهري الذي قال إنه يقع رجعياً 
إلا إذا كان ثلاثاً أو تكون غير موطوءة (أي قبل الدخول) فإن راجعها في العدة صح » شاءت أم أبت » 
ويرد ما أخذ منها إليها - المراجع السابقة . 

. )570 ۰ ۲۲۹( سورة البقرة - الآيتان‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد (؟/577) » وانظر أيضاً الحلى )١١١ /١١(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 4~ 
حديث ابن عمر "آنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله يك فقال 
عليه الصلاة والسلام : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن 
شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء) . 


الفرع الثاني 
التعريف بفسخ النكاح وأحكامه العامة 

(1) الفسخ في اللغة يطلق على النقض والتفريق »تقول : فسخ الشيء فسخاً أي 
نقضه »ويقال : انفسخ البيع أو النكاح أي اتنقض وبطل وزال » فسخ 
الشيء : انفسخ © . 
والمقصود بفسخ النكاح في اصطلاح الفقهاء : حل عقدة النكاح بسبب من 
أسبابه » ولايحتسب من عدد الطلقات الثلاث 29 . 

(9) والأصل في التفريق في النكاح أن يكون بالطلاق » ولذلك وقع تداخل بين 
التفريق بالطلاق والتفريق بالفسخ » واختلف فيه الفقهاء اختلافاً كبيراً » فما 
يراه البعض فسخاً يراه البعض الآخر طلاقاً » ويمكن القول إجمالاً بأن فسخ 
النكاح منه ما يتوقف على القضاء ومنه ما لا يتوقف على القضاء : 


)00( صحيح البخاري (0/ ١‏ )رقم ٤40۳(‏ 6 ) صحيح مسلم (۲/ )١ ۰٩۳‏ رقم 
)١4101(‏ » موطأ مالك (00/5/1) رقم (1195) . 


(؟) لسان العرب ؛ القاموس الحيط » مادة : فسح . 

5( وضعت هذا التعريف من مضمون استعمال الفقهاء لهذا الاصطلاح - انظر في ذلك : بدائع 
الصنائع (؟/ ۴۸۰۳  )‏ شرح فتح القدير (۳/ )1١‏ » بداية المجتهد (7/ 54 ؛ )۷١‏ حاشية 
الشرقاوي (؟/ ۲۹۵) ؛ المغني والشرح الكبير (۷/ 25) ء الحلى )١ ٤١ /9١(‏ . 


- 00 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
فمن أهم أسباب الفسخ التي لاتتوقف على القضاء بصفة عامة : فساد العقد 
في أصله كالزواج بغير شهود › وطروء حرمة المصاهرة بين الزوجين . 
ومن أهم أسباب الفسخ التي تتوقف على القضاء لاحتياجها إلى التثبت : عدم 
الكفاءة » ونقصان المهر وعيوب أحد الزوجين : 

(۳) ويرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة جواز التفريق لعيب الرجل والرأة 
بمايخل مقصود النكاح كال حب والعنة في الرجال » والرتق والقرن في 
الناء + 
وذهب الحنفية إلى أن التفريق بالعيب حق للنساء دون الرجال لامتلاكهم 
الطلاق 29 . 
وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن العيوب في أحد الزوجين لا يشرع بها التفريق 
ولو كان العيب عنانه أوداءً في الفرج” » وهو ما روي عن عمر أبن عب 
ال 18 


)00( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۲/ ۲۷۷) ء بداية امجتهد (5/ ۰ » مغني المحتاج (1/ 1 )5١‏ ؛ 
المغني والشرح الكبير (۷/ )٠١١‏ . 
والجب هو قطع الذكر والأثثيين » وفي حكمه قطع الأثثيين فقط عند الحنابلة : 
والعنة : العجز عن الوطء للضعف » وقيل هو صغر الذكر بحيث لايتأتى معه الجماع ٠‏ 
والرتق : انسداد فرج المرأة لكثرة اللحم . 
والقرن : عظم ينشأ في فرج المرأة يمنع من الوطء . 
انظر تعريف تلك المصطلحات في حاشية ابن عابدين (۳/ ٤‏ 49) » كفاية الطالب الرباني (۸۳/۲) ؛ 
المهذب (۲/ )٤۸‏ »المغني (۷/ 0170 . 
(؟) حاشية ابن عابدين (۳/ 444) ؛ مجمع الأنهر (1/ )٤٦١‏ . 
(۳) الحلى )1١9/1١(‏ . 
)٤(‏ بداية المجتهد (؟/ )0١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة E‏ 
وسبب الخلاف - كما يذكره ابن رشد - يرجع إلى شيئين : أحدهما : هل 
قول الصاحب حجة ؟ والآخر : قياس النكاح في ذلك على البيع . 
فأما قول الصاحب الوارد في ذلك فهو ما روي عن عمر بن امخطاب »أنه قال : 
أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص » وفي بعض الروايات أو 
قرن » فلها صداقها كاملاً » وذلك غرم لزوجها على وليها . 
وأما القياس على البيع : فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا : 
التكاح في ذلك شبيه بالبيع » وقال الخالفون لهم : ليس شبيها بالبيع » لاجتماع 
المسلمين على أنه لايرد التكاح بكل عيب »ویرد به البيع 7" . 

(4)يقول ابن رشد : واختلف قول مالك في الفرق بين الفسخ الذي لايعتد به في 
التطليقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين : 
أحدهما : أن النكاح إن كان فيه حلاف خارج عن مذهبه - أعني جوازه - 
وكان الخلاف مشهوراً فالفرقة عنده فيه طلاق » مثل الحكم بتزويج المرأة 
نفسها » والمحرم . فهذه على هذه الرواية هي طلاق لافسخ . 
والقول الثاني : أن الاعتبارفي ذلك هو بالسبب الموجب للتفريق »فإن كان غير 
راجع إلى الزوجين » ما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخاً» 
مثل نكاح الحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة » وإن كان مما لهما أن يقيما عليه 
مثل الرد بالعيب كان طلاق”" . 


 ------‏ - ا 
)١(‏ بداية المجتهد (؟/ ٠١‏ » وانظر أثر عمر بن الخطاب في الحلى ( ٠‏ ۱[ . 
() بداية المجتهد (۲/ )۷١ 2107١‏ , 


- 0۷ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 


المطلب الثاني 
الأحكام الخاصة في طلاق المسنين 
وذ 0 أن 3 


تكلم الفقهاء في هذا الشأن عن الطلاق للفرار من إرث الزوجة » وعن حق 
الزوجة الشابة في طلب التفريق لضعف الزوج الجنسي لكبر السن ‏ وأبين ذلك في 
الفرعين الأنيين : 

الفرع الأول 
طلاق المسنين والفرار من الإرث 

ترجم فقهاء الحنفية والحنابلة لهذه المسألة بمسألة طلاق الفار » وذكروها في 
عدة مواد ضع »ومن أهم تلك المواضع : حكم طلاق المريض »وقد استدركوا عليه 
فقالوافى مقدمة أحكامه : 

الحكم غير مختص بالمريض » بل المراد من يخاف عليه الهلاك غالبا وإن كان 
صحيحاً » وهي الحالة التي يصير بها الرجل فاراً بالطلاق من إرث زوجته فيه إذا 
كان الطلاق بغير رضاها" . 
)١(‏ الهداية (۲/ )٤‏ » المبسوط (5/ )1١/1١ (١675168‏ » شرح فتح القدير ٠ )١ ٤١ /٤(‏ بدائع 


الصنائع (۲۱۸/۲۳) › » مجمع الأنهر وبدر المتقى ٠ )٤۲۷ /١(‏ البحر الرائق (5/ 48 48 )١‏ ء حاشية 
ا o‏ ل 


لاضف (14e TIA‏ الي اترم اكير ۷۹0 2 6)» إعلام الموقعين (157//7) . 


١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
/ 


قضية المسنبن الكبار المعاصرة —- OA‏ - 
أما فقهاء المالكية والشافعية والظاهرية فقد تكلموا عن هذه المسألة عرضاً وهم 
يتكلمون عن حكم طلاق المريض ‏ . 


هذا » وطلاق المسنين في بعض صوره ينطبق عليه صفات طلاق الفارأو 
المريض » لكان التهمة » كما لو كان الطلاق بغير سبب ظاهر » ولم يكن برضا 
الزوجة » فما حكم وقوعه وما أثره بالنسبة للميراث ؟ 

لاخلاف بين الفقهاء في وقوع الطلاق من الزوج العاقل الختار ولو كان شيخاً 
هرماً أو مريضاً هالكا 9" . 

ولاخلاف أيضاً بين الفقهاء على أحقية الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً من الميراث 
في مطلقها إذا مات في فترة العدة » ولا خلاف أيضاً في عدم استحقاق المطلقة طلاقاً 
بائناً شيئاً من الميراث إذا كان طلاقها في حال الصحة والاعتياد . 


وإغا ا لحلاف بين الفقهاء في حكم ميراث زوجة الفار إذا كان طلاقها بائناً 

ومات فى العدة أوبعدها 0 

)١(‏ بداية الجتهد (87/5) » حاشية الدسوقي /١(‏ ”07") » مغني المحتاج (۳/ ٤‏ ۲۹) » العلى 
.)8/1١(‏ 

)١(‏ لم أجد من يقول بعدم وقوع طلاق المريض والفارإلاما نسبه ابن حزم لقوم لم يسمهم »ثم استدل 
لهم بقصة طلاق عبد الرحمن بن عوف لزوجته تماضر الكلبية فكلمه عثمان ليراجعها » فتلكأ عليه ؛ 
فقال عثمان : قد أعرف إنما طلقت كراهية أن ترث مع أم كلشوم وإني والله لأفسمن لها ميراثها وإن 
كانت أم كلشوم أختي - قال ابن حزم : فهذا عثمان يأمر عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها آخر 
طلاقها في مرضه فصح أنه لم يكن يراه طلاقاً - الحلى (۱۰/ ۲۱۸) . 
أقول : إن الجمهور الذي استدل بهذه القصة رأى أن طلاق الفار واقع من حيث الانفصال لامن 
حيث الميراث » وكما يقول ابن رشد : يقع الطلاق موقوف الحكم بالنسبة للميراث - بداية المجتهد 
(AT/Y)‏ . 

(؟) أما إذا ماتت هي فلا يرثها عند أكثر أهل العلم » وروي عن الحسن البصري قال : يتوارثان إن مات- 


- 0۹~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وسبب الخلاف - كما يذ كره ابن رشد - هو اختلافهم في وجوب العمل بسد 
لذرائع وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته 
يقطع حظها من الميراث » فمن قال بسد الذرائع أوجب ميرائها » ومن لم يقل بسد 
لذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثاً » وذلك أن هذه الطائفة تقول : 


ن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه » وقد حصرت أقوال 
لفقهاء في هذه المسألة » وأجملتها في المذهبين الآثيين : 

المذهب الأول : يرى عدم استتحقاق البائن ميراثاً بحال » ولو كان المطلق 
مريضاً أو مسناً أو فاراً » وإليه ذهب الشافعية في الجديد ويه قال الظاهرية" » وأخحذ 
به عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عوف " . 
رحجتهم من وجهين : 

الأول : أن الإجماع قد انعقد بوقوع الطلاق » والخلاف في أثر من آثاره وهو 
التوريث » ونحن نقول : إن كان قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه » والتي منها 
قطع السببية التي توجب الميراث إذ للايوجد في الشرع نوع من الطلاق توجد له 
بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية . 

الثاني : قياس المطلقة البائن على زوجها المطلق » فإنها إذا ماتت لايرث منها 
بالإجماع » فكذلك إذا مات هو لاترث منه . 


= من مرضه ذلك . انمحلی )5١9/١١(‏ . 
)١(‏ بداية المجتهد (۲/ ۸۳) . 
(۲) مغني الحتاج (۳/ 5 ۲۹) » المحلى (۱۰/ ۲۱۸) » مجموع الفتاوى (518/51) . 
)۳( بدائع الصنائع (۳/ )۲٠۹‏ » المبسوط (5/ )٠١١‏ » بداية الجتهد (۲/ ۸۳) » الحلى ( (T/0 ٠‏ . 


قضية المسئين الكيار المعاصرة ا 

وقد اعترض الجمهور على تلك الحجة من ثلاثة وجه : 

الأول : أن القياس يترك حيث ثبت إجماع الصحابة على توريث البائن إذا كان 
مطلقها فاراً من الميراث “ » كما سيأتي في أدلة الجمهور . 

الثاني : أن النكاح في العدة قائم في حق بعض الآثار » كثبوت النسب والمنع 
عنها بدون رضاها 7" . 

وعلى ذلك فإنا نقول : إن طلاق البائن ليس صحيحاً وليس باطلاً » وإنغا هو 
موقوف الحكم إلى أن يصح أو لايصح ‏ . 

الشالث : قياس البائن على الزوج الذي لايرث منها بالإجماع قياس مع 
الفارق » لأنه رضى بإبطال حقه حيث أقدم على البينونة 9 . 


المذهب الثاني : يرى استحقاق البائن ميراثاً في الجملة »إن ثبت أن المطلق كان 
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم »هو مذهب الحنفية والمالكية والقديم عند 
الشافعية » وإليه ذهب الحنايلة » واختاره ابن تيمية وابن القيم »وبه قال الليث وابن 
أبي ليلى والشوري والنخعي والحسن وشريح وطاوس » وروي عن أبي بكر وعمر 


. )٠١١ /5( المبسوط‎ )١( 

(۲) الغرة المنيفة )٠١١ /١(‏ . 
(؟) بداية المجتهد (۲/ ۸۳) . 
(5) الغرة المنيفة )١15١ /١(‏ . 


- قضية المسنين الكبار المعاصرة 

عائشة وابن مسعود وابن عمر واي بن كعب 27 . 

.حجتهم بإجماع الصحابة والمعقول : 

)١١‏ أما إجماع الصحابة فقد ثبت في عهد عثمان بن عفان في قصة طلاق عبد 
الرحمن بن عوف لزوجته تماضر الكلبية الثلاث وهو مريض ٠»‏ فورثها عثمان 
منه بعد موته » حيث أخرج ابن حزم بسنده عن نافع مولى ابن عمر » قال" : 
إن عبد الرحمن طلق امرأة له كلبية في مرضه الذي مات فيه » فكلمه عثمان 
ليراجعها » فتلكأ عليه عبد الرحمن » فقال عثمان : قد أعرف إنما طلقت 
كراهية أن ترث مع أم كلثوم » وإني والله لأفسمَنَ لها ميراثها » وإن كانت أم 
كلثوم أحتي . قال نافع : وكا نآخر طلاقها تطليقة في مرضه . 
فهذا عثمان يحكم بتوريث مبتوتة عبد الرحمن بن عوف .و كان ذلك عحضر 
الصحابة دون نكير » فصار إجماعاً" . 
وجاء عن عشمان أيضاً أن عبد الرحمن بن مكمل طلق بعض نسائه بعد أن 
أصابه فالج ثم مات بعد سنتين » فورثها منه عشمان . وفي رواية لعبد الرزاق 


زاد : بعدما انقضت عدتها 19 . 


)01( المراجع سالفة الذكر في أول المسألة » وانظر أيضا المدونة الكبرى /١(‏ ۳۸) . 

(۲) المحلى (١١/8١1١)ء‏ الأم (154/5) »الموطأ (؟/ 21/7) رقم (1185) ؛ مصلف عبد الرزاق 
(۷/ 1۲ )رقم (۱۲۱۹۳) » مجموع الفتاوى (۳۱/ 2759114 . 

(۳) انظر دعوى الإجماع في المبسوط (5/ )٠١١‏ » بدائع الصنائع (۳/ )۲٠۹‏ ء بدلية امجتهد (۲/ ۸۳) - 
وقال ابن تيمية : هو قول جمهور أئمة الإسلام » وهو القول الصحيح الذي أفتى به . مجموع الفتاوى 
)1414/11( . 

)٤(‏ المحلى (۱۰/ )۲٠۹‏ » موطأ الإمام مالك (۲/ 0۷۲) رقم (۱۱۸) + المدونة الكبرى )۳۸/١(‏ ؛ 
المصنف (1۳/۷) رقم )۱۲۱۹۷۰۱۲۱۹٩(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 17د 
وصح أيضاً عن عشمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف الكلبية » وقد 
طلقها وهو مريض آخر ثلاث تطليقات ثم مات بعد أن أت عدتها » فقيل 
لعثمان : لم تورثها من عبد الرحمن وقد علمت أنه لم يطلقها ضراراً ولافراراً 
من كتاب الله عز وجل ؟ فقال عثمان : أردت أن تكون سنة » يهاب الناس 
الفرار من كتاب الله عز وجل 7" . 
وأخمرج ابن حزم عن الشعبي أن أم البنين بنت عتبة بن حصن كانت تحت 
عثمان » فلما حوصر طلقها » وكان قد أرسل إليها يشتري منها ثمنها » فأبت › 
فلما قتل أتت علي بن أبي طالب فذكرت ذلك له فقال علي : تركها حتى إذا 
أشرف على الموت طلقها فورثها 9 . 
(۲) وأما دليل المعقول فمن وجهين : 
الأول : أن المريض متهم في أن يكون قد طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها 
من الميراث » ليفر عما أوجب الله تعالى لها في كتابه في الميراث » فعومل 
بنقيض قصده » رفعاً للضرر على الزوجة » ولشلايكون ذريعة إلى منع 
الحقوق7) 
الثاني : أنه قد تعلق حق الزوجة بالتركة في أواخر عمر الزوج » ويعرف ذلك 
بمرض ونحوه » ولذلك فإنه يحجر على المريض التبرع بالزيادة على الثلث 
(1) المدونة الكبرى (7*8/5) . الحلى (۱۰/ ۲۱۹) ٠‏ بدائع الصنائع (۳/ 714) » وروى مالك بسنده أن 
عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدته - 
الموطأ (؟/ ۷۱ رقم (۱۱۸۳) » وأخرجها عبد الرزاق في المصنف (۷/ 15) رقم (۱۲۱۹۵)» 
السئن الكبرى (۷/ 7537 رقم )١5407(‏ . 


(0) المحلی (۲۲۳/۱۰) . 
() بدائع الصنائع (۳/ )۲۲١‏ » بداية المجتهد (۲/ ۸) . 


51د قضية المسئين الكبار المعاصرة 
لحق الورثة » فصار تصرفه في مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد 
اموت لايملك قطع إرث أحد » فكذلك لايملك قطع إرث أحد قبيله © : 


مناقشة أدلة الجمهور: 


وردت عدة اعتراضات على دليل الجمهور الذي يرى توريث البائن إذا طلقها 
من كان فاراً من ميراثها » وأذكر ذلك فيما يلي : 
أولأ؛ دعوى إجماع الصحابة على توريث البائن من الفار: 

يرد على هذه الدعوى أمران : 

الأمر الأول : عدم صحة ما روي عن الصحابة في ذلك » يقول ابن حزم : إنما 
جاءت في ذلك روايات مختلفة متناقضة عن خمسة من الصحابة فقط عمر 
وعثمان وعلي وعائشة أم المؤمنين وأبي بن كعب .ثم ذكرابن حزم علة لكل رواية 
إلا الرواية عن عثمان »قال : إنه لم يره طلاقاً » وأنه أمره بمراجعتها » وهذا خلاف ما 
ذهب إليه الجمهور من وقوع الطلاق وثبوت حق الإرث »ثم اضطربت رواية الثقات 
عنه » فروى أنه لم يورثها إلافي العدة وروي أنه ورثها بعد العدة ؛ ولاشك أن في 
إحدى هاتين الروايتين وهم لاندري أيتهما هي ”") : 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن كثرة الروايات في هذه المسألة يقوي بعضها 
بعضاً » وصحة رواية عشمان بن عفان التي أقر بها ابن حزم كافية للدلالة » وما ذكر 


. )۳۹۹ /۳۱( مجموع الفتاوى‎ ٠» )١١۹ /۳( المبسوط (۳۱/ ۳۹۹) » بدائع الصنائع‎ )١( 
. )۲۲۸۰ ۲۲۷ /۱۰( المحلی‎ )۲( 


aK TT TT وم عع‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 5514 - 
من تعارض الروايتين أنه ورثها في العدة أو بعد العدة لايقدح في أصل التوريث 
للمبتوتة » والاحتياط يجعلنا نكتفي بفترة العدة لأنها محل إجماع الروايتين . 
الأمر الشاني : إذا سلمنا بصحة ما روي عن بعض الصحابة في ذلك إلا أننا لا 1 
نسلم بدعوى الإجماع » وذلك لما ورد من حلاف عبد الله بن الزبير وعبد الله بن ظ 
عوف -رضي الله عنهما- فقد أخرج ابن حزم بسنده من طريق عبد الرزاق عن ابن 
أبي مليكة أنه سأل عبد الله بن الزبير عن المبتوتة - يعني في المرض - قال : قال لي 
ابن الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبية ثلاثاً ثم مات وهي في 
عدتها فورثها عثمان . قال ابن الزبير : فأما آنا فلا أرى أن ترث المبتوتة . وفي رواية : 
أن عثمان عاده » فقال : لومت ورثتها منك » فقال : آنا أعلم ذلك » ما طلقتها لا 
ضراراً ولافراراً » فورئها عثمان . قال ابن الزبير : لو كان الأمرإلي ما ورثتها(" . 
ومن طريق سعيد بن منصور » عن عبد الرحمن بن عوف أنه طلق امرأته 
تماضر بنت الأصبغ بن زياد بن الحصين » وقد أرسلت إليه تسأله الطلاق » فقال : 
إذا طهرت - يعني من حيضها - فآذنيني » فطهرت فأرسلت إليه وهو مريض › 
فغضب وقال : هي طالق البتة لارجعة لها » فلم يلبث إلايسيراً حتى مات › 
فقال عبد الله بن عوف : لاأورث تماضر شيئاً » فارتفعوا إلى عثمان فورثها » وكان 
ذلك في العدة7" . 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (۷/ 57) رقم )١1197(‏ » السنن الكبرى (۷/ 7"557) رقم )١5401(‏ » سان 
الدارقطني (54/5) رقم )۱٥۷(‏ »المحلى (۱۰/ ۲۲۳) المبسوط (5/ )١155‏ » وروى أيضاً هذا الأثر 
عن ابن الزبير الإمام الشافعي في الأم (0/ 5 15) . 

(۲) موطأالإمام مالك (۲/ 01/5 ) رقم )۱۱۸١(‏ »امحل (۱۰/ ۲۲۳) » وروى الشافعي بسنده من 
طريق مالك هذا الأثر في الأم /٥(‏ ۱۳۸) » السنن الكبرى للبيهقي (۷/ “97517) رقم )١5905(‏ . 


- 0 - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
وقد أجيب عن ذلك بما يأتي : 

(1) مخالفة ابن الزبير لاتقدح في الإجماع » لأن قوله «لو كان الأمرإلي ما ورثتها 
امحتمل »فهو يحتمل أن يكون معناه : أنها عندي لاترث ويحتمل أن يكون 
معناه : أي ظهر له من الاجتهاد والصواب مالو كنت مكانه لكان لايظهر لي › 
فكان تصويباً له في اجتهاده » وأن الحق في اجتهاده » وهذا يعني جهلي بوجه 
الاستحسان الذي عرفه عثمان . ولايثبت الاختلاف مع الاحتمال »بل حمله 
على الوجه الذي فيه تحقيق الموافقة أولى . 
وفي رواية سعيد بن منصور : أنها سألته الطلاق » فمعنى قوله لما 
ورثتها١لأنها‏ سألته الطلاق » وبه نقول : ولكن توريث عثمان إياها بعد سؤالها 
الطلاق دليل على أنه كان يورثها قبله . 
وقد قيل : إنها ما سألته الطلاق » ولكنه قال لها : إذاطهرت فآذنيني » فلما 
طهرت آذنته » وبهذا لايسقط ميرائها 7" . 
على أنه روي عن ابن الزبير أنه إنما قال ذلك في ولايته » وقد كان انعقد الإجماع 
قبله منهم على التوريث »فخلافه بعد وقوع الاتفاق منهم لايقدح في 
الإجماع ؛ لأن انقراض العصر ليس بشرط لصحة الإجماع على ماعرف في 
الأضول 20 . 

(۲) أن عبد الرحمن بن عوف لم ينكر التوريث »إإما نفى عن نفسه تهمة الفرار 
عندما قال لعثمان ما طلقتها لاضراراً ولافراراً 9 . 


5 بدائع الصنائع (۳/ 14؟)‎ » )١56 /5( المبسوط‎ )١( 
. )۲۱۹ /۳( بدائع الصنائع‎ )۲( 
. )١1686 /5( المبسوط‎ )۳( 


ثانياً؛ دليل المعقول على توريث المبتوتة من الفار: 

يقول ابن حزم : القول بأن المطلق فر بذلك عما أوجب الله لزوجته من ميراث 
قول غير صحيح » لأنا نقول : مافر قط عن كتاب الله تعالى بل أخذ بكتاب الله 
واتبعه » لأن الله تعالى أباح الطلاق وقطع بالثلاث وبالطلاق قبل الوطء جميع 
حقوق الزوجية من النفقة وإباحة الوطء والتوارث » فأين ههنا الفرار من كتاب الله 
تعالى؟ 

إغا كان يفر عن كتاب الله تعالى لو قال : لاترث مني شيئاً دون أن يطلقها › 
بل الفرار من كتاب الله تعالى هو توريث من ليست زوجة ولاأماً ولا جدة ولاابنة 
ولاابنة ابن ولاأختاً ولامعتقة » ولكن أجنبية لم يجعل الله تعالى لها قط ميراثاً . 

وأيضاً فإن كانت ترثه بالزوجية فواجب أن يرثها بالزوجية » كما يقول الحسن 
البصري » إذ من الباطل الحال الممتنع أن تكون هي امرأته ولايكون هو زوجها . فإن 
قالوا 1 ليست امرأته »قلنا : فلم ورثتموها ميراث زوجة ؟ ومن العجيب قولهم 1 
فر بميرأثها ونصف ميراث لها من صحيح لعلها هي تموت قبله » ورب صحيح يموت 
قبل ذلك المريض »وقد يہرآمن مرضه » فما وجب لها قط » إذ طلقها ميراث يفر به 
عنها 0 . 

والقول بأن المرض يحدث لصاحبه أحكاماً لم تكن له في الصحة فيمنع من 
أكثر من ثلث ماله فى الصدقة والعتق والهبة » كان الطلاق كذلك . 


. )5؟5/1٠١( الحلى‎ )١( 


۷ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ماله » بل هو كالصحيح سواء بسواء » وحتى لو كان ما قلتم فمن أين وجب أن 
يكون الطلاق مقيساً على ذلك » وما نعلم دليلاً على ذلك لامن نص ولامن إجماع 
ولامن قول متقدم ولامن معقول إلادعوى كاذبة » فبطل هذا أيضاً بيقين » ولا 
يعج ز أحد عن أن يدعي ما شاء ^ : 


ويمكن الجواب عن ذلك بما يأتي : 

)١(‏ أن العادة جرت على وقوع الموت في أحوال معينة منها المرض والشيخوخة 
الهرمة والوقف للقصاص » ونحو ذلك » ولا كان الحكم للغالب الأعم اعتبرنا 
تلك الأحوال في حكم الموت » لأن صاحبها لا يتصرف تصرف الرجل المعتاد » 
ولذلك وجدنا الرسول يي ينع من كانت هذه حاله من التبرع بأكثر من 
الثلث »بل يجعل هذا الثلث صدقة من الله تعالى كما ورد في الحديث7" : 
«إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في حسناتكم» 2 
وعلى هذا فلا يقال إن المطلق في هذه الأحوال بريء وغير متهم »أو أن المريض 
من حقه التصرف في ماله كالصحيح : 


(۱) المعلی (۱۰/ ۲۲۷) . 

(۲) أخخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً(۲/ ۲۲۹) رقم (۳۰۹۱۷) » 
سان الدارقطني )١15١ /٤(‏ - كتاب الوصايا ء و أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ )44١‏ رقم 
(1/017؟) من حديث أبي الدرداء » مرفوعاً » وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً - 
سنن ابن ماجه (۲/ )4١ ٤‏ رقم ٠١ ۰ ٩(‏ ) - وكلها بألفاظ متقاربة . 
قال ابن حجر : هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني من حديث معاذ » وفيه إسماعيل بن عياش 
شه عه بن حمرد وهنا مبعيفان ؛ وزواه الحمد من ديت آبي النؤداء »وان ماجة والبزار 
والبيهقي من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف - تلخيص الحبير (۳/ )٩۱‏ رقم (1117) - وقال 
في بلوغ المرام مع سبل السلام (6/ 479) رقم (10) «كلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضاً » . 


یوو جع 


قضية المسنين الكبار المعاصرة A=‏ 

)أن الزوج المطلق لايرث مبتوته إذا مانت في العدة لأنه هو الذي اختار الفراق 
بالطلاق بخلافها . 

الراجح في نظري: 


بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها ينضح لي رجحان ما 
ذهب إليه الجمهور من استحقاق البائن ميراثاً في الجملة إن ثبت أن المطلق كان فاراً 
منه » كما لو كان مريضاً أو شيخاً هرما وكان الطلاق غدراً بغير رضاها » وذلك لقوة 
أدلتهم وعملاً بمقاصد الشريعة من دفع المفاسد » ولذلك رأينا عثمان بن عفان فيما 
روي عنه لما قيل له : لم تورثها من عبد الرحمن » وقد علمت أنه لم يطلقها ضراراً 
ولافراراً من كتاب الله عز وجل ؟ فقال : أردت أن تكون سنة متبعة يهاب الناس 
الفرارمن كتاب الله عز وجل . 
مدى استحقاق البائن الميراث من مطلقها؛ 

ذكرت أن أكثر أهل العلم على استحقاق البائن الميراث من مطلقها في الجملة » 
ولم يخالف في ذلك إلا البعض أشهرهم : عبد الله بن الزيير -رضي الله عنه- 
والجديد عند الشافعية وابن حزم الظاهري 

هذا » وقد اختلف الجمهور في مدى استحقاق البائن الميراث من مطلقها على 
ثلاثة أقوال مشهورة (' : 
القول الأول : أنها ترث ما دامت في العدة » فإذا ماث بعد انقضاء العدة فلا 


. المراجع السابقة في المسألة‎ )١( 


- 4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 


ميراث لها » وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة » وهو قول عمر وعائشة وابن 
0 # 00 

مسعود وابن عمر وأبي بن كعب » ويه قال الشعبي والدخعي وطاوس وهشام بن 
عروة ا 
وحجتهم من وجهين ٠‏ 

الأول : أن المشهور عن عثمان بن عفان أنه ورث تماضر زوجة عبد الرحمن بن 
عوف بعد طلاقه إياها ثلاثاً فى العدة . 

الثاني : أن العدة من بعض أحكام الزوجية » فكانت البتوتة من الزوج الفار في 
حكم المطلقة طلاقاً رجعياً » وأما انقضاء العدة فيعني قطع أحكام النكاح بالكلية » إذ 
بحل لها أن تتزوج بغيره » وقد كان القياس أن لاترث إلا أن بقاء العدة التي هي من 
حقوق النكاح جعلت كبقاء النكاح في حكم التوريث » ولهذا لو كان الطلاق قبل 
الدخول لاترث » لأنه لاعدة عليها . 

القولالثاني : أنها ترث ولو انقضت العدة مالم تتزوج بغير مطلقها »وهو 

0 8 ع 0 ر س 

المشهور عن الإمام أحمد » وبه قال ابن أبي ليلى ؛ وروي عن أبي بكر الصديق وأبي 


وحجتهم من ثلاثة أوجه : 


الأول : ماروي عن أبي بكر الصديق »قال : ترث مالم تتزوج 7 » ونحوه 
م س 0( 

عن أبي بن كعب 7 . 
الثاني : أن حديث عثمان بن عفان في توريثه لمبتوتة عبد الرحمن بن عوف قد 


. )١ 47 شرح فتح القدير(5/‎ )١( 
. )؟5١9‎ /۳( (؟) بدائع الصنائع‎ 


١ 
ا‎ 
1 
1 
ا‎ 
إ‎ 
: 
1 
ْ 
| 
ا‎ 
إٍ‎ 
ا‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة LS‏ 
روي في بعض الطرق أنه ورثها بعد انقضاء العدة 7" . 

الثالث : أن حق المبتوتة في الميراث ثبت لرفع الضرر عنها عندما طلقها زوجها 
غدراً بدون رضاها » وهذا الحق لايسقط أبداً إلا بإسقاط الزوجة نفسها ‏ فإذا 
تزوجت فهي التي رضيت بسقوط حقها » ولها ذلك كما لو سألته الطلاق في 
الابتذاء . 

وقد أجيب عن الوجه الأول 1 بأن قول أبي بكر الصديق محمول على معنى 
أنها : ترث مالم تقدرعلى قدرة التزويج باعتبارها معتدة » وهذا يتنهي بانتهاء 
العدة , 

وعن الوجه الثاني : بأن أصح الروايتين عن عشمان أنه ورث مبتوتة عبد 
الرحمن منه في العدة »ثم إن هذا هو المتيقن أما التوريث بعد العدة فليس بمتيقن . 

وعن الوجه الثالث : أن حق المبتوتة في الميراث ثبت على غير القياس فوجب 
أن لايتوسع فيه فيقتصر على فترة العدة لأنها ملحقة بالنكاح في الجملة : 

وحجتهم: أنه حق ثبت لدفع الضرر عن الزوجة » والشابت لايسقط إلا 
بدليل » ولايوجد . 


- أخرج البيهقي هذه الرواية عن الشافعي قال : حديث ابن الزبير متصل وهو يقول : ورثها عثمان‎ )١( 
- رضي الله عنه- في العدة » وحديث ابن شهاب الذي فيه أن عشمان ورثها بعد العدة - منقطع‎ 
. (00% ۲٠ 4 /0( وانظر أيضاً الأم للشافعي‎ ء)١‎ ٤( السان الكبرى (۷/ 77) رقم‎ 

(۲) شرح فتح القدير(5//ا4١)‏ . 


- ۷1 - : قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وأجيب عن ذلك : بأن الإجماع على أن المرأة الواحدة لاترث من زوجين 
بحكم النكاح في وقت واحد » وما قاله الإمام مالك يؤدي إلى هذا .ثم بعد انقضاء 
العدة يسقط حقها بعوض » وهذا العوض يتمثل في قدرتها أن تتزوج بآخر فتستحق 
ميراثه » فأما ما قبل انقضاء العدة يكون هذا إبطالاً لحقها بغير عوض » لأنها لاتقدر 
على التزوج 017 


والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من قصر حق 
الزوجة المبتوتة من الميراث من مطلقها على فترة العدة ؛ لعدم التوسع في الاستثناء » 
ر اله ملي الاح واعرلت کم : 


ميراث مبتوتة المسن: 

على ضوء العرض السابق لمسألة الفار من ميراث زوجته » وتصريح الفقهاء بأن 
هذا حكم كل من يطلق بهذا الغرض » ويعرف ذلك من ظاهر الحال كالطلاق في 
مرض الموت أو من الموقوف لتنفيذ القصاص »أو نحو ذلك .يقول الميرغناني : وقد 
يشبت حكم الفرار بما هو في معنى المرض في توجه الهلاك الغالب ؛ وما يكون 
الغالب منه السلامة لايثبت به حكم الفرار ° . 

فإنه يمكنني القول » وبناء على ترجيح ما ذهب إليه الجمهور » أن مبتوتة المسنين 
لايسقط حقها في الميراث إن مات المطلق في فترة العدة » لأن الشيخوخة في حكم 
المرض إن لم تكن في ذاتها مرضاً » حيث يتصرف الطاعنون في السن بنوازع نفسية 
وهم لايأملون الحياة . 


. المبسوط(195/5)‎ )١( 
. )٤/۲( (؟) الهداية‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة = “VY‏ 
فسخ النكاح لعجز الشيخ عن 


تمهيد في تأصيل المسألة - تقسيم: 
تكلم الفقهاء عن هذه المسألة في باب العنين ‏ » أو موجبات الخيار بالعيوب 


في النكاحم”" . 
والعنّة - بضم العين وفتح النون مشددة - عجز يصيب الرجل فلا يقدر على 
الجماع”" . 


وذكر الفقهاء الحنفيون في باب العنين أنه يشمل من ضعفت طبيعته لكبر سنه » 
فيقول صاحب مجمع الأنهر عن صاحب المنيرة : رجل عنين : لايقدر على إتيان 
النساء > ولايشتهي النساء #واضرأة فين لا ال ال »وهو فعيل بمعنى 
مفعول . 

شرا هو من لا يقدر على الجماع مطلقاً مع وجود الآلة أويقدر على الثبب 
دون البكر » أو يقدر على بعض النساء دون بعض رض به أو لضعف طبيعته »أو 
)١(‏ الهداية (۲/ 5؟) ؛ بدائع الصنائع (۲/ ۳۲۷) » مجمع الأنهر /١(‏ )فة الفقهاء (۲/ ۳۳۷) 

ومابعدها : 
() بداية الجتهد(00/5) > كفاية الطالب الرباني (۲/ ۸۳) . المهذب (۲/ )٤۸‏ ؛مغني المحتاج 


70 ) المغني والشرح الكبير (۷/ 087) . 
() القاموس الحيط . المعجم الوسيط » مادة :عن . 


- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
لكبر سنه » أو لسحر » أو لغير ذلك فهو عنين في حق من لايصل إليها لفوات 
المقصود في حقها » سواء كانت آلته تقوم أو لا“ . 


وذكر الجمهور في باب موجبات الخيار بالعيوب في النكاح : أن الرد بالعيب 
يكون من أربعة عيوب : الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء" . 

أما ابن حزم الظاهري فهو حارج عن نطاق هذه المسألة لأنه نص على أن شيئاً 
من العيوب كالبرص والجنون والعنانة وداء الفرج لايعطي لأحد الزوجين الحق في 
طلب الفرقة » وبه قال عمر بن عبد العزيز" . 

هذا » ولاخلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة على جواز طلب الزوجة التفريق 
إذا عجز زوجها عن الجماع لضعف أو شي خوخة لما يلحقها من ضرر أو عدم 
التتحصن الذي - كما يقول الميرغناني - يفوت به الإمساك بمعروف ويوجب 
التسريح بإحسان © . 

وأيضاً لما روى سعد بن زيد الأنصاري » قال : تزوج رسول الله لا - 
امرأة من بني غفار فدخل بها » فأمرها فنزعت ثوبها » فرأى بها بياضاً من برص عند 


. )15١ /1١(رهنألا مجمع‎ )١( 

(؟) بداية ال مهد » كفاية الطالب الرباني » المهذب » مغني الحتاج › المغني - المراجع السابقة . 

(۳) انظر قول الظاهرية في المحلى )٠٠۹ /١١(‏ » وقول عمر بن عبد العزيز في بداية الجتهد (۲/ )٠١‏ 
وسبق ذكر طرف من الأدلة في التعريف بالفسخ وأحكامه العامة . 

. )۲١/۲( الهداية‎ )5( 

(0) السنن الكبرى (۷/ 707) رقم )١4775(‏ » وأخرج عبد الرزاق عن عروة بن الزبير : لما دخلت 
الكندية على النبي -ك- قالت : أعوذ بالله منك » فقال : «لقد عذت بعظيم » الحقي بأهلك» 
المصنف (۷/ 589) رقم )١11444(‏ - قلت : والظاهر أنهما قصتان . 


ا 
1 


قضية المسئين الكبار المعاصرة 5/4 - 
ثديها » فانماز “ رسول الله - كَلهِ- وقال : احذي ثوبك» فأصبح وقال لها : 
«الحقى بأهلك» . 

قالوا : فشبت الرد بالبرص بالخبر وثبت في سائر العيوب بالقياس”" » ومع 
اتفاق الفقهاء على ذلك إلا أنهم اختلفوا في وضع الضوابط والشرط التي تعطي حق 
الخيار بالعيب الجنسي » كما احتلفوا في نوع الفرقة الثابتة بالعيوب وطريق وقوعها › 
وأبين ذلك فى الغصنين الائيين : 

الخصن الأول 
ضوابط طلب المرأة التفريق لعجز الزوج الجنسي 

أذكر فيما يلي أهم الضوابط التي نص عليها الفقهاء لطلب المرأة التفريق لعجز 
أولا؛ تضررالزوجة من هذا العيب؛ 

لا حلاف بين الفقهاء القائلين بالخيار بالعيب أنه يشترط تضرر الزوجة من عجز 
زوجهاعن الجماع بأي سبب طارئ بنحو مرض » أو طبيعي لكبر السن » سواء كان 

والزوجة وحدها هي التي تقدر الضرر الواقع عليها من ذلك مع ضرورة أن لا 
000 أي انتقل من مكان إلى مكان » وتنحى واعتزل . القاموس الحيط » مادة : مز . وفي بعض النسخ : 

فامار بالراء وليس بالزاي »أي غضب » من نمر - بفتح النون وتشديد الميم - القاموس الحيط - 


مادة : غمر. 
(0)المهذب (48/5) . 


- ¥0 - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
يتعارض ادعاؤها مع ظاهر الحال » ومن ثم فقد اخمتلف الفقهاء في حكم الزوجة 
التي رضيت بهذا العيب ثم بدا لها أن تعلن عدم الرضا . 

حيث ذهب الحنفية في الأصح والشافعية إلى سقوط حق المرأة في الخيار 
بالعيب إن رضيت به بالمقام معه والسكوت عنه » قالوا : لآن الخيار في هذه العيوب 
كخيار العيب في البيع ”“ . 


الشافعية وهو مذهب الحنابلة : إلى عدم سقوط حق المرأة في الخيار بالعيب إذا 
كانت قد رضيت به ثم بدا لها عدم الرضا » لاحتمال أنها كانت ترجو برأه »أو كانت 
تظن تحملها وصبرها ذ ع0 
ثانياً: سلامة الزوجة من ‌العيب؛ 

اختلف الفقهاء في حق الزوجة في الخيار بالعيب إذا كانت هي مبتلاة بنفس 
الداء أو بغيره » على ثلاثة أقوال 29 . 

القول الأول : أنه لايجوز لها حق الخيار » سواء أكان عيبها من جنس عيب 


(1) تحفة الفقهاء (۲/ 4"") » الهداية (۲/ )۲١‏ » أحكام المرضى لابن تاج الدين الحنفي (ص/ )٠١١‏ » 
حاشية ابن عابدين (۳/ 446) » مجمع الأنهر 45١ /1١(‏ 2 157) »المهذب (18/1) » مغني امحتاج 


)۳/۳( 
)١(‏ انظر للحنفية وللشافعية مراجعهم السابقة » وانظر للمالكية : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
7 ۷ ) » وللحتابلة المغني (۷/ )١79‏ . 


(۳) المراجع السابقة في فقه المذاهب . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة E‏ 

وهو مذهب الحنفية والأشهر عند المالكية وإليه ذهب الحنابلة . 

وحجتهم : أن الزوجين في مجموع الأحوال متساويان » ولامزية لأحدهما 
على صاحبه . 

القول الثاني : أن حقها في الخيار لاايسقط » سواء أكان عيبها من جنس عيب 
زوجهاأم لا . 

وهو القول الثاني عند المالكية والأصح عند الشافعية . 

وحجتهم : أنه عيب ثبت به حق التفريق فلا بمنعه العيب الممائل لاحتمال رضا 
الطرف الآخربه . 

القول الثالث : أن حقها في الخيار يسقط إذا كان عيبها مثل عيبه قدراً وفحشاً › 
ولايسقط إذا كان عيبها بخلاف عيبه قدراً أو نوعاً . 

وهو الوجه الثاني عند الشافعية . 

وحجتهم : أنه إذا تساوى العيبان تساقطا »إذلو كان الزوج قادراً على الوطء 
دونها فلن تنتفع . 

والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الشافعية في الوجه الثاني من التفريق بين 
ابتلائها بنفس العيب فلا يجوز لها طلب الفرقة وبين أن يكون ابتلاؤها بغير عيب 
الزوج فيجوز لها طلب الفرقة لاحتلاف الأحوال » وربا كانت فى حاجة إلى ما 
تطلبه من صفات الكمال . ۰ 


4 


- ۷¥ - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
ثالثا: إمهال الزوج لعلاج نفسه: 

لاخلاف بين الفقهاء القائلين بالخيار بعيب التعنين أنه يجب على القاضي 
إمهال الزوج سنة من تاريخ حكمه » لاشتمال السنة على الفصول الأربعة » ولاعبرة 
لتأجيل غير القاضي أو الحاكم كائناً من كان » ولو عزل هذا الحاكم بعد التأجيل بنى 
الشاني على الأول . ثم إذا لم يتمكن الزوج من الوصول إلى زوجته فرق بينهما 
لجاک ١‏ 

ويدل لذلك : ماروى عن بعض الصحابة من القول به دون مخالف »وهم 
لايقولون ذلك إلاعن توقيف لحسن الظن بهم »ومن هؤلاء :عمربن الخطاب » 
والمغيرة بن شعبة » وعبدالله بن مسعود" . 

وأرى أن تأجيل المسنين فيه نظر » لأنهم يزدادون ضعفاً » الأمرالذي تفوت به 
حكمة التأجيل » التي صرح بها ابن تاج الدين الحنفي بقوله : لأن المرض يزول غالباً 
فيها (أي في السنة) » لأنه يكون لغلبة البرودة أو الحرارة أو اليبوسة أو الرطوبة › 
وفصول السنة مشثملة عليها » فالربیع حار رطب » والصيف حار يابس » والخريف 
بارد يابس » والشتاء بارد رطب » فإذا مضت السنة ولم يزل المرض ظهر أنه 
عات 0 
(۱) مراجع المذاهب سالفة الذكر » وأيضاً بداية المجتهد (۲/ )۷١‏ . 
(۲) انظر قول عمر والمغيرة - رضي الله عنهما - بأن العنين يؤجل سنة في :سان الدارقطني ۳/ ٠٠٠۵‏ » 

٦‏ أرقام 771 7576770 - وانظر قول ابن مسعود - رضي الله عنه - «بأن العنين يؤجل سنة 
فإن وصل إليها وإلافرق بينهما ولها الصداق» في : مجمع الزوائد 4/ "١١‏ وقال ابن حجر الهيثمي : 


رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة » وهو ثقة . 
(؟) أحكام المرضى لابن تاج (ص/ )١51‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -51/8- 
وقال الميرغناني : وقدرناها بالسنة لاشتمالها على الفصول الأربعة » فإذا 
مضت المدة ولم يصل إليها تبين أن العجز بآفة أصلية »ففات الإمساك بالمعروف 
ووجب عليه التسريح بإحسان ‏ . 
قلت : ومع ذلك ٠‏ فإذا كان القاضي يرجو إمكان معالجة المسنين طبياً فيما 
يخص هذا العيب » بعد التقدم الطبي المذهل في هذا العصر ‏ بفضل الله تعالى › 
فله أن يضرب الأجل المناسب »وإلافهو نوع من العبث . 


, )55/5( الهداية‎ )١( 


- ۷۹ ¬ قضية المسنين الكبار المعاصرة . 


الغصن الثاني 

نوع الفرقة الثابتة بالعيب وأثرها وطريق وقوعها 

أتكلم في هذا الغصن عن نوع الفرقة الثابتة بالعيب » وأثر تلك الفرقة » وطريق 
وقوعها . 
أولاً: نوع الفرقة الثابتة بالعيب الجنسي؛ 

احتلف الفقهاء في نوع الفرقة الثابتة بالعيب على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى أن الفرقة للعيب فسخ وليست طلاقاً » وإلى هذا ذهب 
الشافعية والحنابلة 29 . 

وحجتهم : القياس على البيع في الرد بالعيب » لأنه تراد . 

المذهب الثاني : يرى أن الفرقة للعيب طلاق بائن وليست فسخاً » وإليه ذهب 
الحنفية والمالكية ٩١‏ . 

وحجتهم : أن المقصود هو دفع الظلم عن المرأة » ولايحصل ذلك إلا 
بالبينونة » لأنها لولم تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة . 

والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة » لأله تفريق بعيب 


كالبيع . 


. )۱١١/۷( »المغني‎ )٤۸ /۲( المهذب‎ )١( 
كفاية الطالب الرباني‎ » )١١0 /5( مجمع الأنه ر(١/ 477) » البحر الرائق‎ » )۲١ /۲( الهداية‎ )( 
. )۷١ /۲( (؟/ 838 ) ء بداية المجتهد‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 23 
ثانيا: أث رالفرقة بالعيب الجنسي: 

كما اختلف الفقهاء في أثر الفرقة الواقعة بالتفريق بالعيب على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى أنها تفيد التحريم غير المؤيد » على معنى بقاء الحق 
للزوجين في العود بعقد ومهر جديدين » وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
وأصح الروايتين عند الحنابلة © . 

وحجتهم : أن الفرقة كانت للضرر » فإذا زال سبب الضرر بتراضيهما لم يعد 
هناك سبب ينع . 

المذهب الثاني : يرى أن الفرقة بسبب العيب تفيد التحريم المؤبد » فلا يجوز 
لهذين الزوجين العود أبداً » وهو رواية عند الحنابلة اخحتارها القاضي أبو بكر . 

والحجة في ذلك : القياس على فرقة اللعان بجامع التعيير في كل . 

والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الجمهور من التحريم غير المؤبد لظهور 
ثالثا؛ طريق الفرقة بالعيب الجنسي؛ 

واحتلف الفقهاء أيضا في طريق وقوع الفرقة للعيب على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى أن هذه الفرقة لاتقع إلاعلى يد القاضي ؛ وإليه ذهب 
)١(‏ البحرالرائق )١١۷ /٤(‏ > حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (1/ )۳۸١‏ » مغني المحتاج 


, )۱١۷ /۷( »المغبي‎ )٤4 /۲( )ءالمهذب‎ 3١307 /9( 
. )۱۲۷ /۷( المغني‎ )( 


ع 


-41»- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
لجو وني ا و 
جمهور الحنفية » وهو المذهب عند الشافعية » وبه قال الحنابلة" . 


وحجتهم : أن هذه الفرقة مما يختلف فيها الرأي ويحتاج فيها إلى فصل 
القاضي . 

المذهب الثاني : يرى أن الفرقة للعيب تقع بيد الزوجة لكن بعد المدة المضروبة 
عن طريق الحاكم أو القاضي »على معنى ضرورة رفع الزوجة أمرها للقاضي 
ليضرب لها أجلاً » فإذا اتتهى الأجل ولم يتمكن الزوج من المعاشرة صح لها أن 
تختار الفرقة بقولها دون الرجوع إلى القاضي . 

وإلى هذا ذهب بعض الحنفية وهو ظاهر الرواية عندهم » وبه قال المالكية 
والقول الثاني عند الشافعية " . 

وحجتهم : أن الحق في الفسخ لها فوجب أن يعتمد عبارتها » وقد حدد 
القاضي لها الأجل فبنهاية الأجل مع عدم وصول الرجل يتحقق الفسخ بل 
علقناه بعبارتها لأن الحق لها . 

والراجح في نظري : هو ما ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة من 
عدم وقوع هذه الفرقة إلا بيد القاضي » لأنه مما يختلف فيه الناس »وما جعل القضاء 
إلالفض الخصومات . 


(۱) مراجع المذاهب سالفة الذكر . 
)۲( مراجع المذاهب سالفة الذكر - واشترط المالكية لصحة عبارة امرأة إذن القاضي لها بذلك يوم حدد 
الأجل . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - A‏ - | 
الملبحث الرابع 
عدد زوجات اللسنين 
أتكلم ولأ عن التعريف بالعدد وأحكامها العامة »ثم أبين أحكام العدد الخاصة 
المطلب الأول 
التعريف بالعدد وأحكامها العامة 
)١(‏ العدد - بكسر العين وفتح الدال - جمع عدة - بكسر العين وتشديد الدال 


مفتوحة - على وزن فعلة » كسدرة وسدر » وهي في اللغة : مأحودة من العدد 
اساب والإحصاء » أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأفراء تقول : 
اعتدت المرأة : أي انقضت عدتهاء ؛ أو دخلت في عدتها بعد طلاقها أو وفاة 0 
ا : أي حسبها وأحصاها . : 
والعدة - ر بضم العين وفتح الدال مشددة : الاستعداد للأمر 20 , ظ 
والعدة في اصطلاح الفقهاء هي : تربص المرأة زماناً معلوماً قدره الشرع علامة 
على براءة الرحم مع ضرب من التعبد 29 . 
أو هي اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما 
بالولادة أو الأفراء أوالأشهر ) 

. القاموس الحيط  مادة : عدد‎ ٠ لسان العرب‎ )١( 


() كفاية الطالب الرباني (۲/ )١١‏ . 
(9) سبل السلام (۳/ ۱۱۲۳) . 


A -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 


(۲) ولا خلاف بين الفقهاء على أن مشروعية العدة حاص بالنساء المدخول بهن » أو 
المتوفى عنهن أزواجهن » فلاعدة على المعقود عليها دون دخول أو موت زوج 
بالإجماع » ولقوله تعالى : يا ايها الَّدِينَ مَامَنُوا ذا نَكَحْكُم المؤْمِنَاتَ شم 
موه من قبل أن تَمَسوهن فم لكُم عَلَيْهنَ من عدة تَعَتَدُونَهَا فُمَتَعُوهن 
وتر خوھن راا مياد ٩‏ 
يقول ابن كثير : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل 
الدخول بها لاعدة عليها » فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت » ولا يستشى 
من هذا إلا المتوفى عنها زوجها » فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً » وإن لم يكن 
دخل بها بالإجماع أيض” . 
وأما المرأة التي مات عنها زوجها » أو دخل بها ثم طلقت فتلزمها العدة وجوباً 
بالإجماع 7" »لما هوثابت في الكتاب وصح في السنة . 

-١‏ أما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى : #ولا تعزموا عقْدَةٌ التّكام حتى يبل الكتَاب 
لاا بي ارا تحر ارا جل فر الا وار 


تعالى : #وَالمطلَقَات د ا ن بأنفسهن مَلافَةَ قرو efe,‏ »وفيه تقدير لعدة 


. )59( سورة الأحزاب - الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير (7/ /50) . 

(۳) انظر في فقه المذاهب : بدائع الصنائع ١ /١(‏ )» مجمع الأنهر  )4717/١(‏ بداية الجتهد 
)۲/ ۸۹( كفاية الطالب الرباني (۳/ 1۱( » مغني الحتاج (۳/ 784 المهذب (۲/ ٤١‏ ١)»المغني‏ 
٤۸ /۷(‏ ) »المحلى 7/١١‏ 105) . 

(4) سورة البقرة - الآية (170؟) . 

)2 قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وغيرهم كثير - تفسير ابن کثیر (۱/ 185) : 

(1) سورة البقرة - الآية (۲۲۸) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -584- 


ذوات الأقراء » وقوله تعالى : واللائي يسن من المجيض من نِسَائِكُم إن 
ارتبتم فعدتھن تلاح اه شه رواللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلن أن 
يضعن حملهن) ‏ » وفيه تقدير لعدة غير ذوات الأقراء والحامل . 

5 ر م E EE E eg rl‏ 20 2ے 
وقوله تعالى : #والّدين يوون مثكم وَيَدَرونَ أَزوَاجا يَتَرَبْصنَ بانفسهن أَرِيَعَةٌ 
أشهر وَعشرا 4(" ٠‏ وفيه تقدير لعدة المتوفى عنها زوجها . 

- وأما دليل السنة فمنه قول النبي بلا للفريعة بنت مالك بن سنان ‏ : «امكثي 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) » وقوله لفاطمة بنت قيس ° : «اعتدي فى 
بيت ابن آم مكتوم» » وعن عائشة قالت ‏ : «أمرت بريرة أن تعتد بشلاث 

EN (CUO 4 0, 0 0‏ 4 53 كك 
حيض») »وعن أم حبيبة مرفوعا 1 (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن 

. )4( سورة الطلاق - الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة - الآية (574) . 

)۳( وهي أخت أبي سعيد الخدري » أنها جاءت إلى رسول الله - إلا - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 
خدرة بعد مقتل زوجها في طلب أعبد له » فذ کر الحديث - صحيح ابن حبان (۱۰/ ۱۲۸) رقم 
(155) » موطأ مالك (۲/ 241) رقم (۱۲۲۹) » سنن الترمذي 008/7 ) رقم )۱۲۰٤(‏ » وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح » سنن أبي داود (۲/ ۲۹۱) رقم (۲۳۰۰) . 

() روى ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها 
وكيله بشعير فتسخصطته » فقال : والله مالك علينا من شيء ‏ فجاءت رسول الله - ی فذكرت له 
ذلك » فقال لها : اليس لك عليه نفقة» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : إن تلك امرأة 
(5/ )رقم (1184) . 

() سنن ابن ماجه (۱/ )رقم (۲۰۷۷) , 

() صحيح البخاري )٤۳۰ /١(‏ رقم (۱۲۲۱ ۰ ۱۲۲۲) (۵/ ٤۲‏ ۲۰) رقم (0۰۲) (۵/ )۲۰٤٤‏ 
رقم (2070) » صحیح مسلم (۲/ ۱۱۲۳) رقم )١487(‏ » وفي رواية لمسلم من حديث زيدب بنت 
)رقم .)١450(‏ 
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A0 -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
تحد على ميت فوق ثلاث إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشراً» . 

(۳) هذا وقد اختلف الفقهاء في حكم المفسوخ نكاحها هل تجب عليها العدة 
كالمطلقة أولآ ؟ 
ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن الفسخ في حكم الطلاق في ثبوت العدة 
بالدخول » لبراءة الرحو 27 » وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن الفسخ لا 
يوجب عدة إلافي صورة فسخ المعتقة إذا اختارت نفسها . 
يقول ابن حزم الظاهري : العدة من الطلاق أو من الوفاة » ولاعدة من فسخ إلا 
المعتقة إذا اختارت نفسها فهي كعدة المطلقة دون سائر وجوه الفسخ ؛ 
فللمفسوخ نكاحها غير المعتقة أن تنكح ساعة الفسخ : 
قالابن حزم : برهان ذلك أن عدة الطلاق والوفاة مذكورة في القرآن ؛ 
وكذلك سقوط مسقوطة العدة عن التي طلقت ولم يطأها الطلق في ذلك 
التكاح » وأما المعتقة تختار الفسخ فقد روينا من طريق أبي داود ‏ عن ابن 
عباس » أن زوج بريرة كان عبداً أسود اسمه مغيث » فخيرها - يعني رسول 
الله اة وأمرها أن تعتد . 


)00( ومع هذا الاثفاق بين فقهاء المذاهب الأربعة إلاأنه وقع حلاف في مقدار العدة في بعض الصصور 
كالدعلعة حيث يرى الجمهور أن عدتها كالمطلقة » ويرى الإمام أحمد في إحدى الروايتين أن عدتها 
حيضة واحدة » وهو قول إسحاق وابن النذر وروي عن ابن عباس وابن عمر وعثمان . ويرى 
الجمهور أن عدة الملاعنة كالمطلقة وقال ابن عباس عدتها تسعة أشهر - انظر شرح فتح القدير 
 )1+6/8(‏ مجمع الأنهر (1/ 474) ء حاشية الدسوقي (178/1) »روضة الطالبين (4/ 7905© ؛ 
المغني مع الشرح الكبير (۹/ ۷۸) . 

(۲) المحلى ۰)٢۱ ١(‏ سنن أبي داود (؟/ ۷۰ )رقم (۳۲۳۲) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة - A‏ - 
قالابن حزم : وأما سائر وجوه الفسخ سواء كانت من نكاح صحيح أو من 
عقد فاسد فلاعدة في شيء من ذلك » لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولاسنة › ولا 
حجة فيما سواهما ‏ . 
قلت : والفسخ نوع فرقة للزواج فيجب أن يأحذ حكم الطلاق لبراءة الرحم . 
ثم إن عموم الآية الكريمة : #وأولات الأحمال أجلهن أن يَضَعنَ حملن , 

| يشمل كل حامل مطلقة أو مفسوخ نكاحها » هذا فضلاً عن مايقع من اختلاط 
الأنساب في التزوج من المفسوخ نكاحها قبل استبراء رحمها بالعدة التي جعلها 
الله تعالى علامة على ذلك »وقد ورد النهي عن ذلك في حديث رويفع بن 
ثابت الأنصاري مرفوعا " : الايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي 
ماءه زرع غيره» قال : يعني إتيان الحبالى . 

(4) واحتلف الفقهاء في حكم المطلقة من نكاح فاسد »هل يجب عليها العدة 
كالمطلقة من نكاح صحيح ؟ مذهبان في الجملة . 
المذهب الأول : يرى وجوب العدة كالنكاح الصحيح . 
وهو قول الجمهور » ذهب إليه بعض الحنفية وبه قال المالكية والقديم عند 
الشافعية وإليه ذهب الحنابلة 9) . 


. )٠٠۹/۱۰( المحلى‎ )۱( 

(۲) سورة الطلاق - الآية )٤(‏ . 

۳( سنن أبي داود (۲/ )۲٤۸‏ رقم (۲۱۵۸) » مسند الإمام أحمد ٠۸ /٤(‏ | )رقم (۱۷۰۳1) . 

() شرح فتح القدیر ٠١ »۳٠۷/٤(‏ » حاشية الدسوقي (۲/ )٤١١ » ۲١۹‏ » روضة الطالبين 
(۷/ 0145 ۰ ۳۹۰۳( . مغني المحستاج (۳/ ١ ٤۸‏ الغني والشرح الكبير 
4004/4( . 


-/81" - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
وحجتهم : أن العدة وجبت للتعرف على براءة الرحم » لالقضاء حق النكاح ؛ 
إذ لاحق للنكاح الفاسد . 
المذهب الثاني : يرى عدم العدة في النكاح الفاسد . 
وإليه ذهب البعض الآخر من الحنفية والجديد عند الشافعية وبه قال ابن حزم 
اهر 
وحجتهم : أن الزواج الفاسد لاطلاق له » وإذ لا طلاق له فلا عدة من فراقه » 
وإذليس زوجاً فلاعدة من وفاته . 
والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الجمهور مراعاة لبراءة الرحم . 

(0) والحكمة في تشريع العدة متعددة الجوانب » يقول ابن القيم : في شرع العدة 
عدة حكم » منها : العلم ببراءة الرحم » وأن لايجتمع ماء الواطئين فأكثر في 
رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد » وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة 
والحكمة » ومئها : تعظيم حطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه »ومنها : 
تطويل زمان الرجعة للمطلق » إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتتمكن فيه 
من الرجعة » ومنها : قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين 
والتجمل » ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد ؛ 
ومنها : الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله 
الذي أوجبه » ففي العدة أربعة حقوق . 
ثم قال ابن القيم : وقد أقام الشارع اموت مقام الدخول في استيفاء المعقود 
عليه » فإن التكاح مدته العمر » ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق 


س 
)۱( مراجع الحنفية والشافعية سالفة الذكر ‏ وانظر قول ابن حزم في امحلى (' ۲/۱( . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -88- 
وفي تحريم الربيية »كما ذهب جماعة من الصحابة وهو مذهب زيد بن ثابت 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه . فليس المنصود من العدة براءة الرحم » بل 
ذلك من بعض مقاصدها وحكمها7" . : 
وقال ابن القيم : ذهبت طائفة إلى أن العدة تعبد محض لايعقل معناء" » 
وهذا باطل لوجوه › منها : ' 
-١‏ أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلاوله معنى وحكمة » يعقله من عقله › 
ويخفى على من خفي عليه . 
-١‏ أن العدد ليست من باب العبادات المحضة فإنها تجب في حق الصغيرة 
والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية » ولاتفتقر إلى نية . 
'- أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها . 
فالصواب أن يقال : إن العدة حريم لانقضاء النكاح لما كمل » ولهذا تنجد 
فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له » ألاترى أن النبي - وله كان من 
احترامه ورعاية حقوقه تحريم نسائه من بعده » بخلاف غيره » فإن هذا 
ليس معلوماً في حقه » ولو حرمت المرأة على غيره لتضررت ضرراً محققاً 
بغير نفع معلوم » ولكن لو تأيمت على أولادها كانت محمودة على 
ذلك » وقد كانوا في ا لجاهلية يبالغون في احترام حق الزوج وتعظيم 
حريم هذا العقد غاية المبالغة من تربص سلة في شر ثيابها وحفش بيتها › 
فخفف الله عنهن ذلك بشريعته التي جعلها رحمة ومصلحة ونعمة ۾ فله 


ظ (5) يقصد الظاهرية » حيث قال ابن حزم : العدة الواجبة إغاهي حكم أمر الله تعالى به » ليس شىء 
| منها لاستبراء الرحم - الحلى )305/١١(‏ , 


A4 -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 


الحمد كماهوأهله , 
(1) هذا »ولا حلاف بين الفقهاء على أن العدد ثلاثة أنواع في الجملة ار فا 
الأقراء » وعدة الشهر » وعدة الوضع 9 . ش 


أولا, عدة الأقراء: 


وهي ثلاثة قروء » وتكون لغير الحامل من المدخول بها إذا طلقت أو فسخ 
نكاحها من النساء ذوات الأقراء » وهي من لها حيض وطهر صحيحان » لقوله 
تعالى : #وَاُطَّلَفَاتَ يتريصن بأنفسهن قَلافَهَ قرُوءِ74" » وذلك بدون خلاف لأنه 
منصوص عليه“ . 

ومع اتفاق الفقهاء على ذلك في الجملة إلا أنهم اختلفوا في حقيقة القرء على 
مذهبين » ويرجع سبب الخلاف كما يذكره ابن رشد إلى : اشتراك اسم القرء » فإنه 
يقال في كلام العرب »على حد سواء » على الدم وعلى الأطهار ‏ وقد رام كلا 
الغريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه » والذي رضيه 
الحذاق : أن الآبة مجملة في ذلك » وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أحرى“ . 


وأذكر فيما يلي هذين المذهبين با يوفى الغرض : 


. )۸۷ ١ 85 /۲( إعلام الموقعين‎ )١( 

(1) المراجع سالفة الذكر في تعريف العدة مع اختلاف في بعض الصفحات - هذا » ويجب التنبيه إلى 
أن حديثنا في هذا الباب سوف يقتصر على النساء الحرائر دون الإماء ؛ لعدم الحاجة العملية في هذا 
العصر لأحكام الإماء . 

(؟) سورة البقرة - الآية (۲۲۸) . 

(5) قاله ابن رشد في بداية المجتهد (۲/ 89) . 

(0) بداية المجتهد (۲/ )4١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - 4 
المذهب الأول : يرى أن المقصود بالقرء في عدة المطلقة : الطهر » وهو الزمن 

این اللفين » وبققية الطهر الذي طلقها فيه يعد قرءاً . 
وهو مذهب المالكية والشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة » وبه قال ابن 

حزم الظاهري ؛ وأبو ثور » وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة ‏ . 

وحجتهم من الكتاب والسنة : 

)١(‏ أمادليل الكتاب فمنه قوله تعالى  :‏ يا آَيْهًا الب إِذَا طَّلّقُْم الشْسَاءً 
تَطَلفُوهن لعدتھن 4 » ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة : أن الله تعالى 
بين زمن الطلاق الذي يصلح فيه » فاللام بمعنى في » والزمن الذي يصلح فيه 
الطلاق هو الطهر ء لأن الطلاق في الحيض محرم بالإجماع » وعليه فيكون 
الطهر المشار إليه هنا هو القرء المنصوص عليه في قوله : لوَامُطَلَفَاتَ يتربصن 
أنه فَلامََ كرُو» ٩‏ . 


(۲) وأما الدليل من السنة فمنه حديث ابن عمر “ › 


أنه طلق امرأته وهى حائض » 
في عهد رسول الله له » فسأل عمر رسول الله لا عن ذلك » فقال : مره 


)١(‏ بداية المجتهد (۲/ )۸٩‏ » حاشية الدسوقي (؟459/5) »الفواكه الدواني (7/ )٩١‏ » المهذب 
0 ) » روضة الطالبين (۸/ )۳١١‏ » مغني المحتاج (۳/ )۳۸١‏ ء المغني (۷/ )٤٥١‏ » المحلى 


(9۷/۱۰) . 
هذا » وقد اشترط الجمهور في هذا الطهر أن لايكون قد مسها فيه » ولم يشترط ذلك بعض المالكية 
وابن حزم الظاهري . 


(۲) سورة الطلاق - الآية الأولى . 
(۳) سورة البقرة -الاية (۲۲۸) . 


)€( صحيح البخاري (5/ ۲۰۱۱) رقم )٤۹٩ ٤(‏ » صحیح مسلم (۲/ ٠۹۳‏ ۱) رقم “(١ ٤۷۱(‏ 
9 رقم 014712 . 


- ۹۱“ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

فلي راجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك بعد وإن 

شاء طلق قبل أن يمس ؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . 

وفي رواية لمسلم ” : مره فليراجعها »ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» ‏ وفي 

هذا بيان مشروعية الطلاق حال الطهر » فصح أنه القرء . 

ويؤكد هذا ما أخرجه الإمام مالك عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : إغما 

الأقراء الأطهار 29 . 

المذهب الثاني : يرى أن المقصود بالقرء في عدة المطلقة : الحيض »وهو الزمن 
الذي ينزل فيه الدم . وهو مذهب الحنفية " » والرواية الثانية عند الحنابلة » وبه قال 
الشوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وجماعة » وروي عن الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود . وحكى الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله 
َل يقولون : الأقراء هي الحيض (“ . وعن الشعبي أنه قول أحد عشر أو اثني عشر 
من أصحاب رسول الله ككل 29 . 


وحجتهم من الكتاب والسنة : 
)١(‏ أما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى : #والمطلقات بقربصن بِألْفُسهر تلا 
E‏ | ر م م 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۹۰) رقم )۱٤١١(‏ . 

0( أخرجه مالك موقوفاً على عائشة في الموطأ (؟/ 0۷۷) »وذكره الإمام الشافعي في الأم (5/ )۲٠۹‏ : 
() شرح فتح القدیر /٤(‏ ۳۰۸) » بدائع الصنائع (1/ )۱۹٤‏ » مجمع الأنهر /١(‏ 555) . 

() المغني (4/ 417) » كشاف القناع (6/ )4١1/‏ » بداية امجتهد (۲/ 89) . 

(0) المغني » بداية الجتهد - المرجعين السابقين . 

(5) بداية الجتهد - المرجع السابق . 

(۷) سورة البقرة - الآية (۲۲۸) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة نات 
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة : أنه لو حمل القرء في هذه الآية على الطهر 
لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث » لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق 
محسوب من الأقراء عند من قال بأن القرء هو الطهر » والثلاثة اسم لعدد 
مخصوص لايقع على ما دونه . 
أما لو حملنا القرء على الحيض لكان الاعتداد بثلاث حيض كوامل » لأن ما 
بقي من الطهر غير محسوب من العدة » فيكون عملا بالآية على وجهها 
الكامل » وهو الأولى بالاعتبار . 
اعترض الجمهور على ذلك : بأن بعض الطهر يسمى طهراً ‏ ثم إن المعتبر في 
براءة الرحم هو النقلة من الطهر إلى الحيض لا اتقضاء الحيض » فلا معنى 
لاعتبار ا لحيضة الأخيرة » وإذا كان ذلك كذلك فالثلاث المعتبر فيهن التمام 
المشترط هي الأطهار التي بين الحيضتين!١)‏ 1 
ثم إن الآية الكريمة حجة لنا وليست حجة لكم » لأن لفظ «القروء» فيها جمع 
خاص بالقرء الذي هو الطهر » لأن القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراء لا 
على قروء » قالوا : حكي ذلك عن ابن الأنباري . وأيضاً فإنهم قالوا : إن 
الحيضة مؤنثة والطهر مذكر » فلو كان القرء الذي يراد به ا لحيض لا ثبت في 
جمعه الهاء في قوله ثلاثة» » لأن الهاء لاتشبت في جمع المؤنث فيما دون 
العشرة » وأيضاً : إن الاشتقاق يدل على ذلك » لأن القرء مشتق من قرأت الماء 
في الحوض » أي جمعته » فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر"" . 


. )4١ /۲( بداية المجتهد‎ )١( 
. )9١ بداية المجتهد (؟/‎ )۲( 


ANAT‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ا ا ري ابه 6 ف اسان ال ر المعاضرة 


(1) وأما دليل السنة فمنه حديث ابن عمر ‏ مرفوعاً اطلاق الأمة اثتتان وعدتها 


حيضتان) . 

قالوا: ومعلوم أنه لاتفاوت بين الحرة وبين الأمة في العدة » فيمايقع به 
الانقضاء » إذ الرق له تأثير في تنقيص العدد لاف تغيير أصل العدة » فدل على 
أن المراد بالقرء الحيض . 

وأجيب عن ذلك بأن حديث ابن عمر هذا ضعيف » قال ابن حجر : فى إسناده 
راويين ضعيفين » وقال : الصواب وقفه على ابن عمر لأن الدارقطني والبيهقي 
صححاه موقوفاً على ابن عمر 9 . 

وعلى التسليم بصحته فإن المراد با حيضتين الطهران . 

قالوا : ويدل من السئة أيضاً استعمال الشرع للقرء بمعنى الحيض »من ذلك 
قول النبي َة لفاطمة بنت أبي حبيش ”2 : «انظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي 
فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» . 

وأجيب عن ذلك بأن لفظ القرء في اللغة العربية لفظ مشترك يصلح حقيقة في 
الأمرين »فلا حجة في ذلك . 

(۱) سان ابن ماجه (۱/ 1۷۲) رقم (۲۰۷۹) » وفي رواية لابن ماجه وأبي داود عن عائشة مرفوعاً بلفظ 
«طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» سنن ابن ماجه (۱/ 1۷۲) رقم (۲۰۸۰) » سنن أبي داود 
(190/1) رقم (۲۱۸۹) » وقال أبوداود : وفي رواية بلفظ «وعدتها حيضتان «قال : وهو حديث 
مجهول . 


(۲) تلخیص الحبير (۲۱۳/۳) , 


)۳( سنن ابن ماجه (۱/ ۲۰۲۳) رقم (570) » سان النسائي (۱/ ۱۲۱) رقم (۲۱۱) ۱۸۳/۱(۰) رقم 
)0۸( )1 ۱ )رقم )۴٥۵۴۳(‏ » سند أحمد(0/ ۰ رقم( )٤1۳/0( )۲۷ ٤۰۹‏ رقم 
(۲۷۷۱) » سنن أبي داود (۱/ ۷۲) رقم (580) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -594- 
(۳) وأما دليل المعقول فهو أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم » وبراءتها إا تكون 
بالحيض لا بالأطهار » ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالأيام » فا حيض 
هو سبب العدة بالأقراء » فوجب أن تكون الأفراء هي الحيض 27 . 
وأجيب عن ذلك بأن المعتبر في براءة الرحم هو النقلة من الطهر إلى الحيض 
لاانقضاء الحيض »فلا معنى لاشتراط الثلاث حيضات 7 . 


والراجح في نظري بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها هو 
ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن المراد بالقروء الأطهار » وذلك لتيسير العدة على 
المطلقة » ولأن الزوج لن ينتفع بالحيض الأخير لتحريم المس فيه » والمرأة يمكنها أن 
تنتفع بمدته لتجهيز نفسها في زواج جديد بعده . 
ثانياً: عدة الأشهر: 

وتكون بثلاثة أشهر للمطلقة من غير ذوات الأقراء لصغر أو يأس أو خلقة » أو 
بأربعة أشهر وعشر لكل من مات عنها زوجها قبل الدحول أو بعده » من ذوات 
الأقراء أو من غير ذوات الأقراء . 

ويدل للثلاثة أشهر قوله تعالى : #واللائي يَكِسنَ من المحيض من نسائكم إن 
ارتبثم فعدتهن مَلامَهُ أشهر واللائي لم يَحضن 7# , ولأن الأشهر بدل عن الأقراء » 
والأصل مقدر بثلاثة فكذلك البدل . 

ويدل لعدة المتوفى عنها زوجها : عموم قوله تعالى : إوالدين تقون منكم 
)١(‏ بدائع الصنائع (۳/ )١44‏ ء بداية المجتهد (۲/ )4١1‏ . 


(؟) بداية المجتهد (۲/ )1١‏ . 
(۳) سورة الطلاق - الآية )٤(‏ . 


۹۵ ¬ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
سعد اعد اسهد کک 


د اوا يتريس ايو اريك امو رومض 004 , 
ويستثنى من هذا العموم المرأة المنوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً » كيف 

تكون عدتها ؟ مذهبان للفقهاء : 
المذهب الأول : يرى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع ا لحمل »قلت 

المدة أو كثرت ٠‏ وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور 

وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وابن حزم الظاهري » وهو ما عليه جماهير العلماء من 

الصحابة وغيرهه”) 

وحجتهم من الكتاب والسنة 5 

)١(‏ أمادليل الكتاب فمنه قوله تعالى : #وأولات الأحمّال أجلهن أن يَضَعنٌ 
م2274 »وهي عامة في عموم النساء » وهي مخصصة لعموم قوله 
تعالى : #والذين يفون منكم ويدرون أزواجا يريصن بأنفسهن أريعة أشهر 
وَعَشن 4 29 , 

(؟) وأما دليل السنة فمنه حديث أم سلمة » قالت : «قتل زوج سبيعة الأسلمية › 


. )۲۳٣( سورة البقرة - الآية‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (1/ )۱۹١‏ , مجمع الأنهر(١/457)‏ » حاشية الدسوقي (415/1) » كفاية 
الطالب الرباني (۳/ )١١‏ ؛ الفواكه الدواني (۲/ 47) > المهذب (۲/ )٠٤١‏ ؛ مغني المحتاج 
٠ )"88/(‏ المغني مع الشرح الكبير (9/ )1١١‏ » المحلى (۲۹۱۳/۱۰) »سبل السلام (7/ 1١75‏ ؛ 
٥‏ » تفسیر ابن كثير (4/ 189) . 

(۳) سورة الطلاق - الآية )٤(‏ . 

(4) سورة البقرة - الآية (5 7؟) . 

اللي صحيح البخاري ٤ /٤(‏ رقم (1175) » صحيح مسلم بشرح النووي (' )سان 
النسائي (5/ ۱۹۲) رقم )701١(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -0435- 


وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت فأنكها رسول الله 44 › 
وكان أبو السنابل فيمن خطبها . 
وفي رواية للإمام أحمد عن المسور بن مخرمة ( أن سبيعة الأسلمية توفي عنها 
زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت »فقال لها رسول الله 
يه : «قد حللت فانكحي» » وفي رواية : فلما تعلت من نفاسها خطبت » 
فاستأذنت النبي اة في النكاح فأذن لها أن تنكح 5 
المذهب الثاني : يرى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين : 
وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر . 
وإلى هذا ذهب المالكية في غير المشهور وهو اختيار سحنون » وبه قال ابن أبي 
ليلى والهادوية » وروي عن علي وابن عباس في إحدى الزوايفين ع : 
وحجتهم : الجمع بين الآيتين لوَاندِينَ يُتَوَفُونَ منكم ويدرون أزواجا يتربصن 
بِأَنْفْسِهِن أريَعَةَ أشهر وعشرا» و لإوأولات الأحْمّال أجلهن أن يَضَعِنَ حملهن» 
قالوا : إن كل آية من هاتين فيها عموم وخصوص من وجه » والجمع بين الآبتين 
والعمل بهما أولى من العمل بإحداهما وترك الأخرى في حق الحامل المتوفى عنها 
زوجها . 
والراجح في نظري : هوما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني من القول بأبعد 
الأجلين للحامل المتوفى عنها زوجها » جمعاً بين الآيتين » ومراعاة لحق الزوج وحق 
ولده معاً . 


(۱) مسند الإمام أحمد /٤(‏ ۳۲۷) »رقم (۱۸۹۳۸۰۱۸۹۳۷) . 
(۲) حاشية الدسوقي » الفواكه الدواني » سبل السلام » تفسير ابن كثير - المراجع السابقة . 


- ۷ - قضبة المسنين الكبار المعاصرة 
ا ا 
ثالثا: عدة الوضع: 


وتكون هذه العدة للحامل فلا تبر إلا بوضعه لقوله تعالى : #وأولات الأحمال 
أجلهن أن يَضَعَنَ حَملَهُن74 , ولأن القصد من العدة براءة الرحم » وهي تحصل 
بوضع الحمل 7" . 

يقول ابن كثير : يقول تعالى : ومن كانت حاملاً فعدتها بوضعه » ولو كان 
بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف › 
وروي عن علي وابن عباس -رضي الله عنهم- أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها 
أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع والأشهر عملاً بهذه الآية والتي في سورة 
ال 


. )٤( سورة الطلاق -الآية‎ )١( 

(؟) مجمع الأنهر(١/555)‏ » كفاية الطالب الرباني ("/ )١1"‏ بداية المجتهد (۲/ "47) » مغني اعناج 
٠)۸۸ /7(‏ المغني والشرح الكبير (4/ ۰ المحلی (۱۰/ ۲۹۳) » سبل السلام (1/ 14 )١١‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير /٤(‏ 414 ) يقصد بآية البقرة "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً؛ رقم (115) » وقد سبق بيان أن هذا قول سحنون من المالكية وابن أبي ليلى 


والهادوية . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة —- "AA‏ - 
المطلب الثاني 
أحكام العدة الخاصة بزوجات ال مسنين 

الأصل في هذا الباب ما ذكره الفقهاء من حكمة تشريع العدد للنساء »وقد 
فك اجون الما ضيف مجن » وذكر الجمهور أنها معقولة المعنى مع إمكانية 
الحكمة التعبدية أيضاً » ومن ثم اختلف الفقهاء في حكم وجوب العدة على الزوجة 
الصغيرة التي لم تحض ولم تكن مطيقة للوطء » كما اختلفوا في وجوب العدة على 
زوجة المجبوب وزوجة الصغير الذي لايلد لثله . 

فقال المالكية : لاعدة على الصغيرة التي لم تحض ولاتطيق الوطء » لبراءة 
رحمها قطعاً . 

كما ذهب المالكية في المشهور والشافعية إلى أنه لاعدة على مطلقة المجبوب إذا 
كان مقطوع الذكر والخصيتين » وكذلك زوجة الممسوح ذكره وانثياه » وكذلك 
زوجة الصغير الذي لايولد لمثله » لنفس المعنى من براءة الرحم » فضلاً عن عدم 


الدخول الحتقيقى > فكان حكمها حكم من طلقت قبل الدخول 1 
أما عدة الوفاة لواحدة من هؤلاء إذا مات عنها زوجها فواجبة لأن فيها ضرباً 
ر التعيل 517 


)000 حاشية الدسوقي (۲/ ٠ ٤٦۸‏ .ء الفواكه الدواني (۲/ 241١‏ 47) كفاية الطالب الرباني 


۱۲/۳ ) جواهر الإكليل )785/١(‏ » شرح منح الجليل (۲/ 1/7) » روضة الطالبين 
)۴٣١ /(‏ » مغني الحتاج (۳/ ٤‏ ۳۸) ؛ حاشية القليوبي مع عميرة /٤(‏ ۳۹) . 


- 44 - تعد ادن اعبار الما 


ا لخصي كالصحيح في وجوب العدة على زوجته عند الفرقة وكذلك الجبوب بشرط 
ارال : 


يعني أنه لولم يكن ينزل فلا وجه لإيجاب العدة عليه » لأن جماعه كلا 
جماع » فتكون زوجته في حكم غير المدخول بها . 

وذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب العدة على كل المطلقات أو 
المتوفى عنهن أزواجهن لأن من معاني تشريع العدة : تعظيم خطر هذا العقد وإظهار 
شرفه » فليس المقصود من العدة براءة الرحم فقط » بل ذلك من بعض مقاصدها" . 

يقول صاحب مجمع الأنهر الحنفي : والعنين هومن لايقدر على الجماع » أو 
يقدر على بعض النساء دون بعض لمرض به » أو لضعف طبيعته » أو لكبر سنه » أو 
لسحر »أو لغير ذلك » يؤجله الحاكم سنة فإن لم يصل فيها فرق بينهما إن طلبته 
وعليها العدة 9" . 

وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن أحكام العدد في الإسلام أحكام توقيفية 
تعبدية »قال : ليس شيء منها لاستبراء الرحم لوجوبها بالإجماع على العجوز 
الكبيرة التي لا تحمل في الطلاق والوفاة » وهؤلاء اللاتي يئسن من الحيض لايشك 
أحد في أنه لايرتاب فيهن حمل » وكذلك فإن المخالفين لنا لايختلفون في أن 


. المبسوط(07/5)‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدير (198/4) » حاشية ابن عابدين (۲/ 8477:1740 517) » مجمع الأنهر 
(1/ 457 154 0 150)» وانظر للمالكية مراجعهم السابقة » وللحدابلة : إعلام الموقعين 
(۲/ 86 )» المغنى (۷/ )٤٤۹‏ . 

(8) ميض الأكين50/ :134503 : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ¥ 
ا لخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج فإن على امرأته العدة » وهو بلا شك لايكون 
له ولد أبداً » وكذلك لايختلفون في أن من وطئ امرأة ثم غاب عشرات السنين ثم 
طلقها أن العدة عليها » ولاشك في أنها لاحمل بها ؛ ولو كانت العدة نوف الحمل 


ذا 


لأجزأت حيضة واحدة 


تخريج المسنين على أحكام الصغير والممسوح: 

)١(‏ أما المرأة العجوز فليس لها أن تنتفع با ذكره المالكية عن الصغيرة التي لاتطيق 
الوطء » إذا بلغ بحال العجوز كذلك » لأن الله عز وجل بين حكم العسجائز 
فقال : #واللائي يِس من ايض من نِسائكم إن ارتم فَعِدتهن كلاد 
أشهر#”'" . أما الصغيرة عند المالكية فلأنها لم يستبن حالها حتى تلحق بذوات 
الأفراء أو غيرهن » فكان للمالكية في ذلك وجه . 

(۲) وأما زوجات المسنين إذا أثبتن عجز أزواجهن عن الجماع كعجز الممسوحين أو 
الصغير الذي لايولد لمثله فيحتمل أن يكن لهن الحق في المطالبة بمساواتهن 
بزوجات الممسوحين عند المالكية والشافعية من عدم وجوب العدة عليهن 
بالطلاق » أما في حال الوفاة فالعدة واجبة للتعبد . 

(۳) وأرى أن ما ذكره ابن حزم من أن أحكام العدّد في الإسلام أحكام تعبدية جدير 
بالاعتبار » خاصة وأن الجمهور الذين رأوا أن أحكام العدد معقولة المعنى لم 
ينكروا المعنى العبادي فيها » ومن ثم فليس لزوجة أباً كان سنها أن تتر حص في 
أحكام العدة عند وجود سببها 


. )56ا//1١( الحلى‎ )١( 
. )6( سورة الطلاق - الآية‎ )۲( 


كاه قضية المسئين الكبار المعاصرة 


الفصل السابع 
أحكام الجهاد وتوابعه بحق المسنين 
وفيه مبحثان: . 
المبحث الأول : الحكم التكليفي با لجهاد في حق المسنين . 
المبحث الثاني : الحكم التكليفي لقتل المسنين في الجهاد وقبول الجزية منهم . 


مولت قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الفصل السابع 
أحكام الجهاد وتوابعه بحق المسنين 
تمهيد في التعريف بالجهاد وبيان أسمائه الفقهية » والأصل في مشروعيته 
وتدرجها وسببها » وفضله وآدابه الشرعية - تقسيم : 
)١(‏ يتكلم الفقهاء وأهل العلم الشرعي عن أحكام الجهاد تحت ثلاثة أسماء هي : 
الجهاد » والسير » والمغازي 27 . 
() أما الجهاد : فهو الاسم الذي اخحتاره فقهاء المالكية والحنابلة والظاهرية 
والهادوية » وأكثر أصحاب السنن من أهل الحديث » وترجموا لأحكامه 
بقولهم : کات المهاذ ٩‏ 1 
والجهاد في اللغة : بذل ما في الوسع من القول والفعل » مأخموذ من الجهد - 
بفتح الجيم وضمها - أي التعب والمشقة والطاقة الوسع . وقيل بفتح الجيم 

. )١١9/5( حاشية ابن عابدين‎ » )۷١ /٥( انظر في ذلك : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك على سبيل المثال للمالكية : المدونة الكبرى (۳/ 0) » حاشية الدسوقي (۲/ 19/7) ) 
الفواكه الدواني (۱/ 40) » مواهب الجليل (7/ 45 7) » القوانين الفقهية /١(‏ 417) » بداية الجتهد 
)۳۸١ /١(‏ » كفاية الطالب الرباني (؟/ )٠١‏ . 
وانظر للحنابلة على سبيل المثال : المغني (4/ )١57‏ كشاف القناع (۳/ ۳۲) » الكافي (4/ )۲٠۳‏ » 
الإنصاف )١٠١ /٤(‏ » الفروع (5/ )١17/4‏ + المبدع (۳/ )۳١۷‏ . 
وانظر للظاهرية : المحلى (۷/ )۲١١‏ .وللهادوية : سبل السلام (5/ )٠١۳١‏ - ومن اخمتار هذا 
الاسم : ابن عابدين الحنفي في حاشيته )١١14 /٤(‏ - وانظر لأصحاب السان الذين اختاروا ترجمة : 
الجهاد . سنن الترمذي (5/ ۱۹۱) » سنن ابن ماجه (۲/ )47١‏ » سنن النسائي (5/ ۲) » سان أبي 
داود (/ *3) » موطأ الإمام مالك (5/ 447) » الترغيب والترهيب (۲/ )٠١ ٤‏ . وأما الشيخان 
البخاري ومسلم فقد ترجما بقولهما : كتاب الجهاد والسير - صحيح البخاري (۳/ )٠٠۲١‏ ) 


قضية المسنين الكبار المعاصرة اك 
يعنى : التعب والمشقة » وبضم الحيم يعني : الطاقة والوسع .والجهاد مصدر 


الغاية" . 
والجهاد في اصطلاح الفقهاء هو : الدعاء إلى الدين الحق 3 والقتال مع من 
امتنع القبول بالنفس وال مال 7 . 


(ب) وأما السير : فهو الاسم الذي اختاره فقهاء الحنفية والشافعية » وترجموا 
لأحكام الجهاد بقولهم کات . والسير جمع سيرة » وهي الطريق 
والسنة المتبعة » يقال : سار بهم سيرة حسنة » ويقال هم على سيرة واحدة » أي 


على طريقة واحدة » والسيرة : فعلة - بكسر الفاء - من السير » فتكون لبيان 


. لسان العرب » القاموس الحيط » المصباح المنير » مادة : جهد‎ )١( 

(۲) اخترت هذا التعريف لوضوحه »ء وقد ذكره صاحب البحر الرائق بعد أن قال : المقصود بالسير 
الجهاد »ثم عرف الجهاد وذكره - البحر الرائق (8/ 75) . 
والجهاد عند المالكية كما عرفه ابن عرفه : قتال مسلم ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو 
دخوله أرضه له - مواهب الجليل » الفواكه الدواني » كفاية الطالب الرباني- المراجع السابقة . 
والجهاد عند الحنابلة : قئال الكفار خاصة - المبدع (۳/ )٠۷‏ » وعرفه الصنعاني بأنه : بذل الجهد 
في قتال الكفار أو البغاة - سبل السلام (4/ . 

() ولم أجد من يمخالف ذلك في الفقه الحنفي إلاابن عابدين حيث ترجم بقوله : كتاب الجهادء 
وقال : هذا الكتاب يعبر عنه بالسير والجهاد والمغازي - حاشية ابن عابدين )١١9 /٤(‏ وانظر فى 
الفقه الحنفي في الترجمة بالسير : الهداية (؟/ 0") » شرح فتح القدير (0/ )١١١‏ » البحر الرائق 
(/717) » مسجمع الأنهر /١(‏ 511) » المبسوط /١١(‏ ؟) » وهناك كتاب السير محمد بن المحسن 
الشيباني ت 84 ١ه‏ - الدار المتحدة للنشر - بيروت 4170 ١م‏ تحقيق مجيد خدوري » وبدأه بآداب 
الغزو بذكر حديث بريدة . 
وانظر في الفقه الشافعي لترجمة السير : المهذب (557/7) » روضة الطالبين )3١ ٤ /١٠١(‏ » نهاية 
الحتاج (۸/ 4 4) » مغني الحتاج )۲٠۸ /٤(‏ » حواشي الشرواني والعبادي (4/ ١١؟)‏ 


-06/ا- قضية المسنين الكبار المعاصرة 


هيئة السير وحالته 27 . 

والمقصود بالسير في كلام الفقهاء : أمور الجهاد والمغازي » لأن أحكامهما 
تعرف من سيرة النبي يي في غزواته ” »أو لأن في كتاب السير بيان لسيرة 
المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب ومن أهل العهد منهم من 
المستأمنين » وأهل الذمة » ومع المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد 
الإقرار » ومن أهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين وإن كانوا جاهلين 
وفي التأول مبطلين ‏ . 

(ج) وأما المغازي : فهو الاسم الذي ذكره بعض فقهاء الحنفية تخت عنوان السير أو 
الجهاد (5) » كما أنه الاسم الذي اختاره بعض أهل الحديث وترجموا لأحاديثه 
بقولهم : كتاب المغازي 4 

والمغازي جمع المغزاة - بفتح الميم وسكون الغين - وهي الغزوة » من غزوت 
العدو »أي قصدته للقتال غزواً .والغزاة - بفتح العين - اسم من الغزوة . 
وأصل الغزو : القصد والطلب »يقال : مغزى الكلام أي مقصده » ويقال : ما 


1 )۲۲٣/۲( لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : سير » النظم المستعذب شرح غریب المهذب‎ )١( 
1 )۲۰۸ /٤( مغني الحتاج‎ )۲( 


. )/۱١( (7)المبسوط‎ 


(4) ذكره ابن عابدين تحت كتاب الجهاد - حاشية ابن عابدين (5/ )١١9‏ » وذكره ابن نجيم في كتابه 
البحر الرائق (0/ )۷١‏ تحت كتاب السير » وكذلك الكمال بن الهمام ذكر المغازي تحت كتاب السير- 
شرح فتح القدير (5/ )٤١١‏ . 

(6) من هؤلاء الإمام البخاري في صحيحه (5/ )١ ٤٥١‏ » وتبعه ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح 
البخاري (۷/ ۲۷۹) » ومن هؤلاء أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )۳۲١‏ » وعبد الرزاق في 
مصنفه (0/ ۳۱۳) . 


قضية ! لمسنين الكبار المعاصرة لاكولات 
کے سول اجار عا کر س 


مغزاك من هذا الأمر ؟ أي ما مطلبك . وسمى الغازي غازياً لطلبه الغزو وقصده 
إلى عدوه لقتله » وجمعه : غزاة وغزى ‏ . 

واللقصود بالمغازي في اصطلاح الفقهاء : ما وقع من قصد النبي ءَي الكفار 
بنفسه أو بجيش من قبله » ويكون ذلك سنة متبعة من بعده " . 

(۲) والأصل في مشروعية الجهاد بعد الإجماع عليه : الكتاب والسنة : 

(أ) أما الكتاب : فمنه قوله تعالى 20 : #كتبب علَيكم القبال وهو كره تكم وعسى أن 
رهوا سينا وهو حير كم وَصَسَى أن شُحِبُوا شيا وهو هركم واه يعم وأنثم 
لا تَعلّمُونَ © . 

يقول ابن كثير : هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر 
الأعداء عن حوزة الإسلام 9 . 

وقوله تعالى © : #انفروا خَمَاهًا وثفّالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
وفي سبب نزول هذه الآية : يقول معتمر بن سليمان عن أبيه : زعم حضرمي 
أنه ذكر له أن أناساً كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلاً وكبيراً فيقول : إني 
لاآثم » فنزلت الآية » وهي أمر بالنفير العام 2 . 


. )77027/5( لسان العرب القاموس الحيط » مادة غزو » النظم المستعذب شرح غریب المهذب‎ )١( 


(۲) فتح الباري (۷/ 117/4) مع تصرف . 
(۳) سورة البقرة الآية (5١؟)‏ . 

. )75١ /۱( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

(0) سورة التوبة الآية )4١(‏ . 

(5) تفسير ابن كثير (؟/ )٤۷۳‏ . 


لادلا قضية المسلين الكبار المعاصرة 
وقوله تعالى ‏ : #وقاتلوا المشركين كَافَّةَ كما يُقَاتلوتَكم كَافَة وَاعلَّموا أن الله 
مع تين 4 » أي جميعكم يقاتلون جميعهم 97» وقوله تعالی " : هد 


مم وو ELA,‏ الى ل ا ل ل لما 


انسلّخ الأشهر الحرم فاقتلوا ا مشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 


واقعدوا لھم كل مرصد قن تَابوا وَأقَامُوا الصلاة وتوا الرْكَاةَ فَحَلُوا سَبيلهم إن 


ار رو ك 


الله هُفوررحيم # » وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك 

ابن مزاحم : إنها نسخت كل عهد بين النبي ب وبين أحد من المشركين » وكل 

عقد وكل مدة 9 . وقال ابن عباس في هذه الآبة : أمر الله تعالى نبيه وَل أن 

يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام » ونقض ما كان سمى لهم 
مخ الهف واليناق 400 

قلت : وقد ذكر بعض أهل التفسير أن آية السيف هذه قد نسخت ‏ قوله 

تعالى(" :قل يا ايها الئاس قد جاءكم الحق من ريم فَمَنْ اهْتّدَى فرتم 


م f‏ اس 


يمدي لِنّمْسه وَمَنْ ضّل فَإِنّمَا يَضل عَلَيْهًا وما أن عليكم وکیل واتبع ما 


يُوحَى إِنَيْكَ ك وَاصَبرْ حَتَّى يَحَكُم الله وهو خير الحاكمين) . 


وذهب أكثر أهل التفسير - كما يقول ابن كثير - منهم : الضحاك » والسري 


1 )7"5( سورة التوبة الآية‎ )١( 
. )478 /5( تفسير الطبري (۱۰/ ۱۲۸) » تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. )0( سورة التوبة الآية‎ )۳( 


. )444 /1( تفسير القرطبي (۸/ 17) » تفسير ابن كثير‎ )٤( 


(6) المرجعين السابقين . 


() حكى ذلك القرطبي عن ابن عباس في تفسيره (۸/ ۳۸۹) ؛وذكره الشوكاني في تفسيره عن 
النحاس في ناسخه عن ابن عباس - فتح القدير (۲/ )١۳١‏ . 


(۷) سورة يونس الآیتان (۱°۹۰۱۰۸) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -مولا- 
إلى أنآية السيف هذه منسوخة بقوله تعالى7" :فما متا بعد وما فداء حى 
ضع الحرب أوزارها ‏ . ووجه النسخ : أنها مخيرة بين معاداة الاسير الكافر » 
والمن عليه » ولم تحتم قتله كظاهرآية السيف”" . 

(ب) وأما دليل السنة : فأحاديث كثيرة أذكر منها حديث عمر بن الخطاب" 
مرفوعاً لأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله » فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دمائهم وأموالهم إلابحقها وحسابهم على الله » وعن أبي هريرة 
مرفوعاً 2 «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
نفاق» » وما قاله النبي يل يوم فتح مكة عن ابن عباس مرفوعا * : «لاهجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا» . 
وكل هذه الأحاديث وغيرها كثير ظاهر الدلالة في الأمر بالجهاد في سبيل 
الله . 


. )٤( سورة محمد الآية‎ )١( 

(۲) تفسيرابن كثير 71١/5 ٤٤٤/۲‏ - ويلاحظ أن ابن كثير نسب للضحاك والسدي في تفسيرآية 
التوبة القول بنسخ آية السيف بآية سورة محمد » وفي تفسير سورة محمد نسب لهما القول بنسخ آية 
سورة محمد » والناسخ آية سورة التوبة . ولعله اختلاف رواية »أو تصحيف في الموضع الأخير . 

(۳) صحيح البخاري (۱/ ۱۷) رقم (۲۵) ۲(۰/ ۷۰۵) رقم (۱۳۳۵) » صحيح مسلم )0١/1١(‏ رقم 
(۲۰) » كماروي من حديث انس مرفوعاً - صحيح البخاري (۱/ )۱٥۴۳‏ رقم (۳۸۵) » كما روي 
EE SE EG‏ 
مسلم /١(‏ "01) رقم (۲۲) . 

(4) صحیح مسلم )١16117//7(‏ رقم )191١(‏ » سنن النسائي (8/5) رقم )۳٠۹۷(‏ » سان أبي داود 
(5/١٠0)رقم(0007).‏ 

(6) صحيح البخاري (۳/ 56 )١٠١‏ رقم (1771) ۳(۰/ 1١ 5١‏ ) رقم (۲۹۷۰) » كما رواه البخاري عن 
ابن عمر بلفظ ١لا‏ هجرة بعد الفتح501/ )١ 4١5‏ رقم (۳۹۸7) :(1551//4) رقم )1١051/(‏ . 


واد قضية المسنين الكبار المعاصرة 

(۳) هذا » وقد كان من رحمة الله تعالى بعباده المسلمين أن شرع لهم الجهاد على 
سبيل التدرج » يقول الإمام الس رحسي : كان رسول الله بي مأموراً بالصفح 
والإعراض عن المشركين » فقال تعالى ”2 : #فَاصفح الصفح الجُمِيلٌ» › 
وقال تعالى ” : لوَآمْرض عن امْركِينَ» . 


ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالوعظ والجادلة بالأحسن » فقال تعالى 7" :ادع 
إلى سيل وك اة وة الحْسنِوَجَادُمْ الي هي خسن . 

ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم » فقال تعالى : # أَذنَ للذين يَقَائَنُونَ 
باهم ظلِمُوا» أي أذن لهم في الدفع » وقال تعالى ‏ : لفن قاتلوكم 
فَاقتُْوسُمٌ» » وقال تعالى ١‏ : ورن سوا باجح لهاك . 

ثم أمر بالبداية بالقتال » فقال تعالى 7" : #وَقَاتلُوهم حَنَى لا تَكُونَ فتن ويكون 
ادن لله 4 » وقال تعالى © : لفَاقَْنُوا المتركِينَ حَيْتُ وجدتموهم) » وقال ظ 
رسول الله يِه 29 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله » فإذا 00 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلابحقها وحسابهم على الله . 


(؟) سورة الحجر الآية )٩ ٤(‏ . 

(۳) سورة النحل الآية )٠١١(‏ . 

(5) سورة الحج الآية (79) . 

(05) سورة البقرة الآية )١191(‏ . 

(1) سورة الأتفال الآية (51) . 

(۷) سورة البقرة الآية )١۹۳(‏ » وفي سورة الأنفال( ويكون الدين كله لله ) الآية (14) . 
(۸) سورة التوبة الآية (6) . 

(9) سبق تخريجه من الصحيحين في مشروعية الجهاد قريباً . ٠‏ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -١الا-‏ 
فاستقر الأمرعلى فرضية الجهاد مع المشركين » وهو فرض قائم إلى قيام 
الساعة » قال النبى بلا : «الجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل 
آخر أمتى الدجال» » وقال 4" : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة » وجعل 

)٤(‏ وأما سبب مشروعية الجهاد فقد اختلف فيه الفقهاء على مذهبين » حيث ذهب 
الحنفية إلى أن : السبب في الجهاد هو تحقق العدوان من الكفار وكونهم حرباً 
علينا » وذهب الجمهور إلى : أن سبب الجهاد يرجع إلى صفة الكفر التي 
تلزمهم إما الدخول في الإسلام وإماإعطاء الجزية 29 . 
وسبب الخلاف : معارضة العموم للخصوص : 


(۱) أخرجه أبوداود عن أنس مرفوعاً اثلاث من أصل الإيمان : الكف عمن قال ل إله إلا الله » ولا تكفره 
بذنب » ولاتخرجه من الإسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعشني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي 
الدجال » لايبطله جور جائر ولاعدل عادل » والإيمان بالأقدار» » سان أبي داود (۳/ ۱۸) رقم 
)۲١۳۲(‏ - قال المنذري في مختصره يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول » وقال عبد الحق : يزيد بن 
أبي نشبة هو رجل من بني سليم لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان - نصب الراية (۳/ ۳۷۷) . هذا » 
وترجم البخاري لحديث عروة البارقي مرفوعا «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة › 
الأجر والمغنم» بقوله : باب الجهاد ماض مع البر والفاجر - صحيح البخاري (7/ 48 )١٠١‏ رقم 
(۷) . 

)۲( مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمرمرفوعا( / )رقم ٤(‏ 0۱۱ ) »وأخرجه 
البخاري تعليقاً (۳/ ۱۰۹۷) حديث رقم (۲۷۵۷) . 

(۳) المبسوط (۲/۱۰) . 

() الهداية (۲/ ٠ )١۳۷‏ البسحر الرائق (5/ )۷١‏ » بداية ا لمججتهد (۱/ ۳۸۱ ۳۸۹۰) » المهذب 
9 ۳ ) المخني (4/ )1١86‏ . 


-1١1/ا-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
DEDEDE‏ د 


5 رار رهم 


أما العموم : فقوله تعالى “ : #وَقَاتِلُوهُم حَنَّى لا تكون فتنّة وَيَكُونَ الدين كله 
لله € » وقوله يا : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله » فإذا 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 
وأما ا لخصوص : فمنه قوله تعالى 7 : # فَإِنَ امدَرَُوكُم فلم يُقاتلوكم وَأَلْهَوَا 
نيكم السلّم هما جعل الله لَكُمْ عَلَيهم سَبيلاً 4 » وقوله تعالى 29 : #وَقَاتنُوا 
في سَبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تَعتَّدُوا إن الله لا يحب العتدين) . 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن آية البقرة : (وقاتلوا في سَبِيل اله انين 
يق اتونكم هذه منسوخحة بآية التوبة فاق توا ارين حَيْث 
وَجَمُوهم4 » وقال أبو العالية (وقاتئوا في سَبيلٍ الله الي يقاتدونكم 4 
هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة » فلما نزلت كان رسول الله بَا يقاتل من 
قاتله ویکف عمن كف عنه » حتى نزلت سورة براءة" . 

ويدل للحنفية : ماثبت في الصحيحين من أن رسول الله كه " قال : «لا 
تتمئوا لقاء العدو » وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن 
الحنة تحت ظلال السيوف» . 

(1) سورة الأنفال الآية (4©) ٠‏ وفي سورة البقرة ( ويكون الدين لله ) الآية (141) . 

(؟) سبق تخريج الحديث من الصحيحين قريباً من حديث عمر بن الخطاب في مشروعية الجهاد . 


(۳) سورة النساء - الآية ( 45) . 
)٤(‏ سورة البقرة - الآية )٠۹١(‏ . 
(5) سورة التوبة - الآية )٥(‏ 
(5) تفسیر ابن كثير (۱/ ۳۰۷) . 


)رقم (11747) 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -؟الا- 

(5) وفضل الجهاد - كما يقول الكمال بن الهمام - فضل عظيم » كيف وحاصله 
بذل أعز ا حبوبات وهو النفس » وإدخال أعظم المشقات عليه تقرباً بذلك إلى 
الله تعالى » وأشق منه قصر النفس على الطاعات على الدوام ومجانبة هواها › 
يدل عليه أنه أخره في الفضيلة عن الصلاة على وقتها في حديث ابن 
مسعود »اقلت : يا رسول الله : أي الأعمال أفضل ؟ قال كَل : «الصلاة على 
وقتها» قلت : ثم أي ؟ قال :ابر الوالدين» » قلت : ثم أي ؟ » قال :«الجهاد 
في سبيل الله ولو استزدته لزادني) . رواه البخاري 27 . 
وجاء تأخيره عن الإيمان في حديث أبي هريرة المتفق عليه »قال : سئل رسول 
الله اة أي العمل أفضل ؟ قال : (إيمان بالله ورسوله» قيل : ثم ماذا؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله» قيل : ثم ماذا ؟ قال«حج مبرور» » ويجب أن يعتبر كل 
من الصلاة والزكاة مرادة بلفظ الإيمان من عموم المجاز " . 
ونقل الحطاب عن القرطبي قال : قد حض الشرع على تمني الشهادة ورغب 
فيه فقال : «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 


)000 صحيح البخاري (۱/ ۱۹۷) رقم ٤(‏ 09) 1 

(۲( شرح فتح القدير (0/ )٤١١‏ » وقد نقل ذلك ابن عابدين في حاشيته مع الاختصار (4/ c(1‏ 
قال الكمال : واختلاف الأحاديث في ترتيب أفضل الأعمال يحمل على اختلاف حال السائل - 
رقم (۲۹۳۰) » وحديث أبي هريرة في صحيح البخاري (۱/ ۱۸) رقم (55) )رقم 
)١ 557‏ » صحيح مسلم (۱/ ۸۸) رقم (۸۳) : 

زفرة مواهب الحليل (۳/ 751) » والحديث رواه مسلم من حديث سهل بن حنيف (۳/ )۱١۱۷‏ رقم 
(۱۹۰۹) » كما رواه أبوداود في سننه (۲/ 80) رقم )١510(‏ » وفي رواية عن أنس بسن مالك- 


الات قضية المسنين الكبار المعاصرة 

بر ووو ا ت 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يك قال ١‏ : «والذي نفسي بيده 
لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقدل »ثم أحيا فأقتل »ثم أحيا فأقتل» وكان 
أبو هريرة يقول ثلاثاً : أشهد أن رسول الله يكل قالها ثلاثاً . 
ويقول الشيرازي : ويستحب الإكثار من الجهاد في سبيل الله » وأقل ما يجزئ 
فى كل سنة مرة » لأن الجزية تجب في كل سنة مرة » وهي بدل عن القتل ؛ 
فإن دعت الحاجة في السنة إلى أكثر من مرة وجب » لأنه فرض على الكفاية 
فوجب منه ما دعت الحاجة إليه » فإن دعت الحاجة إلى تأخيره لفسعف 
المسلمين أو قلة ما يحتاج إليه من قتالهم من العدو أو للطمع في إسلامهم ونحو 
ذلك من الأعذار جاز تأخيره » لأن النبي كَل أخر قتال قريش بالهدنة ؛ وخر 
قتال غيرهم من القبائل بغير هدنة » ولأن ما يرجى من النفع بتأخيره أكثرتما 
يرجى من النفع بتقديمه فوجب تأخيره " . 

(5) وأما آداب الجهاد الشرعية فقد جمعها النبي بيا في حديث بريدة » عن عائشة - 
رضى الله عنها - قالت 7" :کان رسول الله يك إذا أمّر أميراً على جيش أو 


= مرفوعا : امن طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولولم تصبه) . صحيح مسلم (۳۲/ )۱١۱۷‏ رقم 
(۱۹۰۸) . 

)00( صحيح البخاري /١(‏ ا14( »صحیح مسلم (۳/ 440 )١‏ رقم )۱۸۷٩(‏ »موطأً مالك 
(450/0)رقم(9815). 

(۲) المهذب (۲۲۷/۲) . 

(۳) هذا الحديث ذكره محمد بن الحسن الشيباني تحت عنوان آداب الغزو من كتاب السير في 
أول صحيفة منه - الدار المتحدة للنشر - بيروت 0 م » تحقيق مجيد خدوري .والحديث أخرجه 
مسلم في صنحيحه (۳/ ۱۳۵۷) رقم 0119101 + صحيح أبن حبان (11/ 41) رقم )٤۷۲۹(‏ +- 


| | 


قضية المسئين الكبار المعاصرة “VE‏ | 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خيراً » ثم قال : 
اغزوا على اسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولاتغلوا » 
ولاتغدرواء ولاتمثلوا » ولاتقتلوا وليداً » وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال » فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم : 
ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم »ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين ٠‏ فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين › 
ولايكون لهم في الغنيمة والفئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا 
فاسألهم الجزية » فإن هم أجابوك »فاقبل منهم .فإن أبو فاستعن عليهم بالله 
تعالى وقاتلهم . 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل 
ولكن اجعل لهم ذمتك » فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة 
الله » وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل » بل على حكمك فإنك 
لاتدري أنصيب فيهم حكم الله تعالى أم لاه . 

(۷) هذا ء والحديث عن أحكام الجهاد حديث طويل متنوع » غير أننا نكتفي هنا 
بالتعرض للمسائل التي تخص المسنين لضرورة تخصص البحث » فأتكلم عن 
الحكم التكليفي للجهاد بحق المسنين » والحكم التكليفي لقتلهم في الجهاد 
وقبول الجزية منهم » وذلك في مبحثين . 


= سنن أبي داود (۳/ ۳۷) رقم (73717) »سان أبن ماجه (۲/ 401) رقم (/7580) » ابن أبي شيبة 
في مصنفه (7/ 06) رقم )٥٤(‏ . 


-هالا- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ل لويد مدو جد د لمعه 2 
المبحث الأول 


الحكم التكليفي للجهاد بحق ا مسنين ‏ - 
أتكلم في هذا المبحث عن حكم الأصل في الجهاد »ثم أبين حكم الجهاد على 
المطلب الأول: 
حكم الأصل في الجهاد 
اللقصود بحكم الأصل حال الاعتياد التي تخلوعن الطوارئ الموجبة أو 
ال حرمة » ولا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوبه في حق النساء ‏ » لحديث 

عائشة”"2 رضى الله عنها » قالت : قلت : يا رسول الله »على النساء جهاد ؟ قال : 

انعم جهاد لاقتال فيه هو احج والعمرة» » وفي رواية للبخاري » قالت عائشة"" - 

رضى الله عنها - : استأذنت النبي ية في الجهاد » فقال : «جهادكن الحج» وفي 

لفظ آخر له ^ «فسأله نساؤه عن الجهاد» فقال : انعم الجهاد الحج) . 

)١(‏ هذا » ويجوز أن يؤذن للنساء في المدروج لسقي الماء ومداواة المرضى ومعالجة الجرحى - روضة 
الطالبين (۱۰/ ۲۰۹) - وأخرج مسلم من حديث أنس أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين ؛ 
وقالت للنبي يك اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه» فجعل النبي وك يضحك - 

(۲) سان ابن ماجه (۲/ 41۸) رقم (۲۹۰۱) » مسند أحمل (119/5) رقم (10511) » سان 
الدارقطني (۲/ 584) رقم (515) . ْ 

(۳) صحيح البخاري (۳/ 5 )١١5‏ رقم (۲۷۲۰) . 

(4) عن عائشة - أيضاً - صحيح البخاري (/ )١١94‏ رقم )۲۷۲١(‏ . 


قضية المسنين الكبار ا معاصرة علج وم 
وأما في حق الرجال فقد اختلف الفقهاء في حكم الأصل في الجهاد عليهم 
على ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول : يرى أن الأصل في الجهاد الندب .وهو قول عبد الله بن 
الحسن 7" ونقل عن الثوري وغيره”" ؛ وبنحوه قال ابن عبد البر المالكي © 
والداودى من المالكية 9 وروى عن ابن عمر قال : ليس بفرض ” . 


وحجتهم من الكتاب والسنة : 
(١)أمادليل‏ الكتاب : فمنه قوله تعالى ”° : #ل يَسْتَّوِي القاعدون مين المؤمنين 
َير أولي الضَرَرِوَاحُجَاهِدُونَ في سيل الل يأموالهم وأَنفُسِهم فض الله 
المُجَاهِدِينَ بأموالهم وأنفسهم على الْقَامدين درجة وَكلا وع الله الحستّى 
وَفَضَلَ الله الْجّاهدين على الْقَاعِدِينَ أجرا عَظيمًا » . 
ووجه الدلالة : أن الله تعالى بين فضل الجاهدين على القاعدين وقال : 
«وكلا وعد الله الحستى) » فلو كان الجهاد فرض عبن لتوعد القاعدين . 


أجيب عن ذلك بأن : هذه الآية قرينة صارفة للوجوب العيني المفهوم من عموم 


)١(‏ نسبه ابن رشد إليه خخاصة » وقال : الإجماع على أنه فرض كفاية إلاعبد الله بن الحسن فإنه قال : إنه 
تطوع - بداية المبتهد )۳۸١ /١(‏ . 

(۲) شرح فتح القدیر )٤۳۷ /٥(‏ . 

() قال ابن عبد البر : هوفرض كفاية في حال الخوف »ونافلة مع الأمن - حاشية الدسوقي 
(۱۷۳/۲) » جواهر الإكليل (۱/ )۲٠۱‏ . 

(6) قال اللخمي عن الداودي : بقى فرضه بعد الفتح على من يلي العدو وسقط عمن بعد عله - 
مواهب الجليل (۳/ )٤۳۷‏ . 

. )٤۳۷ /0( قال الكمال : ویجب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عين - شرح فتح القدير‎ )٥( 

(5) سورة النساء الآية (98) . 


-/119/ا- قضية المسنين الكبار المعاصرة 

ا ا ا 
الأدلة الآمرة بالقتال مثل قوله تعالى 7 : #وقاتلوهم حَنَّى لا تَكون فتَنَه ويكون 
الدّين لله » فصار الجهاد فرض كفاية لافرض عين 7" . 

(۲) وأما دليل السنة : فمنه ما ورد في بيان فضل الجهاد » وبيان فضله للترغيب فيه 
وليس للإلزام به » ومن ذلك : حديث ابن مسعود”” » قال : قلت يا رسول 
الله »أي الأعمال أفضل ؟ قال : «الصلاة على ميقاتها» قلت : ثم أي ؟ قال : 
«بر الوالدين» » قلت : ثم أي ؟ قال : «الجهاد في سبيل الله) . 
ومن حديث سلمان 9) مرفوعاً : ارباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 3 
وإن مات جرى عليه عمله الذي يعمله » وأجري عليه رزقه وأمن الفتان» 5 
وأجيب عن ذلك 1 بنفس الجواب عن الآية الكريمة »وه وأن مثل هذه 
الأحاديث تصرف الوجوب العيني المفهوم من عموم الأوامر بالقتال إلى 
المذهب الثانى : يرى أن الأصل في الجهاد الوجوب العيني .وهو قول سعيد 

ابن المسيب 20 » وبه قال الزهري 27 . 

: )۴۹( وفي سورة الأثفال ( ويكون الدين كله لله ( الآية‎ » )١91( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر اہن کثیر (۱/ ۷۱۹) »المغني (۹/ )١١١‏ 5 

(۳) صحيح البخاري (۳/ 784 )٠١‏ رقم )۲٣۳۰(‏ ۰ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه (۳/ )161١‏ رقم (۱۹۱۳) - ورواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 
مرفوعاً بلفظ «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » وموضع سوط أحدكم من الجن خير 
من الدنيا وما عليها » والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها) 
صحيح الببخاري (۳/ ۱۰۵۹) رقم (117/70) . 

(0) شرح فتح القدير (5/ 419) ء نهاية الحستاج (8/ 45) »المغني (5/ 157) » المبدع (5/ 2151 ؛ 
كشاف القناع (۳/ ۳۲) . 

(1) تفسیر اہن کثیر (۱/ 55 ”) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -1!/18- 
وحجتهم من الكتاب والسنة : 

)١(‏ أما دليل الكتاب : فآيات كشيرة واضحة الدلالة في إلزام جميع المكلفين 
بالجهاد . 


من ذلك قوله تعالى ° : 8 انفروا خمَّافًا وشقالاً وَجَاهِدُوا ياموالكم وَأنفسكُم 
في سّبيل الله » وقوله جل شأنه ” : #إلا تنفروا يعدبكم هَدَابًا أليمًا 
كندل فون ی بايد 00 و 
المشركين كَافَةَ كما يقاتلوتكم كاهة € , وقوله © : #كتب عليكم الْقكّال وهو 
كره کم وعسى أن تكرهوا شين وهو خير كم وَصَسَى أن تُحبوا شَيّفًا وهو شر 
لكم والله يعم وأنتم لا تَعلّمون» . 

(1) وأما دليل السنة : فأحاديث كثيرة واضحة الدلالة في إلزام جميع المكلفين 
بالجهاد ؛ ومن ذلك : حديث أبي هريرة © مرفوعاً «من مات ولم يغزولم 
يحدث نفسه به مات على شعبه من نفاق» » وحديث آنس ‏ مرفوعاً «(جاهدوا 


. )٤١( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية (9") . 

(۳) سورة التوبة الآية )۳١(‏ . 

. )؟١5(ةيآلا سورة البقرة‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم في صحيحه (7/ /1010) رقم (۱۹۱۰) » سنن النسائي (8/5) رقم (۳۰۹۷) » سان 
أبي داود (۳/ ٠‏ )رقم (59) . 

(5) قال ابن حجر : رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم - بلوغ المرام مع سبل السلام )١7801 /٤(‏ 
O‏ 

قلت واللفظ لأحمد في مسنده )۱۲٤/۳(‏ رقسم (11774) » وأبي داود في سنه (6/ (1١ ٠‏ 

رقم )19١5(‏ » وفي رواية لأحمد زاد قوله : البلسنتكم و وأنفسكم وأموالكم وأيدكم» المسند 
(/ 1637 رقم (/17011) » وعن ابن حبان قال : ابأيديكم وألسنتكم» صحيح يح ابن حبان= 


-9/11ا- قضية المسنين الكبار المعاصرة 

المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» » وحديث عمر بن المخطاب(1) مرفوعاً 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى 

دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) . 

هذا » وقد ناقش الجمهور هذه الأدلة با يأتى : 

أولآ : أن هذه الأدلة مصروفة عن الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي بقوله 
تعالى © : ميا يسوي الْقَاعِدونَ مين المؤمنين غَيْرَأُوْلِي الضرر وَالْمُجَاهدون في 
مَبِيلٍ الله € إلى قوله سبحانه : #وكُلاً وعد الله الحُستَى4 » فلولا أن الله تعالى 
وعد كلا من المجاهدين والقاعدين الحسنى لقلنا بالوجوب العيني 7 . 

ثانياً : أن هذه الأدلة مصروفه عن الوجوب العينى إلى الوجوب الكفائي بقوله 
تعالى ° : وما كَانَ امون لِيَنفِروا كَافَه فلولا تَمَرَمِنَ كل فرقة متهم طَائِفَة 
ِيَكَفَمُوا في الدين ولينذروا قوْمَهُم إا رَجَعُوا نَم لَعَلَهُم يُحَدَرونَ #فهذه الآية قد 
تست الوجوت العيني كما روى عن ابن عبامن 297 . 


يقول الإمام الطبري : في هذه الآبة وما كان لومون لينضروا كَافَة© نهي من 


= (۱۱/ )رقم )٤۷۰۸(‏ »وعند النسائي«بأموالكم وأيديكم وألسنتكم ؛ سان النسائي (1//5) 
رقم )۳۰۹٩(‏ 

. سبق تخريجه من الصحيحين في مشروعية الجهاد‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية (56) . 

(۳) شرح فتح القدير (0/ 4۳4( » والمغني (9/ 177) : 

(4) سورة التوبة الآية )١77(‏ . 

() المغني (۹/ )١177‏ » تفسير ابن كثير (۲/ 0۲۸) » وانظر قول ابن عباس بالنسخ أيضاً في سان أبي 
داود (۳/ )١١‏ رقم (1000) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة وكات 
الله تعالى المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيها » وإعلام من الله 
تعالى لهم أن الواجب النفر على بعضهم دون بعض » وذلك على من استنفر منهم 
دونه لم و 

ويقول ابن كثير : في تفسير قوله تعالى : وما كان المُؤْمِنُونَ لينفروا كَافَّة)4 › 
قال : هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله ية في غزوة 
تبوك » فإنه قد ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا 
خرج رسول الله وة ولهذا قال تعالى : 9# انفروا خفافاً وثقالا# فنسخ ذلك بهذه 
الآية 29 . 

ثالث : إنه لو كان الجهاد فرض عين لاشتغل الناس كلهم به فيتعطل الماش 
على ما لايخفى بالزراعة والجلب بالتجارة » ويستلزم قطع مادة الجهاد من الكراع › 
يعني الخيل والسلاح والأقوات » فيؤدي إيجابه على الكل إلى تركه للعجز , فلزم أن 
يجب على الكفاية 29 . 

المذهب الثالث : يرى أن الأصل في الجهاد الوجوب الكفائي بحيث إذا فعله 
البعض سقط الذنب عن الباقين » وإذا اتركوه جميعا أثموا .وإليه ذهب أكثر أهل 
العلم الشرعي » حتى ادعى البعض الإجماع عليه ) » وهو مذهب الحنفية » وأكثر 
المالكية » وإليه ذهب الشافعية » والحنابلة » والظاهرية © . 


. )١78 /٠١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (07177/7) » وانظر أيضاً تفسير الطبري /١١(‏ 170) . 

(۳) شرح فتح القدیر /٥(‏ 479) . 

. )۳۸١ /١( بداية المجتهد‎ )5( 

(5) انظر في فقه المذاهب » الهداية (؟/ 0 »شرح فتح القدير (474/5) » مجمع الأنهر- 


“V۱ -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وحجتهم : الجمع بين أدلة من قال بالاستحباب وبين أدلة من قال بالوجوب 
العيني » فقالوا : إن الأدلة التي تفيد الوجوب العيني قد صرفت إلى الوجوب 
الكفائي بأدلة من قال بالاستحباب . 

قالوا : ويؤكد ذلك أن النبي كَِ لم بخرج قط للغز و إلا وترك بعض الناس في 
المدينة 17" » كما كان يرسل السرايا ويبقى هو وصحابته بالمدينة ‏ .بل نهى الله 
تعالى المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيها فقال ‏ : وما كان 
المُؤمِنُونَ لينضروا كافة » فكان الواجب النفر على بعضهم دون بعض » وذلك على 
من استنفر منهم دون من لم يستنفر “ . 

اعترض على هذا الدليل بأنه لو كان الجهاد فرض كفاية فلماذا غضب النبي 
ييه على الثلاثة الذين تخلفوا عن القتال مع النبي ية في غزوة تبوك ؟ 

وهؤلاء الثلاثة هم : كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع » وكلهم 


= (577/1) » المبسوط /١١(‏ 3) » البحر الرائق )۷١ /١(‏ » بداية الججمسهد )۳۸١ /١(‏ » المدونة 
الكبرى (/ )١‏ » حاشية الدسوقي (۲/ 177) » الفواكه الدواني )۳۹١ /١(‏ » جواهر الإكليل 
)١١ /۱(‏ » مواهب الجليل (7/ 57”) » القوانين الفققهية /١(‏ 4۷) » كفاية الطالب الرباني 
(۲/ 35 ) »المهذب (۲/ )۲۲١‏ » روضة الطالبين ١(‏ »© مغني المحتاج )5١8/4(‏ »حواشي 
الشرواني مع العبادي (4/ ١ء‏ نهاية المحتاج (۸/ 55) ءالمغني (4/ 177) » كشاف القناع 
(/ ۲) » الكافي (4/ )٠٠۳‏ » الإنصاف (١٠١ /٤(‏ » الفروع (119/5)» المبدع )٠١۷/۳(‏ » 
المحلى (۷/ ۲۹۱) ٠»‏ وانظر أيضا : سبل السلام (5/ )١17*‏ » تفسير ابن كثير (1/ 01714 , 

(۱) بداية المجتهد (۱/ ۳۸۱) . 

. )١١۳/۹( المغني‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة الآية )١١١(‏ . 

(؛) قاله الطبري في تفسيره )۱۳١ /١٠١(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ا 
من الأنصار وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى ”") : #وَعَلَى الثلامّة الَّذِينَ 
خلقوا حَنَّى إا ضاقت عَلَيْهم الأرض يما رحبت وَضَاقَت علَيهم أنفسهم وَظَنُوا أن لآ 
مَنْجَ] من الله إلا لَه م تاب عَلَيهم لِيَتُوبُوا إن الله هو التواب الرحيم) . 
وأجاب الجمهورعن ذلك بما يأتي؛ 

أولا : إن الجهاد كان على الأنصار فرض عين من يوم بايعوا النبي وة على 
النصرة » فكان تخلفهم في هذه الغزاة كبيرة ‏ . 

ثانياً : إن الجهاد كان على عهد رسول الله ية فرض عين للمهاجرين 
والأنصار على السواء » وهذا أحد الوجهين عند الشافعية “° . 

ثالث : أنه يحتمل أن يكون غضب النبي بي من تخلف الثلاثة لأنه كان قد 
استنفرهم إلى القتال » فكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة للأمر بالطاعة في الحديث : 
(إذا استنفرتم فانفروا) . 

والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأفوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها 
هو ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية » لتحقق 


(۱) تفسيرابن کثیر )٥۲۳/۲(‏ . 

(۲) سورة التوبة الآية )١١۸(‏ . 

(۳) قال الحطاب : قاله السهيلي في الروض الأنف في حديث الثلاثة - مواهب الجليل (۳/ )٤١‏ . 

)€( والأصح عندهم أنه كان فرض كفاية في عهده اة - روضة الطالبين ٠(‏ ۸/۱( . 

(0) المغني (4/ 17) وا لحديث رواه ابن عباس مرفوعاً بلفظ«لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا 
استنفرتم فانفروا؛ صحيح البخاري (10۱/۲) رقم (۱۷۴۷) ۰ 1 )رقم (1۳1) › 
صحيح مسلم (۲/ 487) رقم (۱۳۵۳) ۳(۰/ 4417 )١‏ رقم (11"01) . 


VY‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
اللقصود بالبعض » ولأنه لو وجب على الكل لتحرج الناس » والله تعالى يقول : 


م رم 
.- 


وما جعل عليكم في الدين من حرج : 
كيف تتحصل الكفاية في الجهاد: 

يقول الإمام النووي : تتحصل الكفاية بشيكين : 

أحدهما : أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار » 
وينبغي أن يحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوهما » ويرتب في كل ناحية 
أميراً كافياً يقلده الجهاد وأمور المسلمين . 

الثاني : أن يدخل الإمام دار الكفر غازياً بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من 
يصلح لذلك » وأقله مرة واحدة في كل سنة » فإن زاد فهو أفضل › ولا يجوز إخلاء 
سنة عن الجهاد إلا لضرورة » وهذا ما نصره الشافعي وجرى عليه الأصحاب .وقال 
الإمام الرافعي : الختار عندي في هذا مسلك الأصوليين » فإنهم قالوا : الجهاد دعوة 
قهرية فيجب إقامته بحسب الإمكان حتى لايبقى إلا مسلم أو مسالم » ولايختص 
بمرة في السنة » ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة » وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة 
الغالبة » وهي أن الأموال والعدد لاتتأنى لتجهيز الجنود في السنة أكثر من مرة 7" . 


أ 
ا 
ا 


. )۷۸( سورة الحج الآية‎ )١( 
.)11١1/ ١١5 /14( »؛ وانظر نحو هذا في الإنصاف للمرداوي‎ ٠/١ '٠( روضة الطالبين‎ )۲( 


1 
1 
| 
| 


1 
1 
1 
1 
1 


قضية ا لمسنين الكبار المعاصرة VY g~‏ 


المطلب الثاني 


حكم الجهاد على المسثئين 
إذا تغلب العدو على قطر من الأقطار الإسلامية - والعياذ بالله تعالى - 
وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا مجاهدين خفافاً وثقالاً » شباباً 
وشيوخاً » كل على قدر طاقته » ولايتخلف أحد يقدر على المخروج ° : 
أما الجهاد في حكم الاعتياد فلا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوبه على النساء 
شابات وعجائز ‏ » لحديث عائشة ‏ - رضى الله عنها - قالت : قلت : يا 
رسول الله »على النساء جهاد ؟ قال ي : انعم جهاد لاقتال فيه هو الحج 
والعمرة» » وفي رواية للبخاري ‏ » قالت : استأذنت النبى ب فى الجهاد » فقال : 
«جهادكن الحج؟ . 
وأما الجهاد في حق الرجال المسنين فقد اختلف فيه الفقهاء بسبب تعارض 
ظواهر النصوص ؛ حيث جاء بعضها عاماً لجميع المكلفين مثل قوله تعالى © : 
#وقاتلوا المشركين كَاهَة كَمَا يصَاتُونَكُم كَاَّة4 » وقوله سبحانه ° : #انضِرُوا خقَافًا 


. )٠١١ /۸( هذه العبارة للقرطبي في تفسيره‎ )١( 
. المراجع السابقة في حكم الأصل في الجهاد‎ )1( 
رقم (101711) سان الدار‎ )١08 /1( سنن ابن ماجه (۲/ 41۸) رقم (۲۹۰۱) » مسئد أحمد‎ )۳( 
. )519( رقم‎ )۲۸٤ /۲( قطني‎ 
. )۲۷۲۰( رقم‎ )٠١6 4 /۳( صحيح البخاري‎ )( 
. )١١( سورة التوبة الأية‎ )6( 
. )٤١( سورة التوبة الآية‎ )5( 


-V0-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وشقالا) » وقوله جل شأنه “ : #إكتب عَلَيْكُم لقتال » ونحو ذلك من نصوص 
في الكتاب والسئة . 

وجاءت بعض النصوص تلفي الحرج عن أصحاب العذر » ومن ذلك قوله 
تعالى ”"2 : َيس على الأعلمى حرج ولا على الأعرّج حرم ولا على المريض حرج » 
وقوله سبحانه (" : "ليس عَلَى الضعَفَاء ولا عَلَى الْرضّى ولا عَلَى الَّذِينَ لا يُجِدُونَ 
ما فقون حرج ا موا سوم على المُحْسنِين من سيل واه قور 
رَحيم* » وقوله جل شأنه ‏ : وما جعل علَيكم في الدين من حرج » ونحو 
ذلك من نصوص في الكتاب والسنة . 

ومن نظر إلى الأدلة العامة قال : يجب على المسنين الجهاد كما يجب على 
غيرهم » ومن نظر إلى الأدلة الخاصة قال : يستثنى الضعاف من الأمر بالجهاد . 

*# وأذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة » ويمكنني إجمالها في المذهبين 
الأنيين : 

المذهب الأول : يرى وجوب الجهاد على المسنين كوجوبه على سائر المكلفين . 


وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الآجري ‏ » وجزم بها القاضي '"' , وهو 


. )؟١5(ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة النورالآية (51) » وتكملتها #ولاعلى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» » سورة الفتح الآية 
(۱۷) » وتکملتها إومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار» . 

(۳) سورة التوبة الآية (41) . 

. )۷۸( سورة الحج الآية‎ )٤( 

(5) الفروع (5/ ۱۷۹) . 

() قال المرداوي : جزم بها القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة - الإنصاف (5/ )١١9‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ¥ 
اختيار كثير من السلف منهم أبو طلحة وابن عباس وأبو صالح وسهيل بن عطية 
ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم ومجاهد والزهري (" . وحجتهم من 
الكتاب والسنة : 
(۱) آما دلیل الكتاب : فأذكر منه آیتین : 
الآية الأولى : قوله تعالى 29 : #وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة‰ . 
ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة : أن قوله تعالى : #وَقَاتلُوا الُتشركين 
كَافَّة» يعني جمعيكم › وقوله :كما يُقَاتِلُودَكُم كَافَّه» يعني جمعيهه”" ‏ 
وهذا لايستثني أحد عن أحد : 
وأجيب عن ذلك : بأن المقصود بجميعنا من يقاتلون دون القاعدين » وأن الآبة 
جاءت لبيان صور القتال فرادى وجماعات وليس لبيان أصل فرضية 
الجهاد .يقول الطبري : يقول جل ثناؤه - في هذه الآية - وقاتلوا المشركين بالله 
أيها المؤمنون مختلفين مفترقين كما يقاتلكم المشركون جميعاً متفرقين 29 . 
الآية الشانية : قوله تعالى ‏ : #انفروا خِمَافًا وَثقَالا وجاهدوا يأموالكم 


)٠٤١ /١(ريثك »تفسيرابن‎ )١7908١74/١١( تفسير الطبري‎ » )١16١ /۸( تفسير القرطبي‎ )١( 
(VT /Y) 


(۲) سورة التوبة الآية )١١(‏ . 

() قاله ابن عباس وقتادة والسدي - تفسير الطبري /١١(‏ ۱۲۸) » تفسير أبن كثير (۲/ 58 ) - قال 
الطبري : والكافة في كل حال على صورة واحدة لاتذكر ولا تجمع كالعافية والعاقبة » ولاتدخل 
العرب فيها الألف واللام لكونها آخر الكلام - المرجع المذكور - . 

) تفسير الطبري (۱۰/ ۱۲۸) . 

(5) سورة التوبة الآية )5١1(‏ . 


“VY -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة : أن أكثر أهل العلم الشرعي فسروا 
الخفاف بالشباب » والشقال بالشيوخ » وممن قال بذلك من أسميناهم مع 
أصحاب هذا المذهب . 
وقال معتمر بن سليمان عن أبيه » قال : زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناساً كانوا 
عسى أن يكون أحدهم عليلاً وكبيراً » فيقول : إني لاآثم » فأنزل الله تعالى : 
#انفروا خقافا وَثقّالا4 الآية » فكانت أمراً من الله تعالى بالنفير العام . 
وروى أنس بن مالك ”أن أبا طلحة قرأسورة براءة فأتى على هذه الآية 
#انفروا خمَافًا وثقّالا4 » فقال : أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباناً »ما سمع 
الله عذر أحد » جهزوني يا بني » فقال بنوه : يرحمك الله » قدغزوت مع 
رسول الله ل ه حتى مات » ومع أبي بكر حتى مات » ومع عمر حتى مات › 
فنحن نغزوا عنك » فأبى » فركب البحر فمات » فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه 
فيها إلا بعد تسعة أيام » فلم يتغير » فدفنوه فيها . 

هذا . وقد اعترض الجمهور على هذا الدليل بأمرين : 
الأول : أن هذه الآبة منسوخة بقوله تعالى 7" : َيس مَلَى الضعَمَاءٍ ولا على 

المرْضَى ولا عَلَى الذين لا يدون ما يَنَفِضُونَ حرج لا نَصّحُوا لله وَرَسُولِهِ ما على 

المحسنين من سبيل فلم يعد حكم الاستنفار عام : 


. )٤۷۳/۲( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۸/ )١0١‏ › تفسير ابن كثير (۲/ )٤۷۳‏ . 
(۳) سورة التوبة الآية )4١(‏ . 

(4) تفسير القرطبي (۸/ )٠٠١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -VYA-—‏ 

أوأنها منسوخة بقوله تعالى 27 : وما كَانَ المؤْمِنُونَ لِيّنفِرُوا كَافَّة» الذي 
جعل الجهاد لبعض دون بعض »ومن قال بالنسخ عكرمة والحسن البصري ”2 . 

هذا » وقد أجاب على دعوى النسخ كل من القرطبي والطبري » فقالا : 
الصحيح أنها ليست منسوخة » ودعوى النسخ باطلة لعدم الدليل عليها ° 1 

يقول الطبري : لأن كل آية من تلك اشتملت على حكم ماض فيما عنيت 
به » وقوله تعالى : #انفروا خقَافًا وثقالا# خاصة بمن استنفرهم النبي كله في غزوة 
تبوك فلم يستنفروا 22 . 

الثاني : أنه لو كان الجهاد فرضاً على الشيوخ من المسنين لكان تكليفاً بما لا 
يطاق » فضلاً عن الحرج الذي يلحقهم ويلحق ذويهم » والله تعالى يقول © : لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعهاً» » ويقول ”° : #وما جعل عليكم في الدين من حرج* . 
۲ - وأما دليل السنة : على وجوب الجهاد على المسنين » فمنه حديث أبي هريرة 

مرن این مات ول يقؤولم موت بے بالخرؤمال علق شعي من 

نفاق) . 


, )١7؟( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي (۸/ )٠٠١‏ »المغني (9/ )١77‏ . 

(۳) تفسير القرطبي (۸/ )١16١‏ » تفسير الطبري )۱۳١ /١١(‏ . 

. )۱۳١ /١٠١( تفسير الطبري‎ )٤( 

(4) سورة البقرة الآية (585؟) . 

. )۷۸( سورة الحج الآية‎ )١( 

(۷) صحيح مسلم (16117/7) رقم )191١(‏ » سان النسائي (8/5) رقم (۳۰۹۷) » سان أبي داود 
(/١٠)رقم(05:7)‏ . 


- ۷4~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي بيا جعل الخطاب لعموم المكلفين 
دون استثناء لأن امن» اسم جنس » والحد الأدنى لسقوط التكليف بالجهاد هو 
أن يحدث نفسه به فى حال العجز عنه . 
ويمكن الجواب عن ذلك : بأن الحديث خاص بامكلف بالجهاد من الرجال 
ب عن ص : من 
القادرين بدليل عدم شموله النساء بالإجماع . 


المذهب الثاني : يرى عدم وجوب الجهاد على المسنين : وإليه ذهب جمهور 
الفقهاء » قال به الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة وهو قول 
الظاهرية“ . وحجتهم من الكتاب والسنة والمعقول 
(١)أمادليل‏ الكتاب : فمنه : قوله(" : َيس على الضعفاء ولا على المُرْضَى ولا 


م م 0 2 ام بي د e‏ م بے ر ر مم . 2 
عَنَى انَدِينَ لا يَجَدُونَ ما يُنفقونَ حرج إا تصحوا لله ورسوله ما على المحسنين 


صر رو ر 
5 


من سبیل والله غفوررحيم) . 
ففى هذه الآية الكريمة بين الله تعالى الأعذار التي لاحرج على من قعد معها 


)١(‏ انظر جميم المراجع سالفة الذكر في فقه المذاهب في حكم الأصل في الجهاد ‏ ومن ذلك على سبيل 
المشال : الهداية (؟/ )٠١١‏ »شرح فتح القدير (0/ ٠‏ ) مجمع الأنهر )٦١١ /١(‏ » المبسوط 
/٠١(‏ "» 4 ) بداية المجبتهد )۸١ /١(‏ » حاشية الدسوقي (۲/ ۱۷۳) » الفواكه الدواني (۱/ ٠ )۳۹١‏ 
مواهب الجليل (۳/ 5 ") » المهذب (۲/ )۲۲١‏ » روضة الطالبين (' ۱ ) مغني اشاح 
۰)۲۰ الخني /۹٩(‏ 177) » كشاف القناع (۳/ ۳۲) » الفروع /٩(‏ ۱۷۹) الميدع )١١۷/۳(‏ » 
الإنصاف )١١5 /٤(‏ المحلى (۷/ ۱ )» وانظر أيضا : سبل السلام (5/ ۱۳۳۲) » تفسير ابن 
كثير (۷۱۸/۱) . 

(۲) سورة التوبة الآية (41) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة Y~‏ 
ونحوهما () : 


وقوله تعالى ”© : لاقل حلي من اَمَو إلى هوم وي بس 
شیر اتوم أو سمو هن تُطِيعوا يوم اله جرا حسنا ورن توا َم 
ولك من قبل مَك عدا زيما ال مل اع خن ولا ع م 
حرج ولا على المريض حرج . 
ووجه الدلالة من هذا النص الكريم : أن الله تعالى ذكر في مناسبة ذكر بعض 
أحكام القتال الأعذار في ترك الجهاد » فمنها لازم كالعمى والعرج 
المستمر » وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول ‏ . والمسنون يدخلون مع 
القسم الأول وهومن كان عذره دائما . 

(۲) وأما دليل السنة : فما أخرجه النسائي وأحمد عن أبي هريرة ‏ أن البي ي 
قال : «جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة : الحج والعمرة) » وعن أم 
سلمة ‏ مرفوعا«الحج : جهاد كل ضعيف» » فهذا واضح الدلالة في عدم 
وجوب الجهاد على الشيخ الكبير والطفل والضعيف والمرأة » كما يدل على أن 

(۱) تفسير الطبري /٠١(‏ ١1؟) ‏ تفسير ابن كثير (1/ 901) . 

(1) الآيتان )۱۷١٠١(‏ من سورة الفتح . 

(۳) تفسير ابن كثير (5/ 57 7) . 

() سان النسائي )١١77/0(‏ رقم (5775) » مسند الإمام أحمد (۲/ ١4)رقم(4440)ءقال‏ 


الهيشمي 8 رواه أحمد عن أبي هريرة ورجاله رجال الصحيح - مجمع الزوائد (۳/ )۲٠٠‏ باب الحث 


على احج . 
وقال المنذري : رواه النسائي بإسناد حسن - الترغيب والترهيب (7/ )١١8‏ 8 
(6) سان ابن ماجه (۲/ 954) رقم (۲۹۰۲) . 


- ¥1 قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الشواب الذي يقوم مقام ثواب جهاد الرجال في حق من ذكر هو الحج 
العو كم 

(۳) وأما دليل المعقول : فهو قياس الجهاد على الحج في حق الشيخ الكبير » وقد 
صح أنه لاحج على المعضوب »فكذلك الجهاد”" . ولذلك قال الإمام 
النووي : وكل عذر يمنع وجوب ال حج يمنع وجوب الجهاد إلا أمن الطريق فإنه 
شرط هناك ولايشترط هنا » لأن مبنى الغزو على ركوب الخاوف ° . 
والراجح في نظري بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وذكر أدلتهم ومناقشتها 

هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الجهاد على الشيخ الكبير لقوة حجتهم › 

ورفعاً للحرج عنهم وعن ذويهم الذين يشفقون عليهم ٠‏ ولأن تكليفهم به تكليف با 

لايطاق . 


(۱) سبل السلام /٤(‏ ۱۳۳۲) . 
(۲) الفروع /٩(‏ ۱۷۹) . 
(۳) روضة الطالبين )5١١ /٠١(‏ . 


الملبحث الثاني 
الحكم التكليفي لقتل المسنين في الجهاد 
وقبول الجزية منهم 


تكلم في هذا المبحث عن حكم الأصل في قتل عموم المشركين في 
الجهاد وقبول الجزية منهم »ثم أبين حكم قتل المسنين وأخذ الجزية منهم » وذلك في 
مطلبين : 
المطلب الأول 
حكم الأصل في قتل عموم الكافرين حال الجهاد 
وقبول الجزية منهم 
نكلم في هذا المطلب عن حكم الأصل في قتل عموم الكفار حال الجهاد » 
وقبول الجزية منهم » وذلك في فرعين : 
الفرع الأول 
حكم الأصل في قتل عموم الكفار حال الجهاد 
أجمع أهل العلم الشرعي على أنه بإعلان الإمام حال القتال مع الكفار أنه 
المشركين » ولهم في سبيل ذلك قتل كل من أمكن قتله » وأسر كل من أمكن أسره 


010 قضية المسنين الكبار المعاصرة 

تبعالمصلحة القتال » لأن الحرب قائمة على هذا الأصل » والأعداء يفعلونه 

بالمسلمين فيجب على المسلمين فعله إن تمكنوا منه ‏ . ويدل لذلك ما يلي : 

ا : اوقا قيتع اين وا متحي الرقاب حش إن 
أمخنتموهم فشدوا الْوَمَاقَ فَإِمًا متا بعد وَإِما شداء حَتَى تَضِعٌ الحرب أوزارها 
ذلك ولو يشَاء الله لأَنتَصِرٌ متهم وتكن ليبلو بعضكم بِبَعْض والذين قتلوا في 
سَبيل الله فلن يُضل أَعْمّانَُمْ © » فهذا إرشاد من الله تعالى للمؤمنين إلى ما 
يعتمدونه في حروبهم مع المشركين هذا لقيتم الذين كَمَروا فُضَّربّ 
الرقاب» »آي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف وغيرها من كل 
ها يعد لال , 
وحص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها » وقال : 9فضرب الرّقاب» 0 
ولم يقل : فاقتلوهم ؛ لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما 00 
ليس في لفظ القتل »لما فيه من تصوير القتل بأبشع صورة » وهو حز العنق i‏ 
واطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه؟2 . #حتى إا أشخنتموهم# أي 
أهلكتموهم قتلا » (فُشدوا الْوكَاق4 أي الأسارى الذين تأسرونهم لئلا يفلتوا » 
بك مو ا ٠‏ 

(۲) قوله تعالى "^ : ‡ إذ يوحي ريك إِنَى التائِكٌة اني مَعكم فُتَْبْشُو هَكَبْسُوا الذي آمتوا 


(۲) سورة محمد الآية )٤(‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير (5/ ۲۲۱) . 

(4) تفسير القرطبی )5277/1١5(‏ . 

(۵) تفسير القرطبي (۱۹/ ۲۲۹) » تفسیر ابن كثير (4/ ۲۲۱) . 
)١(‏ سورة الأثفال الآية (؟١)‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ا 
سَألقي في قلوب الَّدِينَ كَمَرُوا الرُعْبّ فَاضْريوا قوق الأعنّاق وَاضريوا منهم كل 
بَتا4 » فقوله اضرو هو ماقو اضرا متم ل بتان) أي اربوا 
الهام ففلقوها » واجتزوا الرقاب فقطعوها » وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم 
وأرجلهم » لأنكم إذا قطعتهم الأطراف وهي البنان تعطل من المضروب القتال » 
وقد روى المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن أن النبي اة قال : «إني لم 
أبعث لأعذب بعذاب الله » إنما بعثت لضرب الرقاب وشد الوثاق)'“ . 

(۳) قوله تعالى 2 : #فَإِدًا انسَلّمَ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصد فن تاوا وَأَقَامُوا الصلَاةٌ وتوا 
الركاة فَخَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) . 
وهذاأمر بقتلهم في كل مكان من أرض المعركة ل وخذوهم) أسراًإن شئتم 
ل[واحصروهم واقعدوا نَم كل مَرْصَر4 » أي لاتكتفوا بمجرد وجدانكم لهم » 
بل اقصدوهم بالخصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم 
حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام ‏ . 


)١(‏ تفسير القرطبي (۷/ ۳۷۹) . تفسير ابن كثير (۲/ ۳۸۸) - والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن أبى 
شيبة في مصنفه (7/ )٤۸٩‏ رقم )۳۳۱۳١(‏ عن وكيع عن المسعودي عن القاسم رفعه .قلت : وفي 
معناه حديث حمزة الأسلمي عند أبي داود » قال : إن رسول الله ية أمره على سرية » قال : 
فخرجت فيها وقال : إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار؛ فوليت فناداني » فرجعت إليه » فقال : إن 
وجدتم فلاناً فاقتلوه ولاتحرقوه فإنه لايعذب بالنارإلارب النار» سنن أبي داود (04/5) رقم 
9( . 

(۲) سورة التوبة الآية (0) . 

(۳) تفسير القرطبي (۸/ ۷۳) » تفسير ابن كثير (۲/ 47 4 ) 3 
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(6) قوله تعالى 27 : # يا ايها الذين آمَنُوا ذا نُقيثم الذينَ كَمَرُوا ا 


ope 


الأدبّان ومن يولهم یو مئد دبره إلا متَحَرْهًا لقتال أو مَتَحَيرًا إلى فة نكة فة ققد ياء 


بعَضّب مين الله وَمَأوَاهُ جهنم وئس اص لصير4 . 

شرل تسالى شرهن على انر SS‏ ار 
آمتوا إا لَقِيثم الذين كَمَرُوا رحا أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم وتعاينتم 
فلاتفرواعنهم ولاتعطوهم أدباركم .والعبارة بالدبر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة لأنها بشعة على الفار » ذامة له" . 

وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ”© مرفوعا«اجتنبوا السبع 
الموبقات» قيل : يا رسول الله » وماهن ؟ قال : «الشرك بالله » والسحر » وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي اليوم 0 
الزحف » وقذف المحصنات المؤلفات الغافلات» . o‏ 


. )١5 6 ٠٠١( سورة الأنفال الآيتان‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبی (۷/ ۳۸۰) » تفسير اہن كثير (؟/ ۳۹۰) . 

(۳) صحيح البخساري (۳/ )١ ٠۱۷‏ رقم (5(6)1515/ )رقم (1410) > صحيح مسلم 
(۱/ ۹۲) رقم (49) » صحیح ابن حبان (۱۲/ ۳۷۱) رقم (0051) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ¥ 
الفرع الثاني 
قبول الجزية من الكفاربسبب الجهاد 

قتلهم » لأ للنصصوه باحاربة للكفار اد أمرين :ها الدتحول في الإا وإما 
إعطاء الجزية »إذا كانوا من أهل الكتاب ومن في حكمهم ممن لهم شبهة كتاب » 
لقوله تعالى ”° : #قاتلوا الَدِينَ لا ومون باللّهِ ولا باليوم الآخرولا يُحَرُمُونَ ما 
حرم الله سول ولا ينون دين الحَق من الَذين أوثوا اكاب حَنّى يمْطُوا الجزيَة 
عن يد وهم صاغبرون# . ثم اختلفوا في حكم قبول الجزية من المشركين على ثلاثة 
مذاهب : 

اذهب الأول : يرى مشروعية قبول الجزية من المشركين إلامشركي العرب » 
وهو ما ذهب إليه الحنفية ورواية عن الإمام مالك أخحذ بها ابن القاسم وأشهب 
وسحنون » وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد( . وحجتهم : من السنة والمعقول : 
(1) أما دليل السنة : فمنه ما رواه الزهري مرسلاً”" عن النبي ككل أنه صالح عبدة 

الأوثان على الجزية إلامن كان منهم من العسرب » وقبل الجزية من أهل 

البحرين » وكانوا مجوساً . 
)١(‏ سورة التوبة الآية (9؟) . 


(1) تبيون الحقائق (/ ۲۷۷) » مجمع الأنهر (1/ 514) » تفسير القرطبي (۸/ ٠‏ ٠)ءالمتفى‏ 
)1١7/5(‏ » كشاف القناع )1١8//5(‏ ا مغني (۸/ )٠٠٠‏ , 


مد را المي ١‏ ا ل 
ع 


ااا قضية المسنين الكبار المعاصرة 
(0) وأمادليل المعقول : فهو أن المشركين في حكم أهل الكتاب لعدم إيمانهم 
بالإسلام » غير أن مشركي العرب قد تغلظ الحكم بشأنهم لأن النبي با نشأ بين 
أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم » فلم يكن لهم إلا الإسلام أو القتل أو الخروج من 


جزيرة العرب . 


المذهب الثاني : يرى مشروعية قبول الجزية من المشركين مطلقا ولو كانوا من 
عرب الجزيرة .روي هذا عن الإمام مالك وهو الراجح في المذهب وبه قال 
الأوزاعي”") 8 

وحجتهم : عموم حديث بريده ؛ مرفوعاً : الإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» 
وذكر منها الجزية » وجعل الحكم عاماً لكل المشركين . 
ذهب بعض المالكية منهم ابن الماجشون » وهو مذهب الشافعية والمشهور عند 
الحنابلة "° , 

وحجتهم : من تقييد الآبة الكرعة ١‏ ه #قاتلوا الّذينَ لا يُؤْمُِونَ يالله ولا 
بالْيَوم الآخرولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله وَرَسُوله ولا يَدِينُونَ دين الحق من الذين أوتوا 
)١(‏ المنتقى (۲/ 107) » منح الجليل )۷١۷ /١(‏ » تفسير القرطبي (۸/ 2١١١‏ القوانين الفقهية 

(ص/ ١7١‏ ) » مواهب الجليل (۳/ ۳۸۱) » بداية المبتهد /١(‏ ۳۸۹) . 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث بطولة في التمهيد لأحكام الجهاد بحق المسنين من صحيح مسلم . 
(9) القوانين الهة لفقهية (ص/ )١17١‏ » روضة الطالبين )٠١ /٠١(‏ » مغني الحتاج (4/ 44 ؟) » كشاف 


القناع )١16/6(‏ » المغني (۸/ )٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة الآية (9؟) 5 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - “PA‏ 


الْكِتّابَ حَتَى يَعْطُوا الجزيّةَ عن يد وَهُمْ صاغرون) » فخصت الآية الكريمة أهل 
الكتاب لقبول الجزية فلايدخل غيرهم .أما غيرهم فيسرى عليهم عموم حديث أبي 
هريرة “ مرفوعاً : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دمائهم وأموالهم إلابحقها وحسابهم على الله . 
والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه المالكية في الراجح من مشروعية قبول 
الجزية من المشركين مطلقا لاستوائهم في الكفر » وذكر أهل الكتاب في الآية لايمنع 
المطلب الثاني 
حكم فقتل المسئين الكفار وأخذ الجزية متهم 
أتكلم في هذا المطلب عن حكم قتل المسنين الكافرين في الجهاد وحكم أخل 
الجزية منهم » وذلك في فرعين : 
الفرع الأول 
حكم فتل المسنين الكفارفي الجهاد 
تحريرمحل النزاع وسبب الخلاف؛ 
)١(‏ لاخلاف بين الفقهاء في مشروعية قتل كل من يقاتلنا من المشركين صغاراً 
وكباراً » ذكوراً وإناثاً . 


: سبق تخريجه من الصحيحين في مشروعية الجهاد‎ )١( 


وا - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
أخرج ابن حبان تحت عنوان : الخبر الدال على أن الصبيان إذا قاتلوا قتلوا » 
حديث عطية القرظى »قال : كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ »فشكوا 
في أمن الذرية آنا آم من المقاتلة » فنظروا إلى عانتي فلم يجدوها نبتت » فألقيت 
في الذرية ولم أقتل : 
قال أبو حاتم : لما جعل المصطفى ية الفرق بين من يقتل وبين من يستبقى من 
السبى الإنبات ثم أمر بقتل من أنبت صح أن العلة فيه أن من أنبت كان بالغا 
يجوز أن يقاتل > ولا صح ما وصفت من العلة كان فيها الدليل على أن الصبيان 
والنساء من دور الحرب إذا قاتلوا قتلوا » إذ العلة التي من أجلها رفع عنهم القتل 
عدمت فيهم » وهي مجانبة القتال 037 : 
(1) ولاخلاف بين الفقهاء أيضافي عدم مشروعية قتل النساء والأطفال غير 
المقاتلين » لماروي عن ابن عمر "2 رضي الله عنهما » أن النبي ية رأى امرأة 
مقئولة فى بعض مغازيه » فأنكر قتل النساء والصبيان . وفى رواية عنه ”أن 
(۱) صحيح ابن حبان (۱۱/ ۰۹ )١‏ حديث رقم )٤۷۸۸(‏ - يقول ابن حزم : وإذا أصيب النساء 
والأطفال في البيات أو في اختلاط الملحمة بدون قصد فلا حرج في ذلك لما رويناه عن ابن عباس عن 
الصعب بن جثامة الليثي أن رسول الله ( سثل عن أهل الدار يبيتون مع المشركين فيصاب من ذراريهم 
ونسائهم » فقال :هم من آبائهم!- الحلى (۷/ 197) - وانظر حديث الصعب هذا في صحيح 
مسلم (۳/ )١14‏ رقم (17/46) » صحيح ابن حبان (۱۱/ ۱۰۷) رقم (4185) . 

(۲) صحيح البخاري (۳/ )١ ۰٩۸‏ حديث رقم (1801) » صحيح مسلم (۳/ 11754) رقم )۱۷٤٤(‏ » 
صحيح ابن حبان (۱/ 5 5 7) رقم (116) . 


(۳) أخرجها الطبراني في الأوسط حديث رقم (1۷۳) ؛ كما أخرجها من رواية رباح بن الربيع التميمي 
كل من : أبي داود في سئنه (۳/ 07) حديث رقم (73179) » والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۲۲) » 


وقال : صحيح على شرطهما » ووافقه الذهبي في التلخيص معه » والنسائي في سئنه (177//1) » 
وأحمد في مسنده (8/ ۳۸۸) (3747/4) » والبيهقي في السنن الكبرى (1/ )4١‏ » وأخرجه- 


ورسد م 0 


قضية المسنين الكبار المعاصرة Vf‏ 


النبي وة لا دحل مكة أتي بامرأة مقتولة فقال :«ما كانت هذه لتقاتل» » كما 
أخرج أبوداود في المراسيل عن عكرمة ”أن النبي ية رأى امرأة مقتولة 
بالطائف فقال : ألم آنه عن قتل النساء من صاحبها ؟ فقال رجل : يارسول 
الله أردفتها » فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها » فأمر بها أن توارى »قال 
الصنعانى : فيحتمل أنها هذه وتقريره لهذا القاتل يدل على أنها إذا قاتلت 
اک 

(۴) وإنما وقع ا لحلاف بين الفقهاء في حكم قتل الشيوخ من المشركين إذا لم 
يقاتلوا » أولم تكن هناك حاجة لمصلحة القتال لقتلهم . 
والسبب في اختلاف الفقهاء في ذلك - كما يقول ابن رشد - هو معارضة 
بعض الآثار بخصوصهم لعموم الكتاب ولعموم قوله بل 27 «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله» » الحديث وذلك في قوله تعالى° : 


= الإمام أحمد عن رباح ابن الربيع »وابن ماجه عن حنظلة الكاتب - في قصة - أنه حرج مع النبي 
ييه في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد » فمر رباح وأصحاب رسول الله هة على امرأة 
مقتولة نما أصابت المقدمة » فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله إا 
على راحلته فانفرجواعنها » فوقف عليها رسول الله اة فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» » فقال 
لأحدهم؛ الحق خالدآفقل له : لاتقتلوا ذرية ولاعسيفاً)» - مسند الأمام أحمد (؟/ )رقم 
)110( »سان ابن ماجه (۲/ /45) رقم )۲۸٤۲(‏ 5 

)١(‏ قال ابن حجر : أخسرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات رجال الشيخين - فتح الباري 
)١ 6/7)‏ » تلخيص الحبير (4/ ۱۰۲) » وانظر مراسيل أبي داود رقم (۳۳۳) » وأخمرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفة (7/ )٤۸۳‏ رقم (۳۳۱۲۵) » مصنف عبد الرزاق (5/ ۱ )رقم (4۳۸۳) . 

() سبل السلام /٤(‏ 174) . 

(؟) سبق تخريجه من الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب فى مشروعية الجهاد 

(6) سورة التوبة الآية (0) . ١‏ 


الى 800 قضية مسين الكبار المعاصرة 
دا انلع اشر الحم اقتا المْركِينَ حَيثوَجَدتمُوهُم» يقتضي قتل 
كل مشرك راهبا كان أو شيخا أوغيره . وأما الآثارالتي وردت باستبقاء الشيوخ 
فمنها ما روي عن أنس بن مالك عن النبي يك" قال : «لاتقتلوا شيخا فانيا 
ولاطفلا صغيرا ولاامرأة ولاتغلوا» . | 
ويشبه أن يكون السبب الأملك في الاختلاف في هذه المسألة : معارضة قوله 
تعالى "2 : #وقاتلوا في سبيل الله الذين يَقَاتلُوئَكم ولا تَعَتَّدوا إن الله لا يحب 
المعتّدين) » لقوله تعالى ° : #فَإِدًا انسَلّحّ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم# الآية .فمن رأى أن هذه ناسخة لقوله تعالى : وقاتلوا في 
سَبيل الله الذين يقاتلوتكم# لأن القتال أولاإنما أبيح لمن يقاتل »قال : الآية 
على عمومها ومن رأى أن قوله تعالى #وقاتلوا في سّبيل الله الَذِينَ 
يقاتلونكم) وهي محكمة وأنها تتناول هؤلاء الأصناف الذين لايقاتلون 
استثناها من عموم تلك . 


مذاهب الفقهاء في حكم قتل المسنين الكفارفي الجهاد وأد لتهم: 

بمكن إجمال أقوال الفقهاء في هذه المسألة في المذهبين الآنيين : 

المذهب الأول : يرى مشروعية قتل الشيوخ من الكفار ولولم يكونوا 
محاربين » وهو الأظهر عند الشافعية » وإليه ذهب الظاهرية » وبه قال ابسن 
(۲) سورة البقرة الآية )١9٠0(‏ . 


(۳) سورة التوبة الآية (0) . 
)٤(‏ بداية المجتهد )۳۸٤ /١(‏ . 


امنذر" وو حجتهم من الكتاب والسنة والمأثور والمعقول : 

: أمادليل الكتاب : فعموم الأوامر القرآنية بقتل المشركين » ومنها قوله تعالى‎ - ١ 
#فَإِدًا انسَلّحَ الأشهر الحرم فاقتلوا المتشركين حيث وجدتموهم# » وقوله‎ 
: © تعالى”" : #وقاتلوا الشركين كاف كَمَا يُقَاتلُونَكُم كَافَّة4 » وقوله تعالى‎ 
#وقاتكوهم حَنَّى لا تكونَ فَتَنَهُ وَيَكُونَ الدين للّه4 » وكل تلك النصوص‎ 
. لاتفرق بين شاب وبين شيخ‎ 

۲ - وأما دليل السنة فمنه العام ومنه الخاص : 

أ - أما الدليل العام من السنة فمنه : قول النبي يلي" : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلابحقها 

ب - وأما الدليل الخاص من السنة فمنه ما يأني : 

١‏ - حديث عطية القرظي"" » قال : عرضت يوم قريظة على رسول الله جلا 

)١(‏ المهذب (۲/ ۲۳۳ .11724) ء نهاية الحتاج (۸/ 54) » مغني الحتاج (8/ )1١6‏ » روضة الطالبين 

(۱۰/ ۲۱۱) » الحلی (197/1) » تفسير القرطبي (7144/7) » يقول ابن حزم : ولايحل فقتل 
نسائهم وأطفالهم وجائز قتل كل من عداهم شی خا كبيراًإذا كان له رأي أولم يكن له رأي - 
المحلى(؟/ )7١95‏ . 

(؟) سورة التوبة الآية )٥(‏ . 

(؟) سورة التوبة الآية )۳١(‏ . 

(6) سورة البقرة الآية (۱۹۳) » وفي سورة الأنفال ( ويكون الدين كله لله ( الآية (۳۹) . 

(9) سبق تخريجه من الصحيحين عن عمر بن الخطاب في مشروعية الجهاد . 

() صحيح ابن حبان (۱۱/ )٠١ ٤‏ رقم )٤۷۸۲(‏ » سن ابن ماجه (۲/ )۸٤٩‏ رقم (1541) » سان 
التعرسذي وقمال حديث حسن صحيح (5/ )١10‏ رقم (1984) » سنن النسائي (5/ -)١00‏ 


1/4 قضية المسنين الكبار المعاصرة 
فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلی سبيله » فكنت فيمن لم ينبت . 
قال ابن حزم : فهذا عموم من النبي ية لم يستبق منهم عسيفاً ولاتاجراً 
ولافلاحاً ولاشيخاً بير( . 

۲ - حديث سمرة بن جندب (" أن النبي يك قال : «اقتلوا شيوخ المشركين 
واستبقوا شرخهم) » قال الراوي : والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر » حيث أمر بقتل شيوخ المشركين › 
وهم من كانوا فوق البلوغ » سوى الشرخ - بفتح الشين مشددة وسكون 
الراء - وهو الصغير الذي لم يدرك" . 

۳ - ما صح في غزوة حنين » أن المسلمين قتلوا دريد بن الصمة » وكان شيخاً 
كبيراً لايدفع عن نفسه »فلم ينكر النبي لا ١‏ » فقد روى أبو موسى 


> رقم )۳٤۳۰(‏ ؛ مسئد الإمام أحمد © / )"٠‏ رقم (۱۸۷۹۸) > مصنف ابن أبي شيبة (5/ )٤۸۳‏ 
رقم ٤(‏ ۳۳۱۲) 

. )۲۹۹ /۷( المحلی‎ )١( 

)۲( أخر جه أبو داود في سننه (۳/ ٤‏ 0) رقم (۲۹۷۰) » مسند الإمام أحمد (5/ )رقم ›)۲۰۲٤۳(‏ 
كما أخرجه الإمام أحمد في رواية أخرى والترمذي بلفظ«واستحيوا» بدل قوله «واستبقوا) اسان 
الترمذي (4/ 55 )١‏ رقم )١6817(‏ وقال : حديث حسن صحيح غريب » مسند الإمام أحمد 
(0/ ۱۲) رقم(۱۵۷١۲)‏ » وفي سنده انقطاع بين سمرة والراوي عنه » كما أحرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ 4806) رقم (۳۳۱۳۸) . 

(۳) ويحتمل أنه أراد بالشرخ من كان في أول الشباب فإنه يطلق عليه » وإنه يستبقى رجاء إسلامه » قال 
أحمد بن حنبل : الشيخ لايكاد يسلم والشاب أقرب إلى الإسلام - سبل السلام (6/ )۱١١١۷‏ » 
وانظر قول الإمام أحمد في مسنده )١١ /٥(‏ رقم )7١101(‏ » وسيأتي بطوله قريباً » ويقال : من في 
شرخ الشباب أي في أوله » لسان العرب »مادة : شرخ . 

() المهذب (۲/ ۲۳۳) » المحلى (۷/ ۲۹۹) » شرح معاني الآثار (7/ 5 17) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة “Vf‏ 
جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة » فقتل دريد بن الصمة » وهزم 
الله أصحابه . 
وروى الطحاوي والبيهقي عن محمد بن إسحاق بن يسار » قال : 
وجه رسول الله يه قبل أوطاس فأدرك دريد بن الصمة ربيع بن رفيع 
فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة فإذا هو شيخ كبير » قال : ماذا تريد 
مني ؟ » قال : أقتلك »ثم ضربه بسيفه »قال : فلم يغن شيكاً »قال : 
بشسما سلحتك أمك » خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي ثم اضرب وارفع 
عن العظام وافض عن الدماغ » فإني كذلك كنت أقتل الرجال » فقتله . 
() وأما دليل المأثور : فما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من وصيته 
للأجناد في قتل المشركين دون استثناء الشيوخ » وهو لايفعل ذلك عن هوى 
وإنماعن توقيف لسن الظن به »ثم لم ينكر عليه أحد » فكان في حكم 
الإجماع : 
عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد : أن لايجلبوا إلينا من العلوج ” أحداً » 


000 أخرجه البخاري في صحيحه باب غزوة أوطاس 01/١ /٤(‏ 1)رقم(1:758) عكماأخرجه 
الطحاوي وترجم له : باب الشيخ الكبير هل يقتل أم لا؟ - شرح معاني الآثار (۳/ ٤‏ ۲۲) والبيهتي 
في السان الكبرى (5/ ۵ ) (4/ ١ه‏ ) وابن حبان في صحيحه )177/١5(‏ رقم 
(41⁄) . 

(۲) شرح معاني الاثار (۳/ 5 ۲۲) » السنن الكبرى ( 4/ )٩۲‏ . 

() العلج - بكسر العين وسكون اللام - كل جاف شديد من الرجال » والجمع علوج وأعلاج - 
القاموس الحيط - مادة : علج .والمقصود هنا 5 الكفار محل الجهاد : 


-ه4/ا- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
اقتلوهم ولاتقتلوا من جرت عليهم المواسي » ولاتقتلوا صبياً ولاامرة:!© : 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : كتب عمر إلى الأجناد : 
لاتقتلوا امرأة ولاصبياً » وأن تقتلوا كل من جرت عليه المواسي . 
قال ابن حزم : فهذا عمر لم يستثن شيخاً ولاراهباً ولاعسيفاً ولاأحداً 
اللساء والصبيان فقط » ولايصح عن أحد من الصحابة خلافه 9" . 

)٤(‏ وأما دليل المعقول : على مشروعية قتل الشيوخ من المشركين ولو لم يكونوا من 
ا محاربين فهو : أنهم رجال مكلفون حربيون فجاز قتلهم بالكفر كالشباب؟" . 


إلا 


2 


مناقشة دليل الشافعية والظاهرية في مشروعية قتل شيوخ المشركين: 

وردت عدة مناقشات على أدلة الشافعية والظاهرية القائلين مشروعية قتل 
شيوخ المشركين ولو لم يكونوا من الحاربين » أوجزها فيما يلي : 

أولاً : ما ورد من أدلة القرآن الكريم في عموم قتل المشركين يجب تخصيصها 
بأحد أمرين : 

الأول : قوله تعالى” : #وقاتلوا في سَبِيل الله الذين يُقَاتلونَكم ولا 


تعدو © 


(۱) المحلى (۷/ ۲۹۹) » مصنف ابن أبي شيبة (5/ )٤۸٤‏ رقم (۳۳۱۲۹) . 

(۲) المحلى (۷/ ۲۹۹) » والحديث عند ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )٤۸۳‏ رقم (۳۳۱۱۹) . 
(۳) الحلى (۷/ 599) . 

(:) المهذب (374/95) . 

(0) سورة البقرة الآية )١55(‏ . 


1 
1 
1 
1 


قضية المسنين الكبار المعاصرة — “VEN‏ 
قضية المستين الكبار العاصرة ا ااا اا ااا اا ااا ا ا تام 


فهذه الآبة الكريمة أمرت بقتل المقاتلين دون غيرهم » ولا كان الشيوخ المسنون 
لاإرب لهم بالقتال لم يجز قتلهم » ولذلك قال تعالى : #ولا تَعتّدُوا# أي بارتكاب 
والصبيان والشيوخ الذين لارأي لهم ولاقتال فيههم7" . 

الثاني : الأحاديث الصحيحة التي جاءت تنهى عن قتل الشيوخ - والتي 
سيأتي ذكرها في دليل الجمهور . 

ثانياً : ما ورد من أدلة السئة : يرد على العام منها ما ورد على دليلهم من 
القرآن الكريم » وذلك فيما استدلوا به من حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لاإله إلا الله) . 

وأما استدلالهم من السنة فيما يخص قتل الشيوخ فيرد عليه ثلاثة أوجه : 

الأول : حديث عطية القرظي في قتل كل من أنبت من بني قريظة كان حكماً 
خاصاً بهم لما رواه أبوسعيد الخدري ” قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن 
معاذ » فأرسل إليه النبى بيه فجاء على حمار » فلما دنا قريباً من المسجد »قال 
رسول الله و للأنصار : «قوموا إلى سيدكم أو خيركم) ثم قال : (إن هؤلاء نزلوا 
على حكمك) . 


قال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم » فقال الدبي ب4 : اقضيت بحكم الله) » 


(۱) تفسير القرطبي (۲/ 54 )١‏ » تفسير ابن كثير /١(‏ ۳۰۷) . 


)۲( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۸) رقم (11774) » صحیح ابن حبان (447/15) رقم (۷۰۲۹) » مسك 
الإمام أحمد (۳/ ۲۲) رقم )١١١۱۸١(‏ . 


-/410/ا- قضية المسئين الكبار المعاصرة 
وربما قال : اقضيت بحكم الملك» » وفي رواية لمسلم ”" أيضاً : احكمت فيهم 
بحكم الله . 

ثم على التسليم بأن الحديث عام وليس خاصاً فإنه يحمل على أن الشيوخ 
المسنين من بني قريظة كان لهم رأي في خيانتهم للرسول كَل . 

الثاني : حديث سمرة بن جندب مرفوعاً : «اقتلواشيوخ المشركين» ليس على 
ظاهره » وإنما المراد بالشيوخ فيه الرجال أهل الجلد والقوة على القتال ولم يرد 
ال 

ومن القرائن على أن المراد بالشيوخ في هذا الحديث أهل الجلد والقوة قوله 
كه : اواستبقوا شرخهم» وفي رواية «واستحيوا شرخهم» فإن الشرخ قد يراد به 
الغلام قبل الحلم » ويحتمل أن يراد به من كان في أول الشباب فإنه مطلق » كما قال 
حسان : إن شرخ الشباب والشعر الأسود مالم يعاص كان جئوناً 7" . 

وكأن النبي بيا يقول : لاتقتلوا الغلمان أو الشباب الذين هم في أول سن 
البلوغ لضعفهم ولرجاء إسلامهم » ولكن اقتلوا من اشتد بلوغه لنكايتهم واليأس 
من إسلامهم » أما الهرمى فليسوا أهلاً للقئال فلايقتلون » وأما من اشتد عوده فهو 
أبعد عن الإسلام » لذلك قال عبد الله بن الإمام أحمد : سألت أبي عن تفسير هذا 
الحديث » فقال : الشرخ الشباب » والشيخ لايكاد أن يسلم » والشاب أقرب إلى 
الإسلام من الشيخ ° . 


00 صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۹) رقم (1154) : 
(؟) سبل السلام /٤(‏ 5107 11) . 

(؟) سبل السلام )۱۳٤۷ /٤(‏ . 

() مسند الإمام أحمد ( 0/ )١١‏ رقم )۲١۱١۷(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -48/ا- 


الشالث : إقرار النبي ية لقتل دريد بن الصمة کا کیا ]نا كان 
ماله من رأي ومشاركة في القتال . 

يقول الشيرازي : ولأن الرأي في الحرب أبلغ من القتال لأنه هو الأصل وعنه 
يصدر القتال » ولهذا قال المتنبي : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هوأول وهي امحل الثاني 
بلغت من العلياء كل مكان 


بالرأي قبل تطاعن الفرسان 


فإذاهمااجتمعالنفس مرة 
ولر ا طعن الفستى أقسسراتة 


ثم يقول الشيرازي : وقد كان دريد هذا صاحب رأي » فإنه أشار على هوازن 
يوم حنين ألايخرجوا معهم بالذراري فخالفه مالك بن عوف فخرج بهم فهزموا . 
فقال دريد فى ذلك : 

ثالشاً: ماروي من مأشورعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه كان 
يرسل للأجناد بالنهي عن قتل النساء والصبيان » وأن يقتلوا كل من جرت عليه 
عن النبي يك في النهي عن قتل الشيوخ المسنين » كما سيأتي في دليل الجمهور . 

رابعاً : قياس الشيوخ المسنين على الشباب قياس مع الفارق ؛ لأن الشباب 


. )3170 /۲( المهذب‎ )١( 


- ¥464“ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

هم المقاتلون » والقتال شرع على حلاف الأصل لأن فيه هدما للأنفس » فيجب أن 

لايتوسع فيه » وأن يقتصر على الحاربين دون غيرهم . 
المذهب الثاني : يرى عدم مشروعية قتل الشيوخ المسنين غير المقاتلين 
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم » قال به الحنفية والمالكية والقول الثاني عند 

الشافعية » وإليه ذهب الحنابلة » وروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وعمر بن عبد 

العزيز ومقاتل بن حيان والشوري والأوزاعي والحسن ومجاهد والضحاك › 

١ وغيرهي7)‎ 

وحجتهم من الكتاب والسنة والأثور والمعقول : 

)١(‏ أمادليل الكتاب : فمنه قوله تعالى 7 : #وقاتلوا في سَّبيل الله الذين 
يَُاتُِوتَكُمْ ولا تَسَْدُوا إن اله لا يحب المْكدِينَ » حيث أمر الله تعالى بقتل 
من يقاتل دون غيرهم وجعل قتل غير المقاتلين نوع اعتداء »ولذلك قال 
#ولا تَعْتَّدسُوا © قال ابن عباس فى المقصود بهذا العدوان : هو قتل النساء 
والصبيان والشيوخ وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة ”" . 

(۱) بدائع الصنائع (۷/ ٠١7‏ ) » شرح معاني الآثار (۳/ 5576776 ) » الهداية (۲/ ۱۳۷) » شرح فتح 
القدیر )٤۳۸ /٥(‏ » حاشية ابن عابدين (۳/ ١114/5770‏ ) » مجمع الأنهر )1۳١ /١(‏ ؛ بداية 
الجتهد )۳۸١ /١(‏ حاشية الدسوقي (۲/ ۱۷۳ :177) الفواكه الدواني (47/1”) مواهب الجليل 
(/ 477 ") » روضة الطالبين )١١١ /٠١(‏ » المهذب (۲/ )۲۳١‏ » مغني الحتاج (۸/ )1١6‏ » نهاية 
المحتاج )٦٤/۸(‏ »المغني (۸/ ١1١8 ٤۷۷‏ )» كشاف القناع (۳/ 4 » الكافي /٤(‏ 5504) » 
الإنصاف /٤(‏ ۱۱۷) » مجموع الفتاوى (۲۸/ )۲٠١‏ » الحلی (۷/ ۲۹۸) » وانظر أيضا : تفسير 
القرطبي (۲/ )۳٤٩‏ » تفسير ابن كثير (5/ ۳۰۷) . 

(۲) سورة البقرة الآية )٠۹١(‏ . 

(۳) تفسير القرطبي (۲/ 44 1) » تفسیر ابن كثير (۳۰۷/۱) . 


| 


قضية المسئين الكبار المعاصرة 0-5 Vo‏ ت 
وقال ا لحسن البصري : هذا نهي عن ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل 
النساء والصبيان والشيوخ الذين لارأي لهم ولاقتال فيه 7 :5 

(۲) وأما دليل السنة : فأحاديث كثيرة » أذكر منها مايلي : 

١‏ - حديث بريدة - رضي الله عنها - 7 قال : كان رسول الله 4 :إذا بعث 
سرية يقول : الاتقتلوا شيخاً كبيرا . 

١‏ - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - 7" أن النبي ية قال : «انطلقوا 
باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله » ولاتقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا 
صغيراً ولا امرأة ولاتغلوا » وضموا غنائمكم » وأصلحوا وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين! . 

۳ - حديث على بن أبى طالب - رضى الله عنه - 47) أن النبى ب نهى أن 
يقتل شيخ كبير أو يعقر شجر إلا شجريضر بهم . 

٤‏ - حديث راشد بن سعد - رضى الله عنه - 0" قال : «نهى النبى ية عن 


قتل الشيخ الذي لا حراك به) . 


(۱) تفسير القرطبي(۲/ )۳٤۸‏ » تفسیر ابن كثير (۱/ ۳۰۷) . 

(۲) شرح معاني الآثار (۳/ 4 77) » وأورده في معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري عن كتابه 
الإكليل على الترتيب » قال : أخبرني الثقة من أصحابنا ببخارا » ثم ذكر حديث بريدة بسنده - 
معرفة علوم الحديث /١(‏ 114) في معرفة مغازي رسول الله ( - المكتبة العلمية - المدينة المنورة - 
طبعة 1191 ه/ ۱۹۷۷ م » تحقيق السيد معظم حسين . 

)۳( سنن أبي داود (۳/ ۳۷) رقم (4 ۱ وإسناده حسن ؛ ورواه ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة › 
امحلی (۷/ ۲۹۷) » مصنف ابن أبي شيبة (5/ 547 ) رقم (۳۳۱۱۸) . 

. )۲۹۷ /۷( المحلى‎ )٤( 

(5) امحلی (۷/ ۲۹۷) » مصنف ابن أبي شيبة (5/ )٤۸٤‏ رقم (۳۳۱۳۵) . 


-اه/ا- قضية المسئين الكبار المعاصرة 

ه - حديث عبيد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 7 قال : كتب عمربن 
عبد العزيز إلى بعض أمرائه : إن رسول الله بي قال : «لا تقتلوا صغيراً 
ولاامرأة ولاشيخاً كبيراً» . 
فكل هذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن قتل الشيوخ المسنين 
الذين لا يشاركون في القتال . 

(۳) وأما دليل المأثور : فمنه ما روي عن أبي بكر الصديق في نهيه الأجناد أن يقتلوا 
الشيوخ المسنين » دون أن ينكر عليه أحد » فكان في حكم الإجماع . فقد روي 
أن أبا بكر 2 - رضي الله عنه - قال لأمرائه : يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن 
العاص وشرحبيل بن حسنة » لما بعثهم إلى الشام : «لاتقتلوا الولدان ولا النساء 
ولا الشيوخ » وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم عن الصوامع فدعوهم وما 
حبسواله أنفسهم» . 
وأخرج مالك في الموطأ عن يحبى بن سعيد ”ن أبا بكر الصديق بعث جيوشاً 


. )77311١١( رقم‎ )٤۸۲ /5( المحلى (۷/ ۲۹۷) » مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲( شرح معاني الآثار (۳/ ۰ » مصنف عبد الرزاق /٥(‏ ۱۹۹) رقم (۹۴۷۵) » امحلی (۷/ ۲۹۷) » 
شرح فتح القدير (0/  )407‏ المهذب (۲/ )۲۳١‏ » تحفة الأحوذي (0/ )٠١۹‏ » وذكره ابن رشد 
مختصراً في بداية المجتهد ونسبه للنبي با فقال : لقول الرسول بلا : افذرهم وما حبسوا أنفسهم 
إليه» بداية المجتهد (۱/ 87") - ولعله تصحيف » وأخرج ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد قال : 
حدثت أن أبا بكر بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان فقال : إني أوصيك بعشر : 
لاتقتلن صبياً ولا امرأة ولا كبيراً هرما ولاتقطعن شجراً مثمراً ولانخربن عامراً ولاتعقرن شاة ولا 
بعيراً إلا اللأكلة ‏ ولاتغرقن نخلاً ولاتحرقنه ولاتغلل ولاتجبن - المصنف (5/ )٤۸۳‏ رقم 
(۱۲۱( . 

)۳( موطأ الإمام مالك (۲/ )٤٤۷‏ رقم )۹٦٠(‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 447) رقم 
(۱( . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة Vo‏ 
إلى الشام فسخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان » وكان أمير ربع من تلك 
الأرباع » فقال يزيد لأبي بكر : إما أن تركب وإما أن أنزل » فقال أبو بكر ما أنت 
بنازل وما أنا براكب » إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله »ثم قال له : إنك 
ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم ومازعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم له » وستجد قوماً فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما 
فحصواعنه بالسيف » وإني موصيك بعشر : لاتقتلن امرأة » ولاصبياً » ولا 
كبي را هرما » ولاتقطعن شجرأمثمرا » ولاتخرين عامراً » ولاتعقرن شاة ولا 
بعيراًإلا لمأكلة » ولاتحرقن نخلاً ولاتغرقنه » ولاتغلل ولاتجبن . 

: وأما دليل المعقول فمن وجهين‎ )٤( 
الأول : أن الشيوخ المسنين ليسوا من أهل القتال » فكان حكمهم كالنساء‎ 
. والأطفال‎ 
الثاني : أن القتال شرع مع المنافي » وهو حفظ الأنفس » فلزم أن يقتصر على ما‎ 
. تتحقق به الضرورة من قتل المقاتلين دون غيرهم‎ 


مناقشة دليل الجمهورفي منع قتل الشيوخ المسئين من الكفار: 


وردت اعتراضات على دليل الجمهور من الكتاب والسنة أوجزها والإجابة 
عليها فيمايلي : 


أو : الاستدلال بالآية الكرمة“ #وقاتلوا في سَبيل الله الَدِينَ يُقَاتِلُوتَكُم» 


. )۱۹١( سورة البقرة الاآية‎ )١( 


-Vor-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
نزلت سورة براءة بآية السيف في قوله تعالى 7( : فا انسلَح الأشهر الحرم 
فاقتلوا الشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصّدٍ 4 
كذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم " » وقال ابن زيد » والربيع © : نسخها 
بأمرين : 

الأول : أن الآبة الكريمة #وقاتلوا المشركين كَافَهَ كَمَا يقَّاتلونكم كافة ليست 
منسوخة » بل هي محكمة لأن قوله #الَّدِينَ يُقَاتِلُودَكُم4 إنما هو تهييج وإغراء 
بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله »أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم ولتكن 
بلادهم التي حرج و كم منها قصاص ا(“ : 

يقول القرطبي وتمن قال بأن هذه الاية : #وَقَاتِنُوا في سَّبيل الله الُذينَ 
يقَاتلُونَكُم» محكمة وليست منسوخة : ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد › 
قالوا : ومعنى الآية : قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم ولاتعتدوا في قتل النساء 
والصبيان والرهبان وشبههم . 


. )٥( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۲/ )۳٤۸‏ » تفسير ابن كثير /١(‏ /701) 1 
(۳) تفسير القرطبي (۲/ )۳٤۸‏ . 

. )۳١( سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(0) تفسير ابن كثير /1١(‏ 01 3) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -4ه/ا- 
قضية المسلين‌الكبارامعاصرة ل 


ثم قال القرطبي قال أبو جعفر النحاس : وهذا أصح القولين في السنة والنظر : 
فأما السئة : فحديث ابن عمر أن رسول الله ية رأى في بعض مغازيه امرأة 
مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان . 
وأما النظر : فإن فاعل لايكون في الغالب إلا من اثنين كالمقاتلة والمشائمة 
والمخاصمة » والقتال لايكون في النساء ولامن أشبههم كالرهبان والزمنى والشيوخ 
والأجراء فلا يقتلون 7 . 
الثاني : أن قوله تعالى في آية السيف #فاقتلوا المشركِين حيث وجدتموهم) 
ليست ناسخة لآية البقرة #وقاتلوا في سّبيل الله الذين يُقَاتِنُونَكُم * وإنما هي 
ناسخة لما كان النبي بي قد أبرمه من عهود وعقود مع المشركين كانت تمنعه من 
قتالهم » كما ذكره ابن عباس - رضي الله عنهما - 7 . 
ثانياً : الاستدلال بالسنة لاحجة فيه على منع قتل الشيوخ المسنين » يقول ابن 
حزم : وكل ما شعبوابه من ذلك لايصح » لأن حديث بريدة وحديث أنس في 
سندهما مجهول » وحديث كل من علي بن طالب » وراشد بن سعد » وعبيد الله 
بن عمر مرسل ولا حجة في المراسيل ‏ . 
ويمكن الجواب عن ذلك : بأن حديث أنس بن مالك حديث حسن كما ذكر 
أهل الحديث » وكثرة طرق هذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا . 


(۲) تفسير ابن كثير (؟/ )٤٤٤‏ . 
(؟) المحلى (۷/ 5948) . 


-وه/ا- قضية المسئين الكبار المعاصرة 

والراجح في نظري بعد العرض السابق لمذاهب الفقهاء ومناقشتها هو ما ذهب 
إليه الجمهور من تحريم قتل الشيوخ المسنين في القتال إذا لم يشاركوا فيه » وذلك 
لقوة أدلتهم وظهورها .بل إنني أرى تحريم قتل الشباب من المدنيين العزل في هذا 
العصر الذي اقتصرت ال حرب فيه على المسلحين فقط » وذلك لنفس المعنى الذي من 
أجله كان تحريم قتل النساء والأطفال والشيوخ » وحسبنا عموم استنكار النبي يك 
لقتل المرأة عندما قال :ما كانت هذه لتقاتل» » ويستثنى من ذلك مالو كان 
هؤلاء الشباب ذخيرة المقاتلين . 

الفرع الثاني 
حكم أخذ الجزية من المستين الكفار 

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الجزية من المسنين الكفار بسبب الجهاد للكف 
عنهم على مذهبين » ويرجع سبب الخلاف في الجملة إلى حكم قتلهم في الجهاد › 
فمن ذهب إلى مشروعية قتلهم قال بجواز أحذ الجزية منهم » ومن قال لايجوز 
قتلهم قال لايجوز أخذ الجزية منهم 7" . 

المذهب الأول : يرى عدم مشروعية أحذ الجزية من المسنين للعفو عنهم » ولو 
كانوا موسرين » وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم » قال به الحنفية »وهو قول 


. سبق تخريجه في صدر هذه المسألة‎ )١( 
. )597 /۲( »المهذب‎ )٤١ ٤ /١( بداية الجتهد‎ )۲( 


ا 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ~V~‏ 

للمالكية وأحد القولين عند الشافعية وإليه ذهب الحنابلة ('» وحجتهم من المأثور 

والمعقول . 

)١(‏ أما الدليل المأثور : فمنه ما جاء في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي ابن 
أرطاة » أمير البصرة » وفيه "' «أما بعد : فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ 
ا لجزية من رغب عن الإسلام واختار الكفر عتيا وخسراناً مبيئاً » فضع الجزية 
على من أطاق حملها » وخل بينهم وبين عمارة الأرض » وانظر من قبلك من 
أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من 
بيت مال المسلمين ما يصلحه . . . وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر 
بشيخ من آهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال : ما أنصفناك إن كنا أحذنا 
منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك »قال : ثم أجرى عليه من بيت 
الال ما يصلحه) . 

(۲) وأما دليل المعقول : فمن وجهين . 
الوجه الأول : أن الجزية لاتجب إلاعلى المقاتلين الكفار » وهؤلاء ليسوا 
مقاتلين » لعجزهم وضعفهم » ولذلك لاتجب الجزية على النساء الكافرات 
بالإجماع" . 


(۱) شرح فتح القدير /٥(‏ ۲۹۳) » حاشية ابن عابدين (5/ )7١١‏ » الاختيار (4/ ۱۳۸) » مجمع الأنهر 
١ ۱)‏ » حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۲/ )7١١‏ » منح الجليل )۷١۷ /١(‏ » بلغة السالك 
٠)۴۷ ۱(‏ بداية المتهد (۱/  )٤١ ٤‏ مغني الحتاج (5/ 45 1) » المهذب (۲/ )٠٠۲‏ » كشاف القناع 
0۳/۳ . 

(۲( الأموال لأبي عبيد (ص/ )0١‏ رقم ٠ ١١4‏ وأورده أبويوسف في كتابه الخراج (ص/ )١ ٤۳‏ . 

() ذكر هذا الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد )٤١ 4 /١(‏ - قلت : وهو مذهب الجمهور »قال به- 


-لاه/ا- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ويدل على أن الجزية لاتجب إلاعلى المقاتلين من الكفار قوله 
تعالى : #قَاتكوا الَدِينَ لا يُؤْمِنُونَ يالله ولا يالَيّوْم الأخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورَسُوله ولا يَدِينُونَ دين الحق من الَّدِينَ أوتوا الكتّابَ حَنَى يَعطُوا الجزيّة 
عَنَ يد وهم صاغرونَ» » وهذا الأمر بالقتال إا يختص بأهل القتال من 
الكفار ‏ إذ يستحيل عقلاً أن يتوجه الأمر بقتال من ليس من أهل القتال» لأن 
طبيعة القتال تحتم وجود فريقين متكافئين . 
الوجه الثاني : أن الجزية لاتجب إلاعلى من أبيح قتله من الحربيين » لأنها فداء 
نفس » والمسنون لايقتلون » فلا تؤخذ منهم الجزية .ويدل على عدم مشروعية 
قتل المسنين حديث أنس بن مالك ء أن النبي بي كان يوصي أمراءه في 
الجهاد ويقول : «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله » ولاتقتلوا 
شيخاً فانياً ولاطفلاً ولا صغيراً ولاامرأة» . 
المذهب الثاني : يرى مشروعية أل الجزية من المسنين الكفار » وهو قول أبي 
يوسف من الحنفية والمشهور عند المالكية والأظهر عند الشافعية » وبه قال ابن حزم 
الظاهري » وأبو ثور . وحجتهم من المأثور وا معقول . 


= أصحاب المذاهب الأربعة » وخالفهم ابن حزم فقال : الجزية لازمة للحر منهم والعبد والذكر 
والأنثى لعموم الأمر بأخذها من الكفار - ا محلی (۷/ 0777 . 

. )۲۹( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سان أبي داود (7/ ۳۷) رقم (4 ۱) » وإسناده حسن » ورواه ابن حزم من طريق ابن أبي 
شيبة .المحلى (۷/ ۲۹۷) » وانظر حديث أنس أيضا في مصنف ابن أبي شيبة (1/ "441) رقم 
(۳۱۸) . 

() المراجع السابقة في فقه المذاهب » وانظر للظاهرية المحلى (۷/ ۳۳۲) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -مه/ا- 

)١(‏ أما دليل المأثور : فمنه ما ورد في كتاب الصلح بين خحالد بن الوليد وأهل 
اليرة » وقد جاء فيه : ااوجعلت لهم أبما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة 
من الآفات »أو كان غنياً فافتقر وصارأهل دينه يتتصدقون عليه طرحت 
جزئية » وعيل من بيت مال المسلمين وعياله » ما أقام بدار الهجرة ودار 
الإسلام » فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين 
النفقة على عيالهه "» . 
ووجه الاستدلال من هذا الأثر : أن الجزية لم توضع عن الشيخ إلا بسبب 
ضعفه عن العمل » أو عندما تصيبه آفة من الآفات » أو كان غنياً فافتقر .أما إذا 
كان غنياً فا لحزية عليه واجبة . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن : هذا الأثر لايفيد وجوب الجزية على المسنين 
ابتداء » وإنما تجب على الشباب ولاتسقط إلا بالععجز والفقر . 

(۲) وأما دليل المعقول فمن وجهين : 
الوجه الأول : أن الجزية عوض عن سكنى دار الإسلام » والمسنون كغيرهم في 
الانتفاع بالدار » فلاتسقط عنهم الجزية » كما أن الأجرة لاتسقط عن أصحاب 
الأعذار . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأنه : منتقض بعدم وجوب الجزية على النساء عند 
الجمهور » ولهن الإقامة في دار الإسلام . 
الوجه الشاني : أن ا لجزية عسوض عن حقن الدم وفدية للنفس من القتل › 


. )۷١( الأموال لأبي عبيد (ص/ ۳۸) رقم‎ . )١ 55 الخراج لأبي يوسف (ص/‎ )١( 


-4ه/ا- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
والمسنون كغيرهم في ذلك ٠‏ لأنهم إن لم يقاتلوا بأبدانهم فإنهم قادرون على 


ويمكن الجواب عن ذلك بأنه : اجتهاد في مقابلة النص الذي جاء ينهى عن 
قتل الشيوخ المسنين . 


والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم مشروعية أحذ الجزية من 
المسنين ولو كانوا موسرين » لعدم مشروعية قتلهم فيما رجحناه » وعلى التسليم 
عند مشاركتهم القتال ضد المسلمين »فلا أرى ضرورة لأحذ الجزية منهم تكرعاً 
لسنهم ورحمة بضعفهم » كما أن الجزية لاتشرع في حق النساء أصلاً عند أكثر آهل 
العلم . 


- 1“ قضية المسنين الكبار المعاصرة 


الفصل الثامن 
أحكام العقود ال مالية والوصايا 
بحق المسنين 
وفيه أربعة مباحث : 
اللبحث الأول : أحكام الإقرار بحق المسنين . 
البحث الثاني : أحكام الإيصاء بحق المسنين . 
المبحث الثالث : أحكام الهبات بحق المسنين . 


- ¥ قضية المسنين الكبار المعاصرة 


الفصل الثامن 
أحكام العقود المالية بحق المسئين 


تمهيد في التعريف بالعقود المالية وأنواعها والأصل في مشروعيتهاء 

وحكم التجديد فيها - تقسيم: 

)١(‏ العقد في اللغة : نفيض الحل »يقال : عقدت الحبل بمعنى شددته وربط بين 
أطرافه . والعقد العهد » واجمع عقود وهي أوكد العقود » ويقال : عهدت إلى 
فلان في كذا » وتأويله : ألزمته ذلك » فإذا قلت : عاقدته أوعاقدت عليه 
فتأويله : أنك ألزمته ذلك باستيثاق . وجعل بعض أهل اللغة العقد حقيقة في 
الربط بين طرفين فأكثر مجازاً على العهد الذي يتم بطرف واحد . والحق أنه 
حقيقة فيهما"" . 
والعقد في اصطلاح الفقهاء له إطلاقان : عام وخاص . 
أما الإطلاق العام للعقد فيراد به : كل عهد يلزم به الإنسان نفسه » أويعهد على 
غيره فعله على وجه الزامه إياه لإثبات أثر شرعي في محل معين”" . 
وأما الإطلاق الخاص للعقد فيراد به : ربط القبول بالإيجاب على وجه يثبت أثراً 
شرعياً في امحل المعقود عليه . 


. )۲۳۹ /۲۲( لسان العرب » القاموس الحيط » مختار الصحاح - مادة : عقد » تفسير الألوسي‎ )١( 

(۲) انظر في هذا التعريف : أحكام القرآن للجصاص الحنفي (۲/ )۳٠١‏ » وهذا الإطلاق هو ما جرى 
عليه فقهاء الشافعية » انظر الأشباه والنظائر للسيوطي )۳٠۳(‏ . 

(۳) وهذا الإطلاق هو ما جرى عليه الجمهور - انظر : التعريفات للجرجاني مادة : عقد » حاشية ابن 
عابدين (۲/ )۲١١‏ » حاشية الدسوقي (/ ) » مجلة الأحكام العدلية مادة )1١1(‏ . 


قضية المسنين الكبار ا لمعاصرة “Vf‏ 
(۲) والمال في اللغة : يطلق على كل ما يملكه الفرد أو الجماعة من متاع أو عروض 
تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان » وقد أطلق في ا لجاهلية على الإبل »والجمع : 
أموال . وسمي به لكونه مائلاً أبداً وزائلاً » ولذلك سمي عرضاً » وعليه دل من 
قال : امال قحبة 7" » تكون يوماً في بيت عطار ويوماً في بيت بيطار9 . 
والمال في اصطلاح الفقهاء : يطلق على كل ما يتمول شرعاً من المنافع والأعيان 
عند الجمهور »أو من الأعيان فقط عند الحنفية 29 . 


(1) قحبة - بفتح القاف وسكون الحاء - البغي » والجمع : قحاب - بكسر القاف » وقاحبت المرأة : 
كانت بغيا - لسان العرب »مادة : قحب . 
(1) لسان العرب » القاموس الحيط » المعجم الوسيط » مادة : مول » التعاريف للمناوي (ص 588) . 
(؟) يرى الجسمهور أن المنافع من الأموال لإمكان تقمويمها وهي وإن كانت معدومة إلاأنها في حكم 
الموجودة بحكم العادة الخلوقة » ويرى الحنفية : أن المنافع ليست أموالا لانعدامها حيث تتحصل شيئاً 
فشيئاً - مرشد الحيران المواد (557-175) . وانظر في فقه المذاهب أيضاً في كتاب الإجارات في 
كل من : الهداية “7/ ۲۳١‏ ء بداية المجتهد(۲/ ١‏ »ء حاشية الدسوقي )5١5/4(‏ .المهذب 
(۱/ ۳۹0( » الجلال المحلى مع القليوبي وعميرة (۳/ 58) كشاف القناع (۳/ 5594) » المغني 
.(A/»‏ 
هذا » وقد احتلفت عبارات الفقهاء في تعريف الال » ولاتخرج عن هذا الضمون »فقال الحنيفية : 
المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن إدخاره لوقت الحاجة » وتثبت المالية بتمول الناس كافة أو بعضهم 
- حاشية ابن عابدين (4/ ”7) - وهذا التعريف نظر إلى قيمة المال فى ذاتها . 
وقال المالكية : هو مايقع عليه الملك ويستبد به امالك عن غيره إذا أخذه من وجهه - الموافقات 
(؟/ 3١‏ » وقال ابن العربي : هو ما تمتد إليه الإطماع ويصلح عادة وشرعاً للإنتفاع به - أحكام 
القرآن (۲/ 107) - وتعريف الشاطبي نظر إلى مشروعية التملك ‏ وتعريف ابن العربي نظر إلى قيمة 
المال والانتفاع به . 
وقال الشافعية : هو ما له قيمة يباع بها - وتلزم متلفه وإن قلت - حكاه السيوطي عن الشافعي - 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۳۲۷) - وهو تعريف اهتم بالقيمة المالية : 
وقال الحنابلة : هو ما يباح الانتفاع به مطلقا أويباح اقتناؤه بلاحاجة . شرح منتهى الإرادات 
(7 ۷ ) - وهو تعريف اهتم بالمشروعية . 


- ۷0 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
() والمراد بالعقود المالية : تلك التي ترد على الأموال في مقصودها الأعظم › 
ليخرج بذلك تلك العقود التي لاترد على المال مطلقاً » كالبيعة والشهادة 
واليمين والاتتخاب »أو التي ترد على المال عرضاً دون أن يكون هو المقصود 
الأعظم كالنكاح والخلع . 
والعقود المالية قد تكون أصلية » وقد تكون تبعية : 
أما العقود المالية الأصلية : فمنها المعاوضات كالبيع والإجارة » ومنها التبرعات 
كالهبة والوصية » ومنها الإرفاقات كالقرض والإعارة . 
وأما العقود المالية التبعية : فهي العقود التي لاتقصد لذاتها وإغا تقصد لخدمة 
عقد مالي أصلي » كالوكالة والكفالة والضمان والرهن والحوالة والوصاية . 
(4) وقد جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة بمشروعية التبادلات المالية 
بين الناس في صورة البيع والإجارة والشركة والهبة والوصية وغير ذلك ما 
ورد نصا من عقود يمكن أن نطلق عليها اصطلاحاً : العقود المسماة » وحسبئا 
في ذلك قوله تعالى : #وأحل الله الْبِيْعٌ وَحَرمٌَ الريّا# 7 » وقوله سبحانه : 
يا يها الّذينَ اموا لا تأكلوا أُموالكم بَيْنَكُمْ بِالْبّاطل إلا أن تُكُونَ تجارة عن 
راض نكم , وقول النبي اة : (إنما البيع عن تراض»' . 
)١(‏ راجع في ذلك الغبن وأئره في العقود - رسالة دكتوراة للمؤلف سنة 6م مقدمة لكلية الشريعة 
بالقاهرة (ص/ 5) وما بعدها . 
(۲) سورة البقرة الآية (1/0١؟)‏ . 
() سورة النساء الآية (۲۹) : 
)٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً - سنن ابن ماجه (۲/ ۷۳۷) رقم (۲۱۸۵) » صحيح ابن 


حبان (۱۱/ )۳٤١‏ رقم (/14717) » السئن الكبرى )١١//5(‏ رقم »)١ ١808(‏ وأخرجه عبد الرزاق 
مرفوعاً من حديث عبد الله بن أبي أوفى بلفظ «البيع عن تراض؟ المصنف (۸/ -)0٠‏ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -- 


وقد كان تشريع الإسلام لتلك العقود من منطلق إقامة مصالح الناس في الدنيا 
على استقامة » نظراً لاحتياج كل أحد إلى ما في يد صاحبه » فكان من الضرورة 
تنظيم صور تدوير وتبادل الأموال وفقاً لمعايير عادلة تحفظ للبشر إنسانيتهم 
وكرامتهم حتى لايتحولوا بدونها همجاً يظلم القوي الضعيف . 

(0) هذا » وقد ثار التساؤل حول قدرة المكلف شرعا علي استحداث ما يرضاه من 
عقود غير منصوص على جوازها بالاسم » وأن يحدد شكلها ومضمونها با 
ينص عليه من شروط تتفق ورغبته في آثار العقد الذي ينشئه » وهو ما يطلق 
عليه في اصطلاح القوانين مبدأ سلطان الإرادة . 
والمتتبع للنصوص الشرعية و أقوال الفقهاء يجد أن الأصل في مشروعية العقود 
هو الرضا » ومن ثم كان للإرادة الحق في إنشاء ما تراه من عقود » بل و تقيد 
المطلق منها بما تضع من شروط » ولايمنع الإرادة من ذلك إلامادل الشرع علي 
تحريمه وإبطاله نصا أوقياساً » وهذا ما سار عليه أكثر أهل العلم الشرعي » وبه 
قال فقهاء المذاهب الأربعة (^ » واستدلوا علي ذلك بالكتاب والسنة وا معقول . 
(١)أمادليل‏ الكتاب : فمنه قوله تعالى : يا أَيُهَا الّدِينَآمَنُوا أُوْضُوا 


> رقم (14775) » وأخمرجه ابن أبي شيبة مرفوعا من حديث ميمون بن مهران بلفظ «البيع عن 
تراض «مصنف ابن أبي شيبة e NO /٤(‏ 
موقوف على أبي هريرة في الصنف لعبد الرزاق (۸/ )0١‏ رقم 5771 )١‏ » مصنف ابن أبي شيبة 
440/0 )رقم (4۱4) . 

)١(‏ شرح فتح القدير )٠٠١ /٥(‏ » بدائع الصنائع (5/ ١‏ ء حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
 )546 /(‏ المهذب (578/1) ء كشاف القناع (7/ 149) » القواعد النورانية لابن تيمية 
(ص/ 180) » تفسير الطبري (۳/ 49 )١‏ » أحكام القرآن للجصاص (۲/ 4 )٠١‏ + تفسير القرطبي 
TAY)‏ 4( . 


- ¥ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
يانُْقو' ‏ ولفظ العقود في هذه الآية عام يشمل كل عقد مسمى أو 
غير مسمى ٠‏ والأمر بالوفاء دليل علي الجواز «وكل شرط شرطه الإنسان 
علي نفسه في شئ يفعله في المستقبل فهو عقد)” , ولايخصص هذا 
العموم إلا بنص أو قياس صحيح . 
ومن هذا الباب أيضاقوله تعالي #وَأوَشُوا المد إن الْمَهْدَ كان 
مُسئولة 7#" , أي الذي تعاهدون عليه الناس » و العقود التي تعاملونهم 
بها » فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه 29 . 

(۲) وأما دليل السنة : فمنه حديث عقبه بن عامر ‏ - رضي الله عنه - » 
عن النبي ية قال : «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج» » فهذا الحديث دليل على وجوب الوفاء بالشروط في العقود 
عامة وفي النكاح خاصة » كمايدل على ذلك أيضاً كل الأحاديث الواردة 
بالوفاء بالعهود وأداء الأمانات » والأحاديث التي تنهى عن الغدر ا 

() وأما دليل المعقول : فهو أن العقود والشروط من المصالح التي تعود على 


. )١( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (۲/ )۳٠١‏ . 

(۳) سورة الإسراء الآية (78) . 

. )00//9( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۲/ ۷۰ ) رقم (191/8/0(:)561/7) رقم (1805)) صحيح مسلم 
(۲/ )رقم (418 )١‏ » سان النسائي (1/ )٩۲‏ رقم (۳۲۸۲۰۳۲۸۱) » سان أبي داود 
)١14/5(‏ رقم (۲۱۳۹) » صحيح ابن حبان (507/9) رقم (1041) » مسند أحمد )١145/4(‏ 
رقم (5(:)11750/ )16١‏ رقم (91400). 


الناس » وقد جاءت الشريعة لإقامة مصالح الدين والدنيا » فكان كل ما 
يقيمهما على استقامة مشروعاً . 

* هذا » وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن الإرادة لاسلطان لها في إنشاء 
العقود » ولافي تحديد آثارها » إلافيما ورد نص بإجازته باسمه استدلالاً بنصوص 
في الكتاب والسنة 27 . 

أما دليله من الكتاب : فقوله تعالى : #الْيومَ عملت نكم ديتكم ‏ , وقال : 
اكتمال الدين بأحكامه التي لانقص فيها » وادعاء وجود عقد جديد اتهام بنقص 
الشريعة : 

وقوله تعالى : ومن يعد حدود الله فَأوْلَئِكَ هم الظالمُون4 27 وهذا نهي عن 
إضافة ما لم يرد » ومن يفعل كان من الظالمين . 

وأما دليله من السنة : فحديث عائشة - رضي الله عنها  -‏ في قصة بريرة » 
وفيها قول النبي مَك :ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط » قضاء الله 
أحق » وشرط الله أوثق» » فهذا نص على بطلان كل شرط لم يرد نص بجوازه » 
وأن الشارع هو المنفرد بالتشريع فمن التزم بعقد أو شرط لم ينص عليه الشارع فهو 
مردود عليه . 


(١)الحلى‏ (۸/ )11١7‏ إحكام الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم (0/ ۲ 

(۲) سورة المائدة الآية (۳) . 

() سورة البقرة الآية (۲۲۹) . 

() صحيح البخاري (۱/ 11/4) رقم (41) ۲(۰/ ۷۵۹) رقم (.407/5(:)907) رقم »)۲٤۲۱(‏ 
صحيح مسلم (۲/ )١١ 5١‏ رقم )19١4(‏ . 


- 4 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وقد ناقش الجمهور حجج ابن حزم » وقالوا : إن الآية الأولى تغبت كمال 
الدين ولا تنفي إحداث العقود التي ورد بشأنها نصوص عامة لا تحددها أسمائهاء 
أوأن الدين في الآية معناه العقيدة . 


والآية الثانية : لاتدل على ما ذكر من النهي عن إضافة ما لم يرد من العقود › 
وإنما تنص على عدم جواز مخالفة ما ورد . 

وأما الحديث : فالمقصود به الشرط الذي يخالف كتاب الله وشرطه » أو يكون 
المراد بالحديث ما ليس فى كتاب الله إباحته . 


وأما القول : بأن من التزم عقداً لم يرد في الشرع فقد خالف الشرع » فيرد عليه 


يي الدين مين ج976 . 

(7) والحديث عن أحكام العقود المالية حديث طويل متنوع » غير أننا لفسرورة 
موضوع البحث سوف نقتصر على بيان الأحكام التي تمس المسنين باعتبار السن 
لاباعتبار الطوارئ الأخرى من المرض أو السفه أو خلل العقل . 
وقد وجدت من تلك الأحكام ما يتعلق بالإقرار » والإيصاء » والهبات » 

وا لحجر » وسوف أتكلم عنها بإذن الله تعالى في المباحث الأربعة التالية : 


. )۷۸( سورة الحج الآية‎ ١ 


المبحث الأول 
أحكام الاقراربحق المستين 


أتكلم في هذا اللبحث عن التعريف بالإقرار وأحكامه العامة »ثم أبين حكمه 
التكليفي بحق المسنين » وذلك في مطلبين : 
المطلب الأول 
التعريف بالاقرار وأحكامه العامة 
(١)الإقرارفي‏ اللغة : الإثبات حساً » والاعتراف قولاً » وهو في الحسي من قر 
ش الشيء قراراً : إذا قام وثبت » ومنه استقر با مكان إذا وقف فيه ولم يرتحل عنه » 
| وقرار الماء وقرارته حيث ينتهي جريانه ويستقر » ويقال : أقره إقراراً » إذا أقامه 
0 وأثبته وجعله يستقر فيه . 
وأما في القولي فيقال : آفر باحق إذا أظهره بالقول » فهو إخبار عما قر وثبت 
وتقدم » ومعناه : الاعتراف وترك الإنكار . 
والإقرار في اصطلاح الفقهاء : هو الإخبار بحق على نفسه لشخص آخر 
معلوم 9 . 
والعلم هنا للشخص المقر له أما الحق المقر به فلا يشترط فيه العلم » بل يصح 


. ) 758 لسان العرب » القاموس الحيط . مادة : قر النظم المستعذب شرح غریب المهذب (؟/‎ )١( 

(۲) مجمع الأنهر (۲/ ۲۸۹ )۳٠۳۰‏ » حاشية ابن عابدين (4/ 54 ) » تبيين الحقائق (05/ ۲) » مواهب 
الجليل (5/ )7١7‏ ؛ الشرح الصغير (؟/ )٥٠١‏ » نهاية العتاج (0/ 55) » كشاف القناع (5/ 407) » 
المبدع /١٠١(‏ 594) » المحلى (۸/ )16١‏ . 


- الا/ا- قضية المسئين الكبار المعاصرة 
ويلزم بالبيان » فلو قال : لفلان علي شيء صح ويجبر على البيان » لأن الإقرار 
من الحجج فيجب إعماله “ . 

(۲) والإقرار يظهر الحق ولا ينشؤه » فإذا علم المقرله كذب المقرفي إقراره لم يحل 
له أخذ الحق محل الإقرار ديانة » لأنه أخذ ما ليبس حقه » وهذا هو ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء . 
وخالف في ذلك بعض مشايخ الحنفية ورواية ضعيفة عند الحنابلة حيث قالوا : 
إن الإقرار إنشاء وإثبات للحق وليس إظهاراً له » فيصح للمقر له أن يأخذ الحق 
المقربه بتصديقه المدعي حقيقة أو تقديراً ولو كان المقر كاذباً » لأنه أخذه عن 
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ومن ثمرة الخلاف أيضاً : أن المريض مرض الموت إن أقر بدين أوعين لوارثه 0 
صح عند الجمهور لأنه إظهار حق ثابت » وعند مشايخ الحنفية ومن وافقهم لا 0 
يصح لأن الإقرار إنشاء حق » والوصية لاتجوز لوارث 9 . 

(1) ويرجع سبب الإقرار إلى إرادة المكلف لإبراء ذمته من الإنكار والجحود » ولذلك 
أجمع الفقهاء على وجوبه فيما يخص حقوق العباد 7" » واستدلوا على ذلك 
بالكتاب والسنة والمعقول . 


. )57١ /۷( وقال أبويوسف : لايصح الإقرار با مجهول - الهداية (؟/ ۱۸۳) » شرح فتح القدير‎ )١( 

() المراجع الفقهية السابقة في تعريف الإقرار . 

(۳) مجمع الأنهر (؟/ )7١7‏ . 

(5) انظر سبب الإقرار في : شرح فتح القدير (5/ )۲۸١‏ » وانظر الإجماع في وجوب الإقرار بحق الغير 
في المراجع السابقة في تعريف الإقرار . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة 155 5 
عر ع مير fF o o‏ رمه م 
() أما دليل الكتاب : فمنه قوله تعالى(" : #وَلْيْمَلِلَ الذي علّيِهِ الحق * » وهو 
أمر بالإملال الذي هوإقرار » وقوله تعالى :بل الإنسان ملَى تَفْسِهٍِ 
1 بَصِيرَة» » أي شاهد على نفسه » كما قال ابن عباس وقتادة”" » وقوله 
تعالى9؟ : 9واح اله ميق لشن اعم من كاب وَحعمةٍهُم جام 
سول مدق با َعَم تمن يه نص قال رتم وَحَدْكُم لى لم 
إصري قَانُوا رن هال فَاشهَدُوا وأا مَعَكُم من الشاهدينَ 4 » فوجب الإقرار 
بالحق لأنه من هذا العهد . 
وقوله تعالی ‏ : لوَآخَرُونَ امْتَرَهُوا بوهم خَنَطُوا هَمَلا صّالحا وَآحَرَّسَيقا 
عَسَى الله أن ينوب عَلَيْهِم إن الله هَضُورٌرَحِيم # » فلم يستحقوا عفو الله إلا 
بالاعتراف . يقول ابن كثير : هذه الآبة وإن كانت نزلت في أناس معينين إلاأنها 
عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين 9 . 
وقوله تعالى”" : ايها الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوامين بالقسط شهّداءَ لله وو 
عَلَى أنمسكم أو الْوَالِدَيْن والأقريين » فقوله تعالى : #ولو على أنفسكم» 
يعنى اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً 
)١(‏ سورة البقرة الآية (۲۸۲) : 
(؟) سورة القيامة الآية (4 )١‏ . 
(۳) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۵۷۷) . 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية )۸١(‏ . 
(6) سورة التوبة الآية (؟١٠١)‏ . 
(5) تفسير ابن كثير (۲/ )٥٩۷‏ . 
(۷) سورة النساء الآية )١76(‏ . 
(۸) تفسير ابن كثير )۷٥۲ /١(‏ . 


VY -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

(ب) وأما دليل السنة : فمنه حديث أبي ذر- رضي الله عنه - ١7‏ » مرفوعاً «قل 
الحق وإن كان مراً» » وهذا أمرعام لجميع الأحكام » لأن قول الحق على النفس 
هو الإخبار بما عليها ما يلزمها التخلص منه بال أو بدن أو عرض » وقوله «ولو 
كان مرا امن باب التشبيه » لأن الحق قد يصعب إجراؤه على النفس كما 
يصعب عليها إساغة المر لمرارته ‏ . 
وحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن جارية وجد رأسها قد رض 
بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك ؟ فلان » فلان » حتى ذكروا يهودياً 
فأومأت برأسها » فأحذ اليهودي فأقر» فأمربه رسول الله يك أن يرض رأسه 
بال حجارة . 
ففي هذا الحديث قد عمل النبي يك بالإقرار في الدماء » فكان العمل به في 
الأموال أولى . َ 
ومن هذا أيضاً حدث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ‏ » وفيه قول القائل : ١‏ 
إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته وأني أخبرت أن على ابني الرجم 


)١(‏ والحديث يشتمل على وصايا نبوية كثيرة » قال : «أوصاني خليلي رسول الله يك أن انظرإلى من هو 
أسفل مني ولاأنظر إلى من هو فوقي ؛ وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم » وأن أصل رحمي وإن 
قطعوني وجفوني » وأن أقول الحق ولو كان مرا » وأن لا أخحاف في الله لومة لائم » وأن لا أسأل أحداً 
شيعا » وأن استكثر من لاحول ولاقوة إلابالله فإنها من كنوز الجنة»- أخرجه ابن حبان وصححه 
(9 )رقم (11) . 

(۲) سبل السلام (۳/ ۸۹۷) . 

(۳) صحيح البخاري (۲/ ۰) رقم '١8/9(:)1181(‏ 0 )رقم )۲٥۹۵(‏ صحيح مسلم 
(/ )رقم (۱1۷۲) . 

(4) صحيح البخاري (109/7) رقم 1١49‏ )رقم 101/0 صحيح مسلم (9/ )۱۳۲١‏ 
رقم 1191) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -4لالا- 
فافتديت منه بمائة شاه ووليدة » فقال رسول الله َيه : «والذي نفسي بيده 
لأفضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد » وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام » أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها 
فاعترفت فأمر بها رسول الله لا فرجمت . قال ابن حزم : ففي هذا الحديث 
رجم النبي اة بالإفرار ورد به المال من كان بيده إلى غيره 7" . 

(ج) وأمادليل المعقول : فهو أن عدم الإقرار نوع جحود وظلم »وهو من استحلال 
أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه » فكان الإقرار تبرئة له من ذلك . 

(6) والإقرار بالنسب يدخل في الجملة ضمن الإقرار با لحقوق المالية »لما يرتبه 
النسب من التزامات مالية » ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الإقرار 
على النفس بالنسب إذا توافرت شروطه من جهالة النسب » وعدم التنازع » وأن 
يصدقه الواقع بحيث يقر بنسب من يولد مثله لمثله . 
يقول ابن المنذر : أجمعواعلى أن الرجل الذي قال : هذا الطفل ابني وليس 
للطفل نسب معروف“ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره ”2 . 
ويدل للجمهور : حديث أبي هريرة ”أن النبي5 قال حين نزلت آبة 
الملاعنة : «أبما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء 
ولن يدخلها جنته » وأا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه 
وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» . 


(۱) المحلى (۸/ )۲٠١‏ . 
() الإجماع (ص/ )۸٦‏ رقم (۳۲۳) . 
)٣(‏ سان أبي داود (۲/ ۲۷۹) رقم (۲۲۹۳) - وأعله ابن حجر في تلخيص الخحبير (۲۲۹/۳) . 


Yo.‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وذهب بعض الحنفية وهو القياس عندهم والمشهور عند المالكية إلى : عدم 
قبول ادعاء أو استلحاق اللقيط إلا ببينة من الشهود أو غيرهم ‏ لأن الأصل عدم 
قبول دعوى إلا بشاهدي عدل » لأنه يدعي أمراً جائز الوجود والعدم » فلابد 
لترجيح أحد الجانبين على الآخر من وجود مرجح » كما أنه لوثبت النسب 
بمجرد الدعاوى لكثر تعرض الدعاوى في ذلك وفسدت الأنساب » ولذلك 
فإنه يحتاط في النسب ما لايحتاط في الأموال . وأجابواعن حديث أبي هريرة 
سالف الذكر بأنه نهي عن الإنكار بعد ثبوت النسب ‏ . 

5) ويجب قبول الإقرار الصحيخ والعمل به بلا خلاف في الجملة " » فهو وإن 
كان خبراً يحتمل الصدق والكذب حسب الظاهر لكنه جعل حجة لظهور 
رجحان جانب الصدق فيه » إذ المقر غير متهم فيما يقر به على نفسه غالباً ‏ 
ولأنه إذا وجب الحكم بالشهادة فلأن يجب بالإقرار » وهو من الريبة أبعد › 
أولى . 

والأصل أن الإقرار حجة بنفسه لايحتاج لثبوت ا حق به إلى القضاء » فهو أقوى 
مايحكم به وهو مقدم على البينة إلا أن حجيته قاصرة » يعني إنما تنفذ في حق 
امقر حاصة » لقصور ولاية المقرعلى غيره فيقتصر عليه ° . 

2 )405/4(: 0019/50 حاشية ابن عابدين‎ » )۲٠١ /5( انظر في فقه المذاهب : بدائع الصنائع‎ )١ 
المهذب‎ » )١ /5( المنتقى‎ » )١5 /4( بداية المجبتهد (؟/ /7"61) » حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ 
مغني الحتاج (۲/ 1؟4) » كشاف‎ » )٤۳۷ /5( روضة الطالبين‎ » ) 010746 /۲( ۰ ) 45 /١( 
. N۰ ( الحلى‎ » )۳۷ ١ /۳١( مجموع الفتاوى‎ » )۷٦۳ /0( المغني‎ . )۲١١ /٤( القناع‎ 

. )١55 انظر هذا الإجماع في الطرق الحكمية لابن القيم (ص/‎ )١ 


۲) تكملة شرح فتح القدير (۷/ ٤‏ »تبيين الحقائق (0/ ۴) » بداية المجتهد (۲/ 597) . المهذب 
79 "3) المبدع ٠(‏ ۱ المحلى (۸/ )56١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة لكالا 

يقول القاضي زاده : الإقرار حجة شرعية فوق الشهادة لانتقاء التهمة فيه غالباً » ولا 
ينافي ذلك أنه حجة قاصرة على المقر وحده »في حين أن الشهادة حجة 
متعدية » لأن القوة والضعف وراء التعدية والاقتصار » فاتصاف الإقرار 
بالاقتصار على نفس المقر » والشهادة بالتعدية إلى الغير لاينافي اتصافه بالقوة 
واتصافها بالضعف بالنسبة إليه » بناء على انتفاء التهمة فيه دونها 7" . 

(5) ولاخلاف بين الفقهاء على أن الإقرار لايقع إلافي صورة تعبير خمارجي عن 
إرادة حقيقية » كما يجب أن يكون هذا التعبير واضحاً دون لبس » ويكون 
باللفظ لمن يستطيع التكلم » ويكون بالإشارة أو الكتابة للعاجز عن النطق » ولا 
عبرة بالإرادة الباطنة دون أن تخرج في شكل تعبير خارجي . 

كما يجب أن تكون صيغة الإقرار صادرة من أهلها » ويكون المقر أهلاً لذلك 
بالبلوغ والعقل » وأن لايشوب الإرادة ما يعيبها من الإكراه ونحوه 7" . 

(۷) وإذا صح الإقرار بحق من حقوق العباد المالية لايجوز الرجوع فيه بغير حلاف ؛ 

لأنه حق ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه بغير رضاه 9 . 


. )۲۹۹ /۷( تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) المراجع الفقهية السابقة في تعريف الإقرار مع اختلاف في بعض الصفحات . 

() المراجع الفقهية السابقة . هذا » وقد اختلف الفقهاء في حكم الرجوع في الإقرار با يوجب الحد 
فذهب الجمهور إلى جواز الرجوع فيه قياساً على عدم جواز الرجوع في حقوق الآدميين » ولاثبت 
من تقريره ب ماعزاً وغيره مرة بعد المرة لعله يرجع » وفي أحد القولين لمالك وهو قول ابن حزم 
الظاهري » وابن أبي ليلى » وعشمان البتي : أنه لايجوز من أقر بحد أن يرجع في إقراره - شرح فتح 
القدير(65/ 4) » بداية المجشهد (۲/ 4) مغني المحتاج (1/ ۹ ءالمغني )١191/8(‏ الحلى 
(369/6). 


“VV‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
المطلب الثاني 
الحكم التكليفي للإقرار بحق ا مسنين 

لايختلف الحكم التكليفي للإقرار بحق المسنين عن غيرهم من سائر المكلفين 
اللهم إلافي أمرين : 

الأمر الأول : تأكيد حكم الوجوب بالإقرار بحقوق الآخرين » فالإقرار إن كان 
واجباً في حق العامة من المكلفين إلاأنه في حق المسنين ونحوهم من لايؤمل في 
الحياة طود يلا آكد » استعداداً للموت بالخروج من المظالم قدر الاستطاعة . 

يقول الإمام النووي : في مناسبة الاستعداد للموت : وعليه أن لايقبل قول 
من يخذله في ذلك - أي الخروج من المظالم وفعل الواجبات ونحوهما - فان هذا 
مما يبتلى به » قال : وهذا المخذل هو الصديق الجاهل العدو الخفي ١”‏ 1 

ويدل على هذا التأكيد من وجوب الإقرار : قول النبي كل " : «إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلاذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» ؛ فلعله 
بالإقرار بحقوق الآخرين يكون من آهل الجلة . 


ل د > ت 
(١)الجموع‏ (0/ 20١5:231١‏ . . 
(۲) من حديث ابن مسعود في صحيح البخاري (۲/ ۱۱۷۲( رقم 0۱۲۱۲/۲0۰۳۰۲۳۹ رقم 1194 ۰ 


صحيح مسلم (015/4؟) رقم (5117) 
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وعن أنس بن مالك 27 » أن النبي باه قال : ١‏ إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله) 
فقيل : كيف يستعمله ؟ قال : اليوفقه لعمل صالح قبل الموت» 

وعن عمرو بن الحمق - رضي الله عنه  -‏ » قال : قال رسول الله : «إذا 
أحب الله عبداً عسله» قالوا : وما عسله يا رسول الله ؟ قال : ايوفق له عملا صالراً 
بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه) أو قال : «من حوله» . 

والعسل : طيب الثناء ؛ من عسل الطعام » وقد شبه العمل الصالح الذي طاب 
به ذكره بعسل يجعل في الطعام » والإفرار بحقوق الآخرين من هذا العمل 
الصالح . 

الأمرالثاني : الحذرمن الإقرار والحرص على تحري براءته » ذلك أن المسنين 
رعا تصرفوا بدعوى الإقرار بغير حق بما يضر الورثة تحت تأثير طيش أو هوى » وهذا 
ما نجده كثيرآمن إقرار بعض المسنين أنهم باعوا بعض عقاراتهم لزوجاتهم أو بعض 
ذويهم » وأنهم قبضوا الثمن وما قبضوه » فيما يطلق عليه البيع الصوري . 

وقد أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يشترظ لصحة الإقرار انتفاء التهمة » 
لأن التهمة تخل برجحان الصدق على جانب الكذب في الإقرار » ولأن الإقرار نوع 
شهادة فيه يشهد الإنسان على نفسه » والشهادة ترد بالتهمة فكذلك الإقرار" . 


000100100001111 
)١(‏ أخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ؛ وصححه الذهبي أيضا - المستدرك مع 


التلخيص /١(‏ )رقم (9۷) , 
() أخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ؛ وصححه الذهبي أيضاً - المستدرك مع 
التلخيص /١(‏ )رقم (۱9۸) . 


(17) ومع هذا الاتفاق إلا أنهم اختلفوا في صور ثبوت التهمة » ويرجع في ذلك لكتب الفروع - انظر : 
بدائع الصنائع (۷/ *777) , بداية المجتهد 79 ب حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير- 


- ۹~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وقد ذكر بعض الفقهاء من أمثلة الإقرار المشوب بالتهمة : الإقرار لمن بينه وبينه 
داف أ وهخالطة 37 , 

وذكر بعضهم أن المرأة لوأقرت أنه لامهر لها على زوجها وأنها تسلمته منه أن 
ذلك لايقبل إلا أن تقيم بيئة أنها أخذته منه لكان التهمة ”") 

وقال سفيان الثوري : إذا أبرأت المرأة زوجها في مرضها من صداقها أن ذلك 
لبون .. 

ويرى ابن حزم الظاهري : أنه لامكان للرجم بالتهمة في باب الشهادة أو 
الإقرار » لأنها رجم بالباطل » وكل عدل مقبول لكل أحد » وعليه يستوي في ذلك 
الآباء والأبناء وسائر الأقارب كالأباعد ولافرق “° . 

قلت : وكلام ابن حزم منتنقض باشتراطه العدالة التي تلزم صاحبها الصدق 
المطلق » ولايتوفر هذا الشرط الآن » الأمر الذي يجب معه تحري الصدق ودفع 


التهم . 


= (۳/ ۳۹۷) » الشرح الصغير ("/ 0717) » مواهب الجليل مع التاج والإكليل )1١17/0(‏ » المهذب 
(۲/ 44" 40") » كشاف القناع (5/ 458) المبدع (' ۱( . 

. )۳۹۸ /۳( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) نقله مهنا عن الإمام أحمد - المبدع )۴١١ /١١(‏ . 

(0) المحلى (4/ *1"07) وروى عن النخعي أنه يقبل قولها - نفس المرجع ٠‏ 

. )5١١6 /4( )المحلى‎ :( 
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المبحث الثاني 
أحكام الايصاء بحق ال مسئين 
أتكلم في هذا المبحث عن التعريف بالإيصاء وأحكامه العامة »ثم أبين حكمه 
التكليفي بحق المسنين » وذلك في مطلبين 
المطلب الأول 
التعريف بالايصاء وأحكامه العامة 


)١(‏ الإيصاء في اللغة : هو الوصاية - بكسر وفتح الواو - وهما مصدر الفعل أوص 
يوصى » وهو : الوصية » بمعنى أن يعهد إلى غيره بشيء يجعله له » أويعهد 
إليه القيام بأمر من الأمور حال الحياة أو بعد الوفاة » وقيل : هو طلب الشيء 
من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته أو بعد وفاته . 
والوصية والوصاة اسمان في معنى المصدر »تقول : وصى إليه وله بشيء أي 
جعله له » ووصى فلاناً أي جعله وصية يتصرف في أمره وماله وعياله بعد 
موته . 
والوصية مأخوذة من قولهم : وصيت الرجل آصيه إذا وصلته » لأن الموصي 
يصل ما كان منه في حياته با بعده من مماته ( . 
واختلف الفقهاء في تعريف كل من الإيصاء والوصية على مذهبين : 
المذهب الأول : يرى أن كلا من الإيصاء والوصية في الاصطلاح الشرعي بمعنى 


(١)لسان‏ العرب »تاج العروس »المعجم الوسيط »مادة : وصي » النظم المستعذب شرح غريب 
المهذب (4494/1) . 
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الحنابلة . 
حيث عرفها بعض المالكية بأنها : عقديوجب حقا في ثلث مال العاقد يلزم 


بموته » أويوجب نيابة عنه بعد موته ° ٠:‏ 
وعند الحنابلة : هي أمر بالتصرف بعد اموت »أو التبرع بالمال بعده ''' . 
امذهب الثاني : يرى أن كلاً من الإيصاء والوصية ينفرد بحقيقة شرعية خاصة » 
وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية ‏ . 
أما الإيصاء : فهو طلب شيء من غيره ليفعله بعد موته »كقضاء ديونه والقيام 
على دفنه . 
وأما الوصية : فهي التمليك المضاف إلى ما بعد ا موت بطريق التبرع ٠‏ 
وذهب بعض المالكية إلى أن الإيصاء أو الوصية قاصرة على التبرع المضاف إلى 
ما بعد الموت أما إقامة الغير مقامه بعد موته فلا يسمى إيصاء أو وصية وإنما هو 
وكالة © . 

(۲) والوصاية بمعنى الإنابة بعد الموت شرعت خلاف الأصل لحاجة الناس إليها .أما 
كونها حلاف الأصل فلأن صحة التصرفات تتوقف على الإرادة من يملكها ‏ 
ومن بملكها قد مات فمن من يستمد الوصي ولايته ؟ إلا أن الشرع اعتبر إرادة 


(۰ البهجة في شرح التحفة (؟/‎ » (Vo /( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) الروض المربع (۳/۳) , 

(۳) بدائع الصنائع (5/ "2137 »مجمع الأثهر (۲/ ۹۱ ۷۱۸۰ ) » تبیین الحقائق ( 5/ ۱۸۲) حاشية ابن 
عابدين (148/5) المهذب (۱/ ٤٤۹٩‏ ۳ ) حاشية القليوبي مع عميرة (7/ ١97‏ 11 . 

(؛) انظر في ذلك : بداية المجتهد (۲/ )۳۳١‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي (۲/ ۸۱ . 
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الموصي قبل وفاته كافية لولاية الوصي من بعده من باب التكريم والرحمة 
وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يوصي بعضهم إلى بعض من غير إنكار 
على أحد منهم في ذلك ؛ فقد روي سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة قال : 
أوصى إلى الزبير تسعة من الصحابة منهم : عثمان » والمقداد » وعبد الرحمن 
بن عوف » وابن مسعود » ومطيع بن الأسود .فكان يحفظ عليهم أموالهم 
وينفق على أبنائهم من ماله( . 
وروي عن ابن مسعود أنه أوصى فكتب : إن حدث بي حادث الموث من 
مرضي هذا فمرجع وصيتي إلى الله سبحانه »ثم إلى الزبير بن العوام وابئه عبد 
الله بن الزبير » وإنهما في حل وبل ما وليا وقضيا »ولا تتزوج بناث عبد الله إلا 
بإذنهما ولايخص ذلك عن زينب 29 . 
وتجب هذه الوصاية في حال تحتمها طريقاً لأداء الواجب » كما لو كان حمل 
بمظالم وديون مجهولة أويعجز عنها في الحال فلزم عليه أن يوصى بأدائها عنه , 
وتسن هذه الوصية إذا لم تتحتم طريقا لآداء الواجب » كما في حال الإيصاء 
برعاية أولاده من بعده زيادة في الحيطة لهم 9) ' 

() وأما الوصية بمعنى التبرع المضاف إلى ما بعد اموت فهي مشروعة بالنص في 
الكتاب والسنة : 


کے 

)١(‏ السنن الكبرى /١(‏ ۲ رقم ٤۳۹(‏ ۲( »فتح الباري (7/ '519؟) »المهذب (۱/ )٤٩۳‏ »مغلي 
الحتاج (۳/ ۷۳) ؛ الكافي (۲/ )٤۷۷‏ » منار السبيل لابن ضويان (۲/ )٠٤‏ , 

(؟) المستدرك للحاكم 9 )رقم (0۳۷۳) , 

(؟) حاشية ابن عابدين (1148/5) الشرح الصغير (۲/ 150) ؛ حاشية القليوبي مع عميرة 
۳ ۷ . مغني المحتاج (9/ م المغني (5/ 1 )١‏ , 


“VAY‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
أما الكتاب : فمنه قولهتعالى 7 . #كتب عَلَيْكُم إا حضرٌ أحدكم الموت إن 
يرن یر فز بن مشا اق انارق من تو ا ف ا 
بَعْدَمًا سّمِعَّهُ فَإِنّمًا ْمُه على الَدِينَ يدوه إن الله سّمِيع عَلِيم 4 » وذلك 
على قول من رأى أن هذه الآية منسوخة فيمن يرث ابتة ومحكمة فيمن 
لايرث » وهو مذهب ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومسروق وطاوس 
و 
وأما دليل السنة : فمنه حديث ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما » مرفوعا اما حق 
امرئ مسلم له شئ يريد أن يوصي فيه فيبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) . 
ومعني الحديث : ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عنده »ذا کان له شۍ يريد أن يوصى فيه » لأنه لايدري متي تأتيه منيته فتحول 
تو ا 
وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال :"قلت : يازسول الله » 
آنا ذو مال » ولايرثني إلاابنة لي واحدة » أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال YD:‏ 
قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال :«لا) قلت أفأتصدق بثلثه ؟ قال : «الثلث › 


. )۱۸١١ ۱۸۰١( سورة البقرة الآيتان‎ )١( 

(؟) تفسیر ابن كثير /١(‏ ۲۸۷) . 

(۳) صحيح البخاري (۳/ 1١١6‏ ) رقم (1041) » صحيح مسلم (1144/5) رقم 0151© ؛ 
(9/ ١116)رقم(11717)‏ » صحيح أبن حبان (۱۳/ ۳۸۳) رقم )7١715(‏ ' 

(4) سبل السلام (9/ 157) . 

(5) صحيح البخاري )٤ ۳١ /١(‏ رقم (۱۲۳۳) ۳(۰/ ۱ رقم (۳۷۲۱) ٠»‏ صحیح مسلم 
(۳/ )رقم (۱1۲۸) » صحيح ابن حبان (۰ / )١‏ رقم )٤۲٤۹(‏ » موطأ مالك (17/57'/5) 
رقم (455 ا). 
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والثلث كثيرإنك إن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس» . 


وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ١7‏ قال رسول الله ٤‏ : «إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم! » وهو وإن كان ضعيف 
الإسناد إلاأن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا ء كماقال ابن حجر 
العسقلاني © 
ا ديل عل فر ارف رك اتات » وظاهره 
الإطلاق في حق من له مال كثير ومن قل ماله 7" . 

ا ير ايم 
علي ثلائة مذاهب : 
المذهب الأول : يرى وجوب الوصية مطلقا . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني من حديث معاذ بن جبل مرفوعا » اللصنف (715/5) رقم 
۷ » سان الدارقطني (4/ )١6١‏ » كتاب الوصايا - كما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي 
الدرداء مرفوعاً - المسند (1/ 1١‏ 4) رقم )۲۷٠۹(‏ - كما أخمرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً - سان ابن ماجه (۲/ )١ ٠ ٤‏ رقم ۲۷٠۹‏ - وكلها بألفاظ متقاربة . 
قال ابن حجر : هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني من حديث معاذ وفيه اسماعيل بن عياش 
لج ا و اد ل ا ا 
والبيهقي من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف - تلخيص الخحبير (۳/ )٩۱‏ رقم (۱۳۹۳) - وقال 
في بلوغ المرام : كلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا - بلوغ المرام مع سبل السلام (۳/ 955) 
رقم (408) . 

() بلوغ المرام مع سبل السلام (۳/ 959) رقم (408) . 

(؟) سبل السلام (۳/ )91/١‏ . 
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وبه قال داود وابن حزم وأهل الظاهر » وروي عن ابن عمر وعبد الله بن أبي 
أوفى وطلحة بن مطرف وطاوس والشعبي “ . 
وحجتهم : الأأحذ بظاهر الأدلة سالفة الذكر » ففي آية البقرة #كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت4 يدل علي الوجوب » لأن المكتوب مفروض . 
وحديث ابن عمرو اما حق أمرئ مسلم له شئ يريد أن يوصى» الحديث »یدل 
أيضا علي الوجوب » لأنه يعني أن ليس للمسلم حق يبيت ليلتين إلاووصيته 
مكتوبة عنده . 
واعترض الجمهور على الاستدلال من آية البقرة بأن الرجوب منسوخ بآية 
الميراث » كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء » وأنها محكمة في أصل 
المشروعية لغير الوارثين "ثم قوله تعالى في عقب الآية (حقاً على المتقين) أ 
قرينة صارفة للوجوب » لأن مرتبة التقوى أعلى من مرتبة أصل الإيمان . ا 
وأما الحديث ففيه من القرائن ما يصرف الوجوب » ومن ذلك قوله يريد أن 
يوصي» حيث جعل ذلك للإرادة 27 . 
امذهب الثاني : يرى استحباب الوصية مطلقاً . 
وهو قول جمهور الفقهاء » ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والجماهير من العلماء) . 


(۱) المحلى (۷/ 07 ") ۰ (4/ ۳۱۲) » سبل السلام (951"/1) . 

(۲) تفسيرابن كثير (۱/ ۲۸۷) . 

(1) سبل السلام (۳/ )٩٦۳‏ 

(5) الهداية (4/ ١1؟)‏ » مسجمع الأنهر(؟7/ 191) ؛ حاشية الدسوقي (4/ 7176) الشرح الصغير 
18١ /۲(‏ )المهذب (144/1) » مغني المحتاج (7/ 7/7) + المغني (1/ 14 )١‏ » الروض المرسع - 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - “VA‏ 


وحجتهم : ما سبق من نصوص تدل على المشروعية » وأنها محمولة على 

الاستحباب . 

المذهب الثالث : يرى أن الوصية واجبة بشرطين : 

الأول : أن يكون عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به » كوديعة 
ودين لله تعالى أو لآدمي : 

الثاني : أن يكون معه مال ولم يمكنه تخليصه إلا إذا أوصي به : 

وإليه ذهب الهادوية وأبوثور واختاره الصنعاني » وقال : وما انتفى فيه واحد 

من هذين الشرطين فلا وجوب 7 . 

وحجتهم : أن ما لايتم الواجب إلابه فهو واجب . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن ما ذكروه صورة خاصة » والبحث إنما هو في حكم 

الأصل . 

والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الجمهور من القول باستحباب الوصية 
لاوجوبها لظهور أدلتهم . 
(5) ولاخلاف بين الفقهاء في تكييف عقد الوصية التي هي التبرع 

المضاف للموت » وأنه من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يرجع 


- (۳/۳) » سبل السلام (4717"/7) - قال ابن كشير : تستحب الوصية من الثلث استئناساً بآية 
الوصية وشمولها - أي باعتبار القول بنسخها - تفسير ابن كثير /١(‏ ۲۸۷) - واشترط بعض السلف 
لاستحباب الوصية أن يترك مالا كثيراً ء روي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة وغيرهم - تفسير ابن 
كثير (۲۸۸/۱) . 

(۱) سبل السلام 4۳/۳( . 


VAY -‏ - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
فيماأوص”' » كما أجمعواعلى أنه لايجب للموصى له إلابعدموت 
ا 
وهل يشترط لصحة الوصية قبول الموصى له ؟ مذهبان : 
المذهب الأول : يرى أن قبول الموصي له شرط لصحة الوصية » ويعتبر القبول 
بعد موت الموصي وهو أوان ثبوت حكمها » ولايصح القبول قبل ذلك . وهو 
مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة " . 
وحجتهم : القياس على الهبة » وأنه لايجبر أحد على التملك . 
الذهب الشاني : يرى أن قبول الموصى له ليس شرطأً لصحة الوصية . وهو 
مذهب الشافعية والظاهرية 9) . ا 
وحجتهم : أن الوصية تصرف منفرد مضاف إلى ما بعد الموت فلا يشترط 
القبول . 
وثمرة الخلاف : فيما لومات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول . 
فعلى مذهب الشافعية والظاهرية يقوم ورثة الموصى له مقامه في القبول والرد › 
لأنه حيار ثابت في تملك الال » فقام الوارث مقامه كخيار الشفعة » ولايكون 
كذلك عند الحنفية والمالكية والحنابلة . 
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط القبول حتى لا يجبر 
أحد على التملك . 


. قاله ابن رشد » واستشنى المدبر حيث اختلف فيه الفقهاء - بداية الجتهد (؟/77)‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد (۲/ )۳۳١‏ . 

(۳) الهداية (5/ ۲۳۲۳) » مجمع الأثهر (۲/ 591) » بداية الجتهد (۲/ )۳۳١‏ » الروض المربع (۳/ ۷) . 
(:)المهذب (۱/ 07 ) » الحلى (۹/ )3١١‏ . 


قضبة المسنين الكبار المعاصرة -VAA-—‏ 
(5) ولاخلاف بين الفقهاء في أن الوصية لاتجوز لوارث بحال ‏ لقول النبي لاو 
«لاوصية لوارث» » واختلفوا هل تجوز لغير القرابة ؟ مذهبان : 
المذهب الأول : يرى وجوب اشتمال الوصية لبعض الأقارب منهم الوالدان 
غير الوارثين وثلاثة على الأفل غير الوارثين أيضاً »فإن لم يفعل أعطوا ولابد › 
ويختارهم الورثة أو الوصي . وهو مذهب ابن حزم الظاهري " وبه قال الحسن 
وطاوس واسحاق 9 . 
وحجة أصحاب هذا المذهب : ظاهر الآبة الكرية ‏ 9إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقريين بالمعروف#والألف واللام تقتضي الحصر . 


(1) ولم يخالف في ذلك إلا الهادوية حيث قالوا بنفوذ الوصية للوارث » وادعى فيها إجماع آهل البيت » 
قال الصنعاني : ولايصح هذا - سبل السلام (۳/ 241٠‏ » وانظر قول الرافضة أيضا في الحلى 
وحجتهم ظاهر الآية ‏ الوصية للوالدين والأقربين؟ البقرة ۱۸١‏ - الحلى (۹/ ٤ )۴١ ١‏ 

(۲) من حديث أبي إمامة الباهلي أن النبي وك قال في خخطبة الوداع (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 
فلاوصية لوارث ؛ »سنن ابن ماجه (۲/ )1١5‏ رقم (۲۷۱۳) » سنن الترمذي )٤۳۳ /٤(‏ رقم 
۰ وقال : حديث حسن صحيح » مسند الإمام أحمد (171//0) رقم (/71124) » سان 
أبي داود (/ )١١ ٤‏ رقم (۲۸۷۰) » كما روي من حديث عمرو بن خارجة في الترمذي /٤(‏ 4 417) 
رقم (7171) » وقال : حديث حسن صحيح » سان النسائي (1/ )۲٤۷‏ رقم (1151) » مسند 
أحمد (147/4) رقم (17/194) » ومن حديث أنس بن مالك في سان ابن ماجه (۲/ )1١ ٦‏ رقم 
۷0( . 

(*) قال : فإن كان والداه أو أحدهما على الكفر أو ملو كا ففرض عليه أن يوصي لهما أو لأحدهما إن لم 
يكن الآخر كذلك » فإن لم يفعل أعطي أو أعطيا من المال ولابد ثم يوصي فيما شاء بعد ذلك لثلاثة 
من أقاربه ‏ والأقربون هم من يجتمعون مع الميت في الأب الذي به يعرف إذا نسب » ومن جهة أمه 
كذلك أيضاً » هو من يجتمع مع أمه في الأب الذي يعرف بالنسبة إليه » لأن هؤلاء في اللغة أقارب - 
الحلى (9/ 5 )۳١‏ . 

(:) بداية الجتهد (؟/374) . 

(5) سورة البقرة الآية )۱۸١(‏ . 
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وأجيب عن ذلك : بما سبق من القول بنسخ الوجوب في هذه الآية بآية 
المواريث ونسخ الوجوب لاينافي بقاء الجواز » ولأن الله تعالى قال في عقب 
الآية #حقاً على المتقين» فلم يكن الأمر على الوجوب لأن التقوى درجة أعلى 
من درجة الإيمان مناط التكليف . 


وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة ”° . 


وحجتهم : حديث عمران بن حصين المشهور " » وهو : (أن رجلا أعتق ستة 


أعبد له في مرضه عند موته » لا مال له غيرهم » فأقرع رسول الله ية بينهم » 


فأعتق اثنين وأرق أربعة» . 


') المراجع الفقهية السابقة في الحكم التكليفي للوصية » تفسير ابن كثير /١(‏ ۲۸۷) : 

)١‏ أخرتجه سل والترمذي وأبو داود والدارقطني عن عمران «أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له 
عند موته ولم يكن له مال غيرهم » فبلغ ذلك النبي ل فقال له قولآ شديداً »ثم دعاهم فجزأهم ثم 
أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة)- صحيح مسلم (۳/ ۱۲۸۸) رقم (1514) »سان الترمذي 
)٠٤١ /۳(‏ رقم (154) قال الترمذي : حديث حسن صحيح » سنن أبي داود /٤(‏ ۲۸) رقم 
(90") » سان الدارقطني (4/ 17"4) رقم )٠١7(‏ » وأخرجه الإمام أحمد وابن حبان » وليس فيه 
أن النبي با قال له قولً شديداً - المسند (41/8/4) رقم )۱۹۹٤٩(‏ > صحيح ابن حبان (۱۰/ 194) 
WO)‏ 
وصرح أبو داود بالقول الشديد في حديث أبي زيد »قال : أعتق رجل من الأنصار ستة أعبد ولم 
يكن له مال غيرهم » فقال النبي ككل : الو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمون؛ سان أبي 
داود /٤(‏ ۲۸) رقم (5950) ١‏ 
قال الهيغمى : حديث عمران هذا رواه أحمد والطبراني في الكبير » ورجال الجميع رجال الصحيح › 
وذكر روايات أخرى في بعضها كلام - مجمع الزوائد (5/ ١1؟)‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 2 
ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن الذي انتفع بالوصية هم العبيد » والعبيل 
من غير القرابة”'" . 
والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية الوصية لغير 
الأقارب مع الكراهة لظهور حجتهم 5 


(۷) ومع الإجماع على عدم مشروعية الوصية لوارث إلاأن الفقهاء اختلفوا فيما لو 
أجازها الورثة لأحدهم على مذهبين " . 
المذهب الأول للجمهور : أن الوصية تصح للوارث بإجازة سائر الورثة » إذا 
كانت الإجازة بعد الوفاة » لأنهم أسقطوا حقهم لأحدهم . 
المذهب الثاني للظاهرية : وأحد القولين للشافعية اختاره المزني : أن الوصية لا 
تجوز للوارث ولو أجازها سائرالورثة » لعموم النهي عن الوصية للوارث . 
يقول ابن رشد : وسبب الخلاف : هل المنع لعلة الورثة أوعبادة ؟ فمن قال 
عبادة » قال : لاتجوز وإن أجازها الورثة » ومن قال بالمنع لحق الورثة : أجازها 
إذا أجازها الورثة . | 
وتردد هذا ا لحلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله َة «لاوصية لوارث» هل 
هو معقول المعنى أم ليس بمعقول 7" . 

() ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الوصية في أكشر من الثلث لن ترك 


. )١۳ 5 /۲( بداية الجتهد‎ )١( 


(۲) المراجع الفقهية السابقة في الحكم التكليفي للوصية . 
(7) بداية المجتهد (۲/ 4 37) . 


-1و/ا- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ورثة 17" » استدلالا بحديث سعد بن أبي وقاص ”2 الذي طلب من النبي بيا أن 
يوصي بماله » فقال له النبي وَل : «الثلث والثلث كثير » إنك إن تذر ورئتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 
واخحتلف الفقهاء في القدر المستحب الوصية به لمن له ورثة فيما دون 


الثلث »على قولين : 
القول الأول : يرى أن القدر المستحب في الوصية هو الثلث » وهو مذهب 
الحنفية والمالكية والحنابلة "© . 


وحجتهم : حديث معاذ بن جبل ‏ مرفوعاً (إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم" › 
قالوا : وصدقة الله تعالى مقبولة . 

وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف »,غير أن ابن حجر قال : روى من طرق 


. )455/7( سبل السلام‎ » ٥ انظر هذا الإجماع في بداية المجتهد (؟/‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري )1١5/7(‏ رقم (5(:0)10917:1091/ 0 )١‏ رقم (۳۷۲۱) » صحيح 
مسلم (۳/ )١156٠‏ رقم .)١1148(‏ 

(۳) الهداية /٤(‏ ۲۳۲) » مجمع الأثهر (۲/ 1۹۷) : بداية امجتهد (5؟/17174) » الروض المربع (؟/ 0) ء 
سبل السلام (۳/ )91١‏ . 

(4) هذه رواية الدارقطني (4/ )١6١‏ رقم (۳) من كتاب الوصايا » وقد أخمرجه ابن ماجه من حديث أبي 
هریرة (۲/ ٤‏ ۹۰) رقم (۰۹ ١‏ ) » وأحمدد من رواية أبي الدرداء في المسند (7/ )رقم 
(o۲)‏ , 
قال ابن حجر : رواه الدارقطني » وأخمرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء » وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة » وكلها ضعيفة » لكن قد يقوى بعضها بعضا - بلوغ المرام مع سبل السلام 
(۳/ )رقم (۸ ۰ وذكره الهيشمي وأعل طرقه في مجمع الزوائد (4/ ١١؟)‏ . 

(4) مجمع الزوائد (4/ 5 )1١‏ » بداية الجتهد (۲/ 21710 » سيل (YY FD e‏ 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -؟1/4!- 
متعددة يقوى د بعضها بعضا' . 
القول الثانى : أن القدر الممشحب من الوصية هو ما دون الثلث » وهو مذهب 1 
الشافعية » وروي عن ابن عباس وكثير من أهل السلف 7" . 
وحجتهم : ماورد في حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا «والثلث كثير) » 
فقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - »قال : لوغض الناس في 
الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي » لأن رسول يلإ قال : «الثلث ٠‏ 
: ظ 
الت کن ٠‏ 
٤‏ وقال قتادة » أوصى أبو بكر بالخدمس » و أوصى عمر بالربع » والخمس أحب 
1 ار 9 
| إلي 
١‏ 
/ 


والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الشافعية » لظاهر الحديث «الثلث 
كثير) 7 
(9) وإذالم يكن للموصى وارث فقد احتلف الفقهاء في حكم الوصية بأكثر من 
الثلث على مذهبين : 
المذهب الأول : يرى عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث بحال . 
وهو قول المالكية والشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة » وهو مذهب 


الظاهرية وبه قال الأوزاعى "© . 


(۱) بلوغ المرام مع سبل السلام (۳/ 559) رقم (408) . 
1 (؟)المهذب 50٠ /١(‏ ) » بداية المجتهد (۲/ 77"0) » سبل السلام (955/1) . 
ا (۳) بداية المجتهد (۲/ )۳۳١‏ . 
)٤(‏ بداية المجتهد (۲/ )۳۳١‏ » سبل السلام (۳/ 455) . 
(0) بداية الجتهد (۲/ )۳۳١‏ , المهذب (۱/ )45٠‏ » الروض المربع (۳/ 5) » الحلى (9/ )١١۷‏ . 


“VAY‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ع ا 3 
وحجتهم : أن النبي يل نهي سعد بن أبي وقاص عن الوصية بم زاد على 
الثلث » والنهي يقتضي الفساد ‏ ولأن ماله ميراث للمسلمين ولا مجيز له منهم 
وهو مذهب ال حنفية والمشهور عند الحنابلة » وبه قال إسحاق » وروى عن أبن 
E‏ 
yT‏ 
ed E E‏ 
عالة يتكففون الناس» » فمن جعل هذا السبب خاصا وجب أن يرتفع ا سكم 
بارتفاع هذه العلة ومن جعل الحكم عبادة و إن كان قد علل بعلة » أو جعل 
جميع المسلمين في هذه المعنى بمنزلة الورثة قال : لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر 
فى الف : 


ررح E a a‏ 
الال إلى المسلمين من بعده » ولعله يحسن احتيارهم من يترحمون عليه » وهو أولى 
من ترك المال لغير وارث فيعبث به ٠‏ 


چ ب ا 
(1) المراجع السابقة في المذهب الأول » وانظر أيضا يفا : الهداية (4/ ۲۳۲) » مجمع الأنهر (1۹۳/۲) . 
(۲) بداية المجتهد (۲/ )۳۳١‏ . 


AE REK‏ ا ميلد ماج حي ةمج A‏ يلكت ال يجيا ييا 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -9454/اط- 


المطلب الثاني 


الحكم التكليفي للإيصاء بحق ا مسنين 

(1) لا يختلف المسنون عن غيرهم من سائر المكلفين في أحكام الإيصاء والوصية » 
غير أنه في حق المسنين يتأكد الحكم » لإدبارهم للدنيا واستقبالهم للآخرة » 
بحكم السنة الكونية » وحتى يتمكنوا من تدارك تقصيرهم . 
وقد كان البي ين كثيرا ما يسأل ريه عز وجل حسن الخاتمة » الأمر الذي يستلزم 
أن نتواصى بالإقبال على الطاعات » وأن يستحضر المسنون في أذهانهم أن هذا 
آخر أوقاته في دار الأعمال فيختمها بخير فيوصي ببعض ماله في طرق الخير » 
مقدما الأقارب على الأباعد » ولايرجع عن خير فعله . 
وإذا كانت الوصية عند الجمهور سنة لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه › فيبيت لیلتین إلا 
ووصيته مكتوبة عنده)20 . 
فإن حال المسنين يستلزم التعجيل بالوصية إن لم يكن قد أوصى » ولذلك جاء 
ا o‏ : مامرت علي 
ليلة منذ سمعت رسوله الله لا قال ذلك إلا وعندي وصيتي 7) 

(۲) يقول الشيرازي : وينبغي لمن رأى المريض E‏ 
يحيف في الوصية أن ينهاه لقوله تعالى”" : #وَنْيَخْشَ الذین و روا من 


(۲) صحيح مسلم (۳/ )١1690‏ رقم (۱۹۲۷) . 
)۳( سورة النساء الآية (9). 


- ۷40 - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
خَلفهم دُرِيّةٌ ضعَافًا حَافُوا عَلَيهم فَليْتَقوا الله وَليَقُونُوا قولاً سّدِيد © . 
قال أهل التفسير : إذا رأى المريض يحيف على ولده أن يقول : انق الله 
ولاتوص بالك كله » ولأن النبي ية نهي سعد بن أبي وقاص عن الزيادة على 

الغلث 20 . 

ويقول المرغيناني : ولاتجوز الوصية با زاد عن الثلث لأنه حق الورثة » وهذا 
لأنه انعقد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه عن الال فأوجب تعلق حقهم به ؛ 
وقد جاء في الحديث «الحيف في الوصية من أكبر الكبائر) » وفسروه بالزيادة 
على الثلث » وبالوصية للوارث 7" . 


)١(‏ هذا كلام الشيرازي في المهذب )45٠ /١(‏ ؛ وسيأتي بعد قليل كلام أهل التفسير من كتبهم » وانظر 
حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري (۱۰۰۹/۳) رقم (1011) » صحيح مسلم 
(۳/ )رقم (۱1۲۸) . 0 

(۲) الهداية (4/ ۲۳۲) والحديث «الحيف في الوصية من أكبر الكبائر» ذكره المرغيناني في الهداية » كما 
ذكره السرخمسي في المبسوط دون أن ينسبه لأحد » وقال : والحيف هو الظلم والميل بمجاوزة لحد 
شرعاً بأن يوصي لبعض ورثته أو يوصي بأكشر من ثلث ماله على قصد الإضرار بورثته - البسوط 
)١ ٤٤ /۲۷(‏ . وقال ابن حجر : هذا الحديث أخرجه الطبراني في التفسير من حديث ابن عباس 
موقوفا بلفظ «الحيف في الوصية من الكبائر» وفي لفظ له «الإضرار» بدل الحيف » وأخرجه ابن أبي 
شيبة وعبد الرزاق كذلك » وكذا النسائي والدارقطني والبيهقي » وأخرجه الدارقطني والعقيلي 
والبيهقي مرفوعاً » وفيه عمربن المغيرة المصيصي وهو ضعيف - الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
لابن حجر (۲/ ۲۸۹) . 
وقال الزيلعي : حديث «الحيف في الوصية من أكبر الكبائر» غريب وأخرجه الدارقطني في سننه عن 
عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي لاد قال : «الإضرار في 
الوصية من الكبائر) »قال الزيلعي : ورواه ابن مردويه في تفسيره بلفظ «الحيف في الوصية من 
الكبائر» - نصب الراية (5/ )45١‏ . 
قلت : وأخرجه سعيد بن منصور في متته (۲/ 11/4) رقم (۲۵۸ ۰ ۲۵۹) عن ابن عباس موتوفا ؛ 
قال : «الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر» وقال : سدده صحيح » كما أخرجه- 
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1 
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قضية المسنين الكبار المعاصرة -45/!ا- 
يقول ابن كثير : في تفسير الآبة لإونِيحَششَ انين لو رَكُوا من حلفم ذه 
ضعَافًا# » قال ابن عباس : هذا في الرجل يحضر الموت » فيسمعه رجل 
يوصي بوصية تضر بورثته » فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوقفه 
ويسدده للصواب » فينظر لورثنه كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي 
عليهم الضيعة20 . 
وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبي » قال : مامن مال أعظم أجراً من مال 
يتركه الرجل لولده يغنيهم عن الناس 29 . 
وذكر القرطبي : في تفسير هذه الآبة أنها تحذر من أصدقاء السوء الذين يغررون 
با موصي ويس حثونه على الوصية بمايضر ورثته » فيقول : قال جمع من 
المفسرين : هذه الآية في الرجل يحضره الموت ٠»‏ فيقول له من بحضرته إن الله 
سيرزق ولدك فانظر لنفسك » وأوصي مالك في سبيل الله » وتصدق وأعتق » 
حتى يأتي على عامة ماله » أويستغرقه فيضر ذلك بورثته » فنهوا عن ذلك 
بالحق » ونزلت الآبة تقول لهم : كما تخشون على ورثتكم وذريتكم من 
بعدكم فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله © . 
وروی سعيد بن جبير : عن ابن عباس قال : إذا حضر رجل الوصية فلا ينبغي 


> عبدالرزاق والطبري عن ابن عباس موقوفاً بلفظ «الضرر في الوصية من الكبائر» المصنف (۹/ ۸۸) 
في الحيف في الوصية » تفسير الطبري /٤(‏ ۲۸۸) . 

. )507/1( تفسيرابن كثير‎ )١( 

(۲) وقال : سنده صحيح - سان سعيل بن منصور (۲/ 7601) رقم ١ )۲٤۹(‏ 

(؟) قال القرطبي : قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير والفبحاك ومجاهد - تفسير القرطبى 
(0/ 27) » وانظر أيضاً تفسير الطبري (4/ 719) . 


- 4¥ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
أن يقول : أوصي بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك » ولكن يقول : قدم لنفسك 

واترك لولدك فذلك قوله تعالى : ( فليتقوا الله )7 . 

وقال مقسم وحضرمي : نزلت في عكس هذا » هو أن يقول للمحتضر من 

يحضره : أمسك على ورثتك وأبق لولدك فليس أحدا أحق بمالك من أولادك ؛ 

وينهاه عن الوصية فيتضرر بذلك ذووا القربى وکل من يستحق أن يوصى له › 

فقيل لهم : كما تخشون ذريتكم وتسرون بأن يحسن إليهم فكذلك سددوا 

القول في جهة المساكين واليتامى واتقوا الله في ضررهم " . 

وفي التوفيق بين القولين اختلف أهل العلم الشرعي على اتجاهين : 
الانتجاه الأول: يرى اختلاف الأحوال : 

O‏ »بل الناس 
صنفان » يصلح لأحدهما القول الواحد » والآخر القول الثاني . وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء : حسن أن يندب إلى الوصية » ويحمل على أن 
يقدم لنفسه » وإذا ترك ورئته ضعفاء مهملين مقلين : حسن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط » فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين » فالمراعاة إنما هو 
العف“ . 

قال القرطبي : وهذا التفصيل صحيح لقوله بلا لسعد بن بي وقاص : «إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» فإن لم يكن للإنسان 
)١(‏ تفسیر القرطبي(9/ 97) » تفسير الطبري ۲٣۹ /٤(‏ ¥( . 


(۲) تفسير القرطبي (/  )07‏ تفسير الطبري (5/ ١1؟)‏ 
(۳) تفسير القرطبي (5/ 07) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ¥4۸ - 


حینئذ تقديم ماله بين يديه حتى لاينفقه من بعده فيما لايصلح فيكون وزره 
E‏ 


الاتجاه الثاني: يرى مراعاة كل من الذرية والأفارب معاً : 

حيث يرى الإمام الطبري في الجمع بين هذين القولين : عدم اختصاص كل 
قول بحال - كما اختار القرطبي - وإنما رأى إعمال القولين معا » فيما يكن أن 
نسميه فقه الموازنات » وذلك بمراعاة الورثة الضعاف والأفارب المساكين في آن 
واحد » فيقول : والواجب أن يكون قوله تعالى : #وَلَيَّحْش الین تو تَرَكُوا من 
خُلفهم 4 تأديباً منه عبادة في أمر الوصية مما أذنهم فيه »إذ كان ذلك عقيب الآية 
التي قبلها في حكم الوصية وهي قوله تعالى : ولا حضر الْقسمة أونُوا القريَى 
وَالْيَتَامَى وَالمسَاكين فارزقوهم مبنه وقولوا لَهُم فقولا مَعْرُوهًا 4 » فكان أظهر المعاني 
إلحاق حكمه بحكم ما قبله مع اشتباه معانيهما » وهو قول ابن زيد » يقول : 
#وليّحَش الّذِينَ لو تَرَكُوا من حَلْفِهم دري ضِمَافًا حَافُوا عَلَيْهم فُنْيَتَّنُوا الله 
وليقولوا قولاً سّديد * . 

قال : يذكرهذا المسكين وينفعه » ولايجحف بهذا اليتيم » ولايضر به » لأنه 
صغير لايدافع عن نفسه » فانظر له كما تنظر إلى ولدك لو كانوا صغاراً » والسديد 
من الكلام هو العدل والصواب 7" . 


١ )07 /0( تفسير القرطبي‎ )١( 
. )۸( سورة النساء الآية‎ )١( 


(۳) تفسير الطبري (4/ ۲۷۳) . 


- ۷44 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
(۳) كما يتأكد الوجوب في حق المسنين بالإيصاء برد المظالم وقضاء الديون المجهولة 
أو التي يعجزعنها في ال حال » لأن أداءها واجب » ولیس له من سسيل سوى 
الإيصاء . 
كما يتأكد استحباب الإيصاء على الأولاد الصغار » ومن في حكمهم إذا 
خيف عليهم الحاجة والضياع » لأن في هذا الإيصاء صيانة وحفظأ لهم © : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (514/5) » الشرح الصغير (۲/ )٤٦٥‏ » حاشية القليوبي مع عميرة 
(۳/ ۱۷۷( المغني (5/ 54 )١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة SAAN‏ 
المبحث الثالث 
أحكام الهبات بحق المستين 
سأتكلم في هذا الملبحث - بإذن الله تعالى - عن التعريف بالهبات وأحكامها 
العامة »ثم أبين الحكم التكليفي للهبات بحق المسنين وذلك في مطلبين : 


المطلب الأول 


التعريف بالهبات وأحكامها العامة 

(1) الهبة في اللغة : بكسر الهاء - هي العطية بلاعوض » والتفضل على الغيربما 
ينفعه ولو بغير امال » قال تعالى ‏ :يهب ُن يُشَاء إِنَاًا ويب كن يَشَاء 
وهي مصدر وهبت له الشيء وهبا وهبة أي أعطاه إياه بلاعوض » فهو واهب › 
ووهوب » ووهاب » ويقال : تواهب القوم »أي وهب بعضهم لبعض › 
واستوهب الهبة : سألها » ويقال : هبني فعلت كذا » أي احسبني وأعددني . 
والهبة إما أن تتعدى باللام نحو وهبته له » وإما بمن نحو وهبته منك » وحكى أو 
عمر : وهبتكه » كمافي القاموس 7(" . 
والهبة في اصطلاح الفقهاء هي : تمليك عين بعقد علي غير عوض معلوم في 
اا 


3 


. )59( سورة الشورى الآية‎ )١( 
. لسان العرب » القاموس الحيط »تاج العروس »مادة : وهب‎ )( 
. ذكره الصنعاني في سبل السلام (۳/ 4۳۷) وقد اخترته لوضوحه‎ )( 
= وعرفها الحنفية بأنها «تمليك عين بلاعوض» » وقالوا : هذا تعريف الهبة الحضة العارية عن شرط‎ 


-11م- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
هذا وقد درج كثير من الفقهاء على ذكر الهبة بلفظ الجمع » فيقولون : كتاب 
الهبات 7( » حتى تشمل أنواعها من الهبة والصدقة والهدية والعطية » ويدخحل 
في ذلك أيضاً الإباحة والضيافة ونحوهما » وكذلك البيع باحاباة بأقل من ثمن 
المثل با لايتغابن مع الناس فيه غالبا . 
يقول ابن قدامه : وكلها تمليك في الحياة بغير عوض » واسم العطية شامل 
لجميعها » وأما الهبة والصدقة والهدية فمتغايرة » فإن النبي اة كان يأكل الهدية 
ولا يأكل الصدقة 7(" » وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها 
صدقة ولناهدية ‏ . 
ويفرق الفقهاء بين الهبة وبين الصدقة من حيث حقيقة كل منهما بأن الهبة 
تمليك للمواصلة والوداد في الدنيا مع المهدى إليه » بغير عوض »دون اعتبار 
لحاجته أو عدمها . أما الصدقة فهي تمليك لابتغاء الثواب في الآخرة بغير عوض 


= العوض » مجمع الأثهر (؟/701) » وعند المالكية هي «تمليك بلاعوض» مواهب الجليل 
)٤۹ /١(‏ » وعند الشافعية: «تمليك عين بلاعوض في حال الحياة تطوعا» مغني المحتاج 
)۳۹١ /۲(‏ » وعرفها الحنابلة بأنها : «قليك في الحياة بغير عوض' ا مخني (0/ ۹( . 

)١(‏ انظر على سبيل المثال : المبسوط ٠ )57/١7(‏ بدائع الصنائع (5/ 6 )١١1‏ » البحر الرائق (۷/ )۲۸٤‏ ؛ 
حاشية الدسوقى )١ ٠۸ /٤(‏ » مواهب الجليل (5/ 54) » المدوئة الكبرى )١١8/15(‏ ؛ المهذب 
(447/1) » روضة الطالين (0/ )۳۹٤‏ » مغني امحستاج (۲/ )۳۹١‏ » المغني (0/ ۳۷۹) » العلى 
(7/4) . 

(۲) أخرج البخاري عن أبي هريرة قال : كان رسول ب إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة » فإن قيل 
صدقة قال لأصحابه «كلوا» ولم يأكل » وإن قيل هدية ضرب بيده ية فأكل معهم صحيح البخاري 
(/ )رقم (6۳۷) . 

(") المغني (0/ ۳۷۹) » وأخمرج البخاري عن أنس بن مالك قال : أتى النبي ية بلحم فقيل : تصدق 
على بريرة » فقال : «هو لها صدقة ولنا هدية» صحيح البخاري (۲/ )٩۱ ٠‏ رقم (6۸) . 


مت 
ی EE‏ 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -15م- 


لذات وجه الله تعالى »مع اعتبار حاجة الآخل © 
كما يفرق الفقهاء بين الهبة وبين الصدقة من حيث الأحكام فيما يختص 


بالرجوع ” » ذلك أن الهبة د 2 تُعْتَصَر”" » أي يمكن الرجوع فيها في أحوال › 


لا 


والصدقة لاتعتصر بحال . 
(؟) والأصل فى العطايا المشروعية لأنه بذل وإسقاط ملك عن طيب نفس » ويدل 
لذلك الكتاب والسنة : 


(أ) أما دليل الكتاب : فمنه قوله تعالى : وتوا السْسَاء صدقاتهن نحلّة فن 
طبن نكم عن شيء منه نَمْسا كلوه هَنِيئًا مَرِيًا 474 » فأباح الله تعالي 
فا و 
ومنه قوله تعالي  :‏ #ولكن الْيِرّمَن آمَنَ يالله والْيّوم الآخبر واللائكة 
وَالْكتَاب وَالنَبِيِينَ وآتى الال عَلَى حبّه دوي الْقربَى وَالْيْتَامَى وَاخُسَاكِينَ 4 › 
تادب الله قال ملق امال يدوت مقاب وچا كود البو 


(1) انظرهذا الفرق في مواهب الجليل (1/ 14) » الشرح الصغير )١58/4(‏ » كفاية الطالب الرباني 


۳/0( »الغني (0/ ۹ . 
(؟) مواهب الجليل » كفاية الطالب الربائي » الشرح الصغير »المغني - المراجع السابقة » سبل السلام 
(/ 4( . 


(۳) الاعتصار افتعال من العصر » ومن معانيه : المنع والحبس والارتجاع - لسان العرب مادة : عصر. 
والاعتصار اصطلاح شائع في كتب المالكية يقصد به كما يقول ابن عرفة ارتجاع المعطي عطيته دون 
عوض لابطوع المعطي - مواهب الجليل (7/ 57) » الشرح الصغير (4/ )٠١١‏ » بداية المجتهد 
(/ ۳۲) - ويعبر الفقهاء غير المالكيين عنه بالرجوع في الهبة - انظر مثلاً : مجمع الأنهر 
(7 ۳۹) » مغني اتاج (۲/ 507) » المغني /٥(‏ ۳۷۹) . 

() سورة النساء الآية )٤(‏ . 

. )۱۷۷( سورة البقرة الآية‎ )٥( 


300 قضية المسنين الكبارالمعاصرة 1 
ومنه قوله تعالي : وا يتم يِكَحبِيَّةِ قحيو بحسن منها أو 
ردُوها) » وقد قيل إن المراد بالتحية في الآية الهبة 27 . 
(ب) وأما دليل السئة : فمنه ما صح عن عائشة ”" - رضي الله عنها - قالت : 
إن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها - أو يبتغون بذلك 
- مرضاة رسول الله ية . 
وعن عائشة قالت :29 كان رسول الله ية » يقبل الهدية ويثيب عليها . 
وعن أبي هريرة © أن النبي كَل قال : ال وأهدى إلى كراع لقبلته ولو 
دعيت إليه لأجبته) . 
وعن عبد الله بن مسعود” » مرفوعا لأجيبوا الداعي ولاتردوا الهدية 
ولاتضربوا المسلمين) . 
(۳) وقد انعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها ”" » لقوله 
تعالى :0 (ِوَتَعَاوَتُوا عَلَى انْرُوَالتَّقْوَى4 » ولأنها سبب التودد والتحاب ؛ 


. )850( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج (745/7) » وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالتحية في الآية الكريمة : السلام - تفسير 
ابن كثير )17/١5/١(‏ : 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 0 ١)رقم(1470)‏ 1 

. )۲٤٤٥( رقم‎ )٩۱۳ /۲( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) صحيح ابن حبان (۰۲/۱۲ )١‏ رقم (0141) » سان الترمذي (۱۲۳/۳) رقم (۱۳۳۸) من حديث 
أنس بن مالك وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 

(7) صحيح ابن حبان (۱۲/ )٤۱۸‏ »وقال : رواته ثقات . 

(۷) كفاية الطالب الرباني (5/ ۳) مغني اتاج (7507/7) 1 

(۸) سورة المائدة الآية الثانية . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -404- 
وقال يليه ° : «تهادوا تحابوا» . 
وقبل النبي بلا الهدية من المشركين » فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة › 
ال أهديت للنبي ية وسلم شاة فيها سم : وأهدى ملك أيله للنبي بغلة 
بيضاء وكساه بردا . 
وعن أنس بن مالك ”" أن يهودية أتت النبي بي بشاة مسمومة فأكل منها› 
فجيء بها فقال : ألانقتلها ؟ قال : «لا» فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله 
ل . 
وأقر النبي بالل الهدية للمشركين » فعن ابن عمر »قال “ : رأى عمر حلة على 
رجل تباع » فقال للنبي بيا : ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك 
الوفود » فقال : (إنما يلبس هذا من لاخلاق له في الآخرة» فأتي رسول يلا 
منها بحلل » فأرسل إلى عمر منها بحلة » فقال عمر : كيف ألبسها وقد قلت 
فيهاماقلت ؟ قال : (إني لم أكسكها لتلبسها ؛ تبيعها أو تكسوها» فأرسل بها 
عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم . 


)١(‏ قال الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث )8١ /١(‏ «تحابوا» بالتشديد من الحب » وبالتخفيف 
من امحاباة » وهو من رواية عبد الله بن عمرو » وقال الألباني : رواه ابن عساكر عن أبي هريرة وهو 
حديث حسن » وقد ذكره في إرواء الغليل رقم )١٠٠١(‏ - صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح 
الكبير للألباني (۳/ 55) رقم )۳٠١١(‏ » وقال الهيثمي : روى عن عائشة مرفوعاً «تهادوا تحابوا » 
وهاجروا تورثوا أولادكم مجداً . وأقيلوا الكرام عثراتهم» قال : وفيه انى أبو حاتم ولم أجد من 
ترجمهم » وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام - مجمع الزوائد (5/ 45 ). 

() صحيح البخاري (۲/ 9537) رقم )۲٤۷۲(‏ - باب قبول الهدية من المشركين . 

(۳) صحيح البخاري (۲/ ۹۲۳) رقم )۲٤۷٤(‏ . 

(؛) أخرجه البخاري وترجم له باب الهدية للمشركين - صحيح البخاري (۲/ 4 47) رقم (141/5) . 


-4:5- قضية المسنين الكبار المعاصرة 1 

(5) ولأن الهبة تبرع وفضل » والله تعالى يقول : ١7‏ «ما على المحسِنِينَ من سيل ْ 
وَاللّهُ مَمُورٌرَحِيم 4 » فقد ذهب الالكية إلى جواز هبة الجهول والمعدوم المتوقع ا 
الوجود » وبا لجملة قالوا بصحة هبة كل ما لايصح بيعه في الشرع من جهة | 
ال | 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه يشترط في الهبة ما يشترط 
في البيع » فكل ما جاز بيعه جازت هبته » وما لم يجز بيعه لم تجزهبته » لأنه 
عقد يقصد به ملك العين فملك به مايملك بالبيع 7" . 

(5) واختلف الفقهاء في صفة عقد الهبة »هل هو عقد رضائي أو عقد عيني لابج 
إلا بالقبض »على مذهبين : 
المذهب الأول : يرى أن عقد الهبة عقد رضائي يتم بالإيجاب والقبول » 
والقبض ليس شرطا في صحته » وإذا لم يتم القبض أجبر الواهب عليه كالبيع 
سواء » فإن تأنى الموهوب له عن طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مرض 
بطلت الهبة . وإليه ذهب المالكية 9 » وبه قال الظاهرية إلاأنهم قالوا : إن الهبة 
لاتسقط أبداً » فإذا مات تعلقت بالتركة © . 


. )4١( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد (۲/ ۳۲۹) » مواهب الجليل (1/ )٠١‏ » كفاية الطالب الرباني )٤/٤(‏ » الفروق 
للقرافی )١5١ /١(‏ . 

(۳) الهداية (۳/ )۲۲١‏ » بدائع الصنائع (1/ 117) ؛ مجمع الأنهر (۲/ 05") » مجلة الأحكام العدلية 
مادة (408)»ءالمهذب (447/1) » مغني الحتاج (۲/ )۳۸١‏ » روضة الطالبين (5/ )۴۷١‏ المغني 
/٥(‏ ۳۸۱) الحلى (۱۱۹/۹) . 

(6) المراجع السابقة للمالكية » واستثنى المالكية من إجبار الواهب على تسليم الهبة حال ركوبه الدين 
المستغرق أو كانت الهبة للولد » إذ يجوز الرجوع في هبة الولد . 

(0) قال ابن حزم : تتم الهبة باللفظ » ولامعنى لخحيازتها ولالقبضها » وتلزمه من رأس ماله بعد وفاته = 


قضية المسنين الكبار المعاصرة كام 
وحجتهم : عموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود والعهود »ومن ذلك قوله 
تعالى20 : يا أيهًا الذي ن آمُوا أوقُوا بالعقُود) » والعقد إغا يتم بالإيجاب 
ا ١‏ 0 
المذهب الثاني : يرى أن عقد الهبة عقد عيني لايتم إلا بالقبض مع الإيجاب 
والقبول » فإذا تمت الصيغة بدون قبض لم يلزم العقد ولايملك الموهوب له إلزام 
الواهب بالوفاء . 
وهومذهب الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة » وفي رواية عندهم 
يشترط القبض فيما يكال ويوزن دون غيره 7 . 
وحجتهم : ماروي عن عائشة ‏ - رضي الله عنها - أن أباها نحلها جذاذ 
عشرين وسقاً من ماله » فلما حضرته الوفاة قال : يا بنية إن أحب الناس غنى 
بعدي لأنت » وإن أعز الناس علي فقراً بعدي لأنت » وأني كنت نحلتك جذاذ 
عشرين وسقاً من مالي ووددت أنك جذذته وحزته » وإنما هو اليوم مال 
الوارث » وإنما هما أخواك وأحتاك فاقتسموه على كتاب الله » قالت : هذان 
أخواي فمن أختاي ؟ قال ذو بطن بنت خارجة فإني أراها جارية . 


= وهو قول أبي سليمان وأصحابنا - الحلى (9/ )١١١‏ . 
)١( .‏ سورة المائدة الآية الأولى . 
() المراجع السابقة للمذاهب المذكورة . 
(۳) رواه مالك في الموطأ (؟/ 761) رقم (١ ٤۳۸(‏ ؛ كما رواه الشافعي في الأم (۷/ )٠٠١‏ » وان حزم 
في المحلی (4/ )۳٤۸۰۱ ٤۳۰ ۱۲١‏ . 
وقال ابن حجر : رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة - تلخيص الحبير 
(/ )رقم (۱۳۲۸) . 


1 قضية المسنين الكبار ا معاصرة‎ A 
1 - ولا روته آم كلشوم بنت أبي سلمة قالت (2 : لما تزوج رسول الله 6 أم سلمة‎ 
رضي الله عنها - قال لها : «إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة ا‎ 
١ وإني لأرى النجاشي قد مات » ولاأرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد » فإذا‎ 
| ردت فهي لك» » أو قال : الْكْنٌ» فكان كما قال » هلك النجاشي » فلما ردت‎ 
1 › الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة‎ 


رضي الله عنهن » وأعطاها الحلة . 

وهذا واضح الدلالة في أن الهدية إذا لم تقبض لم تتم » حيث حال دون نفاذها 
في هذا الحديث موت الموهوب له قبل القبض . 1 
قال الكاساني : روي عن أبي بكر وعمر وعشمان وعلي واببن عباس - رضي 1 


الله عنهم - ٠‏ أنهم قالوا : لاتجوز الهبة إلامقبوضة محوزة »ولم يرد عن ١‏ 
غيرهم خلافه » فكان إجماعاً . 1 
قال : ولأن الهبة عقد تبرع فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية 0 


المطالبة بالتسليم على الواهب فتصير عقد ضمان ؛ وهذا تغيير المشروع ° . 
والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط القبض لتمام 
الهبة » رحمة بالواهب فربما كان قد تعجل باللفظ . 
(") والأصل فى الهبات حال الحياة أنها لاتتقيد بمقدار » والإجماع منعقد على أن 


» رقم (11755) »وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )5١6 /۲( المستدرك للحاكم‎ )١( 
كما ذكره ابن حجر في تلخيص‎ » )۱٠۹۱۰( كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 17) رقم‎ 
. الحبير (۷۳/۳) رقم ۱۳۲۹ ولم يعلق عليه‎ 

(؟) بدائع الصنائع (5/ ۲۳ .)١‏ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة عم 
للرجل أن يهب جميع ماله للأجانب دون أولاده ”1 » كما أن الإجماع منعقد 
على أصل مشروعية الهبات للأولاد » ولكن الفقهاء اختلفوا في حكم تفضيل 
الواهب بعض ولده على بعض »أو في حكم هبة جميع ماله لبعضهم دون 
بعض » ويمكن إجمال أقوالهم في المذهبين الآثيين : 
المذهب الأول : يرى مشروعية هبة المال حال الصحة للأولاد مع التفاضل أو 
لبعضهم دون بعض » ولكن مع الكراهة . 
وإليه ذهب فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة » وقال الإمام مالك : يجوز 
التفضيل بين الأولاد ولكن لايجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون بعض » 
واشترط الحنابلة في المشهور لمشروعية التفضيل بين الأولاد : وجود سبب 
مسوغ وإلاأثم ووجبت عليه التسوية إما برد ما فضل به البعض وإما بإتام 


: 0 الخ 9) ١‏ 
وحجة أصحاب هذا المذهب فى أصل مشروعية التفاضل بين الأولاد من السنة 
والمأثور والمعقول . 


() أما دليل السنة : فمنه : حديث النعمان به ہشیر »أن أباه أتى به رسول 
الله كي . فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي » فقال رسول الله 
كله > «أكل ولدك نحلته مثل هذ)؟ فقال : لاء فقال الرسول بل : 


(۱) انظر هذا الإجماع في بداية الجتهد (۲/ ۳۲۸) . 

() المراجع السابقة في فقه المذاهب مع اختلاف في بعض الصفحات . 

(؟) صحيح البخاري (۲/ 4۱۳) رقم (1145) » صحيح مسلم (7/ 41)رقم(1179) ؛ صحيح 
ابن حبان (۱۱/ )٤۹٩‏ رقم (۰ ١‏ ) .موطأامالك (۲/ ۱ رقم )۱٤۳۷(‏ » سان النسائي 
)رقم (۳۹۷) » 


-8:4م- 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 
«فأشهد على هذا غيري» ثم قال : «أيسرك أن يكونوا لك في البرسواء»؟ 
قال : بلى .قال : «فلاإذن» . 
ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن النبي ية لم يرد السائل وإنما مره 
أن يشهد آخر على ما فعل » لأن النبي بل كره ذلك »فلو كان حراماً جزماً 
ما أذن له في الإشهاد على تلك العطية » خخاصة وأن النبي كله تلطف به 
وقال له «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء» قال : بلى » قال : «فلاإذن» 
فكان النهي من أجل اكتساب بر الأولاد . 
هذا » وقد تمسك الإمام مالك بظاهر هذا ا حديث » وقال : إن النهي عن 
أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده » كما في قصة هذا السائل › 
فهو أحرى أن يحمل على الوجوب . 
ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال : بأن قول النبي ية «أشهد على هذا 
غيري» لايدل على عدم التحريم » وإنمايعلم التحريم من اعتذاره وك عن 
الشهادة » وكأنه يقول له : كما تصرفت بالجور اذهب لأهل الجور والظلم 
فليشهيدوالك » ويرجح هذا التأويل سائر روايات الحديث التي نذكرها 
في دليل الظاهرية : 


(ب) وأما دليل المأثور : فما روي عن عائشة - رضي الله عنها - »أن أباها 


نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله »فلو كان هذا محرماً ما فعله أبو بكر 
الصديق » وهو أقرب الناس إلى رسول الله كل © . 


)١(‏ بداية المجتهد (۲/ ۳۲۸ ۰ ) ء المهذب )٤٤۷/١(‏ » المحلى (۹/ ٠١١‏ 4 )-وسېق 
تخريج أثر عائشة من الموطأ في صفة عقد الهبة قري 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 1 -١1م-‏ 
ويمكن الجواب عن ذلك : بأنه يحتمل أن يكون أبوبكر - رضي الله عنه 
- أراد أن يختص ابنته عائشة بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب » مع 
مالها من فضل وتكريم أمهات المؤمنين » كما يحتمل أن يكون قد أعطى 
سائر ولده » أو كان عازما على إعطاء سائر ولده فأدركه الموت قبل ذلك . 
ويتعين حمل الأثر عن أبي بكر على أحد هذه الوجوه » لأن حمله على 
مثل محل النزاع لايتفق ومقام أبي بكر » لأن أقل أحواله الكراهة , 
والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات » وكذلك عائشة »آم 
المؤمنين . 

(ج) وأما دليل المعقول : فهو أنه .ما انعقد الإجماع على أن للرجل أن يهب في 
صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده كان مشروعية ذلك لأولاده 
أولى0© . 
ويمكن المسواب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق » لأنه العطية في جانب 
الأولاد بدون مساواة مدعاة القطيعة والتخاصم . 
المذهب الثاني : يرى عدم مشروعية التفضيل بين الأولاد في العطية 
مطلقا » وإذا فعل كان باطلا لايجاز » ويجب فسخه » لوجوب العدل بين 
الأولاد . 
وهو رواية عن الإمام أحمد »وهو ما ذهب إليه الظاهرية » و به قال طاوس 
وابن المبارك وإسحاق والشوري واخمتاره الإمام البخاري ورجحه 


ج و ی 
)١(‏ بداية الجتهد (۲/ ۳۲۸) . 


-11م- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الصنعاني وحجتهم من السنة والمعقول : 

(أ) أما دليل السنة : فحديث النعمان بن بشير » سالف الذكر » حيث روى 
بلفظ آحر”" » وهو أن أباه أتى به رسول الله َة » فقال : إني نحلت ابني 
هذا غلاما كان لي » فقال رسول الله ٤‏ : «أكل ولدك نحلته مثل هذأ»؟ 
فقال : لاء فقال رسول الله ب : «فأرجعه) وفي لفظ : «إني لاأشهد 
على جور» وفي رواية : فانطلق أبي إلى النبي بي ليشهده على صدقتي › 
فقال : «أفعلت هذا بولدك كلهم ؟» قال : لاء قال : «اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم» » فرجع أبي فرد تلك الصدقة . 
ووجه الاستدلال من هذا ا حديث : أمر النبي َة بإرجاعه » وقوله : 
«اتقوا الله» وقوله بصيغة الأمر «اعدلوا بين أولادكم» وقوله : «لاأشهد 
على جور . 


)١(‏ المغني (0/ ۳۸۳) , المحلى (4/ 57 )١‏ ؛ »صحيح البخاري (118/7) حيث ترجم لحديث النعمان 
بقوله : باب لايشهد على شهادة جور إذا أشهد » وانظرأيضاً : سبل السلام (4/ 47 )١‏ . 
قال ابن حزم : وهذا في التطوع » أما في النفقات الواجبة فيجوز التفضيل بين الأولاد » كل امريء 
منهم بحسب حاجته - ا حلى (4/ 57 )١‏ . 
واخمتلف أصحاب هذا المذهب في كيفية التسوية » فقيل : «الذكر والأنثى سواء ٠‏ » وهو قول أبن 
ys‏ ال 
حبان «سووا بينهم» ولحديث ابن عباس «سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً 
لفضلت النساء» أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي » قال ابن حجر في الفتح : وإسناده حسن » 
وعزاه في التلخيص للطبراني وضعفه » وقيل : بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنشيين على 
حسب التوريث - انظر : الحلى (9/ 47 )١‏ » سبل السلام (۲/ 4۳۸) » فتح الباري (0/ 4 )1١‏ ؛ 
السئن الكبرى (1/ ۱۷۷) تلخيص الحبير (۷۳/۳) . 

(۲) صحيح البخاري (117/5) رقم )۲٤٤٩(‏ ۰ ۰ )رقم (10017) صحيح مسلم 
(/ )رقم (17۲۳) › > صحیح ابن حبان (۱۱/ 0017 ) رقم )01١10‏ . 


(ب) وأما دليل المعقول : فهو أن تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا 
يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم » فكان حراماً لنفس المعنى 
الذي حرم الإسلام فيه الجمع بين الأحتين أو بين المرأة وعمتها وخالتها 1 
والراجح في نظري بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وذكر أدلتهم ومناقشتها 
هو ما ذهب إليه الحنابلة في رواية » وما احتاره الظاهرية وطائفة من أهل السلف › 
والإمام البخاري وغيرهم من القول بتحريم التفضيل في العطية بين الأولاد : 
غير أنه يستثنى من ذلك وجود حاجة لإعطاء البعض دون البعض » كما لو 
كان له صغير أو ذو عاهة تمنعه من التكسب فله أن يعطيهما عطية تعينهم على 
نوائب الدهر . 
(۷) هذا » وقد اختلف الفقهاء في طبيعة عقد الهبة من حيث اللزوم وال جواز بعد 
صحتها ١7‏ على مذهبين : 
وسبب الخلاف - كما يذكره ابن رشد - يرجع إلى تعارض الآثار » فمن لم پر 
الاعتصار " أصلا احتج بعموم الحديث الثابت وهو قوله با «العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه) » ومن استثنى الأبوين احتج بحديث طاوس عن النبي 
ية الايحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد» وقاس الأم على الوالد » وأما 
من أجاز الإعتتصار إلا لذوى الرحم ال حرمة فاحتج بمارواه مالك عن عمر بن 


)١(‏ وهي تصح عند الجمهور بالقبض » وتصح عند المالكية والظاهرية بالصيغة دون القبض - كما سبق 
3 


(؟) سبق تعريف الاعتصار في صدر هذه المسألة في الهامش ٠‏ وأنه تعبير للمالكية عن الرجوع في الهبة . 


11م - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
ا ا ل ا ا 


الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : من وهب هبة لصلة رحم أوعلى جهة 


صدقة فإنه لايرجع فيها » ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب بها فهو على 

هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها"'' . 

وأذكر فيما يلي مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها والراجح في نظرنا 1 

المذهب الأول : يرى أن الهبة عقد جائز » فإذا انعقد صحيحا جاز للواهب 
الرجوع في هبته إلالمانع مع الكراهة » وهذه الموانع يرمز لها بالحروف ( دمع خزقة ) 0 
فالدال : ترمز للزيادة » والميم : موت أحد العاقدين » والعين : للعوض »والخاء : 
لخروج الموهوب عن ملك الموهوب له والزاي : للزوجية وقت الهبة » والقاف : | 
للقرابة » والهاء : لهلاك الموهوب . وهو مذهب الحنفية والهادية" . 1 
وحجتهم من السنة والمأثور والمعقول : 
(أ) أما دليل السنة : فمنه حديث أبي هريرة”") مرفوعا «الواهب أحق بهبته مالم يشب 

منها» »أي مالم يعوض » وهو واضح الدلالة في حق الواهب في الرجوع . 


: والأحاديث والآثارالمذكورة سيأتي تخريجها قريباً مع بيان أدلة ا مذاهب‎ » )۳۳٣۳ /۲( بداية المجبتهد‎ )١( 

)١(‏ الهداية (۳/ ۲۲۷)/ مجمع الأنهر (۲/ 709 › ٠١‏ ) حاشية ابن عابدين (0/ 191) بدائع الصنائع 
)١176 /1(‏ » سبل السلام (91"9/7) . 

(") المحلى (4/ )١7١‏ وأخرجه البيهقي وقال : فيه إبراهيم بن إسماعيل » وهو ضعيف - السنن الكبرى 
(141/5)رقم(18:4١)‏ » وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة (1/ 14 ) رقم (141) ؛ 
ومن حديث علي (۳/ 5 4) رقم (۱۸۳) » ومن حديث ابن عمر » وقال الدارقطني : لايثبت عن 
ابن عمر مرفوعاً » والصواب عنه الموقوف - سنن الدارقطني (۳/ 41 ) رقم  )11/5(‏ كما روى 
الدارقطني من حديث سمرة مرفوعاً بلفظ «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها» سان 
الدارقطني (7/ )٤٤‏ رقم )۱۸٤(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -414- 
قضية المسئين الكبارالمعاصرة ا 


وأجاب عنه ابن حزم من جهتي السند والمتن ١7‏ : 

: أما من ناحية السند : فقال ليس فيه حجة لوجهين‎ - ١ 
. أحدهما : أنه من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع » وهو ضعيف‎ 
الثاني : أن عمر بن دينار ليس له سماع أصلا من أبي هريرة »ولا أدركه‎ 
بعقله أصلاً » وأعلا من عنده من كان بعد السبعين كابن عباس » وابن‎ 
. عمر » وابن الزبير » وجابر » ومات أبو هريرة قبل الستين‎ 

۲ - وأما من ناحية ا متن » فقال هو حجة عليهم ومخالف لقولهم » لأن نصه 
«الرجل أحق بهبته مالم يثب منها» فلم يخص ذا رحم من غيره » ولاهبة 
اشترط فيها الثواب من غيرها » وهذا كله خلاف ماقالوا . 

(ب) وأما دليل المأثور : فماروي عن كبار الصحابة أنهم قالوا للواهب الحق في 
الجوع في هبته » وهم لا يقولون ذلك عن هوى لحسن الظن بهم » وإنما يقولون 
عن توقيف . 
ومن ذلك : ماروى عن عمر بن الخطاب »قال : من وهب هبة فلم يشب منها 
فهو أحق بها إلالذي رحم . 


. )١۳١ /۹( المحلی‎ )۱( 

(0) المحلى (۹/ )٠۲۸‏ مصنف ابن أبي شيبة (4/ )57١‏ رقم )۲٠۷٠١(‏ » ورواه مالك في الموطأ عن 
عمر بلفظ «من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لايرجع فيها » ومن وهب هبة يرى أنه 
إنما أراد بها الشواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منه) الموطأ (۲/ ٤‏ 175) رقم )١ ٤٤١(‏ » كما 
ذكره الشافعي في الام (۷/ ۳۳۲) » مصنف عبد الرزاق (9/ )١١١‏ » أول كتاب المواهب » السان 
الكبرى (5/ ۱۸۱) رقم (۱۱۸۰۳) . 


-16م- قضية المسئين الكبار المعاصرة 

او ري و ا ا ل 0 
ومن طريق وكيع »عن عمر بن الخطاب قال : الرجل أحق بهبته مالم يرض 
007" 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال : الرجل أحق بهبته لم 

يشب منها 7 . ونحوه عن ابن عمر”" . 

وعن الحسن قال : أول من رد الهبة عثمان بن عفان “° . 

أجاب عن ذلك ابن حزم بأن تلك الآثارإن صحت فلا حجة فيها لهم » لأن 

بعضها ورد عاماً » وبعضها ورد باستثناء ذي الرحم » وبعضها ورد باستثناء 

الإثابة » وفي هذا اضطراب ومخالفة لما قالوه من موانع ‏ ثم إنه مخالف لما صح 

في السئة من أحاديث تنهى عن الرجوع في الهبة مما سيأتي في دليل الجمهور . 
(ج) وأما دليل المعقول : فهو أن المقصود بعقد الهبة التعويض للعادة » فثبت له ولاية 

الفسخ عند فواته إذ العقد يقبله : 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن عقد الهبة شرع في الأصل للتمليك بدون عوض › 

فلا يصح أن تكون العادة حاكمة على حقيقة العقد . 

امذهب الثاني : يرى لزوم عقد الهبة إذا وقع صحيحا ؛ فلايجوز للواهب 
الرجوع في هبته إلا للوالد فيما وهب لولده . 


(١)المحلى‏ (4/ )١19‏ » موطأ مالك (۲/ 5 )۷١‏ رقم )١ ٤٤١(‏ » كما ذكره الشافعي في الأم (۷/ ۲۳۲) » 
السئن الكبرى (5/ )١181‏ رقم )1١807(‏ . 

(۲) امحل (۹/ ۱۲۹) ٠‏ وانظر هذا الأثرفي مصنف ابن أبي شيبة (4/ )47١‏ رقم (۲۱۷۰۳) . 

(۳) الحلى (4/ )١74‏ » أخرج ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر » قال : هوأحق بها مالم يرض منها - 
المصنف /٤(‏ ۰ )رقم (۱۷0) 1 

. )۱۳۳۰۱۲۹ /9( المحلی‎ )٤( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -15م- 


وهو مذهب المالكية ‏ » والشافعية 29 » والحنابلة 27 » والظاهرية “ » واختاره 
الإمام البخاري 2 » وحجتهم من السنة والمعقول : 
() أما دليل السنة : فمنه حديث ابن عمر وابن عباس ( - رضي الله عنهم - أن 
النبي يك قال : «لايحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده » مثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى 
إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه» » وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 7 » أن 


)١(‏ وهل يقاس على الأب الأم ؟ قولان للإمام مالك » قالوا : ويشترط لصحة رجوع الأب في هبته 
لولده أن لايترتب على الولد حق للغير » كما لوتزوج أو استحدث ديئاً - بداية المجتهد (۲/ ۳۳۲) » 
مواهب الجليل (1/ )١ ٤‏ » كفاية الطالب الرباني (4/ )١‏ . 

(1) والمشهور عند الشافعية أن يدخل في حكم الأب كل الأصول » وعلى القول الثاني : الأب والأم 
خاصة : قالوا : ويشترط لصحة رجوع الأب في هبته لولده : أن يكون محل الهبة عيئاً » أما الدين 
فلارجوع فيه لعدم بقائه - المهذب /١(‏ 57 5) » مغني الحتاج (۲/ )50١‏ . 

(1) وفي قياس الأم على الأب روايتان » ويشترط لصحة رجوع الأب في هبته لابنه بقاء الموهوب في 
ملك الابن » وأن لايتعلق بها حق للغير » وأن لايتصل بها زيادة كالسمن وتعليم الصئعة » فإن زادت 
فعن الإمام أحمد في ذلك روايتان - المغني (0/ ۹( . 

(؛) قال ابن حزم وللجد وللأم حكم الأب في ذلك - قال : ويشترط لصحة رجوع الأب في هبته لولده 
أن يبقى الموهوب باسمه لا يتغير با يغير اسمه - المحلى (4/ 118 )١185‏ . 

(5) حيث بوب لحديث ابن عباس بقوله : باب لايحل لأحد أن يرجع في هته وصدقته - صحيح 
البخاري (۲/ 4 )٩۲‏ حديث رقم )۲٤۷۸(‏ . 

() سان ابن ماجه (۲/ )۷۹٩‏ رقم (۲۳۷۷) » سان النسائي (7/ ۲۹۷) رقم (۳۷۰۲۳) اهل انید 
(/۷)رقم(۰ ۱ » صحيح ابن حبان (۱۱/ )٥۲٤‏ رقم )٥۱۲۳(‏ » سان الترمذي (4/ 447) 
رقم (۲۱۳۲) » وقال : حليث حسن صحيح » وأخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ «لايرجع في هبته إلا الوالد من ولده » والعائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه » » سان الدارقطني (۳/ )٤۳‏ رقم (۱۷۸) . 

(۷) صحيح البخاري (۲/ ٤‏ 4۲) رقم ۲٤۷۸(‏ ۰ ) » صحيح مسلم (۳/ ۰ رقم (۱1۲۲) . 
وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها مالم يشب- 


-/1ام- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
النبي يي قال : «العائد من هبته كالكلب يعود من قيئه؟ . 
في هبته ووصفه بأقبح الأشكال » واستثنى الوالد الذي يرجع مع ولده لعلاقة 
البعضية ولأن الأب لايتهم في رجوعه ؛ لأنه لايرجع إلالضرورة أو لإصلاح 
الولد . 
اعترض الحنفية على هذا الدليل » فقالوا : المراد به التغليظ في الكراهية › 

لأن قوله «كالكلب» يدل على عدم التحريم » لأن الكلب غير متعبد » فالقيئ ليس 

حراماً عليه » والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب " . 
وأجيب عن ذلك باستبعاد التأويل » ومنافرة سياق الحديث له » وعرف 

الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد » كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء 

الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه » ولايفهم من المقام إلا التحريم ٠‏ 

والتأويل البعيد لايلتف إليه »ثم إن حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الا يحل 

لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع منها ألا الوالد فيما يعطي ولده» واضح 

الدلالة في التحريم 7" . 

(ب) وأما دليل المعقول : فهو أن المنع من الرجوع في الهبة لاستقرار المعاملات التي 
هى مقصود الشارع » وإنما استثنى الأب في رجوعه في هبته لولده لعلاقة 
البعضية » ولعدم التهمه فإنه لايرجع إلالضرورة أو لإصلاح الولد" : 

. )۹۳۹ /۳( ذكره الصنعاني عن الطحاوي - سبل السلام‎ )١( 


(؟) سبل السلام (۳/ 939 ) . 
(۳) المهذب )٤٤۷/۱(‏ 


سم جوين ةب ا زا ماه متك تود مدد ودک مد مت کیت 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ا 


والراجح في نظري بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء » وذك رأدلتهم 
ومناقشتها هو ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الرجوع في الهبة استقراراً 
للمعاملات » ويستشنى من ذلك الوالد للنص عليه في الحديث . 


المطلب الثاني 
الحكم التكليفي للهبات بحق السنين 
أتكلم أولأعن تأصيل الشبه بين الطاعنين في السن وبين المرضى مرض 
اموت »ثم بين أحكام التصرفات الالية لمريض الموت وتخريج المسنين عليها› 
وذلك في فرعين : 
الفرع الأول | 
تأصيل الشبه بين الطاعنين في السن 
وبين المرضى مرض ال موت 
)١(‏ يرجع الأصل في هذه المسألة إلى تشبيه المسنين وبخاصة الطاعنين منهم بحال 
مرض الموت الذي يتهم فيه صاحبه لبلوغه حال اليأس من الحياة » وفقد الأمل 
من التعمير » نما يدفعه إلى تصرفات ما كان ليقدم عليها لولم يبلغ هذه الحال . 
كما يرجع أيضا إلى مدى تعلق حقوق الورثة بالمورث قبل موته إذا أشرف عليه 
بحكم العادة الجارية » وبخاصة أنه قد ثبت النهي عن الوصية بأكثر من الثلث 


-419- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
لحق الورثة » وذلك في حديث سعد بن أبي وقاص ١١‏ الذي قال له النبي بيا : 
«الثلث والثلث كثير » إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» . 

(۲) هذا ء ولم أجد من الفقهاء من ألحق المسنين بالمرضى اليائسين إلاما ذكره ابن 
حزم تهكماً على من منع المرضى من التبرعات أو البيع با حاباة بأكثر من ثلث 
ماله خشية التهمة . 
فقال ابن حزم : إن كان السند فى ذلك هو التهمة فاتهموا الشيخ الذي جاوز 

التسعين وامنعوه أكثر من ثلثه لئلا يفر بماله عن ورئته ° . 
أقول : وما استخف منه ابن حزم في ذلك يحتمله أقوال كثير من أهل السلف 

الذين توسعوا فيمن يلحق بمرض الموت . 
حيث يرى بعضهم : أن صفة الحمل تلحق المرأة بأحكام مريض الوت فيما 

بخص التصرفات امالية ” » واشترط بعضهم أن يكون الحمل في الشهر 

السادس » واشترط بعضهم ا لخوف عليها من ا لحمل ؛ ونسبوا ذلك إلى السماع 

(۱) صحيح البخاري )1١١0/9(‏ رقم  )109767041(‏ صحيح مسلم (۳/ (۱۲١١‏ رقم 
(1774) » صحيح ابن حبان )5١ /١١(‏ رقم )٤۲٤۹(‏ . 

. )١٤/۹( المحلى‎ )۲( 

(۳) روى ذلك عن الشعبي » والقاسم بن محمد - الحلى (9/ 0701:176٠‏ . 

)٤(‏ وهو قول الليث بن سعد - ال حلى (4/ )٠١‏ » وبه قال الإمام مالك - بداية الجتهد (۲/ ۴۲۷) ؛ 
وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة بشرط أن يأتيها الطلق - بدائع الصنائع (۲/ 4 1؟) » الأم 
٠)۳١ /4(‏ المغني 2008/7 » الإنصاف (۸/ )1١1١‏ . 


(5) وروي ذلك عن جابر » وسعيد بن المسيب » ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن حجيرة الخولاني - 


المحلى (9/ ؟701) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة —- + AY‏ 
وليس للرأي والهوى . 

فقد روی ابن حزم : من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح : قال لي عطاء :ما 
صنعت الحامل فى حملها فهو وصية . قلت لعطاء : أرأي أم شيء سمعته ؟ قال : 
بل ١ ol‏ 

ویری بعضهم : أن مجرد السفر لخارج الوطن يجعل صاحبه ملحقاً بأحكام 
مريض الموت فيما يخص تصرفاته المالية " . 

ويرى بعضهم : أن الغازي المشارك في الجندية تلحق تصرفاته المالية بأحكام 

واشترط بعضهم وقوع المسايفة دون مجرد الاشتراك 9 . 

ويرى بعضهم : أن ا حبوس وراكب البحر إذا كان يهيج تلحق تصرفاته المالية 
بأحكام مريض الموت ‏ . 
(۳) وقد اختلف أهل العلم الشرعي في حال استقرار مرض الموث بعد صدمته 


(١)الحلى‏ (4/ ٠١‏ » مصنف عبد الرزاق (85/4) باب وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في 
الوصية . 

(1) رواه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور عن الشعبي - المحلى (9/ )70٠‏ . 

(۳) روي عن سعيد بن المسيب - الحلى (9/ )7"0١‏ , 

(4) قال به مکحول - المحلى (۹/ ١‏ وبه قال مالك والحنابلة » بداية الججمتهد (۲/ ۳۲۷) » المغني 
(كراءه). 

() قاله الحسسن ومكحول والزهري - الحلى (۹/ )١١‏ ؛ وبه قال الحنفية ومالك فى أحد القولين » 
والشافعية والحنابلة - حاشية ابن عابدين (۲/ )۷١۷‏ ؛ بداية المجتهد (۲/ ۳۲۷) مغني المحمتاج 
(oY /)‏ »المغني (5/ )01١‏ 


“ATI‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الأولى هل يجعل صاحبه في حكم الرجل المعتاد أم يستمر إلحاق صاحبه 
بأحكام مريض الموت ولو طال الأمد لعشر سنين ؟ 
قال الشعبي : في الرجل يبيع ويشتري وهو مريض »قال هو في الثلث وإن 
ع 
وقال الجمهور : الأمراض التي يحجر فيها هي الأمراض الخوفة »قال 
المرغيناني : فالمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إذا تطاول ذلك ولم يخف منه الموت 
فهبته من جميع ال مال » لأنه إذا تقادم العهد صار طبعاً من طباعه » ولهذا لايشتغل 
بالتداوي » ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فهو كمرض حادث”" . 


وجاء في فتاوى عليش المالكي قال ابن سلمون : ولايعتبر في المرض العلل 
المزمنة التى لايخاف على المريض منها كالجذام والهرم » وأفعال أصحاب ذلك 
أفعال الأصحاء بلا خلاف 7 . 


وقال النووي : مرض الموت هو المخوف والخيف - أما ا مخوف فهو ما يخاف منه 

اموت » وأما الخيف فهو ما يخيف من رآه "2 . 

(۱) المحلی (4/ )۳٠١‏ » مصنف عبد الرزاق (4/ *417) - باب الرجل يشتري ويبيع في مرضه » وروى 
عبد الرزاق مثله عن إبراهيم النخعي والثوري في مصنفه (4/ 10) . 

(۲) ذكره ابن رشد عن الجمهور - بداية المجتهد (۲/ ۳۲۷) ونفس المعنى في المغني (505/5) . 

(۳) الهداية (4/ 44 ۲) - والمسلول هو من أصيب بالسل من قولك : سل - بضم السين » وتشديد 
اللام » المعجم الوسيط »مادة : سل - والمغلوج هو من أصيب بالفالج - وهو شلل يصيب أحد شقي 
الجسم طولا - المعجم الوسيط » مادة فلج - تقول : فلج الرجل فلجاً وفلجة : تباعد ما بين ساقيه 
أو يديه أوأسنانه خلقة - المرجع السابق . 

() فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (1/ )١١‏ . 

(0) تحرير ألفاظ التنبيه للإمام النووي (ص/ ١14؟)‏ . 


قفية لعن الكبار العامة -AYY-‏ 


وقال ابن حزم : كل من اعتد بمرض الموت كحكم خاص »قال : إنما ذلك في 
امرض الخيف » وأما من يذهب ويجيء في مرضه فأفعاله كالصحيح ‏ . 
)٤(‏ نما سبق ينضح أن المسنين ممن يتمتعون باستقرار أوضاعهم فلا يد خلون مع 
أحكام مريض الموت عند أكثر أهل العلم » وان بقي دخولهم في ذلك محتملاً 
خاصة بالطعن في السن واكتشاف الأمراض المهلكة في مرحلة متقدمة أو 
متأخرة والتي يبدو على صاحبها الاستقرار . 
وأرى أن الاحتكام في تعريف مرض ال موت إلى انعدام حالة الاستقرار في 
الصحة البدنية ‏ بحيث لايعد مريضا من تقادم العهد عليه حتى صار المرض 
طبعاً من طباعة »غير دقيق لأن الحكمة التي من أجلها اخمتص مرض الوت 
بأحكام هي اضطراب مزاج المكلف ما يدفعه إلى إبرام تصرفات ما كان ليقدم 
عليها عند تعلقه بالحياة واطمتنانه لها . 
)٥(‏ وقد ذكر ابن حزم الظاهري قصتين في مضمون واحد مؤداه : الوهم بقرب 
الأجل » وذلك لن يتمتع بالصحة فاعتبر أبو موسى الأشعرى تصرفات هذا 
الموهوم صحيحة نافذة » واعتبرها عمر بن الخطاب لغواً : 
أما القصة الأولى : فعن محمد بن سيرين : أن امرأة رأت في منامها فيما يري 
النائم أنها تموت إلى ثلاثة أيام » فأقبلت على ما بقى عليها من القرآن فتعلمته › 
وتيليت ("' مالها وهي صحيحة » فما كان اليوم الثالث دخلت على جاراتها 
فجعلت تقول : يافلانه استودعك الله وأقرأعليك السلام » فجعلن يقلن 


(۱) المحلی (۹/ 9ه" , 
(؟) شذب - بفتح الشين » والذال مشددة - اللحاء والعود والشجر ؛ قشرة » والشيء ¦ هليه - 


والمقصود هنا : أنفقت مالها - المعجم الوسيط » مادة : شذب . 


“AYY -‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
لها : لاتموتين اليوم » لاتموتين إن شاء الله تعالى » فماتت » فسأل زوجها أبا 
موسى الأشعري » فقال له أبو موسى : أي امرأة كانت امرأتك ؟ قال : ما أعلم 
أحدا أحرى أن يدخل الجنة منها إلا الشهيد » ولكنها فعلت ما فعلت وهي 
صحيحة . فقال أبو موسى : هي كما تقول : فعلت مافعلت وهي صحيحة › 
فلم يرده أبوموسى” . 
وأما القصة الثانية : فقد رواها ابن حزم من طريق حماد بن سلمة بن نافع 
وبحيى بن سعيد الأنصاري : أن رجلا رأى فيما يرى النائم أنه يموت إلى ثلاثة 
أيام فطلق نساءه تطليقة تطليقة » وقسم ماله »فقال له عمر بن الخطاب : 
أجاءك الشيطان في منامك فأخبرك أنك تموت إلى ثلاثة أيام فطلقت نساءك 


وقسمت مالك ؟ رده » ولو مت لرجمت قبرك كما يرجم قبرأبي رغال › 
فرد ماله ونساءه » وقال له عمر : ماأراك تلبث إلايسيراً »قال : فمات في 0 
اليوم الثالث27 . [ظ 
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. )7”01 /9( ىلحملا)١(‎ 

(۲) المحلى (۹/ )0١‏ قال ياقوت : قبرأبي رغال يرجم قرب مكة » وكان وافد عاد جاء إلى مكة 
يستسقى لهم وله قصة » وقيل : إن أبا رغال رجل من بقية ثمود وأنه كان ملكا بالطائف وكان يظلم 
رعيته فمر بامرأة ترضع يتيماً بلبن عنز لها فأخذها منها فبقى الصبي بلا مرضعة فمات » وكانت سنة 
مجدبة فرماه الله بقارعة أهلكته » فرجمت العرب قبره وهو بين مكة والطائف . وقيل : بل كان قائد 
الفيل ودليل الحبشة لما غزوا الكعبة فهلك فيمن هلك منهم فدفن بين مكة والطائف » فمر النبي قل 
بقبره فأمر برجمه فصار ذلك سنة - معجم البلدان لياقوت الحموي (7/ 07) . 
هذا » وقد أخرج ابن حبان عن عبد الله بن عمرو » أنهم كانوا مع رسول الله ية في سفر فمروا على 

قب رأبي رغال » وهو أبوثقيف » وهو امرؤ من ثمود منزله بحراء » فلما آهلك الله قومه بما أهلكهم به 

منعه لمكانه من الحرم » وأنه خرج حتى إذا بلغ ها هنا مات فدفن معه صن من ذهب فابتدرنا 

فاستخ رجناه (4 ۱/ ۷۸) رقم (11914) . وعند أبي داود من حديث ابن عمرو › قال : خرجنا مع- 


ش قضية المسنين الكبار المعاصرة -954م- 
0 الفرع الثاني 
التصرفات ا مالية ‏ مريض ال موت 

0 وتخريج المسنين عليها 
00 مع قناعتي الشتخصية في عدم إلحاق المسنين بأحكام مريض الموت إلا أنني 
ان آثرت ذكر حكم تصرفات المريض مرض الموت المالية لسببين : 
1 الأول : الائتناس بتلك الأحكام لتكون كالنذير للمسنين لإيقافهم على اهتمام 
| الإسلام بحقوق الورثة . 

الثاني : الاحتمال الوارد في إلحاق الطاعنين في السن بأحكام مرض الموت › 
خاصة إذا ظهر منهم تصرف غير معتاد يفوت مصالح مالية للورثة . 

وقد سبق في بيان أحكام طلاق المسنين أن ذكرت وجهاً في إلحاقهم بطلاق 
الفارمن ميراث زوجته فيه ' إذا كان ظاهر الحال يدل عليه » كما لو كان الطلاق 


= الرسول يك إلى الطائف فمررنا بقبر » فقال رسول الله َة هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع 
عنه » فلما حرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك دفن معه غصن من 
ذهب ء إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه « » فابتدره الناس ؛ فاستخرجوا الغصن - سان أبي داود 
18١ /(‏ ) رقم (۳۰۸۸) ء السنن الكبرى )٠١١ /٤(‏ رقم (124147) . وأخحرج عبد الرزاق عن ابن 
عمر قال : طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في حلافة عمر » فلما بلغه قال له ١‏ 
والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق سمع بموتك فألقاه في نفسك فلعلك ألا تمكث إلا قليلاً وأيم الله 
لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لأمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر 
أبي رغال ٠‏ قال الزهري : فراجع نساءه وراجع ماله » قال نافع : فما مكث إلاسبعاً حتى مات - 
مصنف عبد الرزاق (۷/ 15) رقم )١7715(‏ . 

(1) راجع سابقاً الفصل السادس من هذا الكتاب . 


-4156- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
بغير رضاها وبغير سبب مسوغ بعد عشرة سنين طويلة » وكذلك الحال هنا في 
التصرفات المالية من بعض الأوجه . 

هذا » ولا خلاف بين الفقهاء في صحة تصرفات المريض مرض الموت معاوضة 
حقيقية » ولكنهم اخمتلفوا في حكم تبرعاته أو معاوضاته با حاباة على مذهبين في 
ا حملة : 

المذهب الأول : يرى صحة ونفاذ جميع التصرفات المالية لمن يتصف بمرض 
اموت أو الموقوف للقتل » سواء أكان التصرف هبة أم صدقة أم بيعا فيه محاباة بغبن لا 
يحتمل » وإذا مات فإنها تخرج من رأس ماله . 

وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري » وقال : هو مذهب أصحابنا » وروي عن 
عمر بن عبد العزيز في إحدى الروايتين وبه قال إبراهيم النخعي » وجماعة من 
الف 

وحجتهم : أن المريض لاتنتفي عنه صفة الملكية » وهي تعطي لصاحبها الحق 
في الانتفاع والاستغلال والتصرف » فكان له ذلك استصحاباً لحال الصحة ثم إنه 
لافرق بين حال المرض وحال الصحة في نفاذ التصرفات فالإجماع على صحة 
التصرفات حال الصحة فيقاس عليها حال المرض بجامع صفة الملكية وصفة 
التكليف . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن : قياس حال المرض على حال الصحة قياس مع 
الفارق »لما يندفع إليه المرضى من تصرفات قد تضر بأطفالهم وذويهم . 


(۱) المحلی (4/ ۳٤۹‏ 6 ه") ء بداية المجتهد (۲/ ۳۲۷) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ~ “A‏ 
المذهب الثاني : يرى أن تصرف المريض مرض الموت تبرعا أو معاوضة بالحاباة 
لاينفذ إلافى حدود ثلث المال تشبيها بالوصية . 


وإلى هذا ذهب فقهاء المذاهب الأربعة » وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلى وعائشة وابن مسعود » وبه قال سفيان الثوري وابن شبرمة وعطاء ابن أبي 
رباح وعشمان البتى وسوار بن عبد الله وابن جريج ومكحول وشريح والحسن 

وسليمان بن موسى ١ )١(‏ 
وحجتهم من السنة والمعقول : 

١‏ -أما دليل السنة : فحديث عمران بن حصين " » أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة 
عبد له في مرضه » لامال له غيرهم » فجزأهم رسول الله يك ثلاثة أجزاء 
وأقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولاشديداً . 
وهذا الحديث واضح الدلالة لأنه نص في المسألة » حيث اعتبر التبرع في المرض 
في حكم الوصية » ينفذ من الثلث . 

؟ - وأمادليل المعقول : فهو استصحاب حال مرض الوت به » لأن هذه الحال 


)١(‏ الهداية /٤(‏ 4 ,ب بدائع الصنائع (۳/ 4 7 ؟) » حاشية ابن عابدين (۲/ )۷١۷‏ المتتقى 
٠» (۱0/0‏ بداية الجتهد (۲/ ۳۲۷) » الأم /٤(‏ 0") » مغني المحتاج (1/ 65 )ء المغني (5/ )01١‏ » 
الحلى (۹/ ۳۸ )١١١ ١‏ ويلاحظ : أن الفقهاء وضعوا تفصيلات وتفريعات في أحوال ركوب 
الدين وعدمه » والهبة للوارث و للأجنبي » وقبض الموهوب وعدمه » وأحيل ذلك لكتب الفروع » 
لأن اللقصود هنا وضع الحكم إجمالا الذي يستبين منه الغرض . 

(5) صحيح مسلم (۳/ ۱۲۸۸) رقم (1174) »سان الترمذي (۳/ 140) رقم )١14(‏ »وقال : 
حديث حسن صحیح »مسد أحمد )٤۳۸ /٤(‏ رقم )۱۹۹٤٩(‏ »سان أبي داود /٤(‏ ۲۸) 
رقم(۳۹۰۸) » سنن الدارقطني /٤(‏ ۲۳۲) رقم ۰٩(‏ ۱( صحيح أبن حبان )١959/١١(‏ 
رقم(۳۲۰٤)‏ . 


19م - قضية المسئين الكبار المعاصرة 
الظاهر منها الموت غالبا » فأخذت حكمه » وألحقت التبرعات بالوصية لشبهها 
بها » وأيضاً فإن تبرعات المريض مرض الموت يشوبها التهمة با حاباة » لأنه 
يتصرف مع حالة نفسية غير طبيعية » فوجب أن نضيق عليه حماية لحقوق 
الورثة 
والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم نفاذ تصرفات 
التبرعات والحاباة في المعاوضات من المريض مرض الوت إلافي حدود الثلث من 
الوصايا » لقوة حجتهم . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -AYA-‏ 


المبحث الرايع 
أحكام الحجر بحق المسنين 
أتكلم في هذا المبحث عن التعريف با حجر وأحكامه العامة »ثم أبين حكم 
الحجر على المسنين إذا أنكر على تصرفاتهم » وذلك في مطلبين . 


المطلب الأول 


التعريف بالحجر و أحكامه العامة 

)١(‏ الحجر في اللغة : يطلق على المنع والحظر والحرام » وفيه ثلاث لغات : بالضم 
والفتح والكسر » تقول : مجر عليه حجرا- بالثليث - أي منعه من 
التصرف ء وقوله تعالى ”لهل في ذَِكَ قَسّمْ لذي حجر أي لذي عقل › 
وإنغا سمي العقل حجراً لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما لايجوز ‏ ولهذا سمي 
حجر البيت حجراً لأنه يمنع من الطواف فيه » وقيل : للحرام حجر لأنّه منوع › 
وهو بمعني المحجور » كما يقال طحن للمطحون وقطف للمقطوف 9( . 
والحجر في اصطلاح الفقهاء : يختلف بحسب اختلافهم في طبيعته ونطاقه › 
فهو عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة © » يطلقونه على : منع 

(؟) لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : حجر ء النظم المستعذب شرح غریب المهذب (۱/ ۳۲۸) . 

() مع احتلاف في الألفاظ » حيث يعبر المالكية عن الحجر بأنه صفة حكمية توجب منع موصوفها من 
نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته أو تبرعه بزائد من الثلث - حاشية الدسوقي (۳/ ۲۹۲) . 


وقال الشافعية : هو المنع من التصرفات المالية - مغنى الحتاج (۲/ )٠١١‏ . 
وقال الحنابلة : هو منع الإنسان من التصرف في ماله - كشاف القناع (415/6) . 


A14 -‏ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الإنسان من نفوذ تصرفاته المالية إما لمصلحته '١(‏ أو لمصلحة الغير » وهو يشمل 
المنع القولى والمنع الفعلي ‏ . 
والظاهرية متفقون مع الجمهور في حقيقة ا حجر وإن اختلفوا في نطاقة » فقال 
ابن حزم هو : منع ال جنون والصغير خاصة من التصرفات”" . 
ويرى الحنفية : أن ا حجر هو منع من نفوذ التصرفات المالية القوليه » قالوا : 
لأن الفعل بعد وقوعه لايمكن رده فلايتصور الحجر عليه“ . 
والخلاف بين الحنفية وبين الجمهور حلاف لفظي » لأن المنع القولي يفضي إلى 
المنع الفعلي » ولذلك قال ابن عابدين الحنفي : وقد أدخل في التعريف المنع 
عن الفعل - أي ضمناً - ويظهر لي أن هذا هو التحقيق » فإنه إن جعل الجر 
هوالمنع من ثبوت حكم التصرف فما وجه تقييده بالقولي ونفي الفعل مع أن 
لكل حكما » وقولهم : إن الفعل بعد وقوعه لايمكن رده » نقول : الكلام في 
منع حكمه لامنع ذاته » ومثله القول لايمكن رده بذاته بعد وقوعه بل رد 
حكمه . 


. ومن هذا : الحجر على الجنون والصغير والسفيه‎ )١( 

(؟) ومن هذا : ال حجر على المفلس للغرماء » وعلى الراهن في المرهون لمصحة المرتهن » وعلى المريض 
مرض الموت لحق الورثة في ثلثي ماله » وما ذهب إليه المالكية ورواية للحنابلة من الحجر على الزوجة 
في التبرع بأكثر من ثلث مالها لحق الزوج الشابت في حديث أبي هريرة مرفوعا «تنكح المرأة لأربع 
مالها ولحسبها ولجماله ولدينها» صحيح البخاري (5/ )١1108‏ رقم )٤۸٠۲(‏ » صحيح مسلم 
١85/9‏ ١)رقم(411‏ 4 » ولحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً لا يجوز لامرأة 
عطية إلا بإذن زوجها» رواه أبو داود (۳/ ۲۹۳) رقم (51 10) . 

(۳) الحلى (۸/ ۲۷۸) مع تصرف للصياغة . 

)٤۳۷ /۲( مجمع الأثهر‎ ٠» )۱۹۰ /۰( تبیین الحقائق‎ )٤( 


قضية المسئين الكبار المعاصرة - AY‏ 
قال ابن عابدين : ولذلك فالمناسب في تعريف الحجر ما في الإيضاح ٠‏ وهو : 
ملع مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف مخصوص »أو عن 
زفاذ( , 

(1) ولا خلاف بين الفقهاء في أصل مشروعية الحجر مستدلين على ذلك بالكتاب | 
والسنة : 
(أ) أمادليل الكتاب : فمنه قوله تعالى ° : ولا تَوْتُوا السَفَهاءَ أَموَائَكُم التي 

جعل الله تكم قيَاما وارزقوهم فيها واكسوهم وَقُونُوا لهم شولا معروفًا) . 
وإنما أضيفت الأموال إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها" » 
وقوله تعالی ‏ : #وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَنَى إا بَنَهُوا التُكَاحَ فن آنَسُتم 
منهم رشدا فَادَفَعُوا إنيهم أموائهم 4 » حيث جعل الله تسليم مال الصغير 
إليه بعد رشده ‏ وإذاصح هذا للصغير فالجنون أولى ‏ » وقوله 
تعالى7" : لفَِنَ كان الذي مَلَيْهِ الحق سيا أو ضعيمًا أو لا يَسْتَطِيعٌ أن 
يمل هو فلملل وليه بالعّدل) » وقد فسر الإمام الشافعي السفيه با مبذر » 
والضعيف بالصبي » والذي لايستطيع أن يمل بالمغلوب على عقلة » قال : 


وهو أشبه معانيه(/) 1 


. )١ ٤۳ /5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية (0) . 

(۳) كشاف القناع (415/5) . 

(4) سورة النساء الآية (5) . 

(5) كشاف القناع (417//7) . 
(5) سورة البقرة الآية (۲۸۲) . 
(7) الأم (۳/ ۲۱۸) باب الحجر على البالغين ؛ وقد ذكر هذا الشربيني في مغنى المحتاج (۲/ )٠١١‏ . 


ام قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وإذا كان الله قد أخبر بأن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فإنه دليل على 
ثبوت الحجر عليه 27 . 
(ب) وأما دليل السنة : فمنه حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - أن 
النبي بلا حجر على معاذ - رضي الله عنه- ماله وباعه في دين كان 
عليه . 


كما روى الشافعي في كتابه الأم عن محمد بن الحسن أو غيره من أهل 
الصدق في الحديث »أو هماعن يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروه 
بن الزبير عن أبيه : قال : ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي - رضي 
الله عنه - لآنين عثمان فلأحجرن عليك » فأعلم بذلك ابن جعفر الزبير › 
قال الزبير : أنا شريكك في بيعك » فأتى علي عثمان فقال : احجر على 
هذا » فقال الزبير : أنا شريكه » فقال عثمان : أحجر على رجل شريكه 
الونير > 

قال الشافعي : فعلي - رضي الله عنه - لايطلب الحجر إلا وهويراه 
مشروعا » كما أن الزبير لو كان يعلم أن الحجر باطلا لقال : لايحجر 


(۱) مغنى الحتاج (۲/ )١56‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطني /٤(‏ 3 رقم (40)» السنن الكبرى للبيهقي (48/1) رقم (41 ٠‏ قال 
ابن حجر : صوب عبد الحق الإشبيلي إرساله »تلخيص الحبير (۳/ ۳۷) وفي رواية للبيهقي عن 
كعب بن مالك » قال : كان معاذ بن جبل شاباً حليماً سمحاً من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك 
شیا فلم بزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي يكل غرماء » فلو تركوا أحداً من أجل 
أحد لتركوا معاذاً من أجل رسول الله َة فباع لهم رسول الله ب » يعني ماله حتى قام معاذ بغير 
شيء - السنن الكبرى (48/5) رقم (41 )1١١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - AYY‏ 
عليه » وكذلك عثمان » بل كلهم يعرف الحجر(2 . 

(۳) وفي حكمة تشريع الحجر يقول الشيخ الجرجاوي : قرر الشارع الحجر على من 
يصاب بخلل في عقله كجنون وعته حتى تكون الأموال مصونة من الأبدي 
التي تسلب أموال الناس بالباطل والغش والتدليس » وتكون مصونة أيضا من 
سوء تصرف المالك . 
وقرر الشارع الحجر أيضا على من يسترسلون في غلواء الفسق والفجور 
والخلاعة ويبددون أموالهم ذات اليمين وذات الشمال صونا لأموالهم › 
وحرصا على أرزاق أولادهم »ومن يعلونهم في حياتهم وبعد مماتهم . 
كما شمل الحجر من يتعرض للإؤفتاء وهو جاهل لايعلم حقيقة الحكم الشرعي 
فيضل ويضل وتصبح فئنة بين المسلمين من وراء فتياه » وكذا يحجر على 
الطبيب الجاهل الذي يداوي الأمة وهو لايعلم شيئا من فن الطب فتروح 
أرواح طاهرة بين يديه لجهله » وينتج من ذلك بلاء عظيم وخطب جسيم » 
وكذا يحجر على المكاري المفلس لأنه يتلف أموال الناس بٻالباطل . 


(١)الأم‏ (۳/ ٠‏ - باب الخلاف في الحجر » وانظر أثر عروة بن الزبير أيضاً في الحلى (۸/ 185) . 

(؟) حكمة التشريع وفلسفته للشيخ علي أحمد الجرجاوي (ص/ )١517‏ - هذا » ويرى الحنفية دون 
الجمهور مشروعية الحجر على المفتي الماجن وهو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة » والطبيب الجاهل 
الذي يسقى المرضى دواء مهلكا ٠‏ والمكاري المفلس » وهو الذي يكري إبلاً وليس له إبل ولامال 
ليشتريها به » وإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسه - حاشية ابن عابدين (41//5 )١‏ . 


“AYY -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
المطلب الثاني 
حكم الحجرعلى المستين إذا أنكرعلى تصرفاتهم 
الأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس ” - رضي الله عنه - أنه سئل عن 
الشيخ الكبير ینکر عقله أيحجر عليه ؟ قال : نعم . 
وسوف أبين محل النزاع وحقيقته ثم أذكر مذاهب الفقهاء في هذه المسألة 
موضحاً أدلتهم وما ورد عليها من مناقشات والراجح في نظرنا »ثم أعقب ذلك 
ببيان وقت ثبوت اللحجر بالسفه . 


أولا: تحرير محل النزاع وحقيقته: 

أجمع العلماء الشرعيون على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا 
الحله”" » لعجزهم عن تدبير أمورهم بأنفسهم . كما أجمعوا على وجوب تسليم 
أموالهم إليهم بعد البلوغ والرشد لقوله تعالى © : #وَابْتَلُوا اليتَامَى حتى إذا بلغوا 
الاح فن آنَسْتُم منهم رش فَادفَعُوا إلَيْهم أموالهم ولا تأكلوهًا إسرافًا ويدارا أن 
كبوا فمتي بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي 
تحت وليه ©) , 


واختلف الفقهاء في حكم منع من بلغ من هؤلاء اليتامى سفيها من تسلم 


(۱) رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن أرطاة - امحلى (۸/ )۲۸١‏ . 
(۲) بداية المجتهد (۲/ ۲۷۹) . 

(۳) سورة النساء الآية )١(‏ . 

(4) تفسير ابن كثير )5١ 7 /١(‏ ء الأم (۳/ ۲۱۹) . 


سو سيت و ا ب سي يس وه الع 77 د 


1 قضية المسنين الكبار المعاصرة - “ATE‏ 
i‏ أمواله » وكذا في حكم الحجر على من بلغ عاقلا وسلم إليه ماله ثم طرأ عليه السفه 
| والتبذير » وهم كبارعقلاء . 
أ والسفه في اللغة : هو المخفة أو النقص في العقل ضد الحلم » تقول : سفه فلان 
0 ينقد فیا را حاون وات سيد أن شه عق روطان اء تضرف ون اله: 
فهو سفيه » وهي سفيهة » والجمع : سفهاء 7" . 

واختلف الفقهاء في تعريف السفه : تبعالمايراه كل منهم خروجا عن المألوف 
المعتاد في الإنفاق » ومدى اعتبار الشارع لهذا الإنفاق . 


فيرى الحنفية والحنابلة ووجه للشافعية : أن السفيه هو المضيع لاله والمبذر له 
عرفا » ولو كان التبذير فى أوجه الخير كبناء المساجد والصدقات 29 . 


ويرى المالكية والأصح عند الشافعية : أن السفيه هو من ينفق ماله في غير ما 
يراد له شرعا كالخمر والقمار » أويتلفه هدرا بدون مصلحة » أو ينفقه بغبن فاحش 
استرسالا بدون حاجة » ولايعد من السفه الإسراف فى أوجه الخير لأن له عوضاً 
وهو الثواب الأخروي ”" . 

ويرى ابن حزم الظاهري وأصحابه : أن السفه شرعا يعني الجنون » وهو غياب 
العقل ° 1 
)١(‏ لسان العرب » القاموس المحيط » مادة : سفه . 
(؟) البحر الرائق (// ١‏ » حاشية ابن عابدين (5/ 55 )١‏ » مجمع الأنهر (1/ 478) » مغني الحتاج 


(179/5)» كشاف القناع (۳/ )٤١۸‏ »ا مني (011//4) . 


() الشرح الصغير (۳/ ۳۹۳) » مغني الحتاج (۲/ 179) . 
() الحلى (۸/ ۲۸۰) ومابعدها . 


-AYo-‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الال والإسراف فيه » ويقابله الرشد . 


ثانيا: مذاهب الفقهاء في الحجرعلى العقلاء الكبارإذا ظهرمنهم السفه: 


اختلف الفقهاء في حكم الحجر على السفيه وفقاًللمعنى المذكور عند الجمهور 
من التبذير في المال » على ثلاثة مذاهب : 


المذهب الأول : يرى مشروعية الحجر على الكبار إذا طرأعليهم السفه أو 
صاحبهم من الصغر » وهو مذهب جمهور الفقهاء ذهب إليه المالكية » والشافعية ؛ 
والحنابلة » وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وهو المفتى به عندهم » وبه قال القاسم 
بن محمد و الأوزاعي راتاق وام بيد وروی عن ابن باس وان الزر : 
وحجتهم من الكتاب والسئة والمعقول : 
)١(‏ أما دليل الكتاب : فمنه قوله تعالى ° : ولا تؤتوا السَفَهاءً أموالكم التي 
جَعَلَ الله نَكُمْ قيّامًا؛ » فهذا نهي صريح عن دفع المال إلى السفهاء » وجعل 
الله تعالى العلة هي السفه ء فيدور الحجر معها وجودا وعدما . 


) )۹1/۲( الاخمتيار‎ » )17٠ /۷( بدائع الصنائع‎ » )4١ /۸( البحر الرائق‎ » )٠١۹ /۲( المبسوط‎ )١( 
القوانين‎ » )٤١۹ /۲( مجمع الأنهر‎ » )١ 47 /5( شرح فتح القدير(95/4١) » حاشية ابن عابدين‎ 
الشرح‎ ٠ )۲۷۹۰ ۲۱۱ /۲( ء بداية المجتهد‎ )١١١ ١۱۲۸ /۲( بلغة السالك‎ » )۲١١ الفقهية (ص/‎ 
تكملة الجبمرع‎ » )۲۲٠ ١۲٠۹ /۳( الأم‎ » )۷٤ /0( الصغخیر(۳/ ۳۸۸) » مواهب الجليل‎ 
المغني‎ » )٤١۸ /۳( مغني المحتاج (117/7 2 كشاف القناع‎ )"17/1( 
. (A ££ /4( »شرح منتهى الإرادات (594/5) »المبدع‎ )0117/( 

(۲) سورة النساء الآية (0) . 


11111 1 1 1 1 ااا ا م اا ا ااا 


بسحتو سمو ديصي حم ييه اليج بجوت ITERATE‏ ديجي سنج د ني مع ماده نا ده حا ان حا از د تصحت نيجت عي بج ينقد بج يجوب شيب ج 


قضية المسنين الكبار المعاصرة م 
اعترض ابن حزم على هذا الاستدلال فقال ‏ : إن السفه في لغة العرب التي 
نزل بها القرآن الكريم وخوطبنا بها لايقع إلا على ثلاثة معان لارابع لها أصلاً . 
المعنى الأول : البذاء والسب بالسان » وهم لايختلفون أن من هذا صفته لا 
المعنى الثانى : الكفر » قال الله تعالى ” : ولا قيل لهم آمثوا كَمَا امن الاس 
قَانُوا أَنُوّمن كما آمنَ السَفَهَاء الا إنهُم هم السفهّاء ون لا يَعْلمُون* » وقال حاكياً 
عن موسى - عليه السلام - أنه قال لله تعالى 7" : # أَتُهلِكنًا يما شَعَلَ السفهاء © » 
يعني كفرة بني إسرائيل » وقال الله تعالى ”© : #سيّقول السفهاء مين التاس4 . 
ولاخلاف منهم ولامنا أن الكفار لايمنعون أموالهم وأن معاملاتهم في البيع 
والشراء وهبائهم جائزة : 
المعنى الثالث : عدم العقل الرافع للمخاطبة كالجانين والصبيان » وهؤلاء 
بإجماع منا ومنهم هم الذين أراد الله تعالى في الآية #ولا تؤتوا السَفَهَاء آمواتكم# › 
السفه المذكور في آية النساء فقد قال الباطل . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن أكثر أهل اللغة قد فسروا السفه بالتبذير » والإمام 
الشافعي وهو من أهل اللغة والفقه قال ذلك“ . 
(١)الحلى‏ (۸/ ۲۸۹١‏ ۲۷۸۰) . 
(۲) سورة البقرة الآية (۱۳) . 
(۳) سورة الأعراف الآية )٠٠١١(‏ . 


(4) سورة البقرة ٤١(‏ ا( . 
() انظر مراجع اللغة سالفة الذكر في تعريف السفه » وانظر تفسير الإمام الشافعي في الأم (۳/ ۲۱۸) . 


AY -‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 

(۲) وأما دليل السئة : فمنه حديث النعمان بن بشير مرفوعا “ «خذوا على أيدي 
سفهائكم» » ومن باب الأحذ على أيديهم منعهم من التصرفات الالية . 

(۳) وأما دليل المعقول : فهو أن ترك السفيه دون حجر تضييع لاله نما يعود عليه 
وعلى ذويه بالضرر » والقاعدة الشرعية التي استقر العمل عليها أنه : لاضرر 


ولاضرار 9) 1 


المذهب الثاني : يرى مشروعية الحجر على البالغين إذا صاحبهم السفه قبل 
البلوغ إلى سن الخامسة والعشرين » فيجب فك الحجر ولو ظل السفه معهم . أما من 
بلغ عاقلاً ثم طرأ عليه السفه فلا يحجر عليه به » وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة » ويه 
قال زفر من أصحابه " . 
(1) أمااحجته في الحجر على من صاحبه السفه قبل البلوغ فقوله تعالى "4 : 
#وَابْتَنُوا الْيّتَامَى حَنَى إا بَنَعُوا التكاح فن انستم منهم رشدا ادعو نيهم 
أَمُوَائَهُم» » حيث اشترطت الآبة لتسليم المال ساعة البلوغ وجود الرشد » فإذا 
لم يوجد صح الحجر عليه حتى يرشد أو يبلغ الخامسة والعشرين لأن هذه 
)١(‏ قال السيوطي في الجامع الصغير بشرحه الفيض الكبير (۳/ 41"0) » أخرجه الطبراني في الكبير ؛ 


ورمز السيوطي له بالضعف » وقال الألبائي في ضعيف الجامع الصغير (۱۱۸/۳) رقم (۲۸۱۹) 
أخرجه الطبراني وهو ضعيف . 

(۲) انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/ 41) » والأصل في هذه القاعدة حديث 
عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله ويا . . . .ثم ذكر لوقضى ألاضرر ولاضرار) ؛ 
مسند الإمام أحمد (۳/ ۳۱۳) رقم )۲۸١۷(‏ »سان ابن ماجه (۲/ )۷۸٤‏ رقم (117411140) » 
السئن الكبرى (5/ ۷۰ 0*1 ) > المستدرك (۲/ 0۸) - ورواه مالك في الموطأ مرسلاً 
بلفظ «لاضرر ولاضرار» » الموطأ (؟/ 740) رقم )۲٤۲۹(‏ . 

(۳) مراجع الحنفية السابقة في المذهب الأول . 

. )5( سورة النساء الآية‎ )٤( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة “ATA~‏ 
السن لاينفك عنه الرشد إلانادراً » والحكم في الشرع للغلبة . 
وذكر بعضهم في بيان الحكمة من تقدير أبي حنيفة بسن الخامسة والعشرين › 
قال : إن المرء يولد لمثله من اثنى عشر عاماً ونصف » فيصير أبا » ثم يولد لابنه 
کذلك قيضي جداء ولس بعد الخد مرل : 
هذا » وقد اعترض ابن حزم على هذا الاستدلال » وقال : إن المقصود بالرشد 
في الآية هو الدين لاغير » لأننا نظرنا إلى القرآن الكريم الذي هو المبين لنا 
فوجدناه كله ليس الرشد فيه إلا الدين وخلاف الغي » لاالمعرفة بكسب المال 
أصلا » قال تعالى ° : #إلا إِكْرَاه في الدين شد تَبَينَ الرشد من الغّي* » وقال 
تعالى ”9 : اولك هم الرأشيدُون4 » وقال تعالى © : لوصا أمْرُفِرْصُونَ 
قال ابن حزم : فصح أن من بلغ ميزا للإبمان من الكفر فقد أونس منه الرشد 
الذي لارشد سواه أصلا » فوجب دفع ماله إليه 22 . 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن أكثر السلف الصالح فسروا الرشد في الآبة الكريمة 
بصلاح الدين والمال » روي ذلك عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن 
عادر قرو ال 


(1) ذكر ذلك ابن حزم عن بعض المقلدين للإمام أبي حنيفة وشنع على هذا القول وأنكره - امحلى 
(۸/ ۸۹( . 

(۲) سورة البقرة الآية (505؟) . 

(۳) سورة الحجرات الآية (۷) . 

0 ) سورة هود الآية (/91) . 

(5) المحلى (585/8) . 

(5) تفسير ابن كثير(١/7١1)‏ . 


84م - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
(۲) وأما دليل أبي حنيفة على عدم جواز الحجر على الكبير العاقل إذا طرأ عليه 
السفه فمن السنة والمعقول : 
١‏ - أما دليل السنة اه ج ان بم شين زوق ان عر > 


قال : كان حبان ابن منقذ رجلا ضعيفاً » وكان قل سفع في رأسه مأمومة › 
وكان يخدع في البيوع » فجعل له رسول َة الخيار فيما يشتري ثلاثا ؛ 
وكان قد ثقل لسانه »فقال له رسول الله َة ابع وقل لا خلابه) فكنت 
أسمعه يقول : لاخذابة لا خذابة . 

قال النووي : إن الرجل كان ألئع » فكان يقولها : لاخذابة » ولايمكنه أن 
يقول لاخلابة »أي لاخديعة 9 . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي يكل لم يأمر با حجر على حبان 
بن منقذ مع ما كان عليه من صفة يخدعه الناس ويغبنونه » وأعطاه الحق 
في الخيار فقط . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون حبان بن منقذ لم يبلغ درجة 
السفه التي تستوجب الجحر . 


(۱) سان الدارقطني (۳/ ٤‏ 0) رقم (۲۱۷) » والحديث في البخاري عن ابن عمر ولم يصرح فيه باسم 
حبان - صحيح البخاري (۲/ 45 7) رقم )۲١۱۱(‏ ۲۵۰ ) رقم (1071) » وكذلك في 
صحيح مسلم (۳/ 1176) رقم (۱۵۳۲) ؛ وصحيح ابن حبان (۱۱/ 141) رقم )٥۰۵۱(‏ ۰ الوط 
(؟/ (۸٩‏ رقم (1154) » سان النسائي (۷/ 597) رقم )٤٤۸٤(‏ مسئد الإمام أحمد (۲/ ا( 
رقم (0711) » ومعنى «لاخلابة» : لاخديعة . تقول : خلب فلاناً لبا وخلابة »أي خدعة وفتن 
قلبه » فهو خالب » والجمع : خلباء وخَاّبة . وهوأيضاً : خلاب » وهي خالبة » والجمع : خوالب » 
وهى أيضاً : خلابة وخَلُوب . القاموس الحيط مادة : «خلب» . 

(5) شرح سبح ملم ( 0۷۷/1۰ 


اعد باو دفر دت لتر :ووز واشت صصص کا کک وو حدمت 


قضية المسنين الكبار المعاصرة كد نع 
(۲) وأما دليل المعقول فمن وجهين : 
الوجه الأول : أنه مخاطب قادر على التصرف ٠.‏ فإبطال قدرته يؤدي إلى 
إهدا رآدميته » وهذا أضر من ضرر الإنلاف 20 . 
الوجه الثاني : أن الصغر اعتبر هو المؤثر في إسقاط التكليف لأنه الذي 
يوجد فيه السفه غالبا » كما يوجد فيه نقص العقل غالبا » ولذلك جعل 
البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد »إذ كانا يوجدان فيه غالبا » 
أعني العقل والرشد » وكما لم يعتبر النادر في التكليف » أعني أن يكون 
ئ قبل البلوغ عاقلا فيكلف » كذلك لم يعتبر النادر في السفه وهو أن يكون 
ا بعد البلوغ سفيها فيحجر عليه » كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدا . 
ويمكن الجواب عن الوجه الأول : بأن ضياع مال المبذريعرضه لإهدار 
آدميته من سؤال الناس وغير ذلك . 
كما يمكن الجواب عن الوجه الثاني : بأنه لايراعي طوارئ البشر دائمة 
التغيير والتقلب ‏ إذ يعتبر العقل المصاحب للبلوغ أصلا لايقبل التغير » 
وهذا فاسد لما هو مشاهد في الواقع من حدوث التغيرات على البشرء 
وقولهم طروء السفه نادر ولا حكم للنادر ويقيسون ذلك على طروء 
العقل على الصغير » قلنا : قياس مع الفارق لأن الصغير لو طرأ عليه 
العقل ما كان ذلك أصلاً له بخلاف الكبير إذا طرأ عليه السفه فإن السفه قد 
مر به وهو صغير فانتكس إليه . 


(۱) مجمع الأثهر (۲/ )٤۳۹‏ . 
(۲) بداية المجتهد (۲/ )۲۸١‏ . 


-841- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
سواء صاحبه السفه قبل البلوغ أو طرأ عليه بعد الكبر . 

وهو مذهب ابن حزم الظاهري وأصحابه » وبه قال إبراهيم النخعي ومحمد 
بن سيرين ومجاهد وعبيد الله بن ا لحسن ‏ . 

وحجتهم : أنه مخاطب مكلف بأحكام الشريعة فحكمه كحكم غير السفيه 
من إطلاق يده في كل المعاملات المندوبة والمشروعة كالصدقة والعتق والتبايع › 
ويحرم عليهم جميعا إتلاف المال بالباطل وإضاعته » لا فرق بين سفيه وغيره ٠‏ 

وأما قوله تعالى : ##ولا وتوا السَفَّهَاءَ أَمْوَائَكُم» فالمقصود بالسفهاء المجانين 
وهم من لاعقل لهم . أما المقصود بالرشد في الآية الكريمة واوا الْيَتَامَى حَتَى 
إا بوا التّكَاحَ هان آنَسَتُمْ متهم رشدا فَادَفَعُوا َيِه أموالهم» فهو الإيمان لا المعرفة 
بک الال » فوجب تسليم ا مال لكل من بلغ ميزا للإيمان من الكفر ° ٠‏ 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن قياس السفيه على غيره بجامع التكليف قياس مع 
الفارق لأن السفيه ضعيف العقل ولم يبلغ حد الجنون » وأما القول بأن المقصود من 
قوله تعالى : ولا وتوا السمَهَاء موتكم المجانين فهو يخالف ما عليه أكثر أهل 
اللغة » وما صح عن السلف الصالح أن المقصود بهم البذرون لأموالهم . وأما القول 
بأن اللقصود من قوله تعالى فين آنَسْتُمْ مِنْهم رش أي مانا فهو يخالف أيضا ما 
عليه أكثر السلف من القول بأن الرشد هو صلاح الدين والمال معاً . 
(1) الحلی (۸/ ۲۷۸ ۲۸۰۰) ء وانظر قول النخعي وابن سيرين أيضا في البسوط (199//14) » بدائع 


الصنائع (۷/ :¥( »شرح فتح القدیر )۱۹٩/٤(‏ : 
(۲) الحلى (۸/ ۲۸۰ ۲۸۳۰ ۲۸۹۰ ۲۸۷۰) . 


E Pe SE‏ دمض اتاد 


والراجح في نظري : بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها 
هو ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية ا حجر على السفهاء المبذرين لأموالهم ولو 
كانوا شيوخا »وذلك لقوة أدلتهم » وحفظاً للمال الذي هو قوام الحياة وكلية من 
كليات الإسلام » لكن مع التضييق في هذا الأمر وعدم التوسع فيه »على معني أن 
لايتوجه القاضى إلى الحجر بالسفه على الكبار إلا عند الحاجة الظاهرة للجمع بين 
المعنيين : حفظ المال وتكريم الإنسان . 
ثالثا: وفت ثبوت الحجر على الكبير بالسفه: 

اختلف الفقهاء القائلون بمشروعية الحجر على السفيه في وقت ثبوت الجر 
عليه » على قولين (2 : 

القول الأول : أن الحجر على السفيه لايثبت إلامن وقت صدور حكم القاضي 
به » ولاينفك إلا كذلك » وهو قول الجمهور قال به أكثر المالكية وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة . 

وحجتهم : أن إثبات السفه ما يختلف فيه فوجب أن يختص به القاضى أو 
الحاكم » كما أن الرشد يحتاج إلى تأمل واجتهاد في معرفته فلزم أن يكون بيد 
الفاضي الذي تناط به فض المنازعات . 

القول الثاني : أن الحجر على السفيه يثبت من يوم سفهه » ولايحتاج حكم 
القاضي > وكذلك الفكاك منه من يوم رشده دون حكم القاضي . وهو قول محمد 
ابن الحسن من الحنفية وابن القاسم من المالكية . 


. المراجع السابقة في حكم الحجر على السفيه‎ )١( 


-841/- قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وحجتهم : أن علة الحجر تدور مع صفة السفه وجوداً وعدماً » والسفه حالة 
معروفة كحالة الصبا والجنون 

ويمكن الجواب عن هذه الحجة بأن صفة السفه ما يختلف الناس في تحديدها » 
والقدر المسموح منها » فوجب أن يختص بها القاضي » لأن القضاء شرع لفض 
المنازعات . 

والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم مشروعية الحجر علي 
السفيه إلا بحكم القاضي لقوة حجتهم 

هذا » وتظهر ثمرة الخلاف بين القولين فيما لوتصرف السفيه قبل الحكم 
بالحجر عليه تبرعا أو معاوضة بغبن فاحش » فإن تصرفه صحيح عند الجمهور فاسد 
عند محمد وابن القاسم . 


E EEE 


-846- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ل ا 


الفصل التاسع 
أحكام الجرائم والجنايات 
بحق الستين 


موو 1 رک نة د ا اا ااا الال 


وفيه مبحثان: 
الميحث الأول : أحكام الجناية بحق المسنين . 


اللبحث الثاني : أحكام الحدود بحق المسنين . 


“AV -‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
الفصل التاسع 
أحكام الجرائم والجنايات بحق المسنين 
تمهيد في التعريف بالجريمة والجناية والعلاقة بينهما » وأنواع العقوبة الشرعية - 
تقسيم (تحديد نطاق البحث ) 


)١(‏ تعريف الجريمة وأحوالها: 
الجريمة في اللغة : مأخوذة من جرم بمعنى قطع وكسب » والجرم - بفتح الجيم 
وسكون الراء - القطع » وشجرة جريمة أي مقطوعة » وجرم النخل والتمر 
يجرمه جرماً وجراما » واجترمه : صرمه » فهو جارم . وجرم وأجرم : 
أذنب » وا حرم - بالضم - الذنب كالجرية 7 . 
والجريمة في اصطلاح الفقهاء : تطلق على كل محظور شرعي زجر الله تعالى 
عنه بحد أو تعزیر ‏ . 
والجرائم مفاسد حقيقية » وربما يبدو في الظاهر أنها مصالح وعلى التسليم 
بذلك فإن الشريعة الإسلامية نهت عنها لالكونها مصالح بل لإفضائها إلى 
المفاسد » فالسرقة وشرب الخمر والامتناع عن إخراج الزكاة » كل ذلك ونحوه 
قد يبدو عليه مصلحة للأفراد » ولكنها مصالح ليس لها اعتبار في نظر الشرع 
لإفضائها إلى المفاسد . 


8 لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : جرم‎ )١( 
؛‎ )۲١۹ (؟) هذا التعريف ذكره الإمام ا ماوردي في أول الباب التاسع عشر من الأحكام السلطانية (ص/‎ 
. )15/1( ونقله بحرفه الأستاذ عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي‎ 


ب رو ع رمديو م سمه بط يجوب عي مه عط مج لمحو سيور مؤت حك مجو NEKE Sn‏ نه لعج تج ديد N‏ ر 


تمت داجو ووخ ج ج 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -8448- 
والعقوبات الشرعية زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما نهى وترك 
ما أمر »لم في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل 
اللذة » فجعل الله تعالى من عقوباته في الدنيا زواجر تردع أصحاب الجهالة 
حيث يخافون من ألم العقوبة و نكال الفمضيحة في ذات الوقت . ولابمنع أن 
تكون العقوبات الشرعية فوق كونها زواجر من أن تكون جوابر » لأن العهد في 
رحمة الله تعالى التي تبدو لنا أنه لايجمع على عبده عقوبتين في ذنب واحد : 
هذا ء ويختلف حكم الجريمة باختلاف أحوالها» وهي لاتخلو من 
حالعين20 : 
الأولى : حال التهمة »قبل ثبوت الجريمة وصحتها ‏ وفي هذه الحال يجب 
الاستبراء بما تقتضيه السياسة الدينية . 
الثانية : حال ثبوت الجريمة وصحتها » وفى هذه الحال يجب استيفاء العقوبة 
ما توجبه الأحكام الشرعية . 


(۲) تعريف الجناية وأقسامها؛ 
ا لجناية في اللغة : الذنب وال حرم وما يفعل الإنسان ما يوجب عليه العقاب أو 


القصاص في الدنيا والآخرة » وهي مصدر جنى الذنب يجنيه جناية » أي جره 
إليه ؛ وفي الحديث «لايجني جان إلا على نفسه) »أي لايطالب الشخص 


. الأحكام السلطانية - المرجع السابق‎ )١( 
› عن عمرو بن الأحوص عن أبيه أن النبي يلاء قال في حجة الوداع : ألا لايجني جان إلاعلى نفسه‎ )( 
-2)55197(مقر)6١‎ /۲( ولايجني والد على ولده »ولا مولود على والده» سان ابن ماجه‎ 


-48494- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
بجناية غيره من أقاربه وأباعده » فإذا جنى أحدهم جناية لايطالب بها الآخر» 
كما قال الله تعالی ‏ : #ولا تزروازرة وزْرَأخَرَى» . 
والجنايات جمع جناية » وجمعت وإن كانت مصدرا لاختلاف أنواعها » فإنها 
قد تكون في النفس » وقد تكون في الأطراف » وتكون عمداً وتكون 


خحطأ2" , 
والجناية في اصطلاح الفقهاء : تطلق في الجملة على : كل فعل عدوان على 
النفس أو ما دونها : 


هذا » وقد اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف الجناية شرعاً » فقال الحنفية : إنها 
كل فعل محرم حل بالنفوس والأطراف 7" . 

وقال المالكية : إنها إتلاف مكلف غير حربي نفس إنسان معصوم أو عضوه أو 
اتال مهار فاا 9 , 

وقال الشافعية : إنها الذنب وال حرم وما يفعله الإنسان ما يوجب عليه العقاب 
أو القصاص في الدنيا والآخحرة . 


1١16 /9( -‏ ) رقم (۳۰۵۵) »سان الشرمذي (4/ 451) رقم (104؟) » وقال حديث حسن 
صحيح » مسند الإمام أحمد (۳/ )٤۹۸‏ رقم )١1١١4(‏ . 

. )١18( سورة فاطر الآية‎ )١( 

(؟) لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : جني » مجمع الأنهر (۲/ 4 )١١‏ . 

)۳( تكملة شرح فتح القدير (نتائج الأفكار) (۸/ 44 ) مجمع الأنهر (؟/514) . 

(4) حاشية العدوي على هامش شرح الخرشي (۳/۸) . 

0 ذكر هذا التعريف الأستاذ المرحوم محمد نجيب المطيعي في تكملة الجموع /١1(‏ 188) ؛وهذا 
التعريف الذي ذكره المطيعي منقول بحرفه من لسان العرب المرجع السابق . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -:86- 


وقال بعضهم : المراد بالجنايات الجناية على الأبدان 27 . 

وقال الحنابلة : إنها كل فعل عدوان على نفس أو مال 29 . 

والمتأمل في تلك التعريفات يلحظ تخصيص الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
الجناية للاعتداء على النفس أو ما دونها . أما تعريف كل من الشافعية والحنابلة 
فيشمل كل عدوان يوجب العقاب » ولعلهم نظروا إلى المعنى اللغوي : 

ولذلك رأيت ابن جزى المالكي يذكر أنواع الجنايات الموجبة للعقوبة ويحصرها 
في ثلاث عشرة هي القتل > والجرح » والزنا » والقذف ؛ وشرب الثمر » 
والسرقة » والبغى » والحرابة » والردة » والزندقة »> وسب الله تعالى وسب 
الانبياء ؛ وعمل السحر » وترك الصلاة والصيام 7 : 

وقول ابن جزي : هذه أنواع الجنايات الموجبة للعقوبة يدل على أنه يقصد 
المعنى اللغوي للجنايات . 

وكذلك رأيت ابن رشد : يقسم الجنايات التي لها حدود شرعية إلى أربعة 
أقسام : جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء » وتسمى قتلاً وجرحاً : 
وجنايات على الفروج وتسمى زنا ومسافحة » وجنايات على الأموال وتسمى 
حرابة وبغياً وسرقة وغصباً » وجنايات على الأعراض وتسمى قذفاً . 

ثم قال : أما الجنايات التي يكون التعدي واقعا فيها على استباحة ما حرمة 


() المغني 50/0 , 
() القوانين الفقهية ص (5؟57؟) . 


-اهم- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الشرع من المأكول والمشروب فهذه لايوجد فيها حد في الشريعة الإسلامية إلا 


غير أن جميع الفقهاء مع اخمتلاف مذاهبهم ترجموا لأبواب القتل والاعتداء 
على النفس أو ما دونها بكتاب الجنايات أو الجراحات أو الدماء لغلبة وقوعها بها › 
ما يدل على أن اصطلاحهم للجنايات ينصرف إلى كل اعتتداء على النفس أو ما 
دونها » ولذلك رأيت ابن قدامة الحنبلي الذي عرف الجناية : بأنها كل عدوان على 
النفس أوالمال » يقول : لكنها - أي الجناية - في العرف مخصوصة بما يحصل فيه 
التعدي على الأبدان » وسموا الجنايات على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة 
وإتلافا ‏ . 

ويقول الكاساني الحنفي : الجناية في الأصل نوعان : جناية على البهائم 
والجمادات » وجناية على الآدمي » أما الجناية على البهائم والجمادات فنوعان أيضاً 
غصب وإتلاف » ويدرس ذلك في كتاب الغصب . وهذا الكتاب - يعني كتاب 
الجنايات - وضع لبيان حكم الجناية على الآدمي خاصة ”") 

هذا » وتنقسم ا لجناية بالمعنى الاصطلاحي الخاص » الذي سبق ذكره إلى ثلائة 


(۱) بداية الجتهد (۲/ 195) . 

(۲) المغني (۷/ )٠٠١‏ - وعند الظاهرية : لم يضع ابن حزم تعريفا للجناية » وإنما ترجم للباب بقوله : 
كتاب الدماء والقصاص والديات » ويصدره بقوله : لاذنب بعد الشرك بالله تعالى أعظم من 
ا تعمد ترك صلاة فرض حتى يخرج وقتها ؛ والثاني : قتل مؤمن أو مؤمنة عمداً بغير 

حق - المحلی )۳٤۲ /۱١۰(‏ . 
() بدائع الصنائع (TTT/Y)‏ . 


عب یک نپ ر کے ومين موب 


درب وه توھ ریا وتوو دد 


یروت یو ی روتکو و 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - Ao‏ - 
أ () ۰ 


القسم الأول : الجناية على النفس بالقتل الذي هو الموت » ويندرج تحت هذا 
القسم كل أنواع القتل بغير حق من قبل الغير » ليخرج قتل الإنسان نفسه ويسمى 
انتحاراً » وقتل المنفذ للقود ويسمى الجلاد . 

القسم الشاني : الجناية على ما دون النفس بالقطع أو بالجرح أو بالإنلاف أو 
بالضرب » ويندرج في هذا القسم كل أنواع الاعتداء على ما دون النفس »أي مع 
بقاء الحياة المستقرة . 

القسم الثالث : الجناية على الجنين » ويسمى الإجهاض » وجعلوا ذلك قسماً 
مستقلاً لكون الجنين نفساً من وجه دون وجه » فهو نفس من حيث إنه مخلوق 
آدمي » وغير نفس من حيث إنه لم يخرج إلى الدنيا ليأخذ أحكامها . 

وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكون عمداً وإما أن يكون خطأ » وهذا 
بالإجماع » وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجود قسم ثالث وهو شبه 
العمد الذي يتعمد فيه الاعتداء دون قصد القتل فيحدث » وخالف فى ذلك المالكية 
والظاهرية لعدم الواسطة بين العمد والخطأ 29 . 1 


. 2578 /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) تبيين الحسقائق (91//5) » مجمع الأنهر (۲/ )١٠١‏ » شرح الخرشي (۸/ 5) » القوانين الفقهية 
(ص/ )۲۲٢‏ » مواهب الجليل (5/ ٤١‏ ۲) » روضة الطالبين )۱١۳/۹(‏ » نهاية الحتاج (۷/ (٥‏ 
مغنى الحتاج )۳/٤(‏ المغني (۷/ 1۳۷) » الإقناع (5/ ۱۹۳) » الحلى (۱۰/ )۳٤۳‏ 


Aor -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 
ما سبق ينضح أن الحريمة وا لجناية من حيث اللغة يتفقان في كونهما ذنباً 
يستحق فاعله العقاب » حتى عرفت الجناية بأنها ا مرم . 
أما من الناحية الاصطلاحية فقد رأينا بعض الفقهاء - كابن جزي » وابن 
رشد » وابن قدامة وغيرهم - يرون الجمع بين ا لجرية والجناية في معنى 
اللغة » وهذا ما ذهب إليه بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين » حيث 
يقول : وإذاغضضنا النظر عما تعارف عليه الفقهاء من إطلاق لفظ الجناية 
على بعض الجرائم دون البعض الآخر أمكننا أن نقول : إن لفظ الجناية في 
الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ الجرية ‏ . 
أما جمهور الفقهاء فيرى التفريق بين الجناية وبين الجريمة » ويقولون : إن الجناية 
نوع من أنواع الججريمة يكون محلها نفس الإنسان ا معصوم أو بدنه » أما الجريمة 
فهي أعم من ذلك » حيث تشتمل كل فعل محظور سواء أكان محله النفس أم 
البدن أم لمال أم العرض أم غير ذلك . 
والعقوبة الناشئة عن ثبوت الجناية : القصاص أو الدية ‏ أما العقوبة المترتبة 
على الجر بمة فمتعددة » منها القصاص أو الدية إن كانت الجريمة اعتداء على 
النفس وما دونها » ومنها الحدود إن كانت الجريمة اعتداء من نوع خاص على 
الأعراض والأموال والدين » ومنها التعزير إن كانت الجريمة اعتداء لايدخل 
تحت النوعين السابقين (القصاص والحدود) . 


)1( التشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم عبد القادر عودة ( K7‏ 


قضية المسئين الكبار المعاصرة Ao‏ - 
وعلى كل حال فان ما جرى عليه العمل في كثب الفقهاء هو تخصيص 
الاعتداء على النفس وما دونها بباب ترجم أكثرهم له بباب أو كتاب الجنايات 
وترجم بعضهم له بالدماء » وترجم بعضهم له بالجراحات » وهذا يجعل 
التمييز بين الجريمة وبين الجناية واضحا » حيث تختص الجحناية بالقئل أو ما دونه 


بعير حق . 


(؛) أنواع العقوبات الشرعية: 
تنقسم العقوبات الشرعية إلى نوعين في الجملة ° : 
الفرع الأول : الحد ”2 هو كل عقوبة مقدرة شرعا » وتنحصر فى الاعتداء على 
: ا 9 
| إحدى الكليات الخمس : الدين ( وشرع له حد الردة ) » والنفس (وشرع لها 
ا 


القصاص ) ٠‏ والنسل ( وشرع له حد الزنا وحد القذف ) » والعقل ( وشرع له 


الفرع الثاني : التعزير ”" »وهو كل عقوبة أمربها الشرع ولم يقدرها » وإنما 
ترك أمر تقديرها لولي الأمرومن ينيبه بحسب مايراه مناسبا لنوع الجريمة 
وحال الجرم » كعقوق الوالدين والغش والاحتكار وشهادة الزور والرشوة 1 
)١(‏ شرح فتح القدير(1/4١؟)‏ ؛ قواعد الأحكام (۲/ )١194‏ » الأحكام السلطانية (ص/ ۲۲۱ » 
, 
0( أصل الحد : ما يحجز به بين شيئين فيمنع اختلاطهما » سميت هذه العقوبات حدوداً لكونها تمنع 
عن المعاودة » ويطلق الحد على التقدير » وهذه الحدود مقدرة من الشارع - لسان العرب »مادة : 
حلد , 
() التعزير في اللغة من العزر » وهو الضرب والمنع واللوم » وهو من أسماء الأضداد » فهو بمعنى التقوية 
والنصرة إلا أن المراد به هنا هو ضرب ما دون الحد - لسان العرب »القاموس الحيط » مادة : عزر . 


-66م- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
هذا » ويتفق التعزير مع الحد في وجهين ويختلف عنه في سبعة وجه“ . 
أما الوجهان اللذان يتفقان فيهما » فهما : 
الأول : أنهما عقوبتان شرعيتان » تستندان فى إقامتهما إلى دليل شرعي . ا 
الثاني : أنهما شرعا على سبيل الزجر والتنكيل . ۱ 
وأما أوجه الفرق بين الحد وبين التعزير » فهي : ا 
الأول : أن عقوبة الحد مقدرة » وعقوبة التعزير غير مقدرة . ا 
الثاني : أن عقوبة ا حد ثابتة لاتتغير باختلاف الناس » وعقوبة التعزير تتفاوت 1 
باختلاف الناس وجسامة الجريمة . 
الثالث : أن الحد لانجوز فيه الشفاعة ولايسقط بعد ثبوته » والتعزير بخلاف 
ذلك . 
الرابع : أن الحد لايتجرأ بحال والتعزير يكن تجزئته . 
الخامس : أن ماقد يترتب على الحد من التلف هدر لاضمان فيه أما التعزير ْ 
فمختلف فيه » حيث ذهب الشافعية وبعض أهل العلم بوجوب الضمان إن ا 
حدث تلف بالتعزير » وخالف فى ذلك الجمهور 9 . 


(۱) شرح فتح القدير(7/4١؟)‏ ؛تبيين الحقائق (/ ۲۱۱) » قواعد الأحكام (۲/  )١44‏ الأحكام 
السلطانية (ص/ )۲١١‏ » إعلام الموقعين (۲/ )١۳۸‏ » السياسة الشرعية (ص/ )١١7‏ . 

6 يرى الحنفية والمالكية والحنابلة : أنه لاضمان على الحاكم بسراية عقوبة التعزير » لأنها سراية حكم 
مشروع . وقال الشافعية : فيها الضمان لا روي عن عمر أنه أرسل إلى امرأة حامل ففزعت » فتحرك 
ولدها فأخذها المخاض فألقت غلاماً جنيئاً » فأتي عمر بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقالوا : ما نرى 
عليك شيئا إنها أنت معلم ومؤدب » وسكت الإمام علي فقال عمر : ماتقول أنت يا أبا الحسن ؟= 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -65م- 
السادس : أن الحد لاينفذ إلا بيد الحاكم أو نائبه » أما التعزير فيستوفيه الحاكم 
وغيره . 


السابع : أن الحد لايثبت إلا بالإقرار أو البيئة لأنه يدرأ بالشبهات » أما التعزير 
فيمكن أن يثبت بالقرائن ونحوها . 


(6) تحديد نطاق البحث - تفسيم: 


الحديث في الجنايات حديث طويل متشعب »غير أننا سنكتفي بذكر المسائل 
ذات الصلة المباشرة بالمسنين لضرورة تخصص البحث وعلى ذلك فسوف 
ْ أتكلم عن أحكام الجناية بحق المسنين » وأحكام الحدود بحق المسنين » وذلك 
| سه 


= قال أقول : إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا » وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا » وأرى 
عليك الدية يا أمير المؤمنين . قال : صدقت »اذهب فأقسمهاعلى قومك ( السان الكبرى 
5 ,» وانظر في فقه المذاهب : حاشية ابن عابدين (۳/ 01417 ۱۸۹) » درر الحكام وحاشية 
الشرنبلالي (؟/ 40) » جواهر الإكليل (۲/ 97؟) » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )٠٠٠١ /٤(‏ » 
الأحكام السلطانية للماوردي (ص55؟) . الجلال امحلي مع القليوبي (4/ )۲٠۹‏ » كشاف القناع 
(ه0/ 0۲( . 


-/اهم- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الميحث الأول 
أحكام الجناية بحق المسنين 
أتكلم في هذا المبحث عن القصاص من المسنين » وحكم الجناية على 


المطلب الأول 1 
أتكلم في هذا المطلب عن التعريف بالق صاص وحكمه التكليفي »ثم أبين ١‏ 


إمكانيته في الأطراف بحق المسنين » وذلك في فرعين : 
الفرع الأول 
التعريف بالقصاص وحكمه التكليفي 

)١(‏ القصاص فى اللغة : مطلق المساواة أو التتبع » ومنه قص أثره بمعنى غه 
ومنه قصص السابقين بمعنى أخبارهم . وفيه معنى القطع لأن القصاص يقطع 
ما بين القاتل وبين أولياء المقتول من خلاف وشقاق »ثم غلب استعماله في كل | 
ما يفيد معنى الممائلة . والقصاص والقصاصاء -بكسر القاف وضمها - القود ؛ ۱ 
وهو القتل بالقتل أو الجرح با جرح أو القطع بالقطع ”") 1 
والقصاص فى اصطلاح الفقهاء هو المماثلة بين الجريمة والعقوبة » أي مجازاة 


)1( لسان العرب » القاموس الحيط » المصباح المئير » مادة : قصص . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة جك 
ا لجاني بمثل فعله » وهو القتل أو القطع أو الجرح 27 . 
0 والقصاص عند الفقهاء هو القود » ولعله إنما سمى بذلك لأن المقتص منه في 
ا الغالب يقاد بشيء إلى القتل بعد توثيقه » فسمى القتل قوداً بذلك 29 . 
1 (؟) وقد أجمع الفقهاء على أن القصاص لا يجب إلا بالعمد”” » وقد دلت عليه 

الآيات والأحاديث كما دل عليه المعقول : 

١‏ - أما دليل الكتاب : فمنه قوله تعالى ‏ : ليا يها الذين آمَثُوا كتب عَليكه 
الْقيِصّاصْفِي الْفَتَنَى4 » وقوله تعالى © : كنبا مَلَيْهِمْ فِيهًا أن 
لتس يالتقس وَالْعَيْنَ الْعَيْن والأنف بالأنف وَالأذُنَ بالأذن والسن اسن 
والجروح قصاص فَمَن تَصَّدقَ يه فهو كَمَارَة لَه » وشرع من قبلنا شرع لنا 
مالم يرد في شرعنا ما پنسخه »> كماهو مذهب الجمهور . 

۲ - وأما دليل السئة : فأحاديث كثيرة أذكر منها حديث أبى هريرة 27 مرفوعا 
«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يُودى وإما أن يقاد» » وحديث 
أنس بن مالك 7" أن الربيخ بنت النضر عمعه كسرت ثية جاريه ٠‏ فعرضوا 
عليهم الأرش فأبوا » فأنوا النبي فأمر بالقصاص » فجاء أخوها أنس بن 

() التعريفات للجرجاني (ص )١١50‏ . 
(۲) نهاية ا حتاج (۷/ )ءالمغني (۷/ 1۸۳) . 
() المغني (51417/90) . 


(4) سورة البقرة الآية )١9/8(‏ . 
(4) سورة المائدة الآية (50) , 


(3) صحيح البخاري (601/5) رقم(۲۳۰۲) ۰ )رقم (1487), صحيح مسلم 
(988/5) رقم (800) . 


)۷( صحيح البخاري (۲/ ۱ )رقم (07) 11/0 )رقم )٤۲۳۰(‏ ؛ صحيح مسلم 
۳ ۰۲ رقم (17170) ١‏ 


النضر فقال : يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع » والذي بعشك بالحق لا 
تكسر ثنيتها »فقال النبي كه : «كتاب الله القصاص» »قال رض 
القوم فعفوا » فقال رسول الله بي : الإن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره) . 

" - وأمادليل المعقول : فهو أنه لولم يشرع القصاص لأدى إلى انتشار 
الفوضى والظلم > حيث جبلت النفوس على الظلم ممايترتب عليه 
اعتداء القوي على الضعيف » فتتوالد الأحقاد والرغبة في الثأر » فكان من 
الحكمة أن يشرع القصاص درءاً للفتنة والفساد ‏ . 

(۳) هذا » وقد اختلف الفقهاء في كيفية وجوب القصاص بجناية العمد » هل يجب 
عيناً أوأن الواجب هو أحد أمرين من غيرتعيين : القصاص والدية » وللولي 
الخيار ؟ مذهبان للفقهاء : 
المذهب الأول : يرى أن القصاص هو الواجب عيئاً بالعمد : 
وإليه ذهب الحنفية والمشهور عند المالكية وهو أحد القولين عند الشافعية 
وإحدى الروايتين عند الحنابلة » وإليه ذهب زيد بن علي والشوري والأوزاعي 
وجماعة 2 . وحجتهم من الكتاب والسنة والمعقول : 

١‏ - أما دليل الكتاب : فمنه قوله تعالى 7" : يا يها الذين منوا كتب عليكم 

AVY De OTT pepo )17 

(؟) بدائع الصنائع (۷/ 21 .» شرح معاني الآثار (۳/ ۱۷۹) »مجمع الأنهر (۲/ ٠ )1١١‏ القوانين 
الفقهية (ص۲۲۷) » تفسير القرطبي /١(‏ :"17) » بداية الججتهد )1١١/5(‏ » نهاية امحتاج 


)۳٠۹ /۷(‏ . المغني (۷/ )۷٥۲‏ » شرح منتهى الإرادات (1/ ۱ سبل السلام (۳/ ۱۱۹۸) . 
(؟) سورة البقرة الآية (۱۷۸) . 


EE 


قضية المسئين الكبار المعاصرة —- “AN‏ 
الق لقصاص في الْفَتَلَى # » حيث جعل القصاص عين حق الجني عليه 3 
أجيب عن ذلك : بأن الاقتصار في الآية على بعض ما يجب لايدل على 
أنه لايجب غيره ماقام الدليل على وجوبه ° ثم إن الأمر بالقصاص في 
القتل العمد يدل بطريق المفهوم على عدم جواز غيره ‏ والحنفية لايقولون 
بالمفهوم . 

۲ - وأما دليل السئة : فمنه حديث أنس بن مالك 7" أن الربيع بدت النضر - 
عمته - كسرت ثنية جارية فقال يا : «كتاب الله القصاص» فلم يخير 
النبي يل بين القصاص وبين الدية » وإنما قضى بالقصاص عيناً » فثبت أنه 
الواجب . 
ويجاب عن ذلك : بنفس الجواب عن الاستدلال من الآية الكريمة » وهو 
أن ذكر بعض الواجب لايمنع مشروعية غيره » ولكن النبي كك لم 
يذكره » لأن احق في الخيار لولي الدم » وقد طالبوابه ورفضوا الأرش 
أولاً . 

۳ - وأما دليل المعقول : فهو أن ضمان العدوان الوارد فى حق العبد مقيد بالمثل 
وهو القصاص . والقتل الثاني مثل القتل الأول لأنه يسد مسده » وأحذ 
المال لاينوب مناب القتل فلا يكون مثلاً له . 
ويمكن الجواب عن ذلك : بأنه اجتهاد في مقابلة الدص فلا يقبل » وسيأتي 


(1) سبل السلام - المرجع السابق . 
(۲) سبق تخريجه قريباً . 


-51م- نقة ادن العا الناصرة 
يب يك 
في دليل المذهب الثاني مايدل على مشروعية الدية مع القصاص في 


العمد . 


المذهب الثاني : يرى أن الواجب في العمد أحد شيئين على التخيير لولي 


الدم : القصاص أو الدية . 


وهذا هو القول الثاني عند كل من : المالكية والشافعية والإمام أحمد ؛ وهوما 


ذهب إليه ابن حزم الظاهري وأصحابه وأبو ثور » وبه قال الهادوية ° : 


١‏ - أما دليل الكتاب : فمنه قوله تعالى 27 : ليا يها الَذِينَ منوا كتب عليكم 


القصَا ص في الْقَْلَى الحرُيالحِرُوَالْعَبْدُ الْعَبْدِوَالأنتّى بالأنئى هَمَن عضي 
َه من أخيه شَيء فَائبَاعٌ بالمْروف وآدَاءُ َيه بإحسّان» » فقوله تعالى : 
فمن مُفِي له أي ترك له دمه ورضي بالدية »وقوله : #فَائبَاع 
با معروف» أي فعلى صاحب الدم اتباع لمعروف في المطالبة بالدية وعلى 
القاتل لوَآداء لَه بإِحْسَانٍ» أي من غير تماطلة وتأخير عن الوقت . 

اعترض الحنفية على هذا الدليل : بأن المراد من قوله تعالى : فمن عضي 
لَه من أخيه شيء* هو الولي لاالقاتل » لأن الله تعالى قال : فمن عفِي 
نَهُ#والقاتل معفوعنه لامعفوله » ولأن الله تعالى قال : #َائبَاع 
َامُعْرُوفِ ومعلوم أن القاتل لايتبع أحداً بل هو المتبع » وإثما الذي يتبع هو 
الولي » فمن بذل له وأعطى له من أخيه شيء بطريق الفضل والسهولة 


و ج 
)١(‏ المراجع السابقة في ا مذهب الأول » وانظر للظاهرية : الحلى )٠١ /٠١(‏ ومابعدها . 
(۲) سورة البقرة الآية (۱۸۷) . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة — “AY‏ 
فليتبع با معروف . وقيل : الآية الكريمة نزلت في الصلح عن دم » وقيل : 
ا نزلت في دم بين نفر يعفو أحدهم عن القاتل فللباقين أن يتبعوا با معروف 
ا في نصيبهم . فلا يصح الاحتجاج بهذه الآبة مع الاحتمال في معناها . 
ويمكن الجواب عن ذلك : بأن القاتل يعفى له حيث منح الحياة بعدم 
القصاص منه » كما أن القاتل هو الذي يتبع ولي الدم لطلب العفو منه › 
وقد كان أولاً متبوعاً عندما جنى جنايته فتبعه ولي الدم حتى أوصله لولي 
لأمر فأصبح بعد ذلك تابعاً لولي الدم يطلب العفو . 
۲ - وأما دليل السئة : فمنه حديث أبي شريح الكعبي ( أن رسول الله بلا 
قال : «ألاإنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله » 
فمن قتل له بعد مقالتى هذه قتيل فأهله بين خيرتين : أن يأحذوا العقل أو 
يقتلوا) . ۰ 
وفي رواية ‏ : «فمن قتل بعد فأولياء القتيل بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا 
3 وإذ ليوا الوا الفلا وهةا راف افر : 
اعترض على هذا الدليل : بأن المراد من الحديث أن ولي القتيل خير 
بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية » وفي هذا التأويل جمع بين 
الذليلين : 
ويمكن الجواب عن ذلك : بأنه تأويل بغير دليل ولا تقتضيه الضرورة . 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ ١4؟)‏ . 

(؟) سان أبي داود /٤(‏ ۲ رقم (4004) ء ورواه الإمام أحمد من حديث طويل في مسنده (4/ ۳۲) 
رقم (11475) » سنن الدارقطني (۳/ )٩٩‏ رقم )٥٤(‏ . 

۳( سان الدارقطني (97/7) رقم )٥۵(‏ من حديث ابن أبي ذئيب : 


“A - 


واي 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 
وأما دليل المعقول فمن ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : أن الجاني إنما تلزمه الدية بغير رضاه لأنه فرض عليه إحياء 
نفسه لعموم قوله تعالى ١7‏ : #ولا تقتلوا انفسكم* » وقوله 29 : ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 
الوجه الثاني : أن ضمان القتل يجب حقا للمقتول » والمقتول لاينتفع 
بالقصاص وینتفع بالمال لأنه تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه » وكان 
ينبغي أن لا يشرع القصاص أصل إلا أنه شرع لحكمة الزجر » وكان ينبغي 
أن يجمع بينهما كما في شرب الخمر للذمي إلا أنه تعذر الجمع لأن الدية 
بدل النفس وفي القصاص معنى البديلة قال تعالى 7 : #وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس#والباء تستعمل في الإبدال » فتؤدي إلى الجمع 
بين البدلين » وهذا لايجوز » فخير بينهما . 
الوجه الثالث : أن الدية أحد بدلي النفس » فكانت بدلاعنها لاعن بدلها 
كالقصاص . 


والراجح في نظري بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وذكر أدلتهم ومناقشتها 
هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن الواجب في القتل العمد 
القصاص أو الدية على التخيير للولي وذلك لظهورأدلتهم وضعف أدلة 
الان 


. )۲۹( سورة النساء الآية‎ )١( 
. )١54( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. )54( سورة المائدة الآية‎ )۳( 


س مس لم م لام ل ف مي يميه سه صم ديعم مو کی م ےو لمم دكن س کہ ہی ےرک تیک ون کے و ف 


1 قضية المسئين الكبار المعاصرة ا -854- 
1 الفرع الثاني 
| إمكانية القصاص في الأطراف بحق ا مسنين 
)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب القصاص في النفس بحق المسنين عند استيفاء 
شروط وجوبه » لأن ما يتحقق به هو زهوق الروح »وهو لا يختلف . 
وإنما جرى الخلاف بين الفقهاء في وجوب القصاص في الأطراف بحق المسنين 
| ونحوهم من الضعاف الذين يخشى عليهم من سراية القطع على سائر 
1 الأعضاء غير المطلوبة في القصاص . 
(۲) وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بأن : القتصاص واجب في كل ما كان 
يعمد من جرح أو كسر » لإيجاب القرآن ذلك في كل تعد » وفي كل حرمة › 
وفي كل عقوبة » وفي كل سيئة » كما ورد ذلك في السنة الثابتة © . 
(۳) وذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه يشترط لوجوب القصاص في الأطراف 
ش إمكانه من غير حيف »ومن ثم قالوا : لايجب القصاص إلا إذا كان من 
مفصل » فإن کان من غير مفصل فلا قصاص فيه » استدلالا بما رواه غر بن 
جابر عن أبيه 7" » أن رجلا ضرب على ساعده بالسيف فقطعها من غير 
مفصل » فاستعدى عليه النبي بيا » فأمر له بالدية » قال : إني أريد القصاص › 
فقال النبي ياء : «خحذ الدية بارك الله لك فيها» ولم يقض له بالقصاص . 


,)1١07/٠١( امحلی‎ )۱( 

(۲) مجمع الأثهر (۲/ ؛ حاشية ابن عابدين (۳/ )۳١ ٤‏ . بدائع الصنائع (۷/ ۳۰۸) » شرح 
الزرقاني (۸/ )١9‏ » جواهر الإكليل (۲/ ,.)31١‏ بداية المجتهد (107/7) » روضة الطالبين 
)18١ /9(‏ » نهاية الحتاج (۷/ 4) ب المغني (۷/ )۷٠۷‏ » كشاف القناع ٤۸ /٥(‏ 0) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه (۲/ ۸۸۰) رقم (177*1) » من حديث جارية بن ظفرة » وقال البوصيري 
في الزوائد : في إسناده دهشم بن قران اليماني » ضعفه أبوداود . 


ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن النبي بي لم يقتص من الساعد خوفاً ٠‏ 
من الحيف في تنفيذ القصاص . 

ويدل أيضا ما روي عن النبي كَل قال : 7 الاقصاص في عظم» ؛ والمعنى في 
هذا النفي عدم الوثوق بالمماثلة وخشية الحيف . ْ 
وقال الشافعية : إن الجناية لو وقعت بعد المفصل يجوز للمجني عليه طلب ا 
القصاص من المفصل قبل موضوع الجناية وليس من موضعها خشية الحيف » 
وله حكومة للباقي 29 . 

(4) ومن هذا الباب اتفق الفقهاء على أن المقتص لو تعمد التعدي بالحيف ضمن › 
ولكنهم اختلفوا في حكم تضمينه بالسراية التي تفضي إلى موت المقتص منه أو 
وقوع ضرر بعضو آخر منه بسبب القصاص دون تعد » وذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : يرى وجوب الضمان : وهوقول أبى حنيفة » وبه قال عطاء 
والشوري وابن أبي ليلى وعثمان البتي وعمروبن دينار وطاوس وابن شهاب 
والزهري والشعبي وابن شبرمة والحكم وحماد » وروي عن ابن مسعود”" . 
وحجتهم : أن الله تعالى إنما أوجب على القاطع والجارح والكاسر والفاقىء 
والضارب القود ما فعلوا فقط ولم يوجب عليهم قتلاً » فالمقتص منه إنما أببح 


)١(‏ ذكر الزيلعي في نصب الراية وقال : غريب » يعني أنه لا أصل له مرفوعاً إلى النبي يا » وذكر في 
ذلك ادت موقزفة على عبد اللدين عكر وان سهدت نفب لر 180 2 ٠‏ 1 
وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على ابن عباس - المصنف (0/ )۳۹٤‏ رقم (1701؟) » وفي مصنف 
عبد الرزاق (8/ )رقم (۱۸۰۱۸) عن معمر عن رجل عن عكرمة مرفوعاً لاقود في الشلل ولا 
في الكسر وفيه العقل »وهو مرسل ٠‏ 

(۲) روضة الطالبين (9/ )١/817‏ . 

(۳) حاشية ابن عابدين /٥(‏ 7*7) » مجمع الأنهر (۲/ )1۳١١‏ › البناية في شرح الهداية مع شرح فتح 
القدير(١١5/1١٠)/الحلى‏ (۱۱/ ۲۱ )۲۲١‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -55م- 
عضوه أو بشرته ولم يبح دمه » فصح أنه إن مات من ذلك فإنه مقتول خخطأ ففيه 
الدية . 
وأجاب عن ذلك ابن حزم فقال : إن القصاص الذي أمر الله تعالى بأخذه لا 
يخلو من أحد وجهين(2 : 
الأول : أن يكون ما يمات من مثله كقطع اليد أو شق الرأس أو كسر الفخذ » 
فهذا شرع فيه القصاص لذات الغرض الذي يخشى منه وهو الموت » لأنله قد 
تعدى بما قد یمات من مثله فوجب أن يتعدى عليه بما قد مات من مثله » 
والوجه الذي مات منه أمرنا الله تعالى أن نتعمد فيه فإذ ذلك كذلك فليس 
عدواناً » وإذ ليس عدوانا عليه فلا قود ولادية . 
الشاني : أن يكون مما لايمات من مثله غالبا كالضرب واللطم فوافق منيته عند 
القصاص فإنما مات بأجله ولم يمت ما عمل به فلا قود ولادية . 
الذهب الثاني : يرى عدم وجوب الضمان بالسراية : وإليه ذهب جمهور 
الفقهاء قال به أبويوسف ومحمد من الحنفية » وهو مذهب المالكية والشافعية 


والحنابلة والظاهرية » وروی عن أبى بكر وعمر وعلي » وبه قال يحيى بن 
سعيد الأنصاري وربيعة وعبد العزيز ابن أبي سلمة 29 . 
فعل ما أمر به فقد أحسن » وإذ أحسن فقد قال الله تعالى 29 : ما على 
(١)المحلى‏ (۱۱/ ۲۳ )۲٤١‏ . 
(؟) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير /٤(‏ ۲۳۸) » بداية المجتهد (۲/ )٤٠۸‏ . المهذب (۲/ ۱۸۷)ء» 
الجلال الحلى مع القليوبي وعميرة (4/ )٠١١‏ » روضة الطالبين (6/ )١119‏ » كشاف القناع 


 )٥۲۲ /(‏ امحلی (۱۱/ ۲۲۰۲۱) . 
(۳) سورة التوبة (91) . 


E‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
المحسنين من سبيل4 » وإذ لاسبيل عليه فلاغرامة تلحقه » قالوا : ولايمكن 
تقييد القصاص في الأطراف بسلامة العاقبة لما فيه من سد باب استيفاء الحق 
بالقصاص . 
وقد روى ابن حزم من طريق محمد بن سعيد بن نبات عن ابن المسيب قال : 
قال عمر بن الخطاب في الرجل يموت في القصاص : قتله كتاب الله تعالى 
بالحق لادية له( , 
ومن طريق ابن وضاح »عن علي بن أبى طالب »قال : ما كنت لأقيم على 
رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلاصاحب الخمر لومات وديته › 
وذلك أن النبي يك لم يسنه 9 . 
والراجح في نظري بعد العرض السابق لأفوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها هو 

ما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الضمان بالسراية في قصاص الأطراف لأن 

القصاص مما يدرأ بالشبهة » ولأن الله تعالى نهى ولي الدم عن الإسراف فقال 29 : 

مَنصورًا4 » والنهي عن الإسراف في قصاص النفس نهي عن الإسراف في قصاص 

الأطراف . 

(۱) الحلى (۱۱/ ۲۲) » مصنف عبد الرزاق (9/ 557) باب الجروح قصاص » وذكره ابن أبي شيبة من 
قول الحسن البصري » وروى عن عمر قوله امن مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له االمصنف لابن 
أبي شيبة /٥(‏ /71؛ ) رقم (/11578271551) . 

(؟) المحلى (۱۱/ ۲۲) » مصنف عبد الرزاق (4/ 401 ) باب الجروح قصاص »هذا » وقد روى ابن أبي 
شيبة عن علي قال مثل قول عمر من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له )٤۲۷ /٥(‏ رقم 


(5ككلا؟) . 
(۳) سورة الإسراء الآية (۳۳) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة —- AA‏ - 
المطلب الثاني 


الجناية على أعضاء المسنين عديمة الفائدة بحكم الهرم 

الأصل الذي ذكره الفقهاء هو أن ما وجب فيه القصاص من الأعضاء إثما 
والصحة والمرض » لأنا لو اعتبرنا المساواة في هذه المعاني سقط القصاص في 
الأعضاء » لأنه لايكاد أن يتفق العضوان في هذه الصفات فسقط اعتبارها 7" . 

وقد ورد على هذا الأصل بعض الاسة ئناءات » ومن ذلك ذكر المسنين 
يأنون النساء بحكم الهرم » وفي حكمه ذكر الصبي والعنين » وأتكلم هنا عن حكم 
الجناية على ذكر الفحل ثم أبين حكم الجناية على ذكر الهرم » وذلك في فرعين : 

الفرع الأول 
حكم الجناية على ذكر الفحل 

المذهب الأول : يرى عدم القصاص في قطع ذكر الفحل و لو من أصله » وإثما 
تجب الدية » أما قطع ا لحشفة فقط فيجري فيها القصاص » وهو المشهور عن أبى 
حنيفة وذهب إليه بعضهم 27 وحجتهم من السنة والمعقول : 
OAT OO)‏ 


(؟)الاختيار(0/ ۳۰) ؛ مجمع الأنهر (5777/5) ؛ بدائع الصنائع )١۸/۷(‏ » حاشية ابن عابدين 
(ه/ حذده) . 


)١(‏ أمادليل السنة : فما رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن طاوس »أن 
عنده كتاباً عن النبي ب إذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته 
وذهب نسله» » حيث جعل النبي َة الواجب في قطع الذكر الدية ولم يوجب 
القصاص . 
أجاب عن ذلك ابن حزم فقال : هذا منقطع » وإن صححوه فإنه يلزم به أن 
الدية لا تجب في ذكر العقيم ولافي ذكر الشيخ الكبير »وهم لايقولون 
ا 

(۲) وأما دليل المعقول : فهو أنه عضو ينقبض وينبسط فلا تتحقق فيه المثلية » وهذا 
يحول دون إمكانية القصاص . أما الحشفة فيجري فيها القصاص لأن موضوع 
القطع معلوم فصار كالافصل . 
ويمكن الحواب عن ذلك : بأن انقباض العضو و انبساطه لايحول دون إمكان 
القصاص » وإذ أمكنكم القصاص في الحشفة أمكنكم القصاص في العضو . 
المذهب الثاني : يرى وجوب القصاص في قطع ذكر الفحل عمداً »كما 

يجري القصاص في الحشفة . 
وهو رواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف وجزم به بعضهم » وإليه ذهب 

المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية » وروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن 

مسعود وزيد وطاوس ” . وحجتهم من الكتاب والمعقول : 

(۱) الحلی (۱۰/ 400) » مصنف عبد الرزاق (۹/ ۳۷۲) - باب دية الذكر . 

. )٤٥١ /٠١( (؟)الحلى‎ 


(۳) الشرح الصغير ٠٠١ /٤(‏ ۰ » شرح الزرقاني (۸/ ۱۷) » المهذب (۲/ 187) ء روضة الطالبين 
)١146 /9(‏ » كشاف القناع (5/ )٥٥۲‏ »المخني (۷/ ٤‏ ۱ المحلى (۱۰/ )٤٥٩ ٤٤۹4‏ . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة — AV‏ 

)١(‏ أمادليل الكتاب : فمنه قوله تعالى ‏ : لإوَكَسَبْنَا عُلَيْهِمْ يها أن الَف 
تمس والْمَيْنَ بانْعَين والأنف بالأنف الان بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصّاص* » وحيث بين الله تعالى المماثلة في تلك الأعضاء على سبيل المثال 
وليس على سبيل الحصر »ثم أجمل فقال لأوَالجُروحَ قصاص) فيجب 
القصاص في كل الجروح التي يمكن استيفاء القصاص منها . 

(۲) وأما دليل المعقول : فقالوا : إن الذكر له حد ينتهي إليه » الأمر الذي يمكن معه 
إقامة القصاص دون حيف » فوجب فيه القصاص كالأنف والأذن . 


والراجح في نظري بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وحججهم ومناقشة ما 
أمكن مناقشته يتضح لي رجحان ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القصاص في 
جناية العمد على الذكر لقوة حجتهم » ومراعاة لصورة العضو » وحتى لايتعدى 
أحد على أحد في ذلك . 


الفرع الثاني 
حكم الجناية على ذكرا مسن الهرم 
اختلف الفقهاء القائلون بوجوب القصاص في جناية العمد على ذكر الفحل 


فيما لو كان الجاني فحلاً والجني عليه شيخاً كبيراً » وفي حكمه ( الخصي ) والعنين 
الذي لايأتى النساء » وذلك على مذهبين : 


المذهب الأول : يرى وجوب القصاص أو الدية كاملة من الفحل في جناية 
العمد على ذكر المسنين ونحوهم . 


, )50( سورة المائدة الآية‎ )١( 


“AVI -‏ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

وحجتهم : تحقق المثلية في الصورة » فهما عضوان صحيحان ينقبضان 
وينبسطان . 

المذهب الثاني : يرى عدم وجوب القصاص من الفحل في جناية العمد على 
ذكر المسنين ونحوهم » وهو مذهب الحنفية وا مالكية وا مشهور عند الحنابلة » وبه قال 
عطاء وقتادة 9 . 

وحجتهم : أنه لامنفعة في ذكر الخصي أو العنيين أو الهرم » لأنه لايكاد يقدر 
على الوطء » فكان كالأشل » ولعدم تحقق المماثلة الذي هو شرط وجوب 
القصاص »ثم اخمتلف هؤلاء في الواجب بعد سقوط القصاص في هذه الحالة على 
قولين : 

القول الأول : أن الواجب دية كاملة . 

وهو قول عن الإمام مالك » وإليه ذهب الحنابلة في رواية » وبه قال عطاء 
وطاوس . 


وحجتهم : ما جاء في حديث عمرو بن حزم » أن رسول الله ول » كتب لأهل 


» )0061 /0( المغني (۷/ 4 ۷۱ » كشاف القناع‎ » )١90 /4( المهذب (؟/ 4 » روضة الطالبين‎ )١( 
.)10١١ ٤٤۹ /١١( الحلى‎ 

(؟)الاختيار(60/ بكرم »بدائع الصنائع (۷/ )۳١۸‏ »مجمع الأنهر )٦۲١/۲(‏ » الشرح الصغير 
(4/ ۳۸۸۰۴۳۰۵ ) » جواهر الحليل (۲/ ۲۹۸) » التاج والإكليل (5/ 111) » شرح الزرقاني 
)1۷/۸( » المغني (۷/ € (V1‏ ۳/۰ ) » كشاف القناع (0/ )٥٥۲‏ »ا جلى )٤١١ /1١(‏ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - AYY‏ 
اليمن كتاباً فيه الفرائض والسان والديات » وبعث به مع عمروبن حزم » وفيه 
«وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية » وفي الرجل الواحدة نصف 
الدية» » وهذا عام في كل عضو »وقد روى ابن حزم عن عطاء » قال : في 
الحشفة الدية إذا أصيبت » فقيل له : فإن استؤصل الذكر ؟ قال : فالدية » قبل له : 
فذكر الذي لايأتي النساء ؟ قال : مشل مافي ذكر الذي يأتي النساء » قيل له : 
الكبير الذي ذهب ذلك منه ؟ قال : أليس يوفى نذره » يعني ديته . 

القول الثاني : أن الواجب حكومة وليست الدية . 

وهو مذهب الحنفية » والقول الثاني عند المالكية » ورواية عن الإمام أحمد › 
وبه قال قتادة . 

وحجتهم : أن منفعة الذكر في الإنزال والإحبال والجماع » وقد عدم ذلك 
على وجه الكمال فلم تكمل الدية » وإذا لم تجب الدية كاملة كان الواجب بعضها 
حكومة 

وقد روى ابن حزم عن قتادة”" » أنه سئل عن ذكر الذي لايأتي النساء؟ فقال : 
دية ذكر الذي يأتي النساء . 


)١(‏ سنن النسائي (۸/ ۵۷) رقم (1801) » صحيح ابن حبان 2017/١ ٤(‏ ) رقم (1004) » ونقل ابن 
حجر تصحيحه عن جماعة من العلماء - تلخيص الخبير (7/5ا١)‏ . 

() ا محلى )٠١١ /٠١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (0/ ۱ )رقم ۲۷۱۰۲ , مصبف عبد الرزاق (4/ ۳۷۲) 
باب دية الذكر . 

(") امحلى )4000/٠١(‏ مصنف :عبد الرزاق (۹/ ۳۷۳) باب دية الذكر . ٠‏ 


AYY‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 

والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الإمام مالك في قول » والحنابلة في رواية 
من وجوب الدية كاملة لكونه ذكراً صورة »مع سقوط القصاص لشبهة عدم 
المماثلة » وبشرط التأكد من انعدام قدرة المسن على الإيلاج » وإلافالواجب 
القصاص كما ذهب إلى ذلك الشافعية . 


. )٤١١ /٠١( ىلحلا)١(‎ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة “AVS‏ 
الملبحث الثاني 
أحكام الحدود بحق المستين 


الإنجاب في إسقاط حد الزنا » وذلك في مطلبين : 


المطلب الأول 
صفة جلد المستين في الحدود 
أتكلم في إشارة سريعة عن الحدود التي توجب الجلد »ثم أبين صفة جلد 
المسنين » وذلك في فرعين : 
الفرع الأول 
الحدود التي توجب الجلد 


يبت الجلد حداً في ثلاث جرائم هي : الزنا والقذف وشرب الخمر » وكلها 
أما دليل كونها من الكبائرفمنه حديث أبي هريرة "١7‏ مرفوعاً ؛اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا : يارسول الله وماهن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل 


(1) صحيح البخاري )1١11//5(‏ رقم (5(6)1118/ 1016) رقم )1٤1٥(‏ » صحيح 
۱ ۲ رقم (85) » صحيح ابن حبان (۱۲/ ۱ رقم (2071) »سان أبي داود (۳/ )١١5‏ رقم 
(YAY)‏ » ورواه النسائي بلفظ «الشح» بدل «السحر» ؛ سان النسائي (1/ ۲۵۷) رقم (7517/1) . 


- هلام - قضية المسلين الكبار المعاصرة 
الزحف ٠‏ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» . 

وعن عبد الله بن مسعود7() »قال 8 سألت رسول الله علا : أي الذنوب عند 
الله أكبر ؟ قال : «أن تجعل لله ندأً وهو حلقك» قلت : ثم أي : قال : «أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك» قلت : ثم أي : قال : «أن تزانى حليلة جارك) . 


وعن أبي هريرة " مرفوعاً «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولاايشرب 
الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن › 
ولاينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن؟ . 

وأما دليل وجوب الجلد في هذه الحدود بعد ثبوتها فحسب التفصيل الآئي : 
(أ) أما الزنى الذي هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى وقتل النفس التي حرم 

الله إلا بالحق » فقد ثبت الجلد فيه لغير الحصن والرجم للمحصن من الكتاب 

وال 

-١‏ أمادليل الكتاب : فمنه قوله تعالى 7" : [الراتيّة والزاني فَاجِلِدُوا كل 


الزنى الرجم حتى الموت لما صح عن عمر بن الخطاب »قال : إن الله 


(1) مسحي امار 0101/10 رفم 110 1171/00 رم بم ؛صحيح مسلم 
(40/1)رقم(450) » صحيح ابن حبان ( ٠‏ رقم(4415). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ لالم ) رقم /٩(۰ )۲۳٤۳(‏ 1)رقم(0107). 
صحيح مسلم (۱/ )رقم (0۷) » سنن النسائي (۸/ ۳۱۳) رقم (2159) » صحيح ابن حبان 
(۱/ ۱ )رقم (۸) . 

(*) سورة النور الآية الثانية . 

(4) مو ط أ مالك (814/1) رقم )٠١١١(‏ » موطا الإمام مالك بشرح الزرقاني (6/ 40 )2 


قضية المسئين الكبار المعاصرة “AY‏ 
نضنة لبن الكبان العاصيرة رجش 2 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها » رجم رسول الله َة » ورجمنا بعده › 
فأحشى إن طال الزمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله » والرجم في كتاب الله حق على من 
زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو 
الاعتراف . والذي نفسي بيده لولاآن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب 
في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة نكالاً 
من الله والله عزيز حكيم) . 
1 - وأما دليل السنة : فمنه حديث عبادة بن الصامت 7" أن النبي كَل قال : 
مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) : 
(ب) وأما القذف الذي هو من الكبائر أيضاً » فقد دل على وجوب الجلد فيه الكتاب 
والسئة . 
١‏ -أمادليل الكتاب : فمنه قوله تعالى (' : وَانَّدِينَ يَرْمُونَ المُحْصتَاتِ ثم لم 
يأتّوا يأريّعَة شهداء فاجلدوهم فَمَانِينَ جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 


ور د ا لل" رم 
وأوتنك هم الفاسقون) . 


= ورواه البخاري مختصراً دون أن یذ کر قوله : «والذي نفسه بيده) حتى آخر الحديث - صحيح 
البخاري (5/ 5 )19١‏ رقم (1447) . 


(۱) صحيح مسلم (/1121) . 
(۲) سورة النور الآية )٤(‏ . 


“AVY -‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
۶ 
۲ - أما دليل السنة : فمنه حديث ابن عباس ” - رضي الله عنهما - «أن 
هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى ككل بشريك بن سمحاء » فقال النبي 
كله : «البينة أوحد في ظهرك» فقاليا رسول الله : إذا رأى أحدنا على 
امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البيئة ؟ فجعل يقول : «البينة أوحد في 
ظهرك» »ثم ذكر حديث اللعان . 

(ج) وأما شرب الخمر الذي هو من الكبائر أيضاً » فقد ثبت حده بالسنة فيما صح 
عن أنس بن مالك : أن النبي وك أنى برجل قد شرب الخمرفجلده 
بجريدتين نحو أربعين » قال : وفعله أبوبكر » فلما كان عمر استشار الناس » 
فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون فأمربه عمر . 


الفرع الثاني 
صفة جلد ال مستين 
اتفق الفقهاء على أن اللقصود بحد الجلد إحداث الإيلام وليس الإماتة » ولذلك 
اتفقوا على أن الصحيح يجلد بسوط معتدل ليس خفیفا لايؤلم ولاغليظاً يجرح : 
وإذا كان الهلود ضعيفاً بالخلقة لايحتمل السياط - كما لو كان شيخاً هرما أو 
عجوزا - جاز عند الجمهور تأخيره لتجنب الحر والبرد الشديدين » وذهب الحنابلة 
والظاهرية إلى عدم التأخير » ولكنهم اتفقوا مع الجمهور في سقوط الجلد بالسوط 


(۱) صحيح البخاري (941/1) رقم (1015) رقم (4410) » سان ابن ماجه 
(558/1)رقم(717١1).‏ 

(۲) صحيح مسلم (۳/ ۰ رقم )۱۷۱٩(‏ » مسند أحمد (۲/ ٩‏ رقم (۱۲۸۲۸) «./ (VY‏ 
رقم (۱۳۹۰۷) . 


قضية المسئين الكبار المعاصرة AYA-—‏ - 
إن خشى عليه الموث وإنما يجلد بالأثاكيل أو العثاكيل 7 . 


والإذكال من النخل - بكسر الهمزة واسكان الثاء - والأككول - بضم الهمزة 
- والعثكال - بكسر العين - والعثكول - بضم العين - هو العرجون الذي فيه 
أغصان الشماريخ التي عليها البسر والرطب »قال أهل اللغة : وهو بمنزلة العنقود 

من العنب » واتفقوا على كسر همزة الإثكال » وعلى أنه مفرد وجمعه أثاكيل › 

كشمراخ وشماريخ » ومفتاح ومفاتيح » والعذكال أفصح من الإكال”") 1 

ويدل على أن جلد المسنين ونحوهم من الضعاف بالأثاكيل أو العشاكيل : 

القرآن الكريم والسنة المطهرة والمعقول . 

(1) أما القرآن الكريم : فمنه قوله تعالى ”° : # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها# › 
قال ابن حزم : وهذه الآبة توجب ألايجلد أحد إلاعلى حسب طاقته من 
الألم » وهي نص جلي في ذلك لا يجوز مخالفته . 

(؟) أما دليل السنة : فمنه ما رواه ابن حزم عن سهل بن سعد » قال 27 : إن رسول 


)١(‏ انظرفي فقه المذاهب : حاشية ابن عابدين (۳/ ٤ /٥(» 0117/6 ۱٤۷‏ ۳۷) مسجمع الأتهسر 
(288/1 ) » حاشية الزرقاني (۸/ )١١ ٤١ ۸٤‏ » بداية الجتهد (۲/ )٤۳۸‏ » المهذب (۲/ )۲۷١‏ 
روضة الطالبين )١١7/١١(‏ » أسنى المطالب )١۳١۳ /٤(‏ » المغني (۸/ ۱۷۲ )۳٠۳١١‏ » كشاف القناع 
(5/ 5ق ) ,المخلى )۱۷٥۰۱۷٤/۱۱(‏ . 

(1) وقال ابن السكيت : يقال شمراخ وشمروخ وعثكال وعثكول وأثكال وأثكول - تحرير ألفاظ التنبيه 
للنوري (ص/ )۳۲٣‏ : 

(۳) سورة البقرة الآية (185) . 

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ ۱ رقم (۷۳۰۰) » امحلی (۱۱/ )۱۷١‏ » وقال ابن حزم : 
حديث سهل بن سعد صالح تقوم به الحجة قال الهيثمي حديث سهل بن سعد الساعدي بلفظ «إن 
رسول الله ية أتى بشيخ أحبن مصفر قد ظهرت عروقه » قد زنى بامرأة فضربه رسول الله لاد 
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الله يك أنى رجل قد زنى فأمر به فجرد ‏ فإذا رجل مقعد حمش الساقين » فقال 
رسول الله بلا : «ما يبقى الضرب من هذا شيئاً فدعا بأثاكيل فيها مائة شمروخ 
فضربه بها ضربة واحدة . 
ومن طريق البغوي عن ابن عباس »قال : مر رسول الله َي بامرأة لاتقدر 
أن تمتنع من أرادها » فقال رسول الله َء : «من» قالت : من فلان » فذكرت 
رجلا ضعيفاً أضعف منها » فبعث إليه رسول الله بلا فجيء به فسأله عن ذلك 
فأقر مراراً » فقال له رسول الله بلا احذواأثاكيل مائة فاضربوه بها مرة 
واحدة) . 
كما روى ابن حزم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال ) جيء رسول الله 
بالا » بجارية وهي حبلى » فسألها من حملك ؟ فقالت : من فلان المقعدء 
فجيء بفلان » فإذا رجل حمش الجسد ضرر » فقال «والله ما يبقي الضرب من 
هذا شيئاً» فأمر بأثاكيل مائة فجمعت فضرب بها حصول واحدة » قال : وهي 
شماريخ النخل التي يكون فيها العروق . 


= بضغث فيه مائة شمراخ» . قال الهيثمي : رواه النسائي باختصار » ورواه الطبراني وفيه أبو بكر بن 
أبى سبرة » وهو متروك ورو أبو أمامة أن النبي تل أني برجل قد زنى فسأله فاعترف فأمر به فجرد 
فإذا هو حمش الخلق مقعد » فقال : ما ييقى الضرب من هذا شيعأ فدعا بأثكول فيه مائة شم رح 
فضربه به ضربة واحدة - قال الهيثمي : رواه الطبرائي في الأوسط ورجاله ثقات - مجمع الزاوئد 
۲/0( . 

(١)المحلى )١175/11(‏ » وأحرجه الدارقطني بألفاظ قريبة جداً من حديث أبي إمامة - سان الدارقطني 
(۳/ ۱۰۹44( 

(۲) المحعلى ١76/١ ١(‏ ) » السان الكبرى (4/ )١‏ رقم )۷۳٠١(‏ - وذكر البيهقي روايات كثيرة لهذا 
الحديث » سنن الدارقطني (7/ )٠١١‏ 
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() وأما دليل المعقول : فيقول ابن حزم : بضرورة العقل ندري أن ابن نيف وثلاثين 

قوى الجسم مصبر الخلق يحمل من الضرب من قوته ما لايحمله الشيخ ابن 

ثمانين » وكذلك يؤلم الشيخ الكبير من الجلد ما لايؤلم ابن الشلائين الشاب 

القوي » بل لايكاد يحس إلا حساً لطيفاً » وأن الذي يؤلم الشاب القوي لو 

قوبل به الشيخ الهرم لقتله »هذا أمر لايدفعه إلامدافع للحس والمشاهدة!" . 
المطلب الثاني 

شبهة انعدام الإتنجاب في إسقاط حد الزنى 

أتكلم في هذا المطلب عن الأصل في سقوط الحدود بالشبهات »ثم أبين شبهة 
الفرع الأول : الأصل في سقوط الحدود بالشبهات . 
الفرع الثاني : شبهة انعدام الإنجاب فى زنى المسنين . 


. )١ 7/5/1١١١ ىلحلا)١(‎ 


الفرع الأول 
الأصل في سقوط الحدود بالشبهات 

الشبهة في اللغة : هي الالتباس »يقال : اشتبه عليه الأمر أي اختلط » واشتبه 
في المسألة أي شك في صحتها ‏ . 

والشبهة في اصطلاح الفقهاء : هي مالم يتيقن كونه حراماًأو حلالا . 

وقيل : هي ما يشبه الثابت وليس في نفس الأمربثابت 7" . 

وقد ذهب الظاهرية إلى أن الحدود لاتدرأ بالشبهات وإنما العبرة في إقامتها 
بثبوتها » والعبرة في سقوطها بعدم ثبوتها “ . وذهب أكثر أهل العلم منهم فقهاء 
المذاهب الأربعة إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات في الجملة * ثم اخحتلفوافي 
صلاحية بعض الشبهات وعدم صلاحيتها » واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول . 
)١(‏ أما دليل السنة : فمنه حديث أبي هريرة مرفوعاً (ادفعوا الحدود ما وجدتم 


. لسان العرب » القاموس الحيط » مادة : شبه‎ )١( 

(۲) التعريفات للجرجاني (ص/ )١10‏ مجمع الأنهر /١(‏ 097) . 

(۳) مجمع الأنهر (۱/ 097) . 

. )٠١۳١/١١( قال ابن حزم : وهو مذهبنا ومذهب أصحابنا - المحلى‎ )٤( 

(0) انظر في فقه ا مذاهب على سبيل المثال : شرح فتح القدير (5/ 144) » مجمع النهر (1/ 011 ؛ 
الفروق )١۷١ /٤(‏ ء بداية الجتهد(7/ 0"؛) » روضة الطالبين /١١(‏ 97) » مغني المحستساج 
)10/4( » كشاف القناع (47/5) » الإنصاف ( ٠‏ . 

(5) سنن ابن ماجه (۲/ )۸٥٩‏ رقم ٥‏ . وأخرجه أبو يعلى في مسنده كما في نصب الراية للزيلعي 
)۳٠۹ /6(‏ - قال ابن حجر : إسناده ضعيف - بلوغ المرام مع سبل السلام (6/ ۱۲۸۷) رقم 
)14( » وضعفه الألباني أيضاً في إرواء الغليل (۸/ ۲۹) رقم (11205) 1 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -885- 
لها مدفعا» » وعن عائشة مرفوعا ( «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم» » وعن علي مرفوعاً وموقوفاً”2 «ادرءوا الحدود بالشبهات» . 
يقول الكمال بن الهمام : هذا الحديث روى بعدة طرق » منهاالمرسل › 
والمرسل لايقدح ؛ ومنها الموقوف والموقوف في هذا له حكم المرفوع »ثم 
إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات كفاية » ولذا قال بعض 
الفقهاء : هذا الحديث متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول 9 . 
كما يدل على دفع الحدود بالشبهات : ما كان من أمر النبي ية وهو يدفع 
ماعزاً الذي جاء معترفاً بالزنى » فقال له علا ) : العلك قبلت أو عمزت أو 
نظرت) قال : لايا رسول الله . 
ومعلوم أن هذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كانت بعد صريح 
الإقرار والاعتراف ؛ وإنما يقع الاخمتلاف أحياناً بين الفقهاء في بعض الشبهات 


(1) وأما دليل المعقول : فهو أن الحدود مقدرة من الشرع فلا تلزم إلا بثبوتها بيقين » 
والشبهة تضعف من هذا اليقين فلا نجب . 


(۱) سنن الترمذي (4/ ۳۳) رقم (4 67 )١‏ ؛ السنن الكبرى للبيهقي (۸/ 17*8) + المستدرك (4/ 85") , 
سان الدارقطني (۳/ )۸٤‏ رقم (۸) » قال ابن حجر : وإسناده ضعيف أيضاً - بلوغ المرام مع سبل 
السلام (4/ ۱۲۸۷) رقم )١١41(‏ » تلخيص الحبير (4/ 05) 1 

(1) أخرجه البيهقي في السأن الكبرى (۸/ ۲۳۸) »من طريقين أحدهما : في سنده الختار بن نافع - 
منكر الحديث » والثاني : في سنده مجهول - سبل السلام (5/ ۱۲۸۸) » كما أحرجه الدارقطني 
)رقم (۸) ؛ وأخرجه السمعاني - كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص/ ۳( 

() شرح فتح القدیر )۲٤۹ /٥(‏ . 

() رواه البخاري عن ابن عباس وتكملته «قال أنكتها» لايكنى »قال : نعم » فعند ذلك أمر برجمه - 
صحيح البخاري (5/ ۲ رقم  )1٤۳۸(‏ مسند الإمام أحمد (۱/ ۲۳۸) رقم (۲۱۲۹) ٠:‏ 


الفرع الثاني 
شبهة انعدام اللذة أوالانجاب في زنى ا مسنين 

لم أجد أحداً من الفقهاء اعتبر شبهة انعدام اللذة أو الإنجاب مسقطه للحد في 
الزنى بل نصوا على وجوب الحد على كل من الشيخ الهرم والعجوز الشوهاء إذا 
وقع الإيلاج بشروطه » غير أنهم تكلموا عن هاتين الشبهتين في المسائل الثلاث 
التالية : 

الأولى ٤‏ تعريف الزنى وأنه وطء في فرج أنثى مشتهاة 1 

الثانية : انعدام اللذة في حالة الإكراه . 

الثالثة : انعدام اللذة أو الفرج المشتهى والإنجاب في وطء الصغيرة التي لايوطأ 
مثالها . 

وأحاول فيما يلي إلقاء الضوء على تلك المسائل لأجلي الحقيقة عن هاتين 
الشبهتين » وأنه لاعلاقة بينهما وبين سقوط الحد في زنى المسنين . 
أولا: تفييد الزنى بأنه وطء في فرج أنثى مشتهاة: 

يعرف فقهاء الحنفية الزنى بأنه : وطء مكلف في فرج مشتهاة ولوماضيا حال 
عن الملك وشم شبهعه (۱) 5 
)١(‏ شرح فتح القدير( )147//5(:)114/7‏ حاشية ابن عابدين (؟/ ۳۲) : (4/ ۵) » مجمع 


الأنهر /١(‏ 286) » وقال الطحطاوي في بطلان الصلاة بمحاذاة الملشتهاه ‏ قال : يخرج 
بذلك الصغيرة ويدخل الحرة والأمة والأجنبية والزوجة والعجوز الشوهاء - الطحطاوي على- 
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قالواء وخرج بقيد مشتهاة : الصغيرة والميتة والبهيمة » لأن الطبع لايشتهيهم . 
وقولهم في التعريف : ولوماضيا : لتدخل المرأة العجوز الشوهاء » فهي وإن لم 
تكن مشتهاة في ا حال لكنها كانت مشتهاة فيما مضى . 

واختلف الفقهاء الحنفيون في السن الذي تشتهي فيه المرأة بعد إجماعهم على 
أنها إذا بلغت تسع سنين صارت مشتهاة » وأما قبل ذلك فقيل إذا بلغت خمساً , 
وقيل : إذا بلغت سبعاً » والأصح أنها إذا صارت تصلح للجماع دون التقيد 
بالسن"" . 

قلت : وما سبق يتضح أن الحنفية الذين قيدوا تعريف الزنى بأنه وط في فرج 
مشتهاة نصواعلى دخول العجوز الشوهاء بقولهم ( ولوماضيا ) » فلا يحتجن أحد 
بقيد المشتهاة لخروج زنى العجوز من الحد . 

وقولهم : حرج بقيد مشتهاة : الصغيرة والميتة لأن الطبع لايشتهيهما قاصر 


= مراقي فلاح (ص/ ۲۲۲) . 
أما جمهور الفقهاء فلم يقيدوا تعريف الزنى بالمشتهاة . حيث قال المالكية في تعريفه : وطء مكلف 
مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه تعمداً - كفاية الطالب الرباني (5/ 49) . 
وعند الشافعية : إيلاج حشفة أو قدرها من الذكر المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ول وأشل 
وغير منتشر وكان ملفوفاً بفرج أنثى ولوغوراء - مغني المحتاج (5/ 47 )١ 44:1١‏ . 
وعند الحنابلة : الزنى فعل الفاحشة في قبل أو دبر - الروض المربع (۳/ )۳٠۹‏ » كشاف القناع 
(69/5). . 

)١(‏ شرح فتح القدير (۳/ ۲۲۲) 4(.6/ ۳۷۲) /٥(۰‏ ۲۷۲) » حاشية ابن عابدين (۳/ ۳۷) » حاشية 
الطحطاوي (ص/ ۲۲۳) وقال المالكية : تشتهى البدت من سث سنين - حاشية الدسوقي 
(/6). 
وقال الحنابلة : التي تشتهى بنت سبع فأكثر - كشاف القناع (۲/ )٠٠١١‏ 


- 446 - تفي ا لن الكباز العاصيرة 
على ما ذكروه - وإن كان محل نظر - ولايجوز تخريج العجوز على ذلك لأنها 
مشتهاة ولو ماضياً . يقول الكمال بن الهمام : حتى إن كل عاقل يستنكر جماع 
الرضيعة ولايستنكر ذلك في العجوز . 

قلت : ويبقى حق المسنين في درء حد الزنى عنهم حال عدم امكان الإيلاج 
الموجب للحد بسبب كبر السن » ولاينفي هذا وجوب التعزيز إن كان له وجه . 


ثانيا: تعليل سراية التحريم بالمصاهرة بوطء الزنى بما يسبب الولد: 

حيث اختلف فقهاء الحنفية في سراية التحريم بالمصاهرة بوطء الزنى من 
الصغيرة التي لايولد لمثلها ”" » وذكر بعضهم : أن العلة في سراية التحريم : وجود 
الوطء الذي يسبب الولد . 


فقالوا : إذا زنى بصغيرة لاتشتهى هل تحرم عليه أمها وابنتها - إذا بلغت ثم 

(۱) شرح فتح القدير (4/ 85”) . 

(۲) أما المشتهاة والكبيرة فلا حلاف عند القائلين بتنسيب ابن الزنى من الزاني أن الزنى يؤثر في التحريم 
بالمصاهرة والدم » وهذا قول الشعبي والنخعي واسحاق وروى عن عروة بن يسار » وبه قال بعض 
المالكية ونسبه بعضهم إلى القرطبي » وهو قول الحسن وابن سيرين إذا أقيم عليه الحد . 
وأما الجمهور فقالوا : لا ينسب ابن الزنى من الزاني ثم اختلفوا في تأثيره في التحريم بالمصاهرة والدم 
على مذهبين : 
الأول : يرى تأثير الزنى في التحريم بالمصاهرة والدم » وهو مذهب الحنفية والحنابلة ورواية عن مالك 
ووجه ضعيف للشافعي . الثاني : يرى عدم تأثير الزنى في التحريم بالمصاهرة » لأنه هدر » وهو قول 
الإمام مالك في الموطأ » وقال ابن حبيب : إنه رجع عنه وأفتى بالتحريم » وبه قال الشافعية في المعتمد . 
انظر في فقه المذاهب : الفتاوى الهندية )۲۷٤/۱(‏ »مجمع الأنهر (؟/777) »تبيين الحقائق 
(9/١٠)ء‏ بداية الجتهد (۲/ )۳١۸ ١ ۳٤‏ كفاية الطالب الرباني (؟/ )٦۳‏ المهذب (51/5) » 
المغني (5/ 01/5) » كشاف القناع (5/  )۷١‏ المحلى ١ 76 /١١(‏ ).ء وانظر أيضاً : فتح الباري 
(؟١/ ٠ ) ٠‏ مجموع الفتاوى (4 7/ مغ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة قا 
تزوجت بآخر وأنجبت منه بنتا- ؟ 

ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى عدم تحريم أم الصغيرة المزني بها أو بتتها - أن 
أنجبت بعد كبرها - . 

وعن أبي يوسف وهو ما ذهب إليه الحنابلة : أن الزاني بالصغيرة التي لاتشتهى 
يحرم عليه بالمصاهرة أمها وبنتها 27 . 

وحجة أبي يوسف وال حنابلة : القياس على الزنى بالعجوز الشوهاء . 

اعترض على ذلك بأنه قياس مع الفارق » ويستفاد ذلك ما ذكره الكمال بن 
الهمام في مسألة وجوب النفقة على زوج العجوز الشوهاء »قال : إن المقصود من 
النكاح هوالجماع أو دواعيه ؛ والانتفاع من حيث الدواعي موجود في العجوز 
الشوهاء بخلاف الصغيرة التي لايجامع مثلها » فإنها لاتكون مشتهاة أصلا » فلا 
تجامع فيما دون الفرج » حتى إن كل عاقل يستنكر جماع الرضيعة فيما دون الفرج › 
ولايستنكر ذلك في العجوز والمريضة 29 . 

وحجة أبي حنيفة ومحمد : أن العلة في سراية التحريم أنه وطء يسبب الولد » 
وهو منتف في الصغيرة التي لاتشتهى بخلاف الكبيرة لمواز وقوعه » كما وقع 
لزوجتي إبراهيم وزكريا - عليهم السلام - . 

قال الكمال بن الهمام : لأبي يوسف أن يقول : الإمكان العقلي ثابت فيهماء 


(۱) شرح فتح القدير (۳/ ۲۱۹) » البحر الرائق (۳/ )١ ٠٠‏ » حاشية ابن عابدين (۳/ ۰) » کشاف 
القناع (0/ ۲( . 
(۲) شرح فتح القدير(4/ )۳۸٤‏ . 
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والعادي منتف عنهما فتساويا » والقصتان على خلاف العادة لاتوجبان الثبوت 
العادي ولاتخرجان العادة عن النفى 20 . 

قلت : ومن هذا يتضح أن ما ذكره من علة الإنجاب ليس صحيحا » والصواب 
أن هذا لايعد زنى موجبا للحد ومن ثم لايعد وطئاً صحيحاً يرتب أثرا في التحريم 
بالمصاهرة » حيث يرى الحنفية أن المكلف لو زنى بصغيرة غير مشتهاة لم يجب عليه 
ا لحد » يقول صاحب مجمع الأنهر : وإن زنى مكلف بصغيرة تجامع مثلها يحد» 
فإذا لم تكن تجامع مثلها فوطئها لايجب عليه الحد » كما في الغاية 29 . 

قلت : وما سبق يضح خطأ التعبير في الاحتجاج لأبي حنيفة بقولهم : 
«العلة في سراية التحريم أنه وطء يسبب الولد وهو منتف في الصغيرة التى لا 
تشتهى» » وإلا لاستمسك به بعض ذوى الأهواء لإسقاط الحد عن العجوز الشوهاء 
بل والمستعملين للأجهزة الوقائية من الحمل . 


ثالثا؛ انعدام اللذة أوالفرج المشتهى في الزنى بالصغيرة: 
استعمل فقهاء الحنفية تلك الشبهة في إسقاط الحد بالزنى في الصغيرة أو من 
الصغير اللذين لايوطأ مثلهما »وأبين هذين الحكمين فيما يلي : 
(1) اختلف الفقهاء في حكم الحد بالزنى من مكلف بصغيرة لايوطأ مثلها على 
مذهبين : 


(۱) شرح فتح القدير (۳/ )7١14‏ - ونقله عن الفتح في البحر الرائق )٠١١/۳(‏ . 
)١(‏ مجمع الأنهر /١(‏ 047) كما ذكر الكمال بن الهمام من صور عدم وجوب الحد : وطء الصبية التي 
لاتشتهى ووطء الجنون والمكره - شرح فتح القدير /٥(‏ 417 7) : 
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المذهب الأول : يرى عدم وجوب الحد على المكلف إذا زنى بصغيرة لايوطأ 
مثلها » وهو مذهب الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة (9© . 
وحجتهم : أن أحد الفاعلين ليس من أهل الحد فيسرى حكمه على الآخر . 
المذهب الثاني : يرى وجوب الحد على المكلف إذا زنى بصغيرة لايوطأ مثلها › 
وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية وهو مذهب الشافعية والظاهرية ورواية 
ضعيفة عند الحنابلة 29 . 
وحجتهم : أن المكلف من آهل وجوب الحد » ووجود العذرمن جانبها لا 
يوجب سقوط الحد من جانبه . 
والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه أبويوسف والشافعية والظاهرية » لأن 
هذا إيلاج فيما يطلق عليه فرج لغة » بل أشد لما فيه من إيذاء الصغيرة . 

(؟) واختلف الفقهاء أيضا في حكم الحد بالزنى من مكلفة طاوعت الصغير الذي لا 
يكتيهى +وذلك على مذهيين 197 : 
المذهب الأول : يرى عدم وجوب الحد على المرأة التي طاوعت الصغير غير 
المشتهى » وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة . وحجتهم من وجهين : 
الوجه الأول : أن ذكر الصبي كأصعبه » وما هو المقصود بالزنى معدوم في آلة 


)١(‏ شرح فتح القدير  )7501//9(‏ المبسوط (5/ 20) » بدائع الصنائع (۷/ 5 ”) » حاشية العدوي 
79 ) » مواهب الجليل (5/ )۲۹١‏ » حاشية الدسوقي )۴١ ٤ /٤(‏ »الإنصاف /١١(‏ ۱۸۷) . 
() المراجع السابقة للحنفية والمالكية والحنابلة » وانظر للشافعية : مغني المحتاج (6/ )١ ٤١‏ » المهذب 

(1617/5) » شرح روض الطالب )١١8/5(‏ » وللظاهرية : المحلى /١١(‏ 1517) . 
() المراجع السابقة في مسألة زنى المكلف بصغيرة . 
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الصبي » فلا يكون فعله بهذه الآلة زنى ( . 
الوجه الثاني : أن فعل الصبي يسمى زنى لغة وليس زنى شرعاً » لأن الزنى 
الشرعي هو فعل وجب الكف عنه لخطاب الشرع » فلا ينفك عن الثم 
وا حرج » وفعل الصبي لايوصف بذلك » وإذا انعدم الزنى شرعا في جانبه 


فكذلك فى جانبها9" . 
المذهب الثاني : يرى وجوب الحد على المرأة التي طاوعت الصغير غير 
اأ : 


وهو قول زفر وأبي يوسف في رواية » وإليه ذهب المالكية والشافعية والمذهب 
عند الحنابلة والظاهرية . 

وحجتهم : إمكان الاستمتاع منها » ولأن سقوط الحد عن أحدهما لايعني 
سقوطه عن الآخر » ولأن زنى المرأة يشبت بطريق التبعية بسبب التمكين طوعاً » 
وهذا التمكين يسمى زنى لغة » وتسمى هي زانية حقيقة لغوية وشرعية › لأن 
فعل الوطء أمر مشترك بينهما » فإذا وجد فعل الوطء بينهما يتصف كل منهما 


به » وتسمي هي واطئة فكانت زانية شرع 1 


والراجح في نظري : هو ما ذهب إليه الجمهور من إقامة الحد على المرأة التي 
طاوعت الصغير غير المشتهى لنفس العلة في وجوب الحد على المكلف الذي زنى 
صغيرة غير مشتهاة . 
١)المبسوط‏ (00/9) , 


؟)المبسوط (9/ 6ه) » شرح فتح القدير (5/ ٠ ۲٤۸‏ ۲۷۲) » حاشية العدوى )1١1/7(‏ : 
۳) شرح فتح القدير ٤۸ /٥(‏ ۲) : 
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قلت : والذي يجب التنبيه إليه هو ما قيل من حجة في عدم إقامة الحد على 
المرأة المكلفة إذا طاوعت صبياً «لأن ذكر الصبي كأصبعه » وما هو المقصود بالزنى 
معدوم في آلة الصبي) »فمثل هذا يكون ذريعة لذوى الأهواء في درء الحد بزنى 
العنين أو الشيخ الهرم الذي انقطعت شهوته » ونعوذ بالله تعالى من ذلك . 
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قلت : والذي يجب التنبيه إليه هو ما قيل من حجة في عدم إقامة الحد على 
المرأة المكلفة إذا طاوعت صبياً «لأن ذكر الصبي كأصبعه » وما هو المقصود بالزنى 
معدوم في آلة الصبي» »فمثل هذا يكون ذريعة لذوى الأهواء في درء الحد بزنى 
العنين أو الشيخ الهرم الذي انقطعت شهوته » ونعوذ بالله تعالى من ذلك . 
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خاتمة البحث 

في نهاية المطاف » وبعد هذه الرحلة الطويلة - مع رياض الفقه الإسلامي › 
وجمال تشريعه » ورحمته بالإنسانية بصفة عامة وبالمسنين بصفة خاصة - يمكنني 
القول بأنه لايوجد في ظل التشريع الإسلامي ما يسمى بإشكالية المسنين التي 
جسدتها العولة في هذا العصر » وأرعبت بها العالم » مستندة إلى إحصاءات بيانية 
تكهنية » وقد زعمت آخر تلك الإحصاءات والتي نشرت في مجلة نيتشور 
البريطانية ذائعة الصيت في أول أغسطس ١١١٠م‏ أن عدد المسنين الذين يتجاوزون 
الستين من العمر سيزداد من ٠١‏ إلى 7”4/ من إجمالي عدد السكان في العالم سنة 
م »على معنى أنه سيكون من بين كل ثلاثة أشخاص شخص مسن . 

وناهيك عن ابتلاع هؤلاء المسنين للخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية 
حتى لايبقى للشباب منها شيء » في الوقت الذي يعجز فيه المسنون عن العطاء ؛ 
فكان الإنفاق عليهم مضيعة ومهلكة لتلك الخدمات التي يجب توفيرها لمن يؤمل 
فيه العطاء من الشباب » أما أولئك المسنون فحسبهم ماقد حصلوه في صحتهم 
وشبابهم ‏ والأولى أن نشجعهم على اختيار الموت بأيديهم (الانتحار) فيما يسمى 
تجملاً : «الحق في إنهاء الحياة» » وعلى الطبيب أن يرشدهم لأيسر طريق ؛ لذلك 
قبل أن يطلبوا العلاج فيمنعوا ما يزيد من سوء حالهم بعد أن يكتشفوا الحقيقة في 
نكران الجتمع لهم وصيرورتهم أشخاصاً غير مرغوب في وجودهم » وفي جميع 
الأحوال إذا وقع أحدهم في شراك المرض والداء العضال وتمكن الأطباء منه لزم 
عليهم أن يحقنوه بجرعة مركزة من المسكنات التي تودي بحياته لإراحته من 
امرض » وإراحة الجتمع منه فيما أطلقوا عليه : اقتل الرحمة » أوقتل المرحمة . 
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وقد تناولت في هذا البحث مظاهر رعاية الإسلام للمسنين » لإجلاء الحقيقة 
عن حظوتهم في ظل التشريع الإسلامي الذي أحاطهم بمزيد من التحصينات » لما 
عساه قد يطرأ في بعض الأزمنة » أو في بعض الأمكنة من مساس بهيبتهم » وتتمثل 
تلك التحصينات في جانبين ١‏ 

الجانب الأول :هو جانب وقائي يمنع إحراج المسنين » ويحميهم من الغدر 
البشري » ويشتمل على فرعين . 

الفرع الأول : منع إحراج المسنين مع طوائف الجتمع » بطريقين : 

الأول : تذويب المسنين في نسيج الجتمع بجعل حقوق مشتركة لأفراد ا مجتمع 
يشترك فيها الصغير والكبير والذكر والأنثى » ومن أهم تلك الحقوق : حق الحياة ) 
وحق التداوي » وتحريم الانتحار والقتل إلا بحق . 

الثاني :ترقية المسنين اجتماعياً » ومن ذلك أولويتهم في إمامة الصلاة ؛ 
وتصدرهم المجالس وا حاكي » وحظوتهم بألقاب الشرف كالأب والجد وصفة 
الكبير . الأمر الذي لايجوز معه الحجر عليهم للسفه تكرياً - عند أبي حنيفة - كما 
يحفظ مقامهم بأدب مبادرتهم بالسلام ولانتركهم يبدؤونه » فضلاً عن تغليظ إثم 
سبهم » وتحريم قتلهم في القتال امشروع . 

الفرع الثاني : حماية المسنين من الغدر البشري » بثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : مرحلة الاستغناء بالنفس »عن طريق الإنتاج والادخار تحسباً 
لنوائب الدهر . 
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المرحلة الشانية :مرحلة الاستغناء بالأهل »عن طريق تكليفهم برعاية 
كبرائهم » أخذاً بمبدأ تدوير الولاية . 

المرحلة الثالثة : مرحلة الاستغناء بال تمع »عن طريق تكليف الجتمع برعاية 
بعض فئاته » وهم المسنون والأطفال والنساء والمرضى » ونحوهم ممن أطلقت 
عليهم : «فئة الأولى بالرعاية» . 

الجانب الثاني : جانب علاجي » يعالج القضايا والإشكاليات التي قد تعتري 
المسنين في شتى مجالات الحياة التشريعية با يتناسب وظروف شيخوختهم من 
الضعف واليأس بسبب طول الأجل » مما يمكن أن نسميه بفقه المسنين » وذلك في 
أهم مسائل العبادات والمعاملات على النحو الآني : 


أولاً :في أحكام الطهارة الشرعية : 

)١(‏ انتهيت إلى ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من عدم نقض الوضوء بلمس الشاب 
العجوز ء أولمس الشابة الشيخ الهرم في حكم الأصل »لا حققناه واخترناه من 
كون اللمس مظنة للحدث وليس حدثاً في ذاته . 

(۲) كما رأيت ترجيح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من اعتبار الشيخوخة عذراً 
مجيزاً للتيمم » مع وجود الماء في الطهارة بشرط الخوف من الوصول إلى الماء ) 
كمالوغلب على ظنه أنه إن وصل إلى مكان الماء زلقت قدمه فأوقعت به 
كتير : 

(۳) واخثشرت ما ذهب إليه الحسن البصري من الترخص للشيخ الكبير ألايختتن › 
دون النظر إلى إطاقته الختان من عدمه » مراعاة لهذه السن التي قد يتحرج فيها 
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م من الختان » وإن كان الأولى به أن يختتن كما اختتن إبراهيم الخليل في سن‎ 3 
| 


(4) ورجحت ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ومن وافقهم في مشروعية كشف 
المسن لجزء من عورته غير المغلظة تبعاً لحاجته المعيشية من غير تكلف » كماذكر 
ابن عباس -رضي الله عنهما- وذلك عملا بالاستثناء الثابت في سورة النور 
لكل من «التابعين غير أولي الإربة من الرجال» » «والقواعد من النساء اللاتي لا 
يرجون نكاحاً» » لأن ستر العورة ليس عبادة محضة - كما يقول النووي - بل 
المراد منه الصيانة عن العيون لدرء الفتنة . 

)٥(‏ وذهب المالكية في أحد القولين عندهم إلى أن كبر السن عذر مبيح للخلوة ؛ 
لأن الطبع يستنكف العبث بالأعراض مع كبار السن . بدليل ما شرعه الله 

00 تعالى للقواعد من النساء بوضع الثياب غير متبرجات بزينة . 

0 (1) واخترت أن الحكم بمنع المرأة من السفر إلابمحرم معقول المعنى » وليس تعبدياً » 

00 كما نص على ذلك أكثر أهل العلم الشرعي » ولذلك رجحت ما ذهب إليه ابن 
رشد والقاضي الباجي من المالكية » وبعض الشافعية من : مشروعية سفر 
العجوز حيث شاءت في كل الأسفار - المشروعة في الأصل - بلا زوج أو 
محرم أو رفقة » بشرط أمن الطريق غالباً » أذ بالتيسير والسعة على العجائز 
اللاني قد يحتجن للسفر للعلاج أو زيارة الأحفاد » أوغير ذلك » خاصة في 
هذا العصر الذي يتمكن فيه كل إنسان من الغوث بأكثر من وسيلة في ظل 
سيطرة الحكومات على الشعوب وفقاً لقوانين ولوائح وأعراف دولية ومحلية . 

(۷) وإذا نزل الدم على العجوز - كما كانت تراه في شبابها - فليس هناك مالع 
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شرعي من اعتباره دم حيض لأنها امرأة » وفي الصحيحين :هذا أمر كتبه الله 
على بنات آدم» » وهو ما ذهب إليه الشافعية » ويتفق مع مقاصد الشريعة من 
اليسر والمسامحة في جانب الله تعالى » لأنه يسقط عن المرأة في هذه الأيام 
فريضتي الصلاة والصوم » كما أن المرأة العجوز تشعر بأنوثتها » ولايسعد 
النساء ويرفع من معنوياتهن إلاذلك . وقد تحقق في هذا العصر - بفضل العلم 
الذي منحه الله للبشرية أن أنجبت بعض النساء في سن الستين وبعده » وولدن 
ولادة طبيعية . 

(۸) كما رجحت ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية وبعض المالكية من مشروعية 
صبغ الشيب بكل لون ولو سواداً ما لم يكن نشاذاً منكراً بين الناس ؛ لأن هذا 
من العادات المسنون جنسها » وقياساً على مشروعية الصبغ للشباب بل الشيوخ 
أولى لاهتمام الإسلام بالضعفاء » وإن كان الجمهوريرى كراهة تسويد الشيب 
واستحباب صبغه بغير السواد خروجاً من الخلاف » حيث يرى أنس بن مالك 
وبعض أهل العلم تحريم صبغ الشيب مطلقاً بالأسود أو بغيره . 


ثانياً :في أحكام الصلوات الخمس والجماعة ؛ 

)١(‏ رأيت تخريجاً على مذهب الجمهور من مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر 
والعصر في وقت أحدهما » وا مغرب والعشاء في وقت أحدهما لكل عذر يشبه 
السفر والمطر من المشقة : أنه يجوز للمسنين الترخص في ذلك إذا كان يغلبهم 
النعاس كثيراً » أو يجد ذووهم مشقة في وضوئهم في كل فريضة »أو نحو ذلك 
من حاجات لاتبلغ الضرورة . 
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(۲) كمارأيت تخريجأاً على مذهب الجمهور من سقوط فريضة الجمعة عن 
أصحاب الأعذار ممن تلحقهم مشقة السعي إلى المسجد الجامع لحضورها :أنه 
يرخص للمسنين ترك الجمعة » وعليه صلاتها ظهراً إذا مشي المسن على 
نفسه » أو حشي أهله عليه من الانزلاق في طريقه إلى المسجد الجامع » أو خحشي 
عليه غلبة النعاس »أو حصر البول »أو فقد الطهور مع طول الخطبة » ونحو 
ذلك من أعراض الشيخوخة . 
والأولى بالمسنين : الجلد والصبر لتحمل صلاة الجمعة » لكن بحيث لايبلغ 
حد إساءة المزاج وفقد الخشوع » كما نص على ذلك ابن عابدين » وإمام 
الحرمين أبو ا معالي » والشرواني . 

(؟) كما يرخص للمسنين ترك الجماعات بالمسجد قياساً على ترخصهم في ترك 
الجمعة وصلاتها ظهراً » بل هذا أولى » وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة من 
اليسر والتخفيف لأهل الأعذار . 
وللمسنين إقامة الجماعة في محل إقامتهم إلا أن يجدوا مشقة تؤذيهم من طول 
القيام ونحوه » فلهم أن صلوا فرادى » والأمر في ذلك على السعة . 

0) وإذايئس المسنون من قضاء ما عليهم من فوائت لكثرتها » أولضعفهم عن 
الإتيان بها مع استشعارهم بدنو الأجل فهم في حكم العاجزين عن القضاء ‏ 
وهم أحسن حالاً من الموتى » حيث اختلف الفقهاء في سقوط أو بقاء الفرائض 
متعلقة بذمة اميت » ولا حلاف في بقاء الفرائض الفائتة في ذمة المسنين إلاما 
روي عن ابن بنت الشافعي وابن حزم الظاهري 1 
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وإذا كان الحنفية والمالكية يرخصون للعاجز عن القضاء أن يوصي بالتصدق عن 
كل فريضة ضيعها في حدود الثلث كسائر الوصايا » فلماذا لايقوم هو بنفسه 
بالتصدق عن كل فريضة فائتة » وحينئد لايتقيد بثلث الوصايا » بل يسدد ما 
عليه من حقوق الله تعالى بالغة ما بلغت » ويكسب طمأنينة قلبه بفعل يده بدلاً 
من ورثته » وهذا هو ما رآه الإمام البويطي الشافعي عندما قال : يكفر عن كل 
صلاة مثل ما يخرج في زكاة الفطر دون حد . 
والقول بذلك لايمنع تشجيع المسنين على قضاء ما يمكنهم قضاؤه من فائنات ؛ 
بل هو جمع حسن حتى يأمن من مغبة الأجل . 


الث في أحكام صيام شهر رمضان ونحوه : 

)١‏ رأيت ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من عدم مشروعية فريضة الصوم في حق 
المسنين العاجزين عنه » وأن الواجب في حقهم الفدية دون القضاء ؛ لأن 
التكليف بالفدية يشعر المكلف بشرف التكليف ولايجعله هملاً . 

۲) كما رأيت ترجيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي في مذهبه القديم والظاهرية 
وبعض أهل السلف من :عدم سقوط فريضة الصوم بالموت حتى يصام عنه أو 
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم سقوط كفارات الصيام با موت » ويجب أن 
تخرج من التركة كسائر الديون قبل تقسيمها . 
وإذا كان هذا حكم من مات وعليه صيام واجب أو كفارته فإن الأمر في حق 
لنشن الذين تعلق أرواحهم بأجسادهم آكد إذا بلغواشأنا لایحسدون عليه 
من الضعف ودنو الأجل . ا 
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لذلك رأيت تخريجاً على أحكام الصيام الواجب في حق الموتى استحقاق 
المسنين لتلك الأحكام التيسيرية » وعدم تقييدها بحال الموت » بل تدسحب إلى ظ 
ما قبله عند غلبة الظن بالعجز عن القضاء » ويترتب على ذلك : أنه يصح 
للمسنين إذا بلغوا تلك الحال أن يستعيضوا عن الأيام التي ضيعوها من الصيام | 
المفروض بالفدية عن كل يوم إطعام مسكين , ولهم أيضا أن يكلفوا ذويهم 
بالصيام عنهم » وإن شاؤوا استأجروا من يصوم عنهم » فكل ذلك خير » وله 
أثره الإصلاحي في الأسرة والجتمع . 
وإذالم يكن مع المسن مال يفدي به فخير له أن يققبل الزكاة في الدنيا ليفدي 
نفسه من أن يتركها مرهونة بدينه تصدق الناس عليه بعد موته أو لم يتصدقوا» 
وإذالم يتمكن المسنون من الصدقات والفداء فرحمة الله أوسع ش 


رابعا :في أحكام الزكاة : 
)١(‏ رأيت ترجيح مذهب الشافعية في الأظهر ومن وافقهم من وجوب الزكاة في ١‏ 


مال المسنين إذا حجر عليهم » وكان مستوفياً لسائر شروط وجوب الزكاة ؛ لأن 
الحجر لا تأثير له في أصل الملكية »بل هو حفظ للمال لصالح الحجور عليه في 
الجملة » ولابمنع من النفقات الضرورية »كما لايملع من استنماء المال بضوابط 
خاصة .ثم إن وجوب الزكاة في هذا المال بالذات فيه تأديب للورثة الذين 
طمعوا فيه قبل حصول سببه الطبيعي بالوفاة » واستعجلوا بالحجر على 
مورثهم ؛ ومن القواعد الشرعية المتبعة امن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه) » ونحن لانحرمهم ؛ وإنما نحمي حق الله تعالى من شحهم › 
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فنمنعهم الطمع والزيادة التي يتعجلونها . 

(؟) وحيث انعقد الإجماع على أن تأخير الزكوات الواجبات بغير عذر مهما طالت 
السنين لايسقط وجوبها » بل تظل ذمة المكلف مشغولة بها » وإذا مات المكلف 
قبل أن يسدد ما عليه من زكوات فالجمهور على وجوب إخراجها من أصل 
التركة كسائر الديون » وذهب الليث والأوزاعي إلى تقييد ذلك بثلث التركة 
مقدمة على سائر الوصايا » وذهب الحنفية والمشهور عند المالكية إلى عدم 
إخراج الزكاة من التركة إلا بالويصاء في حدود الثلث » وتزاحم سائر الوصايا . 
لذلك رأيت من مصلحة المسنين المسارعة إلى إخراج ما عليهم من زكوات 
مفروضة تبرئة لذمتهم » فإن لم يتمكنوا فالحد الأدنى أن يوصوا بها اختياراً 
للطاعة » ونبذاً للمعصية حتى لايحرموا من ثواب فعلها عنهم من بعدهم ؛ 
كما ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية . 


خامساً :في أحكام الحج : 

(١)إذاتوافرت‏ شروط وجوب الحج بالنفس فلم يحج حتى عججز عن الأداء 
لشيخوخة فالراجح » وهو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة 
والظاهرية :عدم سقوط الفريضة » ووجوب الإتيان بها عن طريق الإنابة . 

(؟) وإذالم تتوافر شروط وجوب ا حج بالزاد والراحلة إلابعد عجر الشيخوخة 
(وهي مسألة المعضوب) فالراجح » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والمعتمد 
عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة والظاهرية :عدم سقوط الفريضة » ووجوب 
الإنيان بها عن طريق الإنابة . 


قضية | لمسنين الكبار المعاصرة ود۹ 


(؟) وإذا كلف الشيخ الهرم غيره بالحج عنه ثم تمكن منه بوجه أوآخر فالراجح 
عندي هو ما ذهب إليه الحنابلة والظاهرية وبعض الشافعية من القول بإجزاء 
حج الغير عنه » ولايجب عليه أن يحج عن نفسه بعد : 

(؛) وإذا مات من فرط في حق نفسه دون أن يأتي بفريضة الحج فقام أحد المتطوعين 
بالحج عنه أجزأه دون حلاف لحديث الجهينية في البخاري التي سألت النبي يه 
عن احج عن أمها التي نذرته فماتت قبل أن تحج » فقال بيا : انعم حجي عنها 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » . 

وإذالم يقم أحد المتطوعين بالحج عن اميت فهل يستقطع من التركة قبل قسمتها 
قدر ما يحج عنه ؟ 

الراجح عندي هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والظاهرية من وجوب قيام 
أحد الوارثين بالحج عنه » أو يستقطع من أصل التركة قدر ما يحج عنه بالإنابة . 
وقال الحنفية والمالكية : لايستقطع من التركة إلا إذا أوصى » ويكون لذلك 
حكم الوصية من الثلث . 

وتخريجاً على ذلك :أرى أن مصلحة المسنين تستلزم تسوية ديونهم في الحج 
والعمرة الواجبين حال حياتهم بالإنابة عنهم تجنبا ‏ خاطرة شح الوارثين استناداً 
لمذهبي الحنفية والمالكية » وفي حال عجز المسئين مالياً بعد ثبوت فريضة السك 
عليهم فالحد الأدنى أن يتركوا وصيتهم بأدائها لعلها تج دآذاناً صاغية » وأبناء 
بررة يعملون على عتقهم من الحساب عليها . 


TE‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 

)١(‏ بالنسبة لعقد زواج المسنين : رأيت ترجيح ما ذهب إليه الحنابلة في وجه عندهم 
من القول بأن الأصل في زواج المسنين هو الاستحباب » لعموم الأدلة في ذلك 
لكنه مع ضوابط شرعية أهمها : 
١‏ - أن توجد مصلحة ظاهرة ذ في الزواج » ولايتم من أجل أنه مكن . 
؟- أن توجد الزوجة المناسبة سئا لكبير السن حتى لايمنعها من التحصين 

پر 
۳- في حال زواج المسن بامرأة صغيرة يجب تأمين ما عساه أن يحدث من 
أطفال . 

(؟) بالنسبة لعقد إيلاء المسنين : انتهيت إلى ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من عدم 
انعقاد الإيلاء من المسنين إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما لايطيق الجماع 
خلقة » لعدم تضرر المرأة منه بسببه 
وعلى مذهب الظاهرية وبعض الشافعية من وقوع الإيلاء من كل زوج يصح 
طلاقه : فإن الفيء منه لايكون بالجماع عند العجز عنه » وإثما يكون بالقول أو 
ا : 

(*) بالنسبة لعقد طلاق المسنين : انتتهيت إلى ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من 
م ل ا ا 
الحال أنه طلقها فراراً » كما لو كان الطلاق بغير رضاها »لما صح عن عثمان بن 
عفان لماقيل له :لم تورث قاضبر a‏ الرصيسن بن عون وله 
علمت أنه لم يطلقها ضراراً ولافراراً من كتاب الله عز وجل ؟ فقال : أردت أن 
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تكون سنة متبعة يهاب الناس الفرار من كتاب الله عز وجل . 
كما رأيت ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من حق الزوجة الشابة طلب التفريق 
من زوجها الهرم إذا عجز عن إشباع حاجتها ,لما يلحقها من ضرر عدم 
التحصين » الذي هو كما يقول المرغيناني :يفوت به الإمساك بمعروف » 
ويوجب التسريح بإحسان . 
وهل يجوز للزوجة بعد رضائها بهذا العيب الجنسي في زوجها أن ترجع 
وتطلب التفريق ؟ 
الراجح في نظري هو ما ذهب إليه بعض الحنفية منهم الإمام المخصاف › 
والمالكية » والحنابلة من عدم سقوط حق المرأة في هذا الخيار ؛ لاحشمال أنها 
كانت ترجو برأه » أو كانت تظن تحملها وصبرها فعجزت . 

() بالنسبة لأحكام العدد :ليس للمرأة العجوز التي لاتطيق الوطء الحق في 
الانتفاع با ذكره المالكية من إعفاء الصغيرة التي لاتطيق الوطء من التربص 
بعدة الطلاق ؛ لأن الله عز وجل بين حكم العجائز فقال : إواللائي يسن من 
وأما زوجات المسنين إذا أثبتن عجز أزواجهن عن الجماع » كعجز الممسوحين › 
أو الصغير الذي لايولد لثله » فيحتمل أن يكن لهن الحق في المطالبة بمساواتهن 
بزوجة الصغير الذي لايولد لمثله عند المالكية والشافعية من عدم وجوب العدة 
عليهن بالطلاق . أمافي حال الوفاة فالعدة واجبة للتعبد إجماعاً . 
وأرى صواب وترجيح ما ذكره ابن حزم من أن أحكام العدّد في الإسلام أحكام 


. )٤( سورة الطلاق - الآية‎ )١( 
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تعبدية فليس لزوجة أياً كان سنها أن تترخص في أحكام العدة - عند وجود 
سببها - للإجماع على أن من وطئ امرأة ثم غاب عشرات السنين ثم طلقها أن 
العدة عليها » ولاشك في أنها لاحمل بها . 


سابعاً :في أحكام الجهاد وتوابعه : 

)١(‏ رأيت ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الجهاد على الشيوخ 
الهرمى ؛ رفعاً للحرج عنهم وعن ذويهم الذين يشفقون عليهم مشقته . 

(؟) كمارجحت مذهب الجمهور في تحريم قتل المسنين من الكفار عند قتالهم ؛ 
لعدم قدرتهم على القتال » وعدم مشاركتهم فيه › فإن اشتركوا - بأي وجه - 
في قتال المسلمين كان حكمهم حكم سائر المقاتلين . 

(۳) وإذا خضع الكفار لأحكام الجزية فيجب إسقاطها عن المسنين منهم » ولو كانوا 
موسرين » كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء . 


ثامناً :في أحكام العقود المالية؛ 
)١(‏ يتأكد على المسنين وجوب الإفرار بحقوق الآخرين خروجاً من المظالم الذي 
يتأكد وجوبه في حق من اقترب أجله لكبر سن أو مرض . 
كما يجب الحذر من هذا الإقرار بالتأكد من سلامته » وعدم ملابسته التهمة ؛ 
كما لو كان الإقرار صورياً لحاباة بعض الورثة . 
(۲) كما يتأكد على المسنين استحباب الوصية والإيصاء بما يجمع بين مصلحة نفسه 
. من فعل الخير » وبين مصلحة ورثته من أن يترك لهم مالأيتكففون به ؛ ووصياً 


hw 


يستشيرونه . 
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) والمسنون لهم كامل الحرية في التصرف في أموالهم معاوضة أو تبرعاً » وأرى 
عدم إلحاق تصرفاتهم بتصرفات مريض الموت - كما هو مذهب جماهير 
الفقهاء - وإن بقي إلحاقهم محتملاً - خاصة بالطعن في السن - حال وإبرامهم 
التبرعات على وجه غير معتاد من حياتهم بما يفوت مصالح ورثتهم » فبنبغي أن 
تتقيد تلك التبرعات بالثلث » كسائر الوصايا . 

(4) وأرى ترجيح مذهب الجمهور من مشروعية ا حجر على المسنين إذا أذكرنا 
عليهم تصرفاتهم بمايدخلهم في نقيصة السفه » حفظاً للمال الذي هو قوام 
الحياة وكلية من كليات الإسلام » لكن مع التضييق في هذا الأمر وعدم التوسع 
فيه » وقصره على الحاجة الظاهرة للجمع بين المعنيين من حفظ الال وتكريم 
الإنسان . 


تاسعاً :في أحكام الجرائم والجنايات؛ 

() يقتص من المسنين بجناية العمد بشروطها ؛ لاستواء النفوس المعصومة »أما في 
جناية العمد على الأطراف فأرى ترجيح مذهب الجمهور من سقوط القصاص 
والانتقال إلى الدية إذا حشي من قصاص الأطراف فوات النفس لعدم الحيف 
في القصاص . 
وإذا اقتص من المسنين فيما دون النفس فسرى القصاص إلى عضو آخر أو فاتت 
به التفس ثبت الضمان » كما قال أبوحنيفة وبعض السلف ؛ لأ التقصاص ما 
يدراً بالشبهة » وأن الله تعالى نهى ولي الدم عن الإسراف والحيف :ققد 


د أل حب 
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جعلتًا لوليه سلطاناً فلاً يسرف في القَتل)' » وهو يشمل الإسراف في 
قصاص الأطراف . ۰ 

(۲) وإذا وقعت جناية الفحل على ذكرالشيخ الهرم الذي لايأتي النساء فقد 
رج حت ما ذهب إليه الإمام مالك في قول والحنابلة في رواية من سقوط 
القصاص لشبهة عدم المماثلة » مع وجوب الدية كاملة لكونه ذكراً صورة . 

(۳) وإذا ارتكب المسنون ما يستوجب الجلد حداً كالقذف والزنى لغير المحصن 
وشرب الخمر فلا يجوز جلده بالسياط » كما هو مذهب الجماهير من الفقهاء ؛ 
لضعف خلقته » وإنما يجلد بالأاكيل أو العشاكيل »إن خشي عليه الموت أو 
التلف من الجلد . 

)٤(‏ ولا يجوز للمسنين بحال أن يتذرعوا بشبهة عدم اللذة أو عدم إمكان الإنجاب 
لإسقاط حد الزنى عليهم » وإن بقي لهم حق درء الحد بإثبات عدم اطاقتهم 
الإيلاج للهرم . 
أقول : ففي مجموع تلك الأحكام التي سقناها يدرك القارئ الكريم عظمة هذا 
التشريع الإسلامي » ورحمته بالبشرية » وتكريمه للإنسانية » بل ويسلم إن كان 
منصفاً بأنها شريعة ولادة تصلح لكل زمان ومكان » ومثلها في هذا العطاء 
الملمدود لايمكن أيكون من فكر بش رإفاهي : < تَنْزيلمِنْ حَكييم 
حميد)' » أكملها وأقها وارتضاها ديناً يحكم الدنيا إلى قيام الساعة » 


. )۳۳( سورة الإسراء - الآية‎ )١( 
. )٤١( سورة فصلت - الآية‎ )۲( 


قضية المسنين الكبار المعاصرة SR‏ 
وصدق الله حيث يقول : اليم كْمَْت نكم ديتكم وَأدْمَمْت مَليْكمْ متي ظ 
ورضیت لَكُم السام ينا 274 . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 

محمد وعلى آله وأصحابه ؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


, )۳( سورة المائدة - الآية‎ )١( 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 
أولاً القرآن الكريم وعلومه ؛ 
١‏ - القرآن الكريم 


۲ - أحكام القرآن : أحمد بن علي الرازي الجصاص »أبو بكر - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت ٤٠١١‏ ١ه‏ - تحقيق محمد الصادق قمحاوي : 

۳ - أحكام القرآن : محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي - الطبعة 
الأولى - مطبعة البابي الحلبي - بدون تاريخ . 

٤‏ - الأساس فى التفسير : الأستاذ سعيد حوى - دار الفكر - بيروت - بدون 
تاريخ . 

ه - تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي - تقديم عبد القادر الأرناؤوط - مكتبة دار الفيحاء 
بدمشق ومكتبة دار السلام بالرياض - الطبعة الأولى 4١ ٤‏ ١ه‏ . 

٦‏ - تفسير الطبري «جامع البيان في تفسير القرآن» :محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري » أبو جعفر - دار الفكر - بيروت ٤١١‏ ١ه‏ . 

- تفسير القرطبي ١‏ الجامع لأحكام القرآن) : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي » أبو عبد الله - دار الشعب - القاهرة - الطبعة الثانية 1709/7 ه- 
تحقيق أحمد عبد العليم البردوني . 

6 - فتح القدير : محمد بن على الشوكاني - دار الفكر - بيروت - بدون تاريخ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -904؟- 

4 - الكشاف عن حقائق التنزيل : محمود بن عمارة الزمخشري - مطبعة محمد 
مصطفى - مصر -8:١١اه‏ . 

ثانياً.كتب السنة والتراجم ؛ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب : أبوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر‎ - ١ 
. م۱۹٤١ مطبعة نهضة مصر - الفجالة‎ 

١‏ -الأوسط في السان والإجماع والاختلاف :محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري ؛ أبوبكر- دارطيبة - السعودية - ١405‏ ه - تحقيق الدكتور 

١‏ - البداية والنهاية :إسماعيل بن كثير القرشي ٠‏ أبو الفداء - دار الفكر - بيروت 
۱۹۷۸٣‏ م - طبعة جديدة ومنقحة . 
العسقلاني - مطبوع مع سبل السلام - دار الحديث - القاهرة 191/4 م 

١ 5‏ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ : 

٠۳۸۳ 2 - تاريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطي - مطبعة المدنى بالقاهرة‎ - ٥ 

١5‏ - تاريخ دمشق : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقى 
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الشافعي ؛ ا ملب بعد وفانه بابن عساكر - نسخة مصورة من المكتبة الظاهرية 


مه م 


بلمشق . 


- 4-> قضية المسنين الكبار المعاصرة 

- تاريخ الطبري : أبو جعفر الطبري - دار ا لمعارف - القاهرة - الطبعة الرابعة‎ - ١ 
. بدون تاريخ‎ 

/ - تاريخ واسط : أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرزاز الواسطي » أبوالحسن 
- الطبعة الأولى 187 ١م‏ - عالم الكتب -بيروت - تحقيق كوركيس عواد . 

١‏ - تحفة الأحوذي :محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري - دار 
الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ . 

- ه١‎ 4١0 التحقيق في أحاديث الخلاف :ابن الجوزي - الطبعة الأولى‎ - ١ 
. بيروت - دار الكتب العلمية - تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني‎ 

١‏ - الترغيب والترهيب :عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » أبو محمد - دار 
الكتب العلمية - بيروت ١ 4١7‏ ه - الطبعة الأولى - تحقيق إبراهيم شمس 
الدين . 

١‏ - تقريب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دارالرشيد - سوريا 
- الطبعة الأولى 54٠7‏ ١ه/‏ 1987م - تحقيق محمد عوامة . 

١‏ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : شهاب الدين أحمد 
ابن حجر العسقلاني - تعليق السيد عبد الله هاشم بماني بالمدينة المدورة - 
4ه/:1954١م.‏ 

4- تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » أبوالفضل - دار 
الكتب العلمية - بيروت 4١6‏ ١ه‏ . 

٠‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسول : أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
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الأثيرالجزري - مكتبة الحلواني ٠۳١١‏ ه - مصر - تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط . 

- جمع الجوامع أو الجامع الكبير :جلال الدين عبد الرحمن السيوطي‎ - ١ 
. النسخة المصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية - رقم 14 حديث‎ 

۷ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبونعيم » أحمد بن عبد الله الأصفهاني - 
دار الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى 5:9 ١ه/‏ ۹۸۸٠م‏ . 

۸ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ - تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني 
الد 

4 - ذكر أخبار أصفهان :أحمد بن عبد الله الأصفهاني » أبو نعيم - دار الكتاب 
الإسلامي - القاهرة - بدون تاريخ . 

۰ - سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد أبوعبد الله القزويني - دار الفكر - بيروت - 
بدون تاريخ - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

"١‏ - سان أبي داود املديتاويه الات » أبو داود السجستاني الأزدي - دار 
الفكر - بيروت - بدون تاريخ - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 

7" - سان الترمذي «الجامع الصحيح» : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون . 

۳ - سان الدارقطني : علي بن عمر أبو الحسين الدارقطني البغدادي - دار المعرفة 
- بيروت ١787‏ ه/ 1977م - تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني . 

٤‏ - سنن الدارمي :عبد الله بن عبد الرحمن ؛ أبو محمد الدارمي - دار الكتاب 


العربي - بيروت - الطبعة الأولى ١ ٤١۷‏ ه - تحقيق فواز أحمد زمرلى وخالد 
اللبيع اللي .+ ٠‏ 

۲ - سنن سعيد بن منصور : سعيد بن منصور - دار العصيمي - الرياض - 
الطبعة الأولى 4 ١ ٤١‏ ه - تحقيق الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز 
آل حميدك + 

۴ - السنن الكبرى : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى »بو بكر البيهقي - 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 5 ١ 4١‏ ه - تحقيق محمد عبد القادر عطا . 

۳ - سنن النسائي : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي - مكتبة المطبوعات 
الإسلامية - حلب 407 /١‏ 1987م - الطبعة الثانية - تحقيق عبد الفتاح 
أبوغدة : 

۳ - سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي » أبوعبد الله 
- مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة التاسعة - 4١7‏ ١ه‏ - نحفيق شعيب 
الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي . 

۳ - شرح سان أبي داود : بدر الدين العيني - مكتبة الرشد - الطبعة الأولى 
١ه‏ - تحقيق أبي المنذر خالد المصري . 

٤‏ - صحيح ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية - 4 4١‏ ١ه‏ / ۱۹۹۳م - تحقيق شعيب 
الأرناؤوط . 

٤‏ - صحيح ابن خزيمة :محمد بن إسحاق بن نخزيمة » أبو بكر السلمي 
النبسابوري - المكتب الإسلامي - بيروت - :179 ه/ ١191م‏ - تحقيق 
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الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . 

۲ - صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي - دار 
ابن كثير - اليمامة - بيروت - الطبعة الثالغة - ١ ٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م - تحقيق 
الدكتور مصطفى ديب البغا . 

۳ - صحيح الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبير) :محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق - الطبعة الثالثة - ١9187 / ه١ 4٠057‏ 
٤‏ - صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري - 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ! 

5 - الضعفاء الكبير : أبو جعفر محمد بن عمرو بن حماد العقيلي المكي - دار 
الكتب العلمية - الطبعة الأولى ١ 4٠ ٤‏ ه/ 185١م‏ - تحقيق الدكتور عبد 
المعطي أمين قلعجي . 

5 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبير؛ : محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت - بدون تاريخ . 

۷ - طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن عبد الكافي 
السبكي - مطبعة عيسى البابي الحلبي - 1781 ه . 

6 - طبقات الفقهاء : إبراهيم بن علي الفيروز آبادي » الشيرازي - دار الرائد 
العربي - بيروت - بدون تاريخ . 

4 - طرح التشريب : زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي - دار المعارف - 
سورية - بدون تاريخ . 

- علل الحديث : أبو محمد »عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي‎ - ٠ 


4- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
دار السلام - حلب - سورية - 1"44١ه‏ . 

- عون المعبود شرح سان أبي داود :أب والطيب محمد شمس الدين الحق 
العظيم آبادي - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة 4ه/ 1904م . 

- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد : أحمد عبد الرحمن البنا الشهير 
بالساعاتي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - بدون تاريخ 1 

- الفردوس بمأثور الخطاب : أبو شجاع سيرويه بن شهردار الديلمي - دار 
الكتب العلمية - بيروث - ٤١١‏ ١ه‏ . 

- الفوائد الملجموعة في الأحاديث الموضوعة : محمد بن على بن محمد 
الشوكاني - المكتب الإسلامي - بيروت - بدون تاريخ . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير :عبد الرؤوف محمد تاج العارفين ١‏ 
ا لحروف بالمناوي - والجامع الصغير للسيوطي - دار المعرفة - بيروت - 
۷ھ / 1978م . 

- الكامل في ضعفاء الرجال : أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني - دار الفكر 
للطباعة والنشر - تحقيق لجنة من المتعخصصين بإشراف الناشر - طبعة بدون 


ف :22122111 


تاريخ . 
- كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
إسماعيل محمد العجلوني - دار الكتب العلمية - بيروت - 1١8‏ ١ه‏ . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال :علي بن حسام الدين عبد الملك بن 
قاضيخان - مؤسسة الرسالة - بيروت ۱۹۸۱م . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :علي بن أبي بكر الهيشمي -دار الرياض 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -914- 
للتراث - دار الكتاب العربي - القاهرة - بيروت - 5١1‏ ١ه‏ . 
۰ - مختصر سنن أبى داود :عبد العظيم عبد القوي المنذري - دار المعرفة - 


. ه١‎ ٤٨٩٩ - بیروت‎ 

١‏ -المستدرك على الصحيحين :محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري - دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۹١ /ه١ 51١‏ م - الطبعة 
الأولى - تحقيق مصطفى عبد القادر عطا : 

۲ - مسند أبى داود الطيالسي : سليمان بن داود الطيالسي - مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية - حيد رآباد - الهند - ١۲١٠ه‏ . 

۳ - مسند أبي عوانة : يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني » أبو عوانة - دار المعرفة - 
بيروت - بدون تاريخ . 

4 - مسند الإمام أحمد : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - مؤسسة قرطبة - 
مصر - بدون تاريخ . 

٥‏ - مسند الإمام الشافعي : أبوعبد الله محمد بن إدريسي الشافعي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 5٠٠‏ ١ه/‏ ٠98١م.‏ 

5 - مصباح الزجاجة : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني - دار الكتب 
العربية - بيروت- ١4:7‏ ه- الطبعة الثانية- تحقيق محمد المنتقى 
الكشناوي . 

۷ - مصنف ابن أبي شيبة :عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي-مكتبة الرشد 
- الرياض - الطبعة الأولى - 4:9 ١‏ ه - تحقيق كمال يوسف الحوت . 

- مصنف عبد الرزاق :عبد الرزاق بن همام الصنعاني »اہو بكر - المكتب 


- 40~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 


الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ - تحقيق حبيب الرحمن 

الأعظمي . 

4 - معالم السنن :أحمد بن محمد الخطابي البستي »أبو سليمان - المكتبة 
العلمية - بيروت - ١98١ /ه١ 50١‏ م- الطبعة الثانية . 

- المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - دار الحرمين‎ - "١ 
. ه - تحقيق طارق بن عوض الله الحسيني‎ ١ 4١5 - القاهرة‎ 

١/ا‏ - معجم البلدان :ياقوت بن عبد الله الحموي »أبو عبد الله - دار الفكر - 
بيروت - بدون تاريخ . 

؟/ - المعجم الكبير :أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - طبعة الموصل 
بالعراق - ١ ٤١ ٤‏ ه - الطبعة الثانية - تحقيق حمدي عبد الجيد السلفي . 

۳- معرفة علوم الحديث : محمد بن عبد الله » أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - 
المكتبة العلمية - المدينة المنورة - الطبعة الثانية - /1191ه/ ۱۹۷۷م - 

4 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي - طبعة دار الهجرة - بيروت - 987١م‏ . 

- الموضوعات :عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - مطبعة الجد بمصر - 
٦7ھ‏ . 

5 - موطأ الإمام مالك :مالك بن أنس »أبو عبد الله الأصبحي - دارإحياء 
التراث العربي - مصر - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - بدون تاريخ . 

/ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي - دار 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -415- 
قضية المسنين الكبار المعاصرة _ ا ب سس 


الكتب العلمية - بيروت -1 4١‏ ١ه‏ . 

- نصب الراية :عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي - دار الحديث - 
مصر -/017 ”1ه - تحقيق محمد يوسف البنوري ٠‏ 

4 - النهاية في غريب الحديث والأثر :ابن الأثير المبارك محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشاي » أبو السعادات - دار الكتب العلمية - 


روت 1517م 1 

خائثاً.كتب اللغة والمعاجم : 

٠‏ - أنيس الفقهاء : قاسم بن عبد الله بن أمير بن علي القونوي - طبعة دار الوفاء 
شن - E‏ ته 3 ١ه‏ - تحقيق الدكتور أحمد عبد الرزاق 


الكبيسى . 
0 


- التعاريف :محمد عبد الرؤوف المناوي - دار الفكر المعاصر - دار الفكر‎ - ١ 
ه - تحقيق الدكتور محمد رضوان‎ ١ 4٠١ بيروت / دمشق - الطبعة الأولى‎ 
. الراية‎ 

۳ - التعريفات :علي بن محمد بن علي المرجاني - دار الكتب العربي - 
بيروت - الطبعة الأولى - ١ 5٠5‏ ه - تحقيق إبراهيم الإبياري . 

4 - القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي - 
المطبعة الحسينية - مصر - ١144‏ ه/ ۱۹۷۹ م- الطبعة الثانية . 


- 41۷ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 

6 - لسان العرب : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور - 
دار المعارف - القاهرة - بدون تاريخ . 

- المصباح المنير :أحمد بن محمد المقري - طبعة دار المعاهد بمصر والأميرية‎ ٦ 
. م - تحقيق عبد العظيم الشناوي‎ ٠ 

1م - معجم ما استعجم : عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي » أبوعبيد - 
طبعة عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثالئة - "401 ١‏ ه - تحقيق مصطفى 
السقا . 

۸ - المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية - الطبعة الأولى - ١١٤١ه‏ |/ ۱۹۸۰ 
م - مطابع شركة الإعلانات الشرقية - دار التحرير للطباعة والنشر . 

4 - المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية - القاهرة - إخراج إبراهيم مصطفى 
وآخحرين - الطبعة الثالثة - 946١م‏ . 

٠‏ - المفردات في غريب القرآن الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
- دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ . 

-١‏ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب : محمد بن أحمد بن بطال الركبي 
- مطبوع بهامش المهذب للشيرازي - مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر - 
بدون تاريخ . 

رابعاً كتب الفقه : 


١‏ ) الفقه الحنفي 
7 - أحكام المرضى :أحمد بن إبراهيم بن خليل »المعروف بابن تاج الدين 


قضية المسئين الكبار المعاصرة -9118- 
الحنفي - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت - الطبعة الأولى - 
۸ ه/ 7 م - تحقيق محمد سرور محمد مراد البلخي : 

۳ - الاختيار لتعليل المختار : عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي - تعليق 
الشيخ محمود أبو دقيقة - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثالثة - ١۹١٠م‏ 
/ 14۷0م : 

4 - البحر الرائق :زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر الشهير بابن نجيم 
- دارا معرفة - بيروت - بدون تاريخ . 

٥‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 
- دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية - ١945‏ ه . 

5 - بدر المتقي في شرح الملتقى : محمد علاء الدين الإمام - دار الطباعة العامرة - 
دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع - القاهرة - ١111‏ ه - مطبوع مع 
مجمع الأنهر . 

۷ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :عثمان بن علي الزيلعي - دار الكتاب 
الإسلامي - الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية - مصر - 7١1١ه‏ . 

- تحفة الفقهاء : علاء الدين محمد السمرقندي - دار الكتب العلمية - بيروت 


- بدون تاريخ . 

4 - حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار شرح وتنوير الأبصار : 
محمد أمين الشهير بابن عابدين - دار الفكر - بيروث - ١۱۳۸ھ‏ - 
الطبعة الثانية والطبعة الثالثة - المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة - "١ه‏ . 

٠‏ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : أحمد بن محمد بن إسماعيل 


الطحطاوي - مكتبة البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثالئة - 118 ه . 

١‏ -الحجة على أهل المدينة أبوعبد الله محمد بن الحسن الشيباني - مطبعة 
المعارف الشرقية - حيدر آباد - الدكن - الهند - ترتيب وتعليق مهدي حسن 
الكيلاني . 

۰۲ - درر الحكام شرح مجلة الأحكام :علي حيدر التركي » وتعريب الأستاذ 
فهمي الحسيني - دار الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ . 

۳ - السير الكبير : محمد بن الحسن الشيباني - الدار المتحدة للنشر - بيروت - 
۵ م - تحقيق مجيد خدوري . 

٤‏ - شرح الراجية مع حاشية الفناري : الشرح للجرجاني علي بن محمد بن 
علي السيد الزين الحسيني - والسراجية لسراج الملة والدين محمد بن محمد 
بن عبد الرشيد السجاوندي » في المواريث - والحاشية للعلامة محمد شاة بن 
علي بن يوسف بن محمد الفناري - مطبعة فرج الله زكي الكردي - بمصر - 
بدون تاریخ . 

٠١‏ - شرح العناية على الهداية :محمد بن محمود البابرتي - مطبوع بهامش 
شرح فتح القدير للكمال بن الهمام - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية - 
بدون تاريخ . 

٠٠١‏ - شرح فتح القدير وتكملته :محمد بن عبد الواحد السيواسي » وتكملة 
شرح فتح القدير المسماة بنتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده 
- دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية - بدون تاريخ . 

۷ - شرح معاني الآثار : أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد املك بن سلمة › 


1 اا 0 


قضية المسنين الكبار ا معاصرة ا 
أبو جعفر - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١٠۳۹۹‏ ه- 
تحقيق محمد زهري النجار . 

۸ -الغرة المنيفة :أبو حفص عمر الغزنوي - مكتبة الإمام أبي حنيفة - بيروت 
- الطبعة الثانية - ۱۹۸۸ م - تحقيق محمد زاهد الكوثري : 

۹ -الفتاوى الهندية : جماعة من علماء الهند - المطبعة الأميرية ببولاق - 
القاهرة - ١7٠١‏ ه - وبهامشها الفتاوى الخائية . 

- -الكسب :محمد بن الحسن الشيباني - الناشر عبد الهادي حرصوني‎ ١٠ 
. الطبعة الأولى - تحقيق الدكتور زهير زكار‎ - ه١‎ ٤٠١١ - دمشق‎ 

١‏ - كنز الدقائق : حافظ الدين النسفي - المطبعة العلمية - القاهرة - الطبعة 
الأولى - بدون تاريخ . 

۲ - لسان الحكام : إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي - مطبعة البابي الحلبي - 
القاهرة - ١41‏ ه/ ۱۹۷١‏ م - الطبعة الثانية . 

۳ - المبسوط :محمد بن أبي سهل السرخسي ٠‏ أبو بكر - دار المعرفة - بيروت 
4 - - مجلة الأحكام العدلية «جامع الأدلة على مواد المجلة» : ترتيب : 
عزتلو نجيب بلوهواديني - المطبعة الشرقية بلبنان - ١٠۹٠م‏ . 

6- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر :عبد الله بن محمد بن سليمان 
الشهير بداماد أفندي » وصاحب ملتقى الأبحر هو الشيخ إبراهيم بن محمد 
بن إبراهيم الحلبي - دار الطباعة العامرة - 1111 ه - دارإحياء التراث 
العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة . 


5 - النفقات : أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيباني »مع شرحه الصدر 


- قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الشهيد - نشر الدار السلفية بومبائي - الهند - بدون تاريخ - تحقيق الشيخ أبو 
الوفا الأفغاني . 

- الهداية شرح بداية المبتدي :علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني‎ - ١ 
الطبعة الأخيرة - مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي -بمصر- بدون‎ 
. تاريخ‎ 

۲ ) الفقه المالكي : 

١١‏ - إرشاد السالك إلى أشرف المسالك :عبد الرحمن بن محمد بن عسكر 
بشرح أبي الفضل عبد الله الغماري - مكتبة القاهرة - 11957 ه . 

١٠١‏ - الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار :أبوعمر »يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر - مطابع الأهرام التجارية بالقاهرة - ١191‏ ه . 

١‏ - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك :أبوبكر بين خسن الكشتاوئ - دار 
الفكر - بيروت - الطبعة الثانية - بدون تاريخ . 

۲١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي - الطبعة الرابعة - ٠١۹۵‏ ه/ 0م - مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر . 

- بلغة السالك لأقرب المسالك : أحمد بن محمد الصاوي - دار المعرفة‎ - ١ 
. بيروث - ۱۲۹۸ه‎ 

- البهجة في شرح التحفة : أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي »على 
الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم 
الأندلسي الغرناطي » وبهامشه شرح الإمام أبي عبد الله محمد التاودي 


الممسمى بحلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم - دار المعرفة - بيروت - الطبعة 
الثالئة ۱۳۹۷ ه/ ۹۷۷٠م‏ . 

4 - التاج والإكليل : محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري » أبو عبد الله - 
دار الفكر - بيروت - ٠۳۹۸‏ ه - الطبعة الثانية . 

° - تبصرة الحكام في أصول الأفضية ومناهج الأحكام إبراهيم بن علي بن 
محمد ابن برهان الدين أبو الوفا المشهور بابن فرحون - مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة - ١9/87‏ م . 

7 - التمهيد في الموطأ من المعاني والأسانيد :أبوعمريوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر الدمري - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب - ٠١۸۷‏ 
ه - تحقيق مصطفى بن احمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري . 

۷ - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية :محمد بن علي ابن 
حسين - مطبوع بهامش كتاب الفروق - دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ . 

۸ - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل : صالح عبد السميع الآبي الأزهري - 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - بدون تاريخ . 

4 - حاشية الدسوقي :محمد عرفة الدسوقي - دار الفكر - بيروت - تحقيق 
محمد عليش - بدون تاريخ . 

- حاشية العدوي :على الصعيدي العدوي المالكي - دار الفكر - بيروت‎ - ٠ 
: تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي‎ - ه١‎ ۲ 

- الذخيرة : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي - دار الغرب الإسلامي‎ - 3٠١ 
والجزء الأول فقط‎ ٠ بيروت - بدون تاريخ - تحقيق الدكتور محمد حجي‎ 


يع اي 


7 قضية المسنين الكبار المعاصرة 
طبعة أخرى للجامعة الأزهري ٠‏ مطبعة كلية الشريعة بالقاهرة - ١95١م‏ . 

۲ - شرح الخرشي :عبد الله محمد الخرشي › وبهامشه حاشية العدوي - 
المطبعة العامرة الشرقية بمصر - الطبعة الأولى 1١115‏ ه . 

٠‏ - شرح الزرقاني :محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ٤١١‏ ١ه-الطبعة‏ الأولى . 

4 - الشرح الصغير على أقرب المسالك : أحمد بن محمد بن أحمد الدردير » 
مطبوع بهامشه حاشية الصاوي لأحمد محمد الصاوي - مطبعة عيسى البابي 
الحلبي - مصر - بدون تاريخ . 

٥‏ - الشرح الكبير : أحمد الدردير » أبوالبركات - دار الفكر - بيروت - تحقيق 
محمد عليش - بدون تاريخ . 

5 - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك :أبو عبد الله الشيخ 
محمد عليش ٠‏ وبهامشه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون 
امالك : 

۷ - الفروق : شهاب الدين الصنهاجي القرافي » وبهامشه تهذيب الفروق - 
دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ . 

۸ - الفواكه الدواني : أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي - دار الفكر - بيروت ¬ 
0 اه . 

۹ - القوانين الفقهية : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي - دار الكتب 
العلمية - ببروت - بدون تاريخ . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة -9474- 

٠١‏ - الكافي لابن عبد البر :أبو عمر يوسف بن عبد الله عبد البر القرطبي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - ١ ٤١١‏ ه الطبعة الأولى . 

١‏ - كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني : علي بن محمد بن 
محمد بن محمد بن خلف المصري المالكي - مطبعة محمد علي صبيح بميدان 
الأزهر بالقاهرة - طبعة ثانية ١17/87‏ ه/ ۳١۱۹م‏ . وطبعة أخرى مع حاشية 
العدوي - دار الفكر - بيروت - ٤١۲‏ ١ه‏ - تحقيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعي . 

7 -المدونة الكبرى : مالك بن أنس الأصبحي - دار الفكر - بيروت - الطبعة 
الثانية - 8٠٠‏ ١1ه/‏ ٠198م‏ . 

۴۳ - مقدمات ابن رشد «المقدمات الممهدات» :محمد بن أحمد بن رشد » أبو 
الوليد - مطبوع بذيل المدونة الكبرى - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية - 
۰ھ / ۱۹۸۹م . 

٤‏ -المنتقى شرح الموطأ : سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي 
الأندلسي - الطبعة الأولى ٠١۳۲‏ ه - مطبعة السعادة بمصر . 

٥‏ - منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل : الشيخ محمد عليش - دار 
الفكر للطباعة والنشر - 54٠5‏ ١ه/‏ 984١م-‏ بيروث . 

5 - مواهب الجليل : محمد بن عبد الرحمن المغربي »بو عبد الله المعروف 
بالحطاب - دار الفكر - بيروت - ۱۳۹۸ ه - الطبعة الثانية . 

(") الفقه الشافعي : 

١ ۷‏ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية :علي بن محمد بن حبيب الماوردي - 


كل 


6- قضية المسنين الكبار المعاصرة 

خلج ا 
دار الكتب العلمية - بيروت -198١ه‏ : 

٤‏ - أسنى المطالب شرح روض الطالب :للشيخ زكريا الأنصاري - دار إحياء 
الكتب العربية - بيروت - بدون تاريخ . 

- إعانة الطالبين : السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي » أبو بكر‎ - ١4 
. دار الفكر - بيروت - بدون تاريخ‎ 

- -الأم :محمد بن إدريس الشافعي »أبو عبد الله - دار المعرفة - بيروت‎ ١١ 
. ه - الطبعة الثانية‎ ١84 

٠٠‏ - تحرير ألفاظ التنبيه : يحيى بن شرف الدين النووي » أبوزكريا - دار القلم 
دمشق - 5:08 ١ه‏ - تحقيق الأستاذ عبد الغني الدقر . 

١‏ - حاشية البجرمى على المنهاج المسماة التجريد لنفع العبيد : سليمان بن عمر 
ابن محمد البجرمي - مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة - ١154‏ ه/ ١٠۱۹م‏ . 
المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - بدون تاريخ . 

4 -الحاوي| لكبير : على بن حبيب الماوردي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
بدون تاريخ - تحقيق الشيخ علي محمد معوض وآخرين . 

٠٠١‏ - حواشي الإمامين المحققين : الشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة 
على شرح العلامة جلال ا حلي على منهاج الطالبين للنووي - مطبعة عيسى 
البابي الحلبي - القاهرة - بدون تاريخ . 

- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج :عبد الحميد الشرواني < دار الفكر‎ - ٠٠١ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ANT‏ 

۷ - حلية العلماء : محمد بن أحمد الشامي القفال - مؤسسة الرسالة - دار 
الأرقم - بيروت - عمان »الأردن - ٤٠١‏ ١ه‏ - الطبعة الأولى - تحقيق 
الدكتورياسين أحمد إبراهيم . | 

۸ - دلائل الأحكام : بهاء الدين بن شداد » قاضي القضاة بحلب - طبعة دار 
الكتب العلمية ١ 4١7‏ ه - الطبعة الأولى - تحقيق الشيخ محمد بن يحيى بن 

49 - روضة الطالبين :يحيى بن شرف النووي - المكتب الإسلامي - بيروت - 
6 ١ه-الطبعة‏ الثانية . 

- زاد المحتاج بشرح المنهاج : عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي‎ - ١ 
منشورات المكتبة العصرية - بيروت - الطبعة الأولى - بدون تاريخ - مراجعة‎ 
. عبد الله إبراهيم الأنصاري‎ 

١‏ - شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين للنووي : والشرح لجلال الدين 
امحلي والمطبوع مع القليوبي وعميرة - مطبعة عيسى البابي ا حلبي - القاهرة - 
بدون تاريخ . 

۲ - شرح روض الطالب :أبو زكريايحيى بن شرف النووي - المكتبة 
الإسلامية - بيروت - بدون تاريخ . 

۳ - شرح صحيح مسلم : يحيى بن شرف النووي - دارإحياء التراث العربي - 
بيروت - الطبعة الثانية - ١1795‏ ه/ ۱۹۷۲م . 

4 -المجموع وتكملته :محبي الدين يحيى بن شرف النووي - دار الفكر - 
بيروت ١4117‏ ه/ ۱۹۹١‏ م - الطبعة الأولى - تحقيق محمود مطرحي - 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۹۸ - 

١‏ - إعلام الموقعين : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي »بو عبد 
الله المعروف بابن قيم الجوزية - دار الجيل - بيروت - ۱۹۷۳ م - تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد . 

٤4‏ ح- الإقناع في فقه الإمام أحمسد : أبوالنجا شرف الدين موسى الحجاوي 
المقدسي - دار المعرفة - بيروت - بدون تاريخ . 

٥‏ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد :علي بن 
سليمان المرداوي ٠‏ أبو الحسن - دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق 
محمد حامد الفقي - بدون تاريخ . 

5 - الروح :عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية - دار ا مدني بجدة 
للطباعة والنشر - بدون تاريخ . 

۷ - الروض المربع : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - مكتبة الرياض 
الحديثة بالرياض - ٠9١اه‏ . 

- زاد المستقنع : موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي ‏ أب و النجا- 
مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة - تحقيق علي محمد عبد العزيز الهندي 
- بدون تاريخ . 

۹ - زاد المعاد في هدي خير العباد :عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي » المعروف بابن قيم الجوزية - المطبعة المصرية ومكتبتها - بدون 
تاريخ . 

- أبو العباس‎ ٠ شرح العمدة :أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني‎ - ٠١ 
ه - الطبعة الأولى - تحقيق الدكتور‎ ١ 417 - مكتبة العبيكان - الرياض‎ 


- 41717 قضية المسنين الكبار المعاصرة 


وتكملة ا جموع محمد نجيب المطيعي . 
110 - مغني المحتاج :محمد الخطيب الشربيني - دار الفكر - بيروت - بدون 
تاریخ . 


5 - منهاج الطالبين وعمدة المفتين : يحيى بن شرف النووي »أبو زكريا - دار 
الكتب العلمية - بيروت - ٤۱۸‏ ١ه‏ . 

۷ - المهذب :إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي - مطبعة 
عيسى البابي الحلبي - مصر - بدون تاريخ . 

7 -النكت والعيون : أبوالحسن »علي بن محمد الماوردي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - بدون تاريخ . 

۹ - نهاية المحتاج : أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المصري الأنصاري 
- مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - ۱۳۵۷ ه/ 1978م . 

- الوسيط : محمد بن محمد بن محمد الغزالي » أبو حامد - دار السلام‎ - ١ 
› الطبعة الأولى - تحقيق أحمد محمود إبراهيم‎ - ه١‎ ٤١١ - القاهرة‎ 
. ومحمد محمد تأمر‎ 


(؛ ) الفقه الحنبلي : 

١‏ - الأحكام السلطانية :لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ٤١۳‏ اه . 

۲ - الآداب الشرعية والمنح المرعية : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح 
المقدسي - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ۱۹۸۷ م - تعليق وتحقيق الشيخ 


محمد رشيد رضا . 


سمس سمه 


سعود صالح الغطيشان . 

١‏ - شرح منتهى الإرادات : منصور بن يونس البهوتي - مطبعة أنصار السنة 
الحمدية بمصر - بدون تاريخ . 

۲ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية :محمد بن أبي بكر الزرعي 
الامذقي +الدروق يان قي الجوزية مطيحة الد د القامرة يدون تاريخ 
- تحقيق الدكتور محمد جميل غازي . 

۳ - العدة شرح العمدة :عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي - المطبعة السلفية 
ومكتبتها - القاهرة - طبع على نفقه الشيخ علي بن الشيخ عبد الله الثاني 
حاكم قطر - بدون تاريخ . 

4 - الفروع : محمد بن مفلح المقدسي » أبوعبد الله - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الأولى - 518 ١‏ ه - تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي . 

٥٠‏ - القواعد في الفقه الإسلامي :عبد الرحمن بن رجب الحنبلي - مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة - الطبعة الأولى - 1"47١ه/‏ 191/1 م - مراجعة 
طه عبد الرؤوف سعد . 

- القواعد النورانية :أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي › 
المعروف بابن تيمية - مطبعة أنصار السنة ا حمدية بمصر - 10/١‏ اه . 

۷ - الكافي :عبد الله بن قدامة المقدسي »أبو محمد - المكتب الإسلامي - 
بيروت - ١408‏ ه/ 1984م - الطبعة الخامسة - تحقيق زهير الشاويش ٠‏ 


۸ - كشاف القناع : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - دار الفكر - بيروت 


05 ١ه‏ - تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال : 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - ۳۰ 

4 -المبدع :إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي » أبو إسحاق - 
المكتب الإسلامي - بيروت - ٤٠١‏ ١ه‏ . 

- مجموع كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية :أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني » أبو العباس - مكتبة ابن تيمية بالرياض - بدون تاريخ - تحقيق عبد 
الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي : 

١‏ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : مصطفى بن سعد بن عيد 
الرحيباني - الطبعة الثانية - بيروت - 4 ١99‏ م - بدون ذكر الناشر . 

١‏ - المغني :عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ٠‏ أبو محمد - دار الفكر 
العربي - بيروت - 1:00 ١ه‏ - الطبعة الأولى » وطبعة أخرى مع الشرح 
الكبير - مطبعة المنار بمصر - 75/8١ه‏ . 

١17‏ - المقنع في فقه الإمام أحمد : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - مكتبة 
الرياض الحديثة بالرياض - ١ 1٠”‏ ه/ ١987‏ م - مطبوع بهامشه الحاشية . 

4 - منار السبيل في شرح الدليل : إبراهيم بن محمد بن سالم ضويان - الكتب 
الإسلامي - بيروت - 1409 ١ه‏ . 

6 - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر : أبو إسحاق ابن مفلح الحنبلي - 
دار المعارف بالرياض - بدون تاريخ . 

5 - نيل المآرب بشرح دليل الطالب :عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب الشيباني 
الدمشقي - مكتبة الفلاح بالكويت - ۱۹۸۳م . 

( 5 )الفقه الظاهري : 


- 4۳ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
الآفاق الجديدة - بيروت - تحقيق لجحنة إحياء التراث الإسلامي - بدون تاريخ . 

(5 ) الفقه الشيعى : 

۸ ح- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام :أبو القاسم نجم الدين جعفر بن 
الحسن - مطبعة الآداب بالعراق - ١79‏ ه/ 1979م - الطبعة الأولى . 

(7) الفقه العام 

4 - الإجماع : ابن المنذر النيسابوري - دار طيبة بالرياض - الطبعة الأولى 
۲ ١ه/‏ ۱۹۸۲م - تحقيق أبو حماد صغير أحمد . 

- ه)‎ ٤٦۳ -اقتضاء العلم العمل :أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت‎ ٠١ 
ه - تحقيق محمد ناصر‎ ٠۳۹۷ المكتب الإسلامى - بيروت - الطبعة الرابعة‎ 
. الدين الألباني‎ 

١‏ الأموال : أبوعبيد القاسم بن سلام - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولى - ١4:7‏ ه- 1185م - تحقيق محمد خليل هراس . 

۲ - التشريع الجنائي الإسلامي : الأستاذ عبد القادر عودة - مكتبة دار التراث - 
مصر - بدون تاريخ : 

۳ - حكمة التشريع وفلسفته : الأستاذ أحمد الجرجاوي »أحد علماء الأزهر › 
ورئيس جامعة الأزهر العلمية » وا محامي أمام محكمة النقض - طبعة دار 
الفكر - بيروت - بدون تاريخ 1 

- الخراج : القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم - دار ا معرفة - بيروت‎ - ٤ 
بدون تاريخ . ا‎ 

٠‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام :محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - 4~ 
- تحقيق إبراهيم عصر - دار الحديث بجوار الأزهر - القاهرة - ١91/9‏ م . 

5 - شرح عين العلم وزين الحلم : الشيخ نور الدين منلا علي بن سلطان محمد 
الهروي ٠المعروف‏ بالقاري ( ت 5 ١١١‏ ه ) - إدارة الطباعة المنيرية - مصر - 
۱ه . 

۷ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري ااج » بدر الدين محمود 
العيني - إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة - ١15/8‏ ه . 

۸ الغبن وأثره فى العقود : الدكتور سعد الدين مسعد هلالى - رسالة دكتوراه 
مقدمة لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة - ١ 5٠0‏ ه/ 1985م . 

۹ - فتح الباري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني - دار المعرفة - 
بيروت - ۱۳۷۹ ه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب . 

٠‏ - مرشد الحيران :محمد قدري باشا - المطبعة الأميرية - القاهرة - بدون 
تاريخ . 

-١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : محمد بن على 
بن محمد الشوكاني - دار الجيل - بيروت - ۱۹۷۳ م : 


خامساً .كتب الأصول والقواعد الشرعية : 

۲ - إحكام الأحكام في أصول الأحكام :أبو محمد علي بن حزم الألدلسي - 
الناشر : زكريا علي يوسف - مطبعة العاصمة بالقاهرة - بدون تاريخ : 

"٠‏ -الأشباه والنظائر : زين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري الحنفي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - معه حاشية الحموي » وهي شرح للأشباه ونسمى 


A -‏ قضية المسئين الكبار المعاصرة 
غمز عيون البصائر - بدون تاريخ . 

4 1 - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية : جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١744‏ ه . 
6- أصول الفقه :الشيخ محمد الخضري - المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 

بدون تاريخ . 

5 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام : أبومحمد »عبد العزيزبن عبد السلام 
بن أبي الاسم عز الدين السلمي - دارا جيل - بيروت - ۱۹۸١‏ م - الطبعة 
الثانية - تعليق طه عبد الرؤوف سعد . 

۷ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي :عبد العزيز بن أحمد بن 
علاء الدين » البخاري - والأصول لفخر الإسلام محمد بن محمد البزدوي - 

- مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت :مسلم الشبوت لحب الله بن 
عبدالشكور البهاري » وشرحه فواتم الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 4 
عبدالعلى محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري - طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت - 1985م . 

48 -المنثور فى القواعد الزركشي » محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين ¢ 
أبو عبد الله - طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت - 
٥ھ‏ / ٥‏ م - الطبعة الثانية - تحقيق تيسير فائق أحمد محمود . 

١‏ الموافقات في أصول الشريعة :إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الغرناطي الشاطبي - مطبعة دار ابن حزم - بيروت - بدون تاريخ - تحقيق 


قضية المسنين الكبار المعاصرة YE‏ 
الأستاذ مشهو ر آل سلمان . 


سادساً : البحوث الفقهية والعلمية التي ألقيت في الندوة الطبية الثانية 

عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 147١‏ ه / 1114 م والمنعقدة في 

الكويت في الفترة من16 - ١١‏ أكتوبر1199 م. 

١‏ - الآثار النفسية والاجتماعية لزيادة عدد المسنين على المجتمع : الدكتور مأمون 

7 - أحكام المسنين في الفقه الإسلامي والنظم العاصرة :الدكتور عبد الله 
محمد عبد الله . 

۴ - تطور حقوق المسنين وواجبات أفراد الأسرة تجاههم من منظور إسلامي : 
الشيخ محمد الختار السلامي . 

٤‏ - حقوق الشيوخ والمسنين في ضوء شريعة الإسلام : الأستاذ الدكتور يوسف 
القرضاوي . 

65 - حول حقوق المسنين : الشيخ محمد علي التسخيري 

. الرعاية المتكاملة للمسنين : الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران‎ - ١ 

۷ - رعاية المسنين المسلمين في الغرب : الدكتور محمد الهواري . 

۸ - السنوات المتأخرة من العمر في ضوء الهدي الإسلامي ومعطيات الدراسات 
العلمية الحديثة : الأستاذ الدكتور عز الدين إبراهيم . 

4 -المسنون وأزمة الموارد : الأستاذ الدكتور حسان حتحوت . 

٠١‏ - نظام التأمين الاجتماعي للمسنين من منظور إسلامي : الدكتور عبد اللطيف 
محمود آل محمود . 


- 0~ قضية المسنين الكبار المعاصرة 

١‏ - الوراثة والشيخوخة :الدكتورة صديقة العوضى ٠»‏ والدكتور كمال محمد 

سابعاً : النشرات والمجلات والجرائد وشبكة الإنترنت : 

۲ - أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة : والمنعقدة فى 
الأردن - طبعة بيت الزكاة الكويتي - ١999‏ م . | 

۳ - جريدة الوطن الكويتية :الأعداد (/9:91/ ٠٠۵۴۳ /۹۱۰۷ - ۳۵٤۳‏ - 
۹ / 0۹( . 

4 - شبكة الإنترنت - الموقع الإخباري : 

WWW.alqanat.com/stories/a2030601.shtml 

٠٥‏ - مبادئ الأمم المتحدة لكبار السن : نشرة موزعة بمناسبة السئة الدولية لكبار 
السن - ۱۹۹۹٩‏ م - البحرين 

5- مجلة نيوزويك الأمريكية الناطقة باللغسة العربية - العدد الصادر 
في 5/ 5/ ١١٠5م‏ - مطابع الوطن بالكويت . 


قضية المسنين الكبار المعاصرة SAT‏ 
فهرس الموضوعات : 


افتتاحية البحث ( مقدمته ) 


القسم الأول : المسنون وقضيتهم في هذا العصر 


الفصل الأول :التعريف بمصطلح المسنين والألفاظ ذات الصلة به » وتحديد 
المقصودين في هذا البحث ٠‏ وفيه مبحثان 

[ اللبحث الأول : التعريف بمصطلح المسنين والألفاظ القريبة منه » وفيه مطلبان ... 
1 المطلب الأول : التعريف اللغوي للفظ المسنين والألفاظ القريبة منه 


- ۳۷ - قضية المسنين الكبار المعاصرة 
تل ا اا ا ا ی یں ا صيرة 


-١‏ المعمر ومن بلغ أرذل 

المبحث الثاني : تحديد المسنين المقصودين في مجال البحث وسبب اختيارهم ... 
نطاق البحث : (الشيخوخة الطبيعية دون المرضية) 

الفصل الثاني : تأصيل قضية المسنين في الفكرين المادي والشرعي » وفيه مبحثان 
المببحث الأول :تأصيل قضية المسنين في الفكرالمادي الوضعي . . 


المطلب الأول : نشأة إشكالية المسنين 
المرحلة الأولى :إبراز تزايد أعداد المسنين فيما أظهره علم الإحصاء البياني 
المرحلة الثانية : إبراز تزايد احتياجات المسنين الحياتية ومزاحمتهم أفراد ا جتمع في 


المرحلة الثالثة : إبراز قلة موارد المسنين التي تعجز عن الوفاء باحتياجاتهم 
المرحلة الرابعة : إبراز تضاؤل صلة المسنين بذويهم ومجتمعهم 

المطلب الثاني : الأطروحات الادية الوضعية لحل إشكالية المسئين 

تمهيد وتقسيم » وفيه فرعان 

الفرع الأول : الأطروحات لحل إشكالية المسنين وفقاً للدراسة المنفائلة لمرحلة 
الا 

١‏ - مبدأالاستقلالية 


۳ - مبدأ الرعاية 
٤‏ - مبدأ الإشباع الذاتي 
ه - مبدأ الكرامة 


TT 


قضية المسنين الكبار المعاصرة - 4۳A‏ - 


الفرع الثانى : الأطروحات لحل إشكالية المسنين وفقاً للدراسة المتشائمة لمرحلة 
الشيخوخحة 


۳ - منع العلاج عن المسنين 
امبحث الثاني :تأصيل قضية المسنين في الفكر الفقهي الشرعي 


المطلب الأول : أسباب انعدام إشكالية المسنين في الفكر الشرعي » وفيه فرعان.. 
الفرع الأول :تذويب المسنين في نسيج المجتمع » وفيه غصنان 

الغصن الأول : حق المسنين في الحياة » ومنع قتلهم ومنعهم من الانتحار كسائر 
أفراد الجتمع » وفيه برعمان 

البرعم الأول : منع قتل المسنين عدواناً 

البرعم الثاني : منع المسنين من الانتحار ونهيهم عن تمني الموت لشدة الزمان 0 
الغصن الثاني : حق المسنين في التداوي وعدم إكراههم عليه » وفيه برعمان ... 
البرعم الأول : حق المسنين في التداوي 

البرعم الثاني :عدم إكراه المسنين على الطعام 

الفرع الثاني : الترقي الاجتماعي للمسنين في الفكر الشرعي ٠‏ وفيه ثلاثة أغصان 
الغصن الأول : تقديم المسنين في الإمامة الصغرى » وفيه برعمان 

البرعم الأول : تعريف الإمامة الصغرى وبيان أهميتها في الجتمع المسلم 

البرعم الثاني : الأحق بالإمامة الصغرى ومنزلة المسنين فيها 

الغصن الثاني : تصدر المسنين في الجالس والحاكي والرفق بهم » وفيه برعمان... 
البرعم الأول : تصدر المسنين في المجالس والحاكي الشرعية 


- 4۳4 - 


البرعم الثاني : الرفق بالمسنين 

الغصن الثالث : حظوة المسنين بألقاب الشرف وأثره » وفيه برعمان 
البرعم الأول : حظوة المسنين بألقاب الشرف 

البرعم الثاني : أثر حظوة المسنين بألقاب الشرف 

١‏ - التضييق من الحجر على المسنين 


> - النهي عن قتل المسنين في القتال المشروع 

المطلب الثاني : التحصيئات الشرعية للمسنين » وفيه ثلاثة فروع 

الفرع الأول : الإنتاجية الممتدة 

١‏ - تعريف الحرفة والكسب 

۲ - فضل الحرفة والكسب 

۳ - الحكم التكليفي لتعلم الحرفة ومارستها 

- طلب الكسب لن ليس في حاجة 

- رد شبهات منكري طلب الكسب 

٤‏ - حكم التحول من حرفة إلى حرفة با يناسب المسنين والادخار لنوائب الدهر 
الفرع الثاني : تدوير الولاية 

تمهيد في :تعريف الولاية وبيان منزلتها الاجتماعية والأسرية - تقسيم »وفيه 


الغصن الأول : عقل الدية وتدوير حملها 
الغصن الثانى : نفقة الأقارب وتدوير تحملها » وفيه برعمان 
البرعم الأول : حضانة الكبار لصغارهم والإنفاق عليهم 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 


قضية المسنين الكبار المعاصرة ملك اكه 


البرعم الثاني : الإحسان إلى الكبار والإنفاق عليهم عند الحاجة 

الغصن الثالث : ولاية التزويج وتدويرها 

الفرع الثالث : فئة الأولى بالرعاية 

أول؟ : حتمية التفاوت الاجتماعي 

ثانياً : ضرورة رعاية بعض فئات الجتمع لبعضهم 

ثالثاً : الفئة الأولى بالرعاية في الإسلام 

رابعاً : أسباب وضع المسنين ضمن الفئة الأولى بالرعاية في الإسلام 

-١‏ المسئون تاريخ الأمة وحصن رسالتها 

۲- المسنون رمز الضعف الإنساني بالغ الموعظة 

۳- المسنون أكبر الدائنين للمجتمع 

ْ خامساً : مظاهر رعاية الإسلام للمسنين 

0 القسم الثاني الأحكام الخاصة بالمسنين في الفقه الإسلامي » وفيه تسعة فصول 
الفصل الأول : أحكام الطهارة بحق المسنين 
تمهيد في التعريف لكل من العبادات والطهارة - تقسيم » وفيه ثمانية مباحث ... 
المبحث الأول : نقض الوضوء باللمس والترخص للمسنين » وفيه مطلبان 
المطلب الأول : تعريف نقض الوضوء ؛ وحكم نقضه بلمس المرأة a‏ 
الطلب الثاني : الترخيص للمسنين في حكم النقض باللمس 

: طهارة الصلاة والترخص بالتيمم للمسنين » وفيه ثلاثة مطالب .. 


نو : مدى مشروعية التيمم لعذر الشيخوخة الخوف من استعمال الماء 


-94841- قضية المسئين الكبار المعاصرة 


المبحث الثالث : سنة الختان والت رخص للمسنين. OTTO‏ 
المطلب الأول : تعريف الختان وحكمه التكليفي 

المطلب الثاني : وقت الختان. E OD‏ 
المطلب الثالث : الترخص في ختان الشيخ الكبير . 0101-7-6 
المبحث الرابع : ستر العورة والترخص للمسنين ٠‏ وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول : تعريف العورة وبيان حكمها التكليفي . 00 
أولاً : سثر العورة في الصلاة . الخد ام ف او 
ثانياً : ستر العورة خارج الصلاة . 00000001 0 0 E‏ 
١‏ - كشف العورة حال الانفراد. A‏ ل 
۲ - كشف العورة أمام الزوج . اميه وال قي سم ا E‏ 
۳ - كشف العورة أمام غير الزوجين . nO rS‏ 
المطلب الثاني : حدود العورة المأمور بسترها والمنهي عن النظر إليها 

أول : عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل . e‏ 
ثانياً : عورة المرأة بالنسبة للمرأة . AGE a‏ 
ثالثاً : عورة المرأة بالنسبة إلى لحارم . EE E‏ 
رابعاً : عورة المرأة بالنسبة إلى الرجال غير امحارم 

خامساً : عورة الرجل بالسبة للنساء غير ا حرمات . مسي د م 
سادساً : عورة الصغير والصغيرة . 55300 
المطلب الثالث : الترخص في عورات المسنين . كا ل ب ا 
المبحث الخامس : النهي عن الخلوة والترخص للمسنين . e‏ 
مهيل وتقسيم » وفيه ثلاثة مطالب . nS‏ 
المطلب الأول : تعريف الخلوة وتحديد المقصود بها . A‏ 1 


قضية المسئين الكبار المعاصرة 


المطلب الثاني : الحكم التكليفي للخلوة . او الم 
الأعذار الطارئة للخلوة. يمرن او ل 
المطلب الثالث : الترخص في الخلوة للمسنين . EE‏ 
المبحث السادس : سفر المرأة با حرم والترخص للعجوز 

تمهيد وتقسيم » وفيه ثلاثة مطالب . ا RS‏ 
المطلب الأول : تعريف السفر وبيان حقيقته الشرعية . ان 
المطلب الثاني : الحكم التكليفي لسفر المرأة بدون محرم » وفيه فرعان 

الفرع الأول : مدى اشتراط الحرمية في السفر الواجب . ا 
الفرع الثاني : مدى استعاضة الحرمية بالرفقة الآمنة . ل 
المطلب الثالث : الترخص بالسفر دون محرم للعجوز . a‏ 57 
اللبحث السابع : حيض المرأة والحكم فيما تراه العجوز ؛ وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول :تعريف الحيض وسببه وأهمية أحكامه للمرأة السلمة 
الطلب الشانى : العادة الجارية فى سن حيض المرأة ابتداء والتهاء 
رلا * م عدا ايقن : 

ثانياً :سن انتهاء الحيض 

المطلب الثالث : الأثر المترتب على حيض المرأة العجوز . RE‏ 
المبحث الثامن : صبغ الشعر وإصلاحه والترخص في تسويد الشيب » وفيه أربعة 


المطلب الأول : تعريف الصبغ وأنواعه في الشعر. ESEN‏ 
المطلب الثاني :إصلاح الشعر وتعاهده. ا 
المطلب الشالث : صبغ الشعر لغير أهل الشيب . 0000 
أول؟ :صبغ الشعر الأسود بالبياض تشبهاً بالكبار . ش52( 


-1848- قضية المسنين الكبار المعاصرة 


ثانياً : صبغ الشعر للمرأة الحدة . ا 
ثالثاً : صبغ الشعر للمحرم والحرمة . SO EE‏ 
المطلب الرابع : الترخص في تلوين وتسويد الشيب . ASE‏ 
الفصل الثاني : أحكام الصلاة بحق المسنين . e E‏ 
تمهيد وتقسيم » وفيه أربعة مباحث . a SANE‏ 
المبحث الأول : توقيت الصلاة والترخص للمسنين. SS‏ 
تمهيد وتقسيم » وفيه مطلبان . ا ESA‏ 
المطلب الأول : رخصة الجمع بين الصلوات لعذري السفر والمطر 

المطلب الثاني : الترخص في الجمع بين الصلوات للمسنين 

موقف الفقهاء من أحاديث الجمع بين الصلوات بغير عذري السفر والمطر 

الجمع بين الصلاتين للمسنين . نب لوو اله جام وا موسو الس اه 
المبحث الثاني : فريضة الجمعة والترخص للمسنين . ا 
تمهيد وتقسيم » وفيه مطلبان. ححا اف بو للد e‏ وا ا ا 
المطلب الأول : المكلفون بصلاة الجمعة . RSE‏ 


الشرط الأول :الذكورة. e aA o‏ 
الشرط الثاني : الصحة أو سلامة البدن. 1111111 
الشرط الثالث :الحرية. ال E‏ 
الشرط الرابع : الإقامة. 7 
المطلب الثاني : الت ر حص للمسنين في صلاة الجمعة . E‏ 
وجه العذر لدى المسلين . 8“ 0 NSA‏ 
المبحث الثالث : سنة الجماعة والترخص للمسنين. 0 0 EE‏ 
هيد في تعريف الجماعة وبيان فضلها - تقسيم وفيه مطلبان . AE‏ 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 


المطلب الأول : الحكم التكليفي لصلاة الجماعة في المكتوبات 
المطلب الثاني : الترخص في ترك صلاة الجماعة للعذر » ومدى استفادة المسئين 


تمهيد في التعريف بقضاء الفوائت - تقسيم 
المطلب الأول : الحكم التكليفي لقضاء الصلوات المكتوبات وصفته - تقسيم » 


الفرع الأول : الحكم التكليفي لقضاء الصلوات المكتوبات 

تمهيد في تحرير محل النزاع وسبب الخلاف تقسيم » وفيه ثلاثة أغصان 

الغصن الأول : حكم قضاء الصلاة على المرتد إذا أسلم 

الغصن الثاني : حكم قضاء الصلاة على من تركها كسلاً 

الغصن الثالث : حكم قضاء الصلاة لمن تركها بعذر حتى فات وقتها 

الفرع الثاني : صفة وجوب قضاء الفائتات ا 
المطلب الثاني : الترخص للمسنين فيما أسرفوا من الصلوات 

تمهيد وتفريع » وفيه نوعان :. ارط امو ووو ومن الاو وو امور ب ار 
الفرع الأول : مذاهب الفقهاء في حكم من مات وذمته مشغولة بصلاة مكتوبة .. 
الفرع الثاني : ثمرة الخلاف في حكم من مات وذمته مشغولة بصلاة مكتوبة .. .. 
ومدى استفادة المسنين مله 

أولاً : ثمرة ا لحلاف بشأن تعويض الميت عن تركه الصلاة المكتوبة 5-8 
ثانباً :نسوية المسن لفوائته المكتوبة قبل موته 

الفصل الثالث :أحكام الصيام بحق المسنين 


- 440 - قضية المسنين الكبار المعاصرة 


(1) تحرير محل النزاع وبيان مذاهب الفقهاء فيه 

المبحث الثاني : قضاء فوائت الرمضانات والترخص للمسنين وفيه مطلبان 
المطلب الأول : الحكم التكليفي لقضاء الرمضانات المفروضات 

الحال الأولى : الفطر بعذر شرعى 

الال الاما #القطر ب عر شرعى 

فنالا عير غو ااا ا عدن 

المطلب الثاني : قضاء المسنين لما فاتهم من رمضانات والترخص لهم 

تقسيم » وفيه ثلاثة فروع 

الفرع الأول : مذاهب الفقهاء في سقوط أوبقاء فرضية الصوم با موت وكيفيته .. 
ثمرة الخلاف بشأن تعويض اميت عن تركه قضاء صوم رمضان وصوم النذور .. . 
الفرع الثاني : مذاهب الفقهاء في سقوط أو بقاء الكفارات المتعلقة بالصيام حال 


ثمرة الخلاف في سقوط دين الله تعالى بالموت في شأن تعويض اميت بقضائه عنه 
الفرع الثالث : الترخص للمسنين لما فاتهم من رمضانات وكفارات الصيام 
الفصل الرابع : أحكام الزكاة بحق المسنين 

تمهيد في التعريف بزكاة الأموال وزكاة الفطر » وتحديد نطاق البحث 

أولاً : تعريف زكاة الفطر ودليل وجوبها وتاريخه وصفته 


قضية المسين الكبار العاصرة 


الث : تحديد نطاق البحث - تقسيم وفيه مبحثان 
المبحث الأول : الزكاة في مال المسنين الحجور عليهم 
البحث الثاني : الزكوات المتأخرة على المسنين ومدى تعلقها بهم بعد الوت › 


المطلب الأول : الزكوات المتأخرات على المسئين 

أولاً : تأخير الزكاة بعذر مسوغ 

ثانيآ “تأخير ال كاة بغير غذر وتراكمها السدين 

المطلب الثانى :تعلق الزكوات المتأخرات بعد الموت 

مصلحة امسنين في تسوية ما عليهم من زكوات أو الإيصاء بها 
الفصل الخامس : أحكام الحج والعمرة بحق المسنين 

تمهيد في التعريف بالحج والعمرة وتحديد نطاق الببحث 

أولاً : تعريف الحج وتاريخ فرضيته ودليلها وصفتها 

ثانياً : تعريف العمرة وحكمها التكليفى ووجوه أدائها N CE‏ 
ثانا : تحديد نطاق البحث - تقسيم ٠‏ وفيه ثلاثة مباحث 
امبحث الأول : صور الإتبان بالحج أو بالعمرة في حق المسنين 


المطلب الأول : أن تنوافر شروط وجوب اليج قبل الشيخوخة فلم يحج حتى 
المطلب الثاني :أن لا تنوافر شروط وجوب الحج بالزاد أو الراحلة إلا بعد عجز 


المبحث الثاني : مدى مطالبة السنين بالنسك إذا تمكنوا منه بعد أدائه بغيرهم .. .. 
المبحث الثالث : تعلق فريضة احج أو العمرة با مفرط بعد الموت 

ثمرة الخلاف بشأن تعويض اميت عن تركه حجة الإسلام وعمرة النذر 

مصلحة المسنين في تسوية الحج والعمرة الواجبين قبل الموت 

الفصل السادس : أحكام الأسرة بح المسنين 

هيد في تعريف النكاح وبيان موضوعه الشرعي ومنزلته من العبادات وسبب 
شرعيته - تقسيم » وفيه أربعة مباحث 

المبحث الأول : الحكم التكليفي لعقد النكاح بح السنين » وفيه مطلبان 
المطلب الأول : حكم الأصل لعقد النكاح 

معارضة حكم الأصل في النكاح بالطوارئ 

المطلب الشاني : حكم الأصل في زواج المسنين اطسو الج 
مدى اعتبار السن من حصال الكفاءة في عقد الزواج 

اللبحث الثاني : أحكام الإيلاء بحق المسنين » وفيه مطلبان 

المطلب الأول : التعريف بالإيلاء وأحكامه العامة 

المطلب الثاني : أحكام الإيلاء الخاصة بالمسنين - تمهيد وتقسيم » وفيه فرعان 
الفرع الأول : مدى وقوع الإيلاء من ا لمسنين 

الفرع الثاني : صفة الفيء من الإيلاء للمسنين 

المبحث الثالث : أحكام طلاق المسنين وفسخ أنكحتهم » وفيه مطلبان 

المطلب الأول : التعريف بالطلاق والفسخ للنكاح وأحكامهما » وفيه فرعان ... 
الفرع الأول : التعريف بالطلاق وأحكامه العامة 

الفرع الثاني : التعريف بفسخ النكاح وأحكامه العامة 

المطلب الثاني : الأحكام الخاصة في طلاق السنين وفسخ أنكحتهم 


فضي ةلمن ا لار الغا 


الفرع الأول : طلاق المسنين والفرار من الإرث 

مدى استحقاق البائن الميراث من مطلقها 

ميراث مبتوتة المسن 

الفرع الثاني : فسخ النكاح لعجز الشيخ عن حاجة زوجته الشابة 


تمهيد في تأصيل المسألة - نقسيم » وفيه غصنان ا 


الغصن الأول : ضوابط طلب امرأة التفريق لعسجز الزوج الجنسي 


أول؟ :تضرر الزوجة من هذا العيب SES a‏ 


انيا :سلامة الزوجة من العيب 

ثالثاً :إمهال الزوج لعلاج نفسه 

الغصن الثاني : نوع الفرقة الثابتة بالعيب وأثرها وطريق وقوعها 
أولاً :نوع الفرقة الشابتة بالعيب الجنسي 


انياً : أثر الفرقة بالعيب الجدسي 

الثاً :طريق الفرقة بالعيب الجنسي 

المبحث الرابع :عد زوجات المسنين » وفيه مطلبان 
المطلب الأول : التعريف بالعدد وأحكامها العامة 201 
أولا :عدة الأقراء 


ثانياً : عدة الأشهر 

ثانا :عدة الوضع ك' 

المطلب الثاني : أحكام العدة الخاصة بزوجات المسنين 
تخريج المسنين على أحكام الصغير والممسوح 
الفصل السابع : أحكام الجهاد وتوابعه بحق المسنين 
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تمهيد في التعريف بالجهاد » وبيان أسمائه الفقهية ‏ والأصل في مشروعيته 
وتدرجها وسببها » وفضله وآدابه الشرعية - تفسيم » وفيه مبحثان 

المبحث الأول : الحكم التكليفي للجهاد بحق المسنين وفيه مطلبان 

المطلب الأول : حكم الأصل في الجهاد 

كيف تنحصل الكفاية في الجهاد 


مطلبا 

المطلب الأول : حكم الأصل في قتل عموم الكافرين حال الجهاد وقبول الجزية 
منهم » وفيه فرعان 

الفرع الأول : حكم الأصل في قتل عموم الكافرين حال الجهاد 


الفرع الثاني : قبول الجزية من الكفار بسبب الجهاد 

المطلب الثاني : حكم قتل المسنين الكفار وأخذ الجزية منهم » وفيه فرعان 
الفرع الأول : حكم قتل المسنين الكفار في الجهاد 

الفرع الثاني : حكم أخذ الجزية من المسنين الكفار 

الفصل الثامن : أحكام المعاملات المالية والوصايا بحق المسنين 

تمهيد في التعريف بالعقود المالية وأنواعها والأصل في مشروعيتها وحكم التجديد 
فيها - تقسيم » وفيه أربعة مباحث 

المبحث الأول : أحكام الإقرار بحق المسنين » وفيه مطلبان 

المطلب الأول : التعريف بالإقرار وأحكامه العامة 

المطلب الثاني : الحكم التكليفي للإقرار بحق المسنين 

اللبحث الثاني : أحكام الإيصاء بحق المسنين ‏ وفيه مطلبان 


قضية المسنين الكبار المعاصرة 


المطلب الأول : التعريف بالإيصاء وأحكامه العامة 

المطلب الثاني : الحكم التكليفي للإيصاء بحق المسنين 

المبحث الثالث : أحكام الهبات بحن المسنين » وفيه مطلبان Se‏ 
المطلب الأول : التعريف بالهبات وأحكامها العامة 

المطلب الثاني : الحكم التكليفي للهبات بحق المسنين » وفيه فرعان 

الفرع الأول : تأصيل الشبه بين الطاعنين في السن وبين المرضى مرض الموت .. 
الفرع الثاني : التصرفات المالية لمريض الموت وتخريج المسنين عليها 

المبحث الرابع : أحكام الحجر بحق المسنين » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : التعريف بالحجر وأحكامه العامة A‏ 
المطلب الثاني امك الجر على انين رذ كر سان را 

الفصل التاسع : أحكام الجرائم والجنايات بحق المسنين 

تمهيد في التعريف بالجريمة والجناية والعلاقة بينهما وأنواع العقوبة الشرعية - 
تحديد نطاق البحث » تقسيم وفيه مبحثان 

اللبحث الأول : أحكام الجناية بحق المسنين » وفيه مطلبان 7 
المطلب الأول : القصاص من المسئين » وفيه فرعان 

الفرع الأول : التعريف بالقصاص وحكمه التكليفي 

الفرع الثاني : إمكانية القصاص في الأطراف بحق المسنين 

الطلب الثاني : الجناية على أعضاء المسدين عدية الفائدة بحكم الهرم » وفيه 


الفرع الأول : حكم الجناية على ذكر الفحل 
الفرع الثاني : حكم الجناية على ذكر المسن الهرم 
اللبحث الثاني : أحكام الحدود بح المسنين » وفيه مطلبان ASS‏ 


ا 2 0 
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يي ع ا ا ت ي اين الكبان المعاضرة 


المطلب الأول : صفة جلد المسنين في الحدود » وفيه فرعان 
الفرع الأول : الحدود التي توجب الجلد 


المطلب الثاني : شبهة انعدام الإنجاب في إسقاط حد الزنى » وفيه فرعان 
الفرع الأول : الأصل في سقوط الحدود بالشبهات 

الفرع الثاني : شبهة انعدام اللذة أو الإنجاب في زنى المسنين 

أولاً : تقييد الزنى بأنه وطء في فرج أنثى مشتهاة 

ثانياً : تعليل سراية التحريم بالمصاهرة بوطء الزنى بما يسبب الولد 

ثالثاً : انعدام اللذة أو فرج المشتهاة في الزنى بالصغيرة 


ردمك : ۹4۹۰1-1-۰۷۸-٩‏ 
رقم الإيداع: 2002/00240 


04 Alexandrina 


0436730 


LL 


Fea 


